تطور الخصوبة السكانية 
في سورية منذ الاستقلال ‏ 


9210| لع | 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5لنت5 بإعنامط 6 (اععدعوع8 عم] عععمع0 طوعم 


هذا الكتاب 

يتناول هذا الكتاب التحولات الديموغرافية التي شهدتها سورية طوال ثمانية وخمسين عامًا 
(من ج47و1 إلى 5ه20): ويرصد التغيرات الاجتماعية التي رافقتها. ولاحظت الكاتبة أن سورية 
عرفت في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين نموًا سريعا للسكان. ثم 
أعقب هذا النمو تبآطؤُ تدريجيء. إلى أن استقر على معدلات خصوبة أقل في منتصف 
التسعينيات. وهذه الدراسة ليست عرضا للبيانات الآحصائية عن الزواج والخصوّبة والوفيات, 
بل قراءة سوسيولوجية في البيانات الإحصائية. 

يهدف هذا الكتاب إلى تحليل الخصوبة في سورية وتحليل ظاهرة زيادة السكان مع عدم 
ارتفاع معدلات الخصوبة. فسورية التي ارتفع عدد سكانها من ثلاثة ملايين غداة الاستقلال 
في سنة 1946, إلى نحو ه2 مليونا في سنة 4ه20 لم تشهد. في الفترة نفسهاء ارتفاعًا 
في معدلات الخصوبة. بل انخفاضاء جراء انتشار وسائل منع الحمل والإجهاض المتعمد 
وتعليم المرأة وتحولها إلى العمل المنتح, الأمر الذي يشير إلى تغير جوهري في 
المنظومة القيمية للمجتمع السوري. 


مدى شريقي 


باحثة سورية, حازت الدكتوراه في علم السكان (الديموغرافيا) في عام 2008 من 
مركز الدراساآت السكانية بجامعة مونتسكيو - بوردو الرابعة (8لاما18). مدرّسة في 
قسم علم الاجتماع - كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة تشرين (اللاذقية - 
سورية) منذ عام 2009, وباحثة مشاركة في مركز الدراسات السكانية بجامعة 
مونتسكيو - بوردو الرابعة. لها دراسات سابقة منشورة في موضوع هذا الكتاب. 


ا ص ا | لاا58ا 


ولار لز 


اا المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5عألنت5 بعتامط ع طععمعوع ا عماععوعوع6 طهمم 


تطور الخصوية السكانية 4 سورية 
منن الاستقلال 
2005-7 


تطور الخصوبة السكانية 4 سورية 
منذ الاستقلال 


7 - 2005 
مدى شريقي 


5 95 ع6‎ ١ 
المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات‎ ]6 1 5 || 
ا 1 5عألننك برعنتامط 8 طععوهعوع]] عم) ععممعت طورم‎ 


الفهرسة في أثناء النشسر ‏ إعداد المركز العربي للأبيحاث ودراسة السياسات 
شريقي» مدى 
تطور الخصوبة السكانية في سورية منذ الاستقلال: 2005-1947 / مدى شريقي. 


1 ص ؛ 24 سم. 
7--978-614-445 158/1 
1. الخصوبة - سوريا. 2. سوريا - السكان. 3. المرأة السورية - الصحة الإنجابية. 4. سوريا - 
الإحصائيات الحيوية. 5. الزواج - إحصائيات - سوريا. 6. العزوبية - سوريا. 7. منع الحمل. 
حَ سو سو 86 
8. الإجهاض. أ. العنوان. 
ال راك 


العنوان بالإنكليزية 
1947-5 عع 1ع لضع معلهآا ععصلة متحزك دا قلدعه]" واتلناعع*1 لمع نزنامهورمدمع2 
أوتع سباك ممالا برط 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


الناشر 

غر١‏ 15 5 
ل ] المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
كاف" 4 داسك برمنامم 8 طعمععمة عم عمعممه طدعم 


شارع رقم: 826 منطقة 66 
المنطقة الدبلوماسية _الدفتة» ص. ب: 10277 _الدوحة ‏ قطر 
هاتف: 00974_441997277 فاكس: 71 00974-445 


جادة الجنرال فؤاد شهاب شارع سليم تقلا بناية الصيفي 174 
ص. ب: 11-4965 -رياض الصلح_بيروت 2180 1107 لبئان 
هائف: 00961-1991837-8 فاكس: 9 ص--009671 
البريد الإلكتروني: مده.عانأاكهتهطهل ©1756 اماعط 
ا مو قع الإلكتروني: 6.018 1ن ناكم أ00118, ني 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروتء كانون الثاني/ يناير 2015 


ثانيًا: بعض العوامل المؤثرة في الخصوبة 


«السلوك في تضاد مع منظومة القيم؟ 20 


ثانيًا: مصادر البيانات السكانية فى سورية [ذ[ز[زذز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز ز ز ا 


ثالثًا: أهداف البحث ومنهجيته وحدوده ش01 


القسم الأول 
تحليل الخصوية والظواهر المرتبطة بها 


الفصل الأول: المولودية والتركيب العمري والنوعي للسكان 20016 


كانيًا: التركيب العمري والنوعي بين عامي 160 و2004 
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للمممووومووءروءء وي 


ممممومفومي مير فور ءون 


الفصل الثاني: الخصوبة الكليّة 
أولا: المعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة 5000 
ثانيًا: معدلات الخصوبة العمرية لظ 
الدًا: الخصوبة المقطعية والمؤشر التركيبي للخصوبة 5 


رابعا: مقاربة طولانية ا 


الفصل الثالث: تحليل الزواجية 
أولا: الزواج في سورية: المجتمع والقوانين 0 
ثانيًا: معدلات الزواجية الخام في سورية: التاريخ والسلوك الزواجي ... 
ثالًا: نسب العزوبة عبر الزمن 000000 


رابعًا: نسب العزوبة وإنشاء جداول زواجية الأجيال 0 


الفصل الرابع: خصوبة النساء المتزوجات 
أولا: مشكلة البيانات ا 371 


خامسًا: شدة الخصوبة العامة للنساء السوريات وتقويمها الزمنى 


تحليل تركيبي أولي ا 100 


ثانيًا: نسب تتابع مراتب الأمومة في أجيال النساء 2 
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00 


ا 00 


ومفوفمووورووروووو ووو ور روووفو مر ر مار ة ممم نممو نومار يرن 


ثالنًا: متوسط عدد المواليد للمرأة الواحدة 


الخصوبة التراكمية والخصوبة الكليّة فى أجيال النساء 21 
رابعًا: معدلات الخصوبة وفقًا لعمر المرأة المُدرّك ومتوسط أعمار 
الأمهات عند الإنجاب فى أجيال النساء المتزوجات مس 234 


خامسًا: شدة الخصوبة العامة للنساء وتقويمها الزمئى - نظرة إجمالية....243 


سادسًا: بعض الملاحظات في شأن التركيب الأسري 21 
خلاصة او سي ا 0 
خلاصة القسم الأول 1 ا 0 
ملحق القسم الأول رع واو ا 20 


القسم الثاني 
بعض العوامل المؤثرة في الخصوبة 
الفصل الخامس: الإطار القانوني والاجتماعي- الثقافي لوضع المرأة في سورية...323 
أولّا: قضية المرأة في سورية 
الرؤية الرسمية ودور المنظمات والهيئات الرسمية والأهلية ....324 


ثانيًا: المرأة في القوانين على مفترق طرق بين التقليدية والحداثة .....334 
ثالئًا: المجتمع ومكانة المرأة: السير قدمًا والروح معلقة بالماضي ...350 
خلاصة 1 
الفصل السادس: ضبط الخصوية: وسائل منع الحمل وانتشارها وأوضاعها ....... 375 
أولا: القراءة الإسلامية لمنع الحمل: رؤية عامة 00 
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ثانيًا: ممارسة منع الحمل في سورية: الماضي والحاضر ا 


ثالًا: اللجوء إلى منع الحمل وفمًا لعمر المرأة 11100 


الفصل السابع: الإجهاض المتعمّد بين المفهوم والواقع 


(مثال استطلاعي من مدينة اللاذقية) 0 


أولا: الإجهاض المتعمّد من منظور الديانة الإسلامية 000 


ثانيًا: الشروط ومصادر المعلومات والصعوبات الرئيسة للدراسة 


الثًا: الإجهاض المتعمّد في الممارسة 000 


رابعًا: الإجهاض المتعمّد في الأذهان 01000100 


الفصل الثامن: التعليم والخصوبة: أي علاقة؟ 5000 
أولا: ملامح عامة عن التعليم في سورية منذ الاستقلال 521 


ثانيًا: مستوى تعليم المرأة كأحد محددات الخصوبة 50 


الفصل التاسع: المرأة والعمل والخصوبة ا ب 
أولا: المرأة والنشاط الاقتصادي؛ الانتشار والأنماط 2000 


ثانيًا: النساء العاملات والنساء غير العامللات والخصوبة 0 


قائمة الجداول والأشكال 


الجداول 


:)1-0( 


:)1-2( 


:)2-2( 


:)3-2( 


:)1-3( 


:)2-3( 


:)3-3( 


:)1-4( 


معدلات الإعالة (في المئة) 


عرض مقارّن لمراحل مختارة 07 0 0 0 507070 


اختيار التقويم الزمني لأعوام الدراسة 527110 


معدلات الخصوية الكليّة في أجيال النساء 


(من 1954-1945 إلى 1974-1965) ا 


العمر المتوسط عند الإنجاب لعدد من أجيال النساء 


(الأجيال من 1954-1945 إلى 1974-1965) 111 


شدة ظاهرة الزواجية وتقويمها الزمني في أجيال الذكور 


(من 1934-1930 إلى 1959-1955) 5 هشهشهش*51 


شدة ظاهرة الزواجية وتقويمها الزمني في أجيال الإناث 


(من 1934-1930 إلى 1959-1955) 0 


العمر المتوسط عند الزواج الأول بحسب النوع 


(الأجيال من 1934-1930 إلى 1959-1955) 000 


معدلات الخصوبة الكليّة للنساء المتزوجات في الأجيال 
من 1924-1920 إلى 1959-1955 (أطفال للمرأة الواحدة) 
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201111111011110 


2221111111111 


وفووء مو مو ووم وو رين 


(2-4): العمر المتوسط عند الإنجاب فى أجيال النساء المتزوجات 
(من 1939-1935 إلى 1959-1955) 00 


(3-4): متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة المتزوجة عام 1960 
وفمًا للعمر المتوسط عند الزواج ولمدة الزواج 211 


(1-5): التوزع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج بحسب مستواهن 
التعليمي والمستوى التعليمي الذي يرغبن فيه لأبنائهن وبناتهن 0 


(2-5): التوزع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج بحسب مستواهن التعليمي 
ومواقفهن من عمل بناتهن تبعًا لنتائج مسحين (1993 و2002) *75ظ2ظ12 


(3-5): التوزع النسبي (في المثة) للنساء اللواتي سبق لهن الزواج بحسب 
آرائهن في شأن العمر الملائم لزواج بناتهن تبعًا لنتائج مسحين 
(1993 و2002) نا م م م ا 01 


(4-5): التوزع النسبي (في المئة) للنساء الأكثر والأقل تعليمًا واللواتي 
سبق لهن الزواج بحسب آرائهن في شأن العمر الملائم لزواج 


يناتهن تبعًا لنتائج مسحين (1993 و2002) 110 


(1-7): الحد الأقصى لعمر الحمل الذي يفرضه الأطباء لإجراء الإجهاض المُتعمّد 
(والذي يرفضون التدخل بعده) ا ع ا م م001 لأ وه و 1 1 


(2-7): التوزع المُطلق للأطباء بحسب عدد تدخلات الإجهاض التي 


(3-7): التوزع المُطلّق والنسبي لإجابات الأطباء عن وسائل وأماكن 
ممارسة الإجهاض المتعمد 1111111111992 


(4-7): تورُع إجابات الأطباء عن سؤال في شأن تواتر استقبالهم 
إطار الرعاية الطبية 000 


(5-7): المتوسط الشهري لحاللات الولادة والتجريف 


في المستشفيات الخاصة -زد د 7 0اا 0000 
(6-7): التوزع المطلق والنسبي لإجابات الأطباء عن تشريعات الإجهاض 0 1 45 
(7-2): تورّع إجابات السيدات عن ردات فعل المحيط على إجراء الإجهاض 6 45 
(1-8): التوزع النسبي للسكان 14-6 عامًا غير الملتحقين بالتعليم 

بحسب النوع لعام 2002 ا 000 


(2-8): معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء 


(1-9): نسب النساء التّشطات اقتصاديًا والأطفال المولودين لنساء 
نشطات اقتصاديًا فى مجموع التساء فى سن الإنجاب 
تعدادات أعوام 1970 و1981 و1994 ا 


الأشكال 
(1-1): معدلات المواليد الخام والأعداد المُطلّقة للمواليد (2005-1946) 0 


(2-1): معدلات المواليد الخام والأعداد المُطْلَّقَةَ للمواليد 
(متوسط متحرك على مدى خمسة أعوام) 2005-1946 20 


(3-1): الهرم السكاني لوحدات الأعمار (1960) 11+ 1*1 
(4-1): الهرم السكاني لفئات الأعمار الحُماسية (1960) 0000 


(5-1): نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 1960 ل ا 1 


(6-1): الهرم السكاني لوحدات الأعمار (1970) ا 


(7-1): الهرم السكاني لفئات الأعمار الحُماسية (1970) 000 
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(-8): نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 1970 000000 


(9-1): الهرم السكاني لوحدات الأعمار (1981) 007 1#[ 
(10-1): الهرم السكاني لفئات الأعمار الحُماسية (1981) مح 101 
(11-0): نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 15211 102 
(12-1): الهرم السكاني لوحدات الأعمار (1994) ممالا مسي 103 
(13-1): الهرم السكاني لفئات الأعمار الحُماسية (1994) 10 
(14-1): نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 1994 ام 10:6 
(15-1): الهرم السكاني لفئات الأعمار الحُماسية (2004) 000 
(16-0): نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 2004 10:9 
(17-1): كبار السن (>65 عامًا) في سكان سورية 

(أعوام التعدادات العامة للسكان) 00000 0 0 0 0000 
(18-1): نسبة الأطفال (<15 عامًا) والبالغين (65-15 عامًا) 

إلى مجموع السكان (أعوام التعدادات العامة للسكان) 1113 
(19-1): نسبة الأطفال إلى كبار السن ومعدل الإعالة 

للسكان (أعوام التعدادات العامة للسكان) 00 00000000 
(1-2): المعدلات العامة السنوية للخصوية الكليّة للنساء (2005-1960) 1211 


(2-2): المعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة للنساء (2005-1960) 
متوسط متحرك (ثلاثة أعوام) 11 110 ل جا لاا وج ل با ل ا 1 و 2 112 


(3-2): معدلات الخصوبة العمرية للنساء 
(بضعة أعوام بين 1960 و2004) فم م ا 51 12 


(4-2): معدلات الخصوبة العمرية للنساء 
(بضعة أعوام بين 1960 و1981) الح م ا اس ا 1 


(5-2): معدلات الخصوبة العمرية للنساء 
(بضعة أعوام بين 1981 و2004) 01010100000008 0/070ظ12 


(6-2): المؤشّر التركيبي للخصوبة مقدّرًا بطريقة الجيل 
المتوسط (2005-1958) وثقًا لثلاثة تقاويم زمنية مختلفة 0000 


(7-2): المؤشّر التركيبي للخصوبة مقدّرًا بطريقة الجيل 
المتوسط (2005-1958) يي [1ذ[1[ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ |1[ 1[ 101071111 


(8-2): المؤشر التركيبي للخصوبة ومعدل المواليد الخام 
(2005-1949) 0000000 17010100 


(9-2): معدلات الخصوبة الكليّة في بعض مجموعات الأجيال 
(من 1954-1945 إلى 1974-1965) ز[ز ز[ز[ز[ز [ [ ز ‏ 0 20010 


(10-2): المؤشر التركيبي للخصوبة (2005-1985) ومعدلات 
الخصوبة الكليّة (الأجيال من 1954-1945 إلى 1974-1965) 


(1-3): معدلات الزواجية الخام في سورية (2005-1957) 00 


(2-3): معدلات الزواجية الخام في سورية 2001-1957 
(متوسط متحرك على مدى نخمسة أعوام) و ا 


(3-3): نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (1960) 010000000 
(4-3): نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (1970) 2000 
(5-3): نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (1981) 212111111011111 
(6-3): نسب العزوبة بحسب النوع وفثات الأعمار (1994) و ا 
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(7-3): نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (2002) 0 


(8-3): نسب العزوبة العمرية للذكور خلال بضعة أعوام (في الألف) 


(9-3): نسب العزوبة العمرية للإناث خلال بضعة أعوام (في الألف) 


:)10-3( 


:)11-3( 


:)12-3( 


:)13-3( 


:)14-3( 


:)15-3( 


:)16-3( 


:)17-3( 


:)18-3( 


:)19-3( 


:)20-3( 


العمر المتوسط عند الزواج الأول في بعض أجيال الرجال 
شدة ظاهرة الزواجية في بعض أجيال الرجال 201000 


نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(من 1924-1920 إلى 1939-1935) 95 ظ5 


نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(1939-1935 و1944-1940) 0 


نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(من 1944-1940 إلى 1959-1955) 21110 


نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(1959-1955و1964-1960) 000 


نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(من 1964-1960 إلى 1984-1980) ا 


العمر المتوسط عند الزواج الأول في بعض أجيال النساء .. 
شدة ظاهرة الزواجية في بعض أجيال النساء 2171 


تسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال النساء 
(من 1924-1920 إلى 1939-1935) 5111101 


تسب العزوية فى الألف يحسب الأعمار فى أجيال التساء 
(1939-1935و1944-1940) 9 شظ121 
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لوو م ومو ووو ووم مره 


مومووموموووووويميووة 


ووموممومومموووويوةورون 


فمفووومووموروووووءمءره 


وومفوفوووءء مرف رم ءرما مره 


ووومموفووومو وميم ةم مممرة 


ومفمووم ووو ووو وومورووون 


ووففووفوومووووو ووم يرنه 


وفوموفو فو وو ووم ور ولج رمرم 


وووممووءءموم ممم ةممممية 


(21-3): نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال النساء 


(من 1944-1940 إلى 1959-1955) 5-0000 


وووومءمم يمرم ءءء م م ووو رون ور 


(22-3): نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال النساء 


(1959-1955و1964-1960) ل 


وومفيم يمري مر ممم مووءوووو 6ر6 


(23-3): نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال النساء 


(من 1964-1960 إلى 1984-1980) 2325275057 


(24-3): العمر المتوسط عند الزواج الأول في الأجيال 
(من 1934-1930 إلى 1959-1955) بحسب النوع 


موومدمة ةمي ممم و مم رووووور ورين 


لمممء م نميو وووورو رومن اقءقة 


(25-3): نسب العزوبة (في الألف) تحت سن 25 عامًا في الأجيال 


(من 1934-1930 إلى 1959-1955) بحسب النوم 


(26-3): تواتر العزوبة التامة (في الألف) في الأجيال 
(من 1934-1930 إلى 1959-1955) بحسب النوع 


(1-4): نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء البالغات 49-45 عامًا 


(أجيال عدة بالاستناد إلى بيانات التعدادات) 0 


(2-4): نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء البالغات 49-45 عامًا 


(مجموعتا أجيال بالاستناد إلى بيانات المسوح) 500 


(3-4): نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء البالغات 49-45 عامًا 


(أجيال عدة) ا ااا 0 


(4-4): العقم النهائي في بعض أجيال النساء المتزوجات 350 


(5-4): معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء المتزوجات 


(من 1924-1920 إلى 1959-1955) 1 


(6-4): الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 


(من 1924-1920 إلى 1939-1935) 220000 
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فممممفومووفورموممء نما ءزةثة 


وومعمم م ممم ممم ممم م ءءء موومروية 


فممم ممم نموم ووو ووو م وروم ميرم 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 200100 


وووووفوومءرممم مر ةر لور ور لولف 


موووممفة ممم مةدمءءء ةرمن ءءة 56 


لمومممء ةيةه نور ول رو ورور ث5 


(7-4): الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 


(من 1939-1935 إلى 1944-1940) زد 21000100 


(8-4): الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 


(من 1944-1940 إلى 1959-1955) 0 


(9-4): الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 


(من 1959-1955 إلى 1964-1960) شظ2ظ 


(10-4): الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 


(من 1964-1960 إلى 1984-1980) و 


(11-4): الخصوبة التراكمية فى الفئات العمرية الأدنى من 25 عامًا 
لأجيال النساء السوريات المتزوجات (من 1934-1930 


إلى 1984-1980) ا 0000 


(12-4): معدلات الخصوبة الزواجية بحسب العمر المُدرّك في 
مجموعات الأجيال (من 1939-1935 إلى 1959-1955) ... 


(13-4): العمر المتوسط عند الإنجاب في أجيال النساء المتزوجات 
(من 1939-1935 إلى 1959-1955) 0 


(14-4): متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة بحسب 


العمر المتوسط عند الزواج ومدة الزواج (1960) 22*59 


(15-4): المؤشر التركيبي للخصوبة (2005-1958) ومعدل الخصوبة 


الكليّة في الأجيال (من 1934-1930 إلى 1974-1965) 8 


(16-4): التوزع النسبي للسكان السوريين داخل الأسر وفقًا لحجم الأسرة 


(سنوات التعدادات) 00000000000000 ظظ2ظ 


(1-6): مخطط افتراضي لتطور اللجوء إلى منع الحمل في الحالة السورية 
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وممممءمم ثم مثلم 


00 00 


مممءمءممءة ممم 


عموموءدووروررن. 


0ؤ0ؤ1ؤ1ؤؤ022201011 


فوومموة ووو م يوه 


(2-6): استخدام وسائل منع الحمل - جميع الوسائل 
(أعوام عدة بين 1973 و2004) 00 1 101[[1110'#17#0101 


(3-6): استخدام وسائل منع الحمل بحسب نوع الوسائل - تقليدية أو حديثة 
(أعوام عدة بين 1978 و2004) :-00 0 0 0 000000 


(4-6): استخدام وسائل منع الحمل وفقًا لمختلف الوسائل 
(أعوام عدة بين 1973 و2001) 5717111111 


(5-6): التوزع النسبي للنساء المتزوجات اللواتي يستخدمن وسيلة 

لمنع الحمل تبعًا لأعمارهن (2001-1999-1993-1978) 0 
(1-7): مختلف العلاقات الواجب أخذها في الاعتبار في محاولة 

فهم ممارسة الإجهاض المتعمّد في سورية م ا 1 


(2-7): المتوسط الشهري لحالات التجريف أو الإجهاض المُسججلة 
في أحد المستشفيات الحكومية باللاذقية تبعَا لأسباب القبول 


في المستشفى (2007-2006) 0010 ”2*5 
(3-7): المتوسط الشهري لحالات التجريف أو لحالات الإجهاض المُسججلة 
في أحد المستشفيات الحكومية باللاذقية (2007-2006) 0 


(4-7): المتوسط الشهري لحالات التجريف أو لحالات الإجهاض 
المُسجّجلة في أحد المستشفيات الحكومية باللاذقية 
(بضعة أشهر بين نهاية 2005 وبداية 2007) 00 


(5-7): التواتر الشهري لحالات مضاعفات الإجهاض المُسججلة 
في أحد المستشفيات الحكومية باللاذقية 
(بضعة أشهر بين نهاية 2005 وبداية 2007) 0 


(6-7): التوزع النسبي للسيدات اللواتي قُبلنَ فى المستشفى الأول 
بحسب أعمارهن وطبيعة الحالة (المتعلقة بالإجهاض) لعام 2006» 
وللأشهر الثمانية الأولى من عام 2007 الوا أ ا م 
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(7-7): التوزع النسبي للسيدات اللواتي قُبلنَ في المستشفى الثاني 
بحسب أعمارهن وطبيعة الحالة (المتعلّقة بالإجهاض) خلال بضعة 


أشهر موزعة بين نهاية عام 2005 وبداية عام 2007 1700 


(1-8): الموازنة العامة وميزانية التعليم فى سورية بين عامى 1945 و2001 
وميزابيه التعليم في سوريه بين عامي 


(العرض على وحدات قياس لوغاريتمية) ا ا 0 


(2-8): نسبة ميزانية التعليم من الموازنة العامة السورية (2001-1945) 5210 


(3-8): الأعداد المطلقة للمدرسين ونسبة التلاميذ إلى المدرسين 


في المدارس الابتدائية (2002-19573) وخم ةس وات ولا ل 


(4-8): أعداد المدارس الابتدائية ونسبة التلاميذ إلى المدرسين 


1111010 )2002-1953( 


(5-8): الأعداد المُطلقة للمدرسين ونسبة الطلبة إلى المدرسين 


فى المدارس الإعدادية والثانوية (2002-1953) 111 


(6-8): أعداد المدارس الإعدادية والثانوية ونسبة الطلبة إلى المدرسين 


(2002-1953) 2ب |00 0 10[ 11111111 


(7-8): الأعداد الممطلقة لتلاميذ المدارس الابتدائية بحسب النوع 


(2002-1953) از[ [ [ز[ [ [ [ ز[ ز1 1111111 


(7-8أ): الأعداد المطلقة للسكان في الأعمار (11-6 عامًا) 


بحسب النوع لأعوام التعداد ا ل 


(8-8): التركيب النسبي لتلاميذ المدارس الابتدائية بحسب النوع 


(2002-1950) ا ا 


(9-8): الأعداد المطلقة لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية 


بحسب النوع (2002-1956) از[ [ؤ[ [ز[ز 2111111 


(9-8 أ): الأعداد المطلقة للسكان في الأعمار (17-12 عامًا) 


بحسب النوع لأعوام التعداد 00009 


(70-8): التركيب النسبي لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية 


بحسب النوع (2002-1956) 006 


(11-8): الأعداد المطلقة لطلبة الجامعات السورية بحسب النوع 


001111  [ [ [ [ [ [ [1111111 )2002-1953( 


(11-8 أ): الأعداد المطلّقة للسكان في الأعمار (23-18 عامًا) 


بحسب النوع لأعوام التعداد ا 


(2002-1953) ا 


(13-8): نسب الإناث بحسب مستويات التعليم (2002-1953) .. 


(14-8): التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 14-10 إلى 


34-0 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1960 .. 


(15-8): التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 34-30 إلى 


54-0 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1960 .. 


(16-8): التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 54-50 إلى 
5 عامًا فأكثر) بحسب المستوى التعليمي في عام 1960 


(17-8): التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 14-10 إلى 


34-0 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1970 .. 


(18-8): التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 34-30 إلى 


54-0 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1970 .. 


(19-8): التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 54-50 إلى 
5 عامًا فأكثر) بحسب المستوى التعليمي في عام 1970 
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لممموووبفعرة مل ةم مار ءرة 


ومممفووروقرو مرو ميث زر ررم 


وموممووميء ممم رمد زر لزن 


010000000000001 


معفمو مء ءءء مو مووءو وو ء مدن 


وومووةومء يمر مما ررم ء رز 


ففمةرمءة ممم مم مووءو ووو 


بومووووفةف روم يلمر فرقم 


ممءءم نمم مم موووووووييية 


:)20-8( 


:)21-8( 


:)22-8( 


:)23-8( 


:)24-8( 


:)25-8( 


:)26-8( 


:)27-8( 


:)28-8( 


:)29-8( 


:)30-8( 


:)31-8( 


التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 14-10 إلى 


34-0 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1981 200 


التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 34-30 إلى 


54-0 عامًا) يحسب المستوى التعليمي في عام 11ظ1 1 527111 


التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 54-50 إلى 


5 عامًا فأكثر) بحسب المستوى التعليمي في عام 111 000 


التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 14-10 إلى 


34-0 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 4ؤؤظ1 2111101 


التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 34-30 إلى 


54-0 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 14 2111111 


التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية (من 54-50 إلى 


65 عامًا فأكثر) بحسب المستوى التعليمي في عام 1994 1216 


التوزع النسبي للإناث اللواتي أحصين في عام 1960 


يحسب العمر والمستوى التعليمي 199000 1 11 260111 


التوزع النسبي للإناث اللواني أحصين في عام 1970 


بحسب العمر والمستوى التعليمي 909000000 232360070 


التوزع النسبي للإناث اللواتي أحصين في عام 1581 


بحسب العمر والمستوى التعليمي 53+55 


التوزع النسبي للإناث اللوائي أحصين في عام 4ؤ12 


بحسب العمر والمستوى التعليمي 20101111000 


معدّل المتعلّمِين (غير الأميين) في مجموع السكان البالغين 


من العمر 10 ستوات فأكثر بحسب النوع (بضعة أعوام) 1 


متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (متزوجة» أرملة» 


مطلقة) بحسب العمر والمستوى التعليمي (عام 1970) 1511311067 


22 


)32-8( 


)33-8( 


)34-8( 


)36-8( 


)37-8( 


)38-8( 


)39-8( 


:)1-9( 


: متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (متزوجة» أرملة» 


مطلقة) بحسب العمر والمستوى التعليمي (عام 1981) 0 


: متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (متزوجة» أرملة» 


مطلقة) بحسب العمر والمستوى التعليمي (عام 1994) 1 


: متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (متزوجة» أرملة» 


مطلقة) بحسب العمر والمستوى التعليمي (عام 0022) 0 


: الخصوبة الكليّة في أجيال النساء (المتزوجات والأرامل والمطلقات) 


: متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء فى الأعمار 14-10 عامًا 


بحسب مستوق التعليم (بضعة أعوام) 0 0 


: متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 19-15 عامًا 


بحسب مستوى التعليم (بضعة أعوام) عع لقم عع عع عه موه قواء 6إم لعاء و 22685 0ن عا واوا زف 


: متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء فى الأعمار 24-20 عامًا 


بحسب مستوق التعليم (بضعة أعوام) 1 0 


: متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء فى الأعمار 29-25 عامًا 


بحسب مستوى التعليم (بضعة أعوام) 1100000 1 25217111 


نسب النساء ضمن مجموع السكان النّشْطين اقتصاديًا 


(سنوات التعداد من 1960 إلى 2004) مل 


(2-9): نسب النساء ضمن مجموع السكان النََشْطين اقتصاديًا 


(3-9): معدلات البطالة بحسب الجنس (بضعة أعوام بين 1968 و2004) 


:)4-9( 


(معطيات من مصادر متنوّعة بين عامّى 1970 و2002) 21110101011 


التورُع النسبي للسكان النَشِطين اقتصاديًا بحسب النوع 


وفئات النشاط الاقتصادي في عام 1960 ام ا الس 1 
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(5-9): التورّع النسبي للسكان التّشِطين اقتصاديًا ببحسب النوع 


وفئات النشاط الاقتصادي في عام 1970 5253570000ظ1 


(6-9): التوزّع النسبي للسكان التّشِطين اقتصاديًا بحسب النوع 


وفئات النشاط الاقتصادي في عام 1981 الم 10 


(7-9): التورّع النسبي للسكان النّشِطين اقتصاديًا بحسب النوع 


وفئات النشاط الاقتصادي في عام 1994 0 


(8-9): التورّع النسبي للسكان التّشِطين اقتصاديًا بحسب النوع 


وفئات النشاط الاقتصادي في عام 2002 101 


لكونهن نشطات أو غير نشطات اقتصاديًا ونسب ذريتهن 


(تعدادات أعوام 1970 و1981 و1994) 0 


(10-9): متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 14-10 عامًا 
تبعَا لكونهن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامي 1981 و1994) 


(11-9): متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 19-15 عامًا 
تبعَا لكونهن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامي 1981 و1994) 


(12-9): متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 24-20 عامًا 
تبعًا لكونهن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامي 1981 و1994) 


(13-9): متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 29-25 عامًا 
تبعًا لكونهن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامي 1 و1994) 


(14-9): متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 49-45 عامًا 
تبعًا لكونهن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامي 1981 و1994) 
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ومففووووروءمي. 


20111111101100 


23111111101 


وموفوووووءء مين 


مععومءرووووزون 


لمعموومووووون 


موموموء وو وو و6 


مممفم وري ةفررووة 


ومممومووفووورة. 


موجز الكتاب 


ليس من اليسير تتبّع تطور الظواهر الديموغرافية في بلد كسورية عبر 
تحليل ديموغرافيٌ متكامل وعلى امتداد عقود عدة. فحداثة عهد منظومة ة تسجيل 
المعطّيات الإحصائية مع ما يعتريها من عيوب” © من جانبء وتعقّد تاريخ البلاد 
الجغرافي-السياسي والديموغرافي من جانب آخر» يتركان 4 فل حاسمًا في 
آليات قراءة هذه الظواهر ومعالجتهاء ويضعان أي محاولة من هذا النوع أمام 
ضرورة امتحان كم معقد ومتداخل من العناصر والعوامل المرتبطة بالظاهرة 
الديموغرافية المدروسة والمؤثّرة فيها أو المتفاعلة معهاء وذلك بالاستناد إلى 
معطيات وفي حدود بيانات لا تسمح على الدوام بوصول مباشر إلى مثل هذا 
الامتحان. 


أضف إلى ما سبق» أن قراءة التحول الديموغرافي”"' الذي عرفته سورية» 
كثيرًا ما كانت متأثرة بتفسيرات أيديولوجية توظف الرقم الإحصائي في 
اي 3 لسع ا أحيانا 00 


(1) يرجع تاريخ إنشاء السجل المدني السوري إلى عام 21922 وبقي يعاني كثيرًا من النواقص 
وعيوب التسجيل الصريحة حتى حوالى منتصف التسعينيات. أما أول تعداد عام للسكان فيرجع إلى ما 
بعد الاستقلال مباشرة (1947).: إلا أنه كان ضعيف الشمولء وكذلك كان تعداد عام 1960 الذي اكتفى 
غِرضن متنرات مخدودة. ويمكن اعتبار تعداد عام 10ظ1 أوّل تعداد شامل وعلى أسس علمية متكاملة 
أنجز في البلاد. انظر مثلًا: الكتاب المرجعي في التربية السكانية (دمشق: وزارة التربية» مشروع التربية 
السكانية؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية 1995). 

(2) في معناه الشامل» وليس في ما يتعلق بالخصوبة فحسب. 
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للظواهر السكانية في تفاعلها مع التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية-الثقافية» بقي ضعيف الحضور وغائبًا إلى حد كبير عن أدبيات 
البحث الديموغرافي في سورية» ولم تبدأ معالمه الأولى إلا منذ بضع سنوات 
قليلة). 


في هذا الإطار المعرفي» يحاول بحثنا في شأن «تطوّر الخصوبة السكانية 
في سورية منذ الاستقلال» أن يجد مكانه. نحن نسعى إلى تقديم تحليلٍ 

معمّق لتطور ظاهرة الخصوبة في سورية بالاعتماد على مناهج وأدوات بحت 
وتحليل ديموغرافية صرفء بعيدًا عن كل تفسير أو توظيف أيديولوجي للرقم 
الإحصائي» قبل أن نعاود وضع هذا الأخير في سياقاته الاجتماعية-الثقافية 
بالدرجة الأولى» والقانونية والسياسية 00 بالدرجة الثانية؛ من أجل 
الوصول إلى فهم أكثر موضوعية لأحد أوجه التحول الديموغرافي في هذا 
البلد. 


هذا في ما يتعلق بالمنظور الكلي للبحث في سياقه العام. أما بالنسبة 
إلى الجانب التطبيقي للبحث الديموغرافي بحد ذاته» فإننا نسعى إلى تجاوز 
القراءات المتاحة - الوصفية منها والتحليلية - فى شأن التحول الخصوبى 
في سورية. فنتائج المسوح وبعض الدراسات السكانية التحليلية الأخرى 
كثيرًا ما تعتمد طرائق بحثية تختلف بشدة بين دراسة وأخرى». وهى نادرًا 
ما تتيح الحصول على سلاسل بيائية متتابعة ومتجانسة عبر الزمن. كما أن 
الدراسات السابقة للبيانات السكانية السورية ترتكز بشكل رئيس على منظور 
التحليل المقطعي (علمسع لقعا عولزأومم) الذي يقوم على امتحان ظاهر 0 ما في 


(3) عبر دراسات أجريت بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة 
للسكان (تقارير حالة سكان سورية؛» وخصوصا: محمد جمال باروت [وآخرون]ء» حالة سكان سورية 
(التقرير الوطني الأول 8 (دمشق: الهيئة السورية لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان» 
8)). وأخرى أجريت من خلال برنامج الأمم المتحدة 5 الإنمائي بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة في 
سورية. انظر: محمد جمال باروت [وآخرون]؛ التقرير الوطني الاستشراقي الأساسي الأول لمشروع 
(سوريا 2025): المحور السكاني المجالي (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: وهيئة تخطيط 
الدولة» 2007). ونشير في هذا السياق إلى أن الدراسة التي نحن في صدد تقديمها في عرضنا هذا كانت 
قد أنجزت فى الفترة ما بين عامّى 2004 و2008 كرسالة دكتوراه فى جامعة مونتسكيو - بوردو الرابعة 
الفرنسية» ونوقشت في أواخر عام 8. 0 
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لحظة زمنية معينة بالاستناد إلى البيانات السكانية السنوية» وهي بيانات تشمل 
أفرادًا يتتمون إلى مجموعات أفواج" (أو أجيال) متعددة» ويتسمون بتباين 
في الخصائص والسلوك. إن المنظور المقطعي - على أهميته - لا يسمح 
باستكشاف آليات التغيّر الديموغرافي عبر الأفو اج (أو الأجيال»» الأمر الذي 
يتطلب تتبعًا للظواهر (5مغدههه56) وللوقائع المعبّرة ة عنها 0م»مهم5:6) وفقًا 
لمنظور التحليل الطو لاني (16قه تل بطتومها 0 إذ ب يسمح التحليل ) الطولاني 
بذاته» ومن خلال مقاربة نتائجه مع نتائج التحليل اس بتحديد 0 
الشدة (116م»اه1) والتقويم الز مني (081600:16) في مسار تطوّر الظاهرة وتغيّراتها 
عبر الزمن» ويتبح بالتالي الوصول إلى فهم أكثر تعممًا للظواهر الديموغرافية. 

بالاستناد إلى هذا الأساس التحليلي وبالبناء عليه نبدأ بطرح تساؤلنا الأول 
والأولي كالتالي: كيف تطورت الخصوبة السكانية في سورية؟ 


أولا: معالم تطوّر الخصوبة وبعض الظواهر المرتبطة بها 

إذا كان النمو السكاني يستند إلى تلك التغيّرات الدائمة في أعداد المواليد 
والوفيات والمهاجرين من المجموعة السكانية المدروسة وإليهاء فإن تكرار 
المواليد في المجتمع بشكل عام (المولودية - غاذاهاهلة)» وتكرار المواليد 
لدى النساء في سن الحمل والإنجاب بشكل خاص (الخصوية - فاللهمهة8)؟ 
شكلا ويشكلان على الدوام مفتاحًا للمعرفة في شأن ماضي النمو السكاني لأي 
ا اح اس د 

في هذا السياق» نجد أن التطور الديموغرافي لمرحلة ما بعد الاستقلال 
في سورية سبل تغيّرات مهمة يمكن تلخيص مسارها العام بنمو سريع جدًا 
للسكان - ترافق بطبيعة الحال مع خصوبة مرتفعة وشبه طبيعية - صبغ عقدي 
الخمسينيات والستينيات وحتى بدايات السيعينيات من القرن العشرين. تبعه 


(4) يُقصّد ب «الفوج؛ (080امح): مجموعة من الأفراد الذين عاشوا الواقعة الديموغرافية 
نفسها في فترة واحدة محددة (بعام واحد غالبًا)» ويسمى الفوج المكون من أفراد ولدوا في عام واحد 
ب (الجيل؟ («مننمغم6). انظر على سبيل المثال: نكايةط) عابإدجعه: 02 عل عجنهممناء21 ,اقوط لمدامه 

.26 .م ,(979] ,رععمدءظ عل كعتتها لدع نارين وعووععط 
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تباطؤ في سرعة هذا النموء بالتزامن مع تسجيل انخفاضات حادة في مستويات 
الخصوبة بدءًا من منتصف الثمانينيات» قبل الانتهاء إلى نوع من الاستقرار» مع 
استمرارية انخفاض الخصوبة ومعدلات النمو السكانى» وإن بحدة أقل» منذ 
منتصف التسعينيات حتى بدايات القرن الحادي والعشرين 


بالعودة إلى التاريخ الاجتماعي للبلاد» يمكن القول - بشكل مبدئي - 
إن إضفاء قيمة اجتماعية إيجابية على الزواج والإنجاب إنما يشكل جزءًا من 
تقليدٍ متجذّر في منظومة قيم المجتمع السوري. وقد حظي الميل إلى كثرة 
الإنجاب (أو نزعة المولودية 6مونامهلة) بدعم حكومي واضح وصريح منذ 
استقلال البلؤة فيبعام 6 . إذ إن حكام سورية المستقلة» بملايينها الثلاثة» 
اعتبروها بلدا قليل عدد السكان.» خاصة إذا ما قورن ببعض الدول المجاورة 
كلبنان ومصر. وسرعان ما أضحى رفع معدلات الخصوبة هدفا بذاته» يُرجى 
من خلاله تحقيق الأمن» والاستقرار السياسي» وتوفير أسس النمو الاقتصادي» 
في بلد يعيش المراحل الأولى من التأسيس لبناء ووجود مستقلين. 

بناء عليه عمدت الدولة منذ عام 1947 إلى اعتماد خطوات إجرائية داعمة 
لخصوبة مرتفعة» تجسّد أهمها في نص قانون العقوبات© المجرّم لاستخدام 
وسائل منع الحمل أو للاتجار بها أو الترويج لها؛ كما في «وسام الأسرة 
السورية» بدرجاته الخمس الذي منح امتيازات للأمهات كثيرات الإنجاب 
تزداد بازدياد عدد ما أنجبنه من أبناء» وجرى العمل به بين بداية الخمسينيات 
ومنتصف الثمانينيات من القرن العشرين. تفاعلت هذه الإجراءات الرسمية مع 
منظومة القيم الداعمة أصلًا لكثرة الإنجابء الأمر الذي انعكس بسرعة على 
المولودية على شكل اتجاه عام لارتفاع تكرار الولادات بين السكان» حتى 
بدايات سبعينيات القرن الماضي. 


سججل معدل المواليد الخام (116ق3ه عل اندط 150 ) قيمًا مرتفعة وفي ازدياد 
مطرد» فتضاعفت قيمته 7 تقريبًا خلال خمسة عشر عامًا فقط ليصل إلى حوالى 


(5) المواد 563 إلى 532 من قانون العقويات السوري لعام 9 :.: والمعتمّدة حتى يومنا هذا. 
انظر مثلا: : ممدوح العطريء قانون العقوبات: معدلا ومضبوطاً على الأصل حتى عام 5 (دمشق: 
مؤ سسة ة النوري» 5)). 
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9 في الألف في عام 1973 في مقابل 30 في الألف فقط في عام 1958 على 
سبيل المثال. في المقابل» لا تبدو القيم المتاحة للمؤشّر التركيبي للخصوية©) 
(فانلهمءة1 عل عدونافطامرره مونلم1) التي تزوّدنا بها مسوح امتفر قَةَ على امتداد أعوام ١‏ 
عدة» متجانسة وكافية للتعبير عن الظاهرة. فهي لا تشكل» معن 
بناملة امتكاطلة تغط جرال يتعلنا: .هذا الموشر غير قاب للجسابيه يشكل 
مباشر باستخدام البيانات السنوية» لذلك لجأنا إلى تقديره للأعوام الممتدة بين 
8 و2003 بالاعتماد على طريقة ة الجيل المتوسّط «منوؤمقع عل علدطافلة) 
(6116/ا100 تسمح هذه الطريقة بحساب المؤشر بالاستناد إلى القيم التالية: 


- الأعداد السنوية المسجلة للمواليد. 


- المتوسّط السنوي لعدد النساء في جميع الفئات العمرية الخماسية 
المعنيّة بالخصوية (19-15)) (24-20).... (49-45) عامًا. 


- تقويم زمني ملائم يعبر عن الخصوبة العمرية لكل فئة عمرية في كل 
عام» ويتم الحصول عليه بنسبة معدل الخصوبة العمرية إلى مجموع 
معدلات الخصوبة العمرية لعام التقويه”. 


ويتم بناء على ذلك تقدير «المؤشر التركيبي للخصوية»؛ لكل سنة من 
سنوات الدراسة وفمًا لما يلي: 


(6) اخترنا ترجمة المصطلح «ة ا لهوعة) عل عدوأ ةطادرد ععءتومل» ب «المؤ. 0 التر كيبي للخصوية» 
عوضًا عن الترجمة الشائعة «معدّل الخصوبة الكلية للمرأة الواحدة4؛ إذ وجدنا هذه الأخيرة أكثر 
ملاءمة للتعبير عن المؤشر الطولاني المسمى بالفرنسية «ماددة #مسددممم:06» الذي يشير بالفعل إلى 
الخصوبة الكليّة للمرأة الواحدة في جيل من النساء» فيتتبع مسار الجيل عبر السنوات» ليصل بمجموعة 
النساء المدروسة إلى نهاية حياتها الإنجابية ويسجل خصوبتهاء ويعتر عنها بدقة إذ يعكس شدة الظاهرة 
تمامًا. أما المؤشر التركيبي للخصوبة فهو مؤشر مقطعي يقوم على «تركيب نظري؟ يجمع بين معدلات 
الخصوبة العمرية لمجموعات من النساء في سنة تقويمية واحدة؛ هؤلاء النساء يتتمين إلى أجيال مختلفة 
يشدة وذات سلوك خصوبي متباين» ونتائج المؤشر يصبح إذَا انعكاسًا لشذة الظاهرة وتقريمها الزمني 
معاء الأمر الذي يجعله بعيدًا عن أن يعبر بالنعل عن الخصوبة الكلية للمرأة الواحدة. 

(2) أعوام التقويم هي الأعوام التي تتوافر لها قيم معدلات الخصوبة العمرية. غالبًا ما تكون هذه 
المعدلات محتسّبة في المسوح السكانية. يُعتمد تقويم واحد لمجموعة من الأعوام؛ مع مراعاة التقارب 
الزمني قدر الإمكان بين عام التقويم والعام الذي يجري فيه تقدير مؤشره التركيبي للخصوية. 
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معدل الخصوبة الكليّة للعام («) - [مجموع الولادات الحية المسجلة 
خلال العام («)] / [((عدد النساء قْ الفئة العمرية 19-15 عاما في العام 
نفسه) ا (معدل الخصوبة العمرية في سن 15 -19 عامًا لسنة التقويم / المؤشر 
التركيبي للخصوبة لسنة التقويم)) + ((عدد النساء في الفئة العمرية 20- -24 عاما 
في العام نفسه) ءا (معدل الخصوبة العمرية في سن 24-20 عامًا لسنة التقويم 
/ المؤشر التركيبي للخصوبة لسنة التقويم)) + ... + ... + ... + ... + ((عدد 
النساء في الفئة العمرية 49-45 عامًا في العام نفسه)*(معدل الخصوبة العمرية 
في سن 49-45 عامًا لسنة التقويم / المؤشر التركيبي للخصوبة لسنة التقويم))] 


تمتاز هذه الطريقة بأنها تمككن من الحصول على سلسلة طويلة الأمد 
ومتجانسة تمامًا للمؤشر التركيبي للخصوبة وذلك بالاعتماد على بيانات أولية 
متوافرة بشكل عام حتى في البلدان التي لا تتيح بياناتها حسابًا مبام شرًا سنويًا له 
ولقد مكنتنا من تقديم قراءة متكاملة لتطور الخصوبة اللحظية للمرأة السورية 
عبر سنوات الدراسة. 

عكست تقديرات المؤشّر التركيبى لخصوبة المرأة السورية ارتفاعات 
شديدة» فراوحت قيمه بين 7.5 و10 من الأطفال للمرأة الواحدة بين نهاية 
خمسيئنيات ومنتصف ثمانينيات القرن الماضي؛ متبايئة بالطبع بين عام وآخر. 
زفي السياق ذاتهه عرفت مبورية زبادة اسزيعة ومطردة في أعداد السكان تققح - 
خصوصًا في سنوات الستيئيات والسبعينيات - بتحسّن ملحوظ في المستوى 
العام للصيحة في البلادة ولا سيما صبحة الأطفال والدضع: 


تأثير من هذه العوامل مجتمعة» أخذ التركيب العمري للسكان يميل إلى 

فتوة متزايدة وصلت ذروتها في عام 1970 بتسجيل نسبة نحو 50 في المئة 
من السكان السوريين في الأعمار الأدنى من خمسة عشر عامًا. ترافقت هذه 
الفتوة العامة بتركيب عمري للنساء شديد الإيجابية تجاه الخصوبة وداعم جدًا 
للإنجابية المرتفعة. إذ أظهرت مقاربة منحنيّي «المؤشر التركيبي للخصوبة» 
و«معدل المواليد الخام» أنه على مر عقود الدراسة (بِين منتصف خمسينيات 
القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين) كان «ثقل» النساء القادرات 
على الحمل والإنجاب هو الأكثر حضورًا في مجموع النساء السوريات والأشد 
ثرا في مسار ظاهرة الخصوبة» الأمر الذي انعكس جليًا على شكل استقرار 
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في قيم معدل المواليد الخام منذ تسعينيات القرن الماضي على الرغم من 
الانخفاض السريع في قيم المؤشر التركيبي للخصوبة. وبكلمات أخرىء. فإن 
«ثقل» حضور النساء القادرات على الحمل والإنجاب ضمن التركيب الكلي 
للسكان كان كبيرًا إلى حد أعاق ترجمة انخفاض الخصوبة إلى انخفاض ممائل 
في معدلات المواليد الخام» خلال تسعينيات القرن الماضي. 


بالمجمل» فإن نزعة المولودية التي صبغت بصبغتها كلّا من المجتمع 
والدولة السوريين على السواء استمرت عقودًا عدة بعد استقلال البلاد. مع 
ذلك» يبقى بالإمكان تلمّس بدايات تغيّر فى سلوك الخصوبة واتجاهاتها منذ 
أوائل السبعينيات على شكل انخفاضات - وإن مترددة وغير مستقرة - في قيم 
معدل المواليد الخام (التي انخفضت من 59 إلى 42 في الألف). وقيم المؤشر 
التركيبي للخصوبة «(التي انخفضت من 9.8 إلى +.8 من الأطفال للمرأة 


الواحدة) بين عامّى 1970 و1981. 


كان انخفاض الخصوبة السورية قد ستل بداياته الأولى إِذًا بالتزامن مع 
استمرار تطبيق الإجراءات الرسمية المشجّجعة لزيادة الإنجاب في البلاد. فإلغاء 
مرسوم الوسام الأسرة السورية» لم يحدث إلا في منتصف الثمانينيات» ومواد 
قانون العقوبات المجرّمة لوسائل منع الحمل لا تزال حاضرة في النص القانوني 
حتى يومنا هذاء وإن يكن من دون تطبيق فعلي. 

في المقابل» يمكن إرجاع مظاهر تغيّر سلوك الخصوبة الأكثر حضورًا 
وثبانًا إلى النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين» حين سججل المؤشر 
التركيبي للخصوبة انخفاضه الأهم فتراجعت قيمته بنحو اثنين من الأطفال 
للمرأة الواحدة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الأعوام الخمسة (من 8.2 
إلى 6 من الأطفال للمرأة الواحدة بين عامّي 1985 و1990). واستمر هذا 
الانخفاض لاحمًا وإن بحدة أقل» ليصل المؤشر» إلى حدود 4.5 من الأطفال 
للمرأة الواحدة في عام 2005. 


لكن المؤشر التركيبي للخصوبة هو مؤشر لحظى (680صمهم داك مادم1). إنه 


(8) نشير مجددًا إلى أن جميع هذه القيم مأخوذة من تقديرنا للمؤشر باستخدام «طريقة الجيل 
المتوسط'؛ الأمر الذي يجعل وجود تفاوت بينها وبين قيم مصادر أخرى ممكنًا. 
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نتاج تجميع لخصوية نساء منتميات إلى أجيال متباينة في سلوكها الخصوبي» 
ولذلك فهو لا يُعبّر تمامًا عن تبدلات شدة الظاهرة بل عن تغيّرات كل من 
الشدة والتقويم الزمني في آن واحد. إن تأكيد حقيقة انتشار سلوك خصوبي 
جديد واستقراره» والتعبير عن تغيّرات شدة الظاهرة بذاتهاء إنما هي أمور 
تستلزم اعتماد منظور التحليل الطولاني. 


أظهر تنتّع معدلات الخصوبة الكليّة - مأخحوذة في أجيال النساء السوريات 
المتز وجات (وهفمهط 5مصصةة؟ دعل كواهدة 5مهملمعهوء0) - تراجعًا مستمرًا فى 
قيمها بدءًا بمجموعة الأجيال 1934-1930. إذ أنجبت النساء المنتميات إلى 
هذه المجموعة 8 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة في المتوسطء في مقابل 
6 من المواليد لدى النساء المنتميات إلى مجموعة الأجيال 1959-1955 
على سبيل المثال. وتشير الاتجاهات الأولية المتعلقة بالأجيال اللاحقة إلى 
استمرارية تراجع الخصوبة الزواجية» وخصوصًا بالنسبة إلى النساء من مواليد 
عام 1970 فما بعد» واللواتي ستكتمل خصوبة أجيالهن بدءًا من عام 2020. 


لم يترافق هذا الانخفاض في شدة ظاهرة الخصوبة بانخفاض مكافئ 
في شدّة ظاهرة الزواجية (فاذلهنامه ذا عل غانودهامة) إذ بقي الزو اج حدثا يمس 
الغالبية العظمى من النساء والرجال السوريين على السواء» فلا تتجاوز نسبة 
العرّاب من كلا الجنسين ال 3 فى المئة فى الفئة العمرية 49-45 عامًا للأجيال 
1959-5 على سبيل المثال. وهو ما يعني أن الزواج ما زال يحظى بتقويم 
اجتماعي إيجابي ويحتل أهمية كبيرة في المجتمع السوري. مع ذلك؛ سججل 
السلوك الزواجي بعض التغيّرات التي تجسّدت بشكل رئيس على مستوى 
التقويم الز مني للظاهرة (6)نادنامباه و1 عل يأندمءا0)» حيث شهد العمر المتوسط 
عند الزواج الأول ارتفاعًا متزايدًا عبر الأجيال ولكلا الجنسين» فارتفع بنحو 
عامين لدى الذكور (من 22 إلى 24 عامًا) وبنحو ثلاثة أعوام لدى الإناث 
(من 16 إلى 19 عامًا) بين الأجيال 1934-1930 و1959-1955. وتشير 
الاتجاهات في المستقبل - وخصوصًا لأجيال ما بعد 1970 - إلى استمرار 
وتيرة هذا الارتفاع وتسارعها. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من كون سرعة ارتفاع العمر المتوسط لدى 
النساء أشد مقارنة بالرجال؛ فإنه حتى مجموعة الأجيال 1959-1955 على الأقل» 
كان متوسط العمر عند الزواج الأول للنساء أدنى بنحو خمسة أعوام منه لدى الرجال. 
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أخيرّاء إذا أردنا أن نلخص بعبارة واحدة نتائج التحليل الطولاني لزواجية 
النساء السوريات وخصوبتهن يمكننا القول إنهن سججلن نزوعًا إلى الزواج 
في أعمار تميل إلى الارتفاع وإلى إنجاب أطفال أقل عبر الأجيال. ومع كون 
شدّة ظاهرة الخصوبة في انخفاض عبر الأجيال؛ إلا 1 واقع التقويم الزمني 
للظاهرة كان يسير في اتجاه معاكس بتسجيله 0 مستمرًا أسعممءدو ا سبامع820) 
1600م دال تجسد في تر تراجع قيمة العمر المتوسط عند الإنجاب معلزمم مهم) 
(فانسعاهم: 15 ذ بنحو عامين بين مجموعتى الأجيال 1939-1935 و1955- 
9ه إذ انخفض من 29 إلى 27 عامًا. ‏ 

بكلمات أخرىء ترافق ارتفاع العمر المتوسط عند الزواج الأول عبر 
أجيال النساء المدروسة مع انخفاض في العمر المتوسط عند الإنجاب. وما 
من تناقض في هذه لحلاف لأنّ انخفاض العمر المتوسط عند الإنجاب 
حدث بمعزل عن تخ تغيّر التقويم الزمني لظاهرة الزواجية» فقد جاء أساسًا 
كنتيجة لفقدان الو لادات ذات المراتب المرتفعة (و6نهعاة دهمم عل دعأمسدددنة/3)» 
أي كنتيجة لانخفاض و إذ عندما تتراجع أعداد المواليد في 
المراتب المرتفعة (التي تتجاوز الرابعة أو الخامسة والتي لا تحدث إلا في 
مراحل متأخرة من عمر المرأة الإنجابي) فهذا يعني أن أطفالا أقل باتوا يولدون 
لأمهات في الفئات العمرية الأكبر» الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العمر المتوسط 


هكذا ترتسم في المجتمع السوري ومنذ عقود عدة ملامح عامة لسلوك 
زواجي وخصوبي جديد يتجسد بشكل رئيس في الاتجاه إلى الزواج في سن 
أكثر ارتفاعًا من جهة» وفي إنجاب أطفال أقل من جهة أخرى. إلا أن المجتمع ما 
زال يحتفظ بقيم وبتشريعات ترجح كفة الخصوبة المرتفعة (كالاحتفاظ بالقيمة 
الاجتماعية للمؤّسسة الزواجية وللإنجاب بحد ذاته» إلى جانب الاحتفاظ ببعض 
النصوص القانونية المجرّمة لوسائل منع الحمل على سبيل المثال). وكثيرًا ما 
تجد منظومة قيم المجتمع (وسسعلة؟ عل او/5) صعوبة في مجاراة التغّترات 
السلوكية الحاصلة واتباعها وتبتيهاء وهو ما يولد «صراعًاة بين منظومة القيم هذه 
وبين السلوك الجديد الآخذ في شق طريقه ليستقر في بنية المجتمع. 


يمكن تلمّس واقع هذا «الصراع؟ في أوضح صوره عتدما تسعى إلى 
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اليبحث عن شروح محتملة لمسار انخفاض الخصوية السورية عبر قراءتها فى 
ضوء الأطر القانونية والاجتماعية- -الثقافية والاجتماعية-الاقتصادية في 0 
عندما نحاول الإجابة عن سؤالنا البحثى الرئيس الثانى: لماذا تطورت الخصوبة 
السورية بهذا الشكل وفي هذا الاتجاه؟. ١‏ 


ثانيًا: بعض العوامل المؤثْرة في الخصوبة 
«السلوك في تضاد مع منظومة القيم» 


وه ا أن تشتمل دراسة واجدء على بيت في جميع العوامل 
والمحددات التي تتر آثرّا في مسارات ظاهرة الخصوبة و ل 
الزمن. ٠‏ يبقى أن بعض العرامل «الكبرى» المؤثّرة في هذه الظاهرة ستفر ض 
نفسهاء عند إجراء دراسة مثل دراستنا هذهء ولعل سؤال ضبط الخصوبة 
باستخدام وسائل منع الحمل يقع في مقدمتها. ا 
انتشار وسائل تاسمل وشا اي أن تيع دن السحميات هداور 
يسان على ماو أن تكون عليه أ أن تصبح عليه خصوية سكال. 0 
أن ضبط الخصوبة باستخدام وسائل منع الحمل قلما درس ذ ضمن أطر بحثية 
متكاملة ومعمّقة في الحالة السورية» 0 ما تقدمه لَنا الدراسات السابقة 
يقع في إطار عرض نتائج المسوح الديموغرافية في شأن هذه الطالة قن دون 
ربطها بما يكفي بسياقاتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية. 


إلى جانب هذا الشكل لضبط الخصوبة؛ يشكل الإجهاض المتعمّد 
نموذجًا آخر للآليات التي يتبعها الأفراد والمجتمعات في سعيهم إلى الوصول 
إلى أهداف إنجابية ملائمة ومرضية. لكنّ تناول هذه الممارسة في الأدبيات 
الديموغرافية السورية يبقى ضعيف الحضورء وتبقى معالجة واقعها وتداعياته 
بعيدة عن أن تشكل محورًا بحثيًا حقيقيًا ومتكاملاء إلا في ما ندر من المسوح 
الديموغرافية الصحية”. 


(9) بالتحديد: مسح حجم الأسرة وصحة أفرادها لعام 1973 الذي أجري على عيّئنة من 
0 سيدة وتناول الإجهاض المتعمّد في سياق الحديث عن وسائل منع الحمل» وتوصل المسح 
إلى أن المستجيبات لجأن بنسبة 2.9 في المنة إل إتهاء التسل بانيوامس امتعرول: انظر في ذلك: 


دا عل لمدوة! 3 5عضدن اكزه وعتصدمة؟ دعل علنااتااة ء عالتصة ذا عل ممتممعصستط)» بممتصحصدك عمدتاتاءمصملة 
.(1977) 6 .20 ,32 .أولا ,انهألهابتممم «بلاه تامع ع هادم ع 
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لا ينفصل فهم أحد هذين النموذجّين لضبط الخصوبة عن الآخر. 
فكلاهما يتعارض مبدئيًا مع منظومة القيم» وكلاهما يقع تحت قائمة المنع 
القانوني في نص قانون العقوبات السوري حتى يومنا هذا"'» وإن يكن هذا 
المنع «نظريّاة فحسب. كما أن الملاحظة وحدها تكفي لتلمس مقدار التسامح 
الرسمي والشعبي تجاه الممارسّتين» وإن اختلف في الشدة وفي التوقيت الزمنى 
لحدوثه. لا بل إن الأمر يتجاوزء بالنسبة إلى وسائل منع الحمل بالذات» حدود 
«التسامح» ويصل إلى حالة «تبنٌ» حكومي فعلي لنشر المعرفة بهذه الوسائل 
وجعلها في متناول الحم فهي توزع في المستوصفات والمستشفيات 
الحكومية» مجانًا أو بأجور رمزية» على النساء الراغبات. 

مع ذلك يبقى التوسع في نشر وسائل منع الحمل في سورية واستخدامها 
أمرًا حديث العهد نسبيًا. ففي عام 1980 لم تتجاوز نسبة النساء المتزوجات 
اللواتي يستخدمن وسيلة لمنع الحمل ال 20 في المئة من مجموع النساء 
المتزوجات. سرعان ما ارتفعت هذه النسبة لتبلغ 40 في المئة في عام 1990» 
ثم لتصل إلى ما يقارب ال 50 في المئة في عام 2004. 


يعود أول ارتفاع لنسبة استتخدام وسائل منع الحمل إِذَا إلى ثمانينيات القرن 
الماضي. وهو ارتفاع حدث بالتزامن مع 0 - بدايات 
انخفاض الخصوبة السورية الذي كان مند البداية أكثر سرعة وشدة. هكذاء فإن 
انخفاض الخصوبة لم ينتج من إتاحة الوصول إلى وسائل منع الحمل» بل سارت 
الأمور بالأحرى على العكس من ذلك تمامًا. فالخصوبة السورية كانت قد دخلت 
مسبقًا فى مراحل من الانخفاض التدريجي منذ متتصف السبعينيات» وكان اللجوء 
المتزايد إلى وسائل منع الحمل استجابة لسلوك جديد في طور الانتشار» استجابة 
لاحتياجات جديدة في المجتمع» استجابة لرغبة في أطفال أقل. 


وكذلك تقرير دراسة الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة لعام 2007 الذي أجري على 


عينة من 9262 سسيّدة» وتوصّل إلى أن 3.9 في المئة من سيدات العيئة لجأن إلى الإجهاض مرة واحدة 
على الأقل خلال حياتهن الإنجابية. انظر: تقرير دراسة الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة 
(دمشق: وزارة الصحة. دائرة الصحة الإنجابية؛ كليّة الطب بجامعة دمشق» وصندوق الأمم المتحدة 
للسكان» 2007). 
(10) المواد 523 إلى 532 من قانون العقوبات السوري. انظر مثلًا: العطري. قانون العقوبات. 
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إذا كان ضبط الخصوبة باستخدام وسائل منع الحمل قد وجد مكانه ضمن 
المجتمع السوريء على المستويّين الرسمي والشعبي على الرغم من تعارضه 
الأوّلي مع منظومة القيم؛ فإن ضبطها باللجوء إلى الإجهاض المتعمّد يواجه 
صعوبات أكبر في قبول المجتمع به والتسامح معه. 


لا تزال ممارسة الإجهاض المتعمّد ممنوعة قانوئاء وما زال المجتمع 
يحتفظ إلى حد كبير بتقويم أخلاقي سلبي نحوها؛ مع ذلك؛ فإن مجرد نظرة 
أولية ‏ تسمح بالقول إن الممارسة تشهد حاليًا صعودًا غير مسبوق في المجتمع 
السوري» وبدايات تسامح - لا يخلو من تحفظ - نحوهاء على الرغم من 
تعارضها المبدئي مع منظومة 3 قيم المجتمع. 


في محاولةٍ لتلمس معالم واقع الإجهاض المتعمّد اليوم» عمدنا إلى 
إجراء دراسة استطلاعية فى مدينة اللاذقية7"©» وذلك بالاعتماد على المقابلات 
(المقدّنة منها وغير المقدّنة) مع عددٍ من أطباء التوليد وأمراض النساءء ومع 
سيدات لجأن إلى الإجهاضء ومع عدد من الصيادلة ل عن الأدوية 
المُجهضة خصوصًا). كما استكملنا المعلومات الناتجة من هذه المقابلات 
بتحليل سجلات عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في المدينة لسبر 
الحالات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإجهاض المتعمّد. 


أظهرت معالجة نتائج مجمل مصادر المعلومات السابقة وجود تزايد مطرد 
في لجوء السيدات ا إلى الإجهاض المتعمّد. واتساعًا في مدى قبول 
الأطباء بممارسته. هذا وكثيرًا ما يعمد الأطباء إلى وضع معايير وحدود لضبط 


هذه الممارسة تختلف من طبيب إلى آخر (كتعيين حدٌ أقصى لعمر الحمل 


(0 مدينة اللاذقية هي مركز محافظة اللاذقية» تقع غرب سورية على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط. تمتد المحافظة على مساحة 297 2 ك2 120 في المئة من مساحة البلاد الكليّة). . تُحصي 
اللاذقية» وفمًا لتقديرات عام 2004. (1081000) نسمة. ترتيبها هو إِذَا الحادي عشر من حيث 
المساحة والتاسع من حيث عدد السكان بين محافظات القطر الأربع عشرة الأخرى. يقع المؤشر 
التركيبي لخصوية المحافظة بحدود أدنى من المعدل الوسطي للبلاد (2.1 مقابل 3.6 من الأطفال 
للمرأة الواحدة لعام 2004). انظر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء وصف 
سورية بالمعلومات؛ 2003» ط 5 (دمشق: المكتب. 2003): ص 55» وأهم المؤشرات السكانية لعام 
4 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ [2004]). 
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القابل للإجهاضء أو كاعتماد مجموعة من الشروط الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو النفسية أو الصحية التي تعطي للوجراء مشروعيته). يحدث كل ذلك بعيدًا 
تمامًا عن أي التزام بالمعايير التشريعية لقانون العقوبات السوري» التي لا تُجيز 
الإجهاض إلا في حالاات محدودة جدًا لا تتعدى التهديد المباشر لحياة المرأة 
وبعض حالات حفظ الشرف. 

من جانب آخر» تلجأ نساء وأسر من مستويات اقتصادية واجتماعية شديدة 
التنوع والتباين إلى الإجهاض المتعمّد الذي يجري بدوره ضمن شروط صحية 
تراوح بين شديدة الخطورة وآمنة تمامًا تبعَا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للنساء أو الأسر المعنيّة. لكن الحرج من الحديث في هذا الأمر يبقى هو 
الغالب في العديد من الأسر التي اعتمدت الإجهاض حلا للتخلص من حمل 
غير مرغوب فيه. تمامًا مثلما يرفض بعض الأطباء مناقشة الإجراءء على الرغم 
من ممارستهم له. 

لم يخرج المجتمع بعد إِذَا من حالة الرفض المُعلّن للإجهاض المتعمّدء 
لكنّ التصريح بالرفض بحد ذاته لا يمنع نساءً وأسرًا من اللجوء إليه عند 
الحاجة. . وتعرّف هذه الحاحة خصوصًا انطلاقًا من لاعدم الرغبة» في الحمل» 
«عدم الرغبة» في طفل جديد. 

إلا أن التصريح عن غياب هذه الرغبة في إنجاب طفل إضافي يبقى 
أمرًا صعبًا وضعيف الانتشار لأنه يعرّض صاحبه لمواجهة تقويم اجتماعي 
سلبي. لذلك تتم عادة «عقلنة» قرار الإجهاض المتعمّد» عبر تبريره بأسباب 
يمكن اعتبارها أكثر موضوعية» وبالتالي يمكن المجتمع - والأفراد المعنتين 
بالإجهاض أنفسهم - يلها بسلية أثل؛ كمثل الخاجة إلى قخير السسكن قل 
إنجاب طفل جديد» أو كالرغبة في تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة أولا من 
أجل تأمين مستوى تعليمي وتربوي أفضل للأبناء... إلخ. 

بالتزامن مع هذا التسامح الاجتماعي المتزايد» تتجاهل الجهات الرسمية 
تمامًا وجود هذه الممارسة - الممنوعة قانونًا - الأمر الذي يترك المجال 
مفتوحًا أمام عمل منظومة مغلقة شديدة التعقيد» وغير محددة بأطر قانونية 
ناظمة. وفي الوقت ذاته» يحتفظ قانون العقوبات السوري في نصه بالمواد 
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المجرّمة للإجهاضء ويتأخر معها طرح هذه المسألة الملحة على طاولة نقاش 

إن رفض معالجة قضية الإجهاض المتعمّد إنما يحمي من جهة الأرباح 
المادية للمسيطرين على اسوق» هذه الممارسة (الذين يتحكمون في الشروط 
والأسعار وإلذين سيفقدون قدرتهم على التحكّم فيها إذا ما طَبّق تشريع حقيقي 
ينظمها في أطر قانونية واضحة المعالم). ومن جهة أخرىء فإن استمرار هذا 
الرفض يجتب - أو يؤر على الأقل - المواجهة مع منظومة القيم التي لم 
تصبح بعد مستعدة بما يكفي لتبني هذا السلوك الجديد» على الرغم من تسامح 
المجتمع معه أكثر من أي وقت مضى. 

تتجحسد هذه الحالة الانتقالية بالدرجة ذاتها من الوضوحءٍ وإن بشكل 
مختلف, على مستوى كلّ من تعليم المرأة وعملهاء حيث يشكل كل منهما عاملًا 
اقتصاديًا -اجتماعيًا غنيًا بالتداخللات مع تحولاات الخصوية؛ وكثيرًا ما تقدّمهما 
الدراسات الديموغرافية والاجتماعية كأسباب مباشرة لانخفاض الخصوبةء 
من دون تحليل كافٍ للروابط المفترضة بين التوسع في تعليم المرأة ونشاطها 
الاقتصادي واتخفاض الخصوبة في المجتمع ككل. والحقيقة أن امتحان هذه 
الروابط يتطلب من جديد مقاربة طولانية عبر الأجيال» تستكمل النظرة السنوية 
المباي رخا تتام يع وام التخارات اله المعلقة وال المعاتين 
على مستو وَبّي التشريع القانوني والاتجاهات الاجتماعية السائدة. 


تحقق القبول الاجتماعي لتعليم المرأة بمرونة نسبية» مرافمًا القوانين التي 
نْضَّت لمصلحته من دون عقبات كبرى؛ ومتسيّبًا في الإجمال بإحداث تحسّن 
تدريجىي ملحوظ فى وصول الفتاة والمرأة السورية إلى مختلف 0 
التعليمية» فتزايدت نسب النساء السوريات المتعلمات عبر الأجيال. مع ذلك 
بقيت فجوة تعليمية مهمة تفصل بين الجنسين عبر الأعوام والأجيال د 
سارت باتجاه التضاؤل. ا ب ار 
العام للسكان لعام 2004. بلغت أميّة الإناث ما يزيد على ضعف أميّة الذكور 
(1. في المئة للإناث مقابل 12.1 في المئة للذكور)2". 


(12) أهم المؤشرات السكانية لعام 2004. 
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تشتد حدة هذه اللامساواة بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بمشاركة المرأة 
في النشاط الاقتصادي» إذ يدو تح المجتيع عن عمل الم أشد من تحفظه 
عن تعلّمهاء » فعمل المرأة يهرّ بعمق أكبر التراتبية الاجتماعية التقليدية» ويهدد 
خصوصًا مكانة الرجل وسلطته العائلية. ومن هنا فإن النصوص القانونية التي 
وضعت لمصلحة عمل المرأة لم تترجم إلى واقع فعلي إلا في إطار محدود. 
نجد مثلا في نتائج تعداد عام 2004 أن نسبة النساء في السكان التتشطين 
اقتصاديًا لا تتعدى 3 فى المئة» وأنهن معرّضات للبطالة بنسب تفوق ضعف 
بطالة الرجال (بلغ معدل بطالة الإناث 22 في المئة في عام 2004 مقابل 10.5 
في المئة للذكور)2"2. 


على الرغم من حالات اللامساواة هذه ومن تحيّظ المجتمع ومقاومة 
منظومة القيم؛ فإن النساء السوريات المتعلمات والعاملات بتنّ أكثر حضورًا 
في المجتمع السوريء وأعدادهن في ازدياد. قد تقود هذه الحقيقة من الوهلة 
الأولى إلى الاستنتاج أن ارتفاع نسب النساء المتعلمات والعاملات قد ترك أثرًا 
مباشرًا في انخفاض الخصوبة السورية؛ كعامل مُسبِّبٍ لتراجع الإنجاب. 

لامتحان هذا الافتراض» عمدنا إلى بناء تحليل مقارن عوتزلهصة) 
410111 للخصربة وفثًا لهذين العاملين باعتماد المنظور الطو لاني وعبر 
مجموعات من أجيال النساء. أفضى التحليل إلى نتائج تتطلب وقفة معمقة. إذ 
تسمح بإعادة بناء العلاقات القائمة ما بين هذين الاين وانخفاض الخصوبة 
السورية» باتجاه قراءة أكثر علمية وموضوعية. 

أثبت التحليل المقارّن عبر الأجيال أنه» ومع كون خصوبة النساء 
المتعلمات والعاملات أخفض من خصوبة غيرهن بشكل عامء فإن انخفاض 
الخصوبة على مر الأجيال كان قد حدث لدى النساء السوريات المتعلمات 
وغير المتعلمات. وبالمثل» فإنه وعلى مر الأجيال» سبلت النساء السوريات 
العاملات وغير العاملات انخفاضا في معدلات خصوبتهن. لا بل إن انخفاض 
الخصوبة كان أكبر وأشد وضوحًا لدى النساء الأميات وغير العاملات» مقارنة 
بعير هن . 


(13) أهم المؤشرات السكانية لعام 2004. 
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لم تحتج النساء السوريات إِذَا للمرور بالتعليم أو بقطاعات العمل كي 
يَشَهِدَنُ 9 خصوبتهن. فتراجع معدلاات الخصوية حدث حتى لدى 
أولئك اللواتي بقينَ أميات وغير عاملات على مر الأجيال. أضف إلى ذلك أن 
حي ب امار العراة ويه ل حلي التق 5 اما وني بطاغات 
النشاط الاقتصادي بشكل خاص لم يكن كبيرًا بما يكفي لاعتباره مفسّرًا رئيسًا 
للانخفاضات المهمة في مؤشرات الخصوبة السورية. 


تسمح الملاحظتان الأخيرتان بالوصول إلى الاستنتاج بأن تفسيرًا بنيويًا 
(عااءسبطعندد ممتاه زأي:8) لانخفاض الخصوية السورية هو على الأقل غير كاف 
وحده لفهم حدة هذا الانخفاض وتفسيره. فانخفاض الخصوبة لم يحدث 
بسبب تزايد نسب النساء السوريات المتعلمات والعاملات» ولا يمكن اختزال 
أثر هذين العاملّين في انخفاض الخصوبة إلى علاقة سبب بنتيجة «دناهاهج) 
(860ه ف ودناهه عل. إن فهم الخصوبة في علاقاتها بمحدّداتها إنما يجب أن يمر 
عبر إدراك وفهم مجموعة متكاملة من التغيرات السلوكية» ومن التعديللات 
التدريجية التي تطرأ على منظومة القيم المؤطرة لها؛ تقود في آنِ واحد إلى 
انفتاح النساء على مختلف مجالات التعليم والعماة عن جيه و إلى يلون إلى 
خفض خصوبتهن من جهة أخرى. 

إن انخفاض الخصوبة السورية يجب أن يُقرأ في ضوء هذه العلاقات 
المتشابكة التي هي أبعد ما تكون عن أن 5 تخرل إلى علاقات: مسية مباشرة 
وأحادية الجانب بين تغّرات العوامل المؤثرة في الخصوبة وانخفاض قيم 
هذه الأخيرة. وعلى التحليل أن يمرّ بالضرورة عبر فهم كليّ ومتكامل للأطر 
الاجتماعية-الثقافية وللنصوص التشريعية المحيطة بعوامل الخمرا بة» كما أن 
عليه أن يتوقف بتمعٌّن عند حقيقة التغيرات السلوكية الآخذة في شق طريقها في 
المجتمع» على الرغم من تعثٌّر المنظومتين القيمية والتشريعية في اللحاق بها. 


يُسجل التاريخ المعاصر للخصوبة في سورية تغيرًا جذريًا يتمثل في 
انخفاض عدد الأطفال المر غوب فيهم (65ذوغل عامقهء'ل عمطده1) على مستوى 


المجتمع؛ « ولدى الميؤولين عن إذازة هذا المجمع: فالمجتمع ما عاد يريد أو 


فق سلوكا يقود إلى نشوء أسر كبيرة جدًا (وهو ما يعكسه اتخفاض المؤشر 
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التركيبي للخصوية ومعدلات الخصوبة الكليّة)» ومن هنا نجده يتسامح مع 
سلوك - كان مرفوضا لزمن طويل - من شأنه أن يساعد في الوصول إلى 
هذا الهدف» أي هدف الخصوبة الأقل (التوسع في تعليم المرأة» وتأخر سن 
الزواج» والتسامح تجاه منع الحمل والإجهاض المُتعمد). ويتقاطع هذا الهدف 
بدوره مع مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية» الفردية والمجتمعية. 


إن تغير الأهداف الجمعية (5للاتصتصمه. 15ناءءز0) يو لد تدريجًا حالة من 
التسامح الاجتماعي تجاه سلوك جديد قادر على استيعاب هذا التغير» في 
حين أن منظومة القيم لا تزال تواجه صعوبة في إدماجها وقبولها. إن منظومة 
القيم هذه - والقوانين التي تشكل انعكاسًا لها وتعبيرًا عنها - تقاوم لمصلحة 
المنظومة الاجتماعية والسياساتية المؤيدة للمولودية المرتفعة التي تبناها 
المجتمع واحتضتتها الدولة خلال عقود طويلة. مَوَلدة بذلك مجموعة من 
التناقضات التي تتعايش مع بعضهاء والتي تقدّم بقراءتها صورة تعكس الواقع 
الانتقالي الذي عاشته شته وما زالت تعيشه سورية المعاصرة. 
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أولا لنخةاغافة عن منودية 


يوجد دائمًا رابط قوي يربط تاريخ بلد ما بواقعه الراهن» كما تؤثّر 
الحوادث التي قد يكون هذا البلد أو ذاك مرّ بها في الماضيء بشكل أو بآخرء 
في تطوره الديموغرافي. لذا وجدنا من الملائم أن نبدأ هذا البحث بتقديم عام 
للتاريخ الماضي والمعاصر لسورية. أضف إلى ذلك أن سورية تتصف بتُعقيد 
بنيوي كبير في تاريخ شعبهاء كما في حدودها الإدارية التي عرفت تبدللات 
مهمة في مراحل تاريخية معينة» الأمر الذي يزيد من أهمية إلقاء الضوء على 
بعض العلامات الفارقة في ماضيها الحافل بالوقائع. 


يعود تاريخ سورية ة إلى الألفية الثانية قبل الميلاد» وقد عرفت الأرض التي 

تقع عليها البلاد اليوم بعضًا من أقدم المدن في التاريخ. مدن أَضَبتهَا الأرافيون 
ل والكنعانيون والفينيقيون. وتعتبر العاصمة الحالية لسورية - دمشق - 
العاصمة الأكثر قِدَّمًا في التاريخ (2500 عام قبل الميلاد). 


وصل الوسلام إلى سورية في عام 6م وعرفت البلاد بعده الخلافة 
الأموية والعباسية» والدولة الفاطمية والدولة الأيوبية. كما عرفت أيضًا غزوات 
عدة» ولا سيما المنغولية. وستجل في عام 1516 بداية الاحتلال العثماني» 
الذي دام أربعة قرون. حتى هذه اللحظة من التاريخ لم نكن نتكلم على سورية 
بحدودها الحالية» ف «قبل القرن العشرين» كان مصطلح سورية» أو بتعبير أدق 
'بلاد الشام” أو بِرَ الشام” ٠....[‏ يشير إلى الفضاء ء الجغرافي الواقع بين جبال 
طوروس في الشمال» وشبه جزيرة سيناء في الجنوب» والبحر المتوسط في 
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الغرب. والصحراء (البادية السورية) فى الشرق)2”". وهذا يعنى مساحة تتجاوز 
حدود اليلاد الحالية. 


انتهى الاحتلال العثماني بقيام الثورة العربية الكبرى في عام 1916 وإنشاء 
«المملكة العريية» في ونش تيحن حكم الملك فيضل: . وفي العام ذاته «صدر 
عن الإنكليز والفرنسيين تصريح مُطمئن إلى حد بعيد: إن هدف الحلفاء كان 
التحرير الكامل للشعوب المضطهدة من الأتراك» وإقامة حكومات وإدارات 
وطنية»”. لكن بعد نحو عامين؛ اعتبر الفرنسيون والإنكليز «جميع القرارات 
المتخذة فى دمشق ملغية [....]. وما لبئت الجيوش ارسي أن احتلت 
المناطق الساحلية» كما احتلت الجيوش الإنكليزية فلسطين والعراق0©. 

انطلاقًا من هذا التاريخ» قامت في المنطقة تقسيمات جديدة. وشيئًا فشيئاء 
رسمت حدود جديدة لبلدانها وفقا لمصالح المحتلين. لم تنته التغيّرات في 
الحدود السورية إلا بحلول عام 1938» عبر القرار الفرنسي القاضي بتحويل 
لواء إسكندرون الذي تقطنه في الواقع غالبية عربية إلى تركيا. وبالتالي فإن 
سورية بحدودها الحالية» المتاخمة لتركيا في الشمال» وللأردن في الجنوب» 
ولفلسطلين في الجتوت الغربي» وللبنان والبحر الأبيض المتوسط في الغرب» 
وأخيرًا للعراق ذ في الشرق؛ تشكلت فعليًا في عام 1939. 


امتد الانتداب الفرنسي لسورية بين عامي 1920 و1946 حين غادرت 
القوات الغرنسية الأراضي السورية تاريخ هذا الانتداب كان «تاريجٌ مواجهة 

بين الوطنيين العرب و 'المصالح الفرنسية 20 

بعد الاستقلال» شهدت سورية خطوات مهمة باتجاه تنمية اقتصادية 
واجتماعية» تجسّدت بتوسيع الجامعات وتفعيل الاقتصاد وبمشاركة في 
الحياة السياسية الدولية. إلا أن بدايات الاستقرار هذه تزعزعت بإنشاء دولة 


(1) عطمهه امعلره! عبد وعطععطعم عل كه كعلليضة 0 عنام ,ععوعدممهط عل مالمعلاونا 
لسمهزم؟. غملسة عدم غاتلة :[.أه اء] دأنومدت8 .للا .ة عدم غعثلةه ,أن تمزه" عتتزذ ما ,تاتهمممسمعاممىء 
3 .م ,(980] ,عنواتتمعاءد عطعمعطعمع ذ[ ع لقممتاهه عمارعءء يل كموتائلظ :وموط) 


(2) المصدر نفسهء ص 60. 

)2( المصدر نفسه ص 63. 

(4) المصدر نفسهء ص 67. 

(5) انظر: سورية 2002: دراسة عامة حول الجمهورية العربية السورية (دمشق: مركز المعلومات 
القومي» 2003): ص 48-47. 


44 


الإسرائيل» على الأراضي الفلسطينية في عام 8. شكل هذا الحدث تحديًا 
كبيرًا بالنسبة إلى الستر زيرت ولا سيما أنه ترافق مع اتساع الحركة القومية. 
هكذاء انخرطت البلاد مع الجيش العربي في حرب عام 1948» كما انخرطت 
لاحقًا في حروب أخرى مع #إسرائيل؛ في الأعوام 1967 و1973 و1981. 


من جانب آخرء شكلت الوحدة مع مصر تعبيرًا آخر عن اتساع الحركة 
القومية في سورية: إلا أن هذه الوحدة لم تدّم أكثر من أربع سنوات» وانتهت 
بإخفاق في عام 1961. اتسمت هذه الفترة ببدايات التأسيس لمشاريع اقتصادية 
مهمة لم تحظّ بوقت كاف لتُترجم إلى واقع ملموس. بل على العكس» عرفت 
سورية إبان فترة الوحدة صعوبات اقتصادية واجتماعية عدة. 

عاشت البلاد بين عامى 1961 و1963 انقلابات عسكرية متتالية» أثّرت 
سلبًا في استقرارها الاقتصادي والسياسي. ثم وصل حزب البعث”© إلى السلطة 
في عام 1963 عبر حركة ثورية سُّميت «ثورة الثامن من آذار». وأخيرّاء في عام 
0: أحدثت تعديلات وتغييرات ضمن حزب البعث ذاته» ومن خلال عدد 
من أعضائه. مجموعة التغييرات هذه دُعيت ب «الحركة التصحيحية»» عرفت 
وسما سنوات السبعينيات. بالمقابل» واجهت البلاد فى الثمانينيات صعوبات 
اقتصادية معظمها مرتبط بالصدمة البترولية الثانية التي تزامنت مع حالة من عدم 
الاستقرار السياسي؛ المحلي والإقليمي. 

ا اي 
انفيائه الإسرائيل» منذ عام 7., والبالغة و1255 0 :شان السيقلعات 
الماثية تصل إلى 1130 كم » ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى 50000 
كم”» أي نحو 32 في المئة من مساحة البلاد د. لا تشكل الغابات أكثر من 5 2 
في المئة من المساحة الكليّة» بينما تغطي المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
(والتي تقل هطولاتها المطرية عن 250 ملم) نحو 58 في المئة من مساحة 


(6) حزب البعث العربى الاشتراكىء يعرّف نفسه حزبًا قوميًا اشتراكيًا شعبيًا انقلابيًا؛ بقى الحزب 
الحاكم في البلاد حتى يومنا هذا. لمزيد من التفصيلاتء انظر الموقع الإلكتروني: 
.<عه.لإاعدم - اهدحا بجو //مااط> 
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البلاد. المناخ في المناطق الداخلية قارّي: حار وجاف صيقًا (تموز إلى آب)» 
وبارد شتاءً. بالمقابل» يتّسم مناخ المناطق الساحلية والشمالية بشتاءات لطيفة 
وماطرة» وبأشهر صيف أقل حرارة ولكن أكثر رطوبة مما هو عليه الحال في 
المناطق الداخلية. وأخيرًاء في ما يتعلق بالموارد الطبيعية الرئيسة» أهمها 
الفوسفات والكروم والمغنيزيوم الخام والبترول. وفي ما يخص الزراعة: نجد 
القمح والعدس والزيتون والقطن©. 


انيًا: مصادر البيانات السكانية في سورية 


بالعودة قليلا إلى الوراء» نجد أن سورية كانت قد عرفت تسجيلا للسكان 
خلال فترة الاحتلال العثماني. هذا التسجيل؛ الذي لم يكن إجباريّاء لم يشمل 
إلا المسلمين» ولم يكن يتطلب التصريح بولادات الإناث. كما «كان الناس 
يتعمدون التهرب من التسجيل للهروب من الخدمة العسكرية من جهة. 
ولتجنب دفع الضرائب من جهة أخرى»*. والواقع أن السبب الرئيس الذي 
دفع العثمانيين إلى تسجيل الرعايا من الذكور البالغين في عام 1861 كان 
يتمثل في هذين الهدفين بالذات» أي إحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية وبدفع 
الضرائب. وكان هذا أول شكل «تعداد»؛ عرفه السوريون. فى ما بعد. قامت 
السلطات العثمانية بتنظيم «تعدادين» آخرين أكثر شمولية إلى حد ماء تضمّنا 
محاولة لإحصاء أعداد النساء» وذلك في عامي 1884 و21905©. 


عو 
في عام 1922» أجري أول تعداد شامل لسكان سورية» تحت الاحتلال 
الفرنسي» فشكل هذا التعداد أساس بناء السجلات الأولى «الحديثة؛ للأحوال 
المدنية©2©. 


منذ ذلك الحين» أخذ تسجيل السكان وعدّهم يتطوران تدريبًا. إلا أن 


(7) انظر: سورية 2002. ص 225-215, و عل اه دعلبان ل مادت© ,معمعممعم عل فلمو امنا 
22-4 .20 ,التممررزمعارم عطوعة أعهه"! عند ععطءععطعمم 


(8) ,31 .امن :«ممم رومع «رعتمرك ها عل عنوتطممومدة0 وملتقيائ5 هل ,تفقصصسد5 عمدتائا -قصسملر 
.54] بم ,(976]) 0.6 


(9) انظر: الكتاب المرجعي في التربية السكانية (دمشق: وزارة التربية» مشروع التربية السكانية؛ 
صندوق الأمم المتحدة للسكان» ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية؛ 1995): ص 23. 
(10) انظر: المصدر نفسهء ص 23. 
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البلاد لم تعرف تعدادًا آخر إلا بعد عام من الاستقلال (أي عام 1947). ويدءًا 
بهذا التاريخ» بدأ النشر السنوي للمجموعات الإحصائية السنوية التي تعرض 
علينا الملامح العامة الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للبلا 
رز تاوت ستزي تعواية وخودة اليانات: بين عام وآخرء خصوصًا في 
البدايات. 


و 

فى عام 0 أجري فى سورية أول تعداد عام للسكان (بالمعنى 
الدقيق الذي يتجاوز مجرد العدّ البسيط)ء فوفر بيانات تفصيلية عن السكان 
وخصائصهم الرئيسة ئيسة”'2. وفي عام 1968» أنشئ «المكتب المركزي للإحصاء» 
وأوكلت إليه مهمة جمع البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. بعدها بعام 
واحدء صدر المرسوم رقم 323 لعام 1969 الذي أقر بموجبه إجراء تعداد عام 
للسكان في سورية في عام 1970» وبعدها بشكل دوري كل عشر سنوات2". 
بناءَ على ذلك عرفت البلاد تعدادًا عامًا للسكان في الأعوام 1970 و1981 
و1994 وأخخيرًا 2202004. 


من جانبها شهدت سجلات الأحوال المدنية تطورًا كبيرًا عبر الزمن» وهي 
تتسم اليوم بشمولية واسعة في تسجيل وقائع الولادات والوفيات والزواج 
والطلاق. وقد تم تبي نظام ملء استمارات إحصائية عند تسجيل مختلف 
الوقائع الحيوية منذ السبعينيات» الأمر الذي ساهم في تحسين مستوى دقة 
البيانات. 

إلى جانب التعداد وسجلات الأحوال المدنية والمجموعات الإحصائية 
السنوية» تأتي المسوح الديموغرافية بالعينة كمصدر رئيس آخر من مصادر 
البيانات الإحصائية. ومنذ السبعينيات» عرفت سورية العديد من المسوح التي 
تناولت موضوعات متنوعة» من بين أهمها: 


(11) انظر: الكتاب المرجعى فى التربية السكانية» ص 23. 

(12) انظر: المصدن شيع من :18-17 

(13) لم نُنشر نتائج تعداد عام 1981 إلا بعد سبعة أعوام من إجرائه (أي في عام 1988)» كما 
شرت نتائج تعداد عام 1994 في عام 01 وأخيرّاء حتى تاريخ إنهاء هذا البحث (عام 2008)» لم 
تكن نتائج التعداد العام الأخير لعام 4 قد نُشرت. 
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- «وفيات الرضع في دمشق» و«الأسرة في سورية» (29)1973. 

- المسح الديموغرافي المستمر (29)1979-1976. 

مسح الخصوبة السورية (29)19278. 

- دراسة الخدمات المقدمة للطفل في القطر العربي السوري (1979). 
- المسح الديموغرافي المتكامل (1993). 

مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل (1993). 


المرأة والصحة الإنجابية: مسح اجتماعي وثقافي حول العوامل المؤثرة 
في السلوك الإنجابي (1995). 


- المسح المتعدد الأغراض (27)1999. 

- ا المتعدد المؤشرات حول الصحة والحياة الاجتماعية والتعل 
لمسح لمؤشرات حو لتعليم 

للأطفال في الجمهورية العربية السورية (2002). 

- مسح صحة الأسرة ذ في الجمهورية العربية السورية (2002). 


أجرى هذه المسوع «المكتب المركزي للإحصاء» بالتعاون مع جهات 
دولية أو محلية متنوعة*"©. وبالتوقف قليلا عند تفاصيل هذه القائمة» يمكننا 
بسهولة ملاحظة 5 الكامل لأي مسوح خلال الثمانينيات9"©. وهو أمر 


(14) انظر: «بأدعاعه'ل وعطمعة وترم مغل ووعقانمه2 مل» ,وعبومد؟ عممتائطع ا عهدطنمت أعوكنملا 
! .م ,(1975) 6 .مه ,30 .آهل رببوانهانتووط 


(15( تظهر العديد من نتائج هذا المسح في: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي 
للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية (دمشق: المكتب» 2)1995) ص 56. 

(16) طوعة مؤالتلا5 :كناءعقصية) 2 +يام! «بممء8 أورءمامم :1978 لوصيلى وزاتس" بوسيرة 

.(1982 الإعبصياك بواتائمعء" لاعملا لمه ,5ع ل اوتاهاك له مامععيشظ أمعتمع0 ,عاأطبامع]1 

(17) تظهر العديد من نتائج هذا المسح في فى: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي 
للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية (دمشق الك 0000)) ص 62. 

(18) عرضنا هنا أمثلة لبعض أكثر المسوح تداولا واستخدامًا في مجال التحليل الديموغرافي في 
سورية» ولكننا لا نفترض الشمولية في هذه القائمة» إذ قد توجد مسوح أخرى في هذه المراحل الزمنية 
لم نذكرها. 

)219 في هذا الصدد. قمنا ببحث واسع في عدد كبير من المصادر والدراسات والمقاللات» 
لات الصية والإتكايية والفرتسية» ولم نجل أي مملومة عن مب بغر إلى بلك فار ولا حتى في 
مكتبة المكتب المركزي للإحصاء بدمشق 
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يمكن إرجاعه إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي» وإلى حالة من 
التراجع العام التي وسمت تلك المرحلة؛ وخصوصًا إذا ما قورنت بواقع 
أعوام السبعينيات. وهو أمر سيترك من دون شك آثاره في تحليل الظواهر 
الديموغرافية. 

أخيراء توجد بطبيعة الحال مصادر أخرى ثانوية للبيانات» كسجلات 
الوزارات المختلفة (الصحة:. التربية» الاقتصاد... إلخ). 


تصيّف الأمم المتحدة مصادر البيانات الإحصائية السورية في المستوى 
(8) من حيث توافرها وإمكان الوصول إليها. يُحيلنا هذا المستوى (8) على 
البلدان التى تملك «بيانات سجلات مدنية كاملة» أو سجل للسكان مستمر 
دون انقطاع» أو تعداد عام للسكان يعود تاريخه إلى أقل من خمسة عشرة عامًا. 
(8) تعنى أيضًا البلدان التى لديها واحد من المصادر الثلاثة المطلوبة في الفئة 
(ه)”*©؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ إما مسح وطني قابل للاستخدام؛ أو نظام تسجيل 
استطلاعي يعود تاريخه لأقل من عشرة أعوام»©. 

فى هذا السياق» يشير الباحث الاقتصادي السوري سمير سعيفان إلى 
آن:#الأحصاءات: السوررة الرمتيية لبت دائقا وقيقة إن سيت عيوك فى 
العملات والأدواتالإخصاتية الستختمة أو سب تحريفها لأهداف معحندة 
مسبقًا. إلا أن هذه الإحصاءات بدأت بالتحسن خلال السنوات الأخيرة20©. 
يوجد إذا في سورية مستوى مقبول من توافر البيانات» إلا أن هذا لا يمنع من 
وجود عيوب ونواقص عديدة قد تكون ذات تأثير سلبي يجب الانتباه إليه في 
مختلف مراحل التحليل وعلى جميع مستوياته» الأمر الذي يتطلب اعتماد درجة 
من الحذر وكثير من النقد عند استخدام أرقام هذه المصادر وتفسيرها. 


(20) المستوى (ه - البيانات الكاملة)» يحيل على البلدان التى لديها من جهة بيانات أحوال 
مدنية (ولادات ووفيات) كاملة» ومن جهة أخرى» إما تعداد عام للسكان يعود إلى أقل من 10 ستوات» 
أو سجل مستمر للسكان. انظر: ,كذاةا50 اء 1هأادأناصمع «,(2003) علهمم بال كلدم ك1 كناه1» بممكلط ععالات 
.18 .م ,(2003 ابأمفعاءلانن1) 392 .مم 

1 المصدر نفسهء» ص 18. 


(22) وعناتكآ) 44 .مه ,كع نم1601 كعءاعناال011) «رعتممهمعة"! ع0 كع اتاععمكء8)» ,مقااء5 عتصضتددك 
35 .م ,(2002-2003 
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ثالثًا: أهداف البحث ومنهحيته وحدوده 


يهدف هذا البحث إلى تحليل الخصوبة في سورية بصفة كونها ظاهرة 
ديموغرافية بذاتهاء وفي علاقاتها بظواهر ديموغرافية أخرى. يرجع اختيارنا 
هذا الموضوع إلى سببين رئيسين؛ يرتبط أولهما بما نعرفه مسبمًا عن تطور هذه 
الظاهرة في سورية. إذ ينّسم التاريخ المعاصر لسورية بارتفاع سريع وذي دلالة 
لعدد سكانهاء فبين عام 1947 (العام التالي لاستقلال البلاد) وعام 2004 
(تاريخ آخر تعداد عام للسكان)» ارتفع عدد سكان سورية من 3 ملايين إلى 20 
مليون نسمة”©. والحقيقة أن هذا التزايد في عدد السكان عرف مراحل تطور 
سريعة جدّاء تظهر بشكل أساس من خلال تضاعف عدد السكان مرة ونصف 
المرة في فترة لا تزيد إلا قليلًا على العشر سنوات (بين عامي 1947 و1960 
بالتحديد)2040. كما تضاعف عدد السكان تقريبًا بين عامّي 1960 و1980» 
ليرتفع من نحو 4.6 إلى 8.9 ملايين نسمة. وأخيرّاء حدث التضاعف التالي 
والأخير لعدد السكان على امتداد فترة زمنية طويلة مقارنة بما مضى (تمتد إلى 
نحو 25 عامًا). وذلك بين عامّي 1980 و92004©. 


ارتبطت هذه الزيادات المهمة فى أعداد السكان بخصوبة شهدت مستويات 
مرتفعة جدًا على مدى فترات رمن طول إلا أن عوامل أخرى أدت دورًا فى 
استمرارية هذا الارتفاع السريع في أعداد السكان» حتى بعدما بدأت الخصو 9 
بحد ذاتها في الانخفاضء عوامل مثل التحسّن العام في الوضع الصحي الذي 


(23) انظر مثلًّا: أهم المؤشرات السكانية لعام 2004 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ [2004]). و أداءم5 اسه عتتممممء8 06 امعمابدمء© ,كممتادل؟ لعاتمل 
رعكة12126 011 ألدأنامه8) «رهوأواباع1 2006 1232 :ساععودموط مموتتدلدهه2 10م /لا» رمواتكتلائط ممتندابامه2 رستقاكم 
انمالك بطعءثالا عط هه ,(سهأكأما01 وملتداناره2 ,كمتقاكة لوأعه5 لسة عتتتمضمعظ كن امعستطبهوء2 بكدمتكةل!-لعائصلا 

</ن[ رضنا /ع01. لاقي 

(24) حيث ارتفع عدد سكان سورية من 3 ملايين عام 1947 إلى 4.6 ملايين عام 1960. انظر 
على سبيل المثال: ,هوأكا21 ومتلدابامه2 ,سمندكقة أقاعه5 لمة عتسمومء8 0 امعساتدوكء2 ,كدملنولة لعائدلا 

«ماعع رجور دماغ وابتجو 10رن/8ا» 

(25) ارتفع عدد سكان سورية من 8.9 ملايين نسمة في عام 1980 إلى ما يقرب من 14 مليونًا 

في عام 1994 (تعداد عام 1994)» ثم إلى نحو 20 مليونًا في عام 2004. 
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ترجم بشكل أساس بانخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال2» من جهة» 
وبارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة'”©» من جهة أخرى. هذا بالإضافة 
إلى تركيب سكانيّ بقي فتيًا حتى وقتنا هذا!*. 


هكذاء فإن التزايد السريع لسكان سورية لم يترافق دائمًا مع خصوبة 
مرتفعة. إذ عرفت البلاد بالفعل تحولا ديموغرافيًا مهمّاء وإن يكن حديث العهد 
نسبيّاء تُرجم إلى انخفاض حاد في مستوى الخصوبة» انعكس كأوضح ما يكون 
ب القرير الدركي امكف 1 حيرت يلقت تبنة هذا لمر على يل 
المثال نحو 8.5 من الأطفال للمرأة الواحدة في عام 1970» لكنها سرعان 
ما انتخفضت إلى أقل من النصف خلال مدة لا تتجاوز خمسة وثلاثين عاماء 
فشنت 3.38 من الاطفال للمراة الواحدة ف تخآم 0000004 

من هنا تأتي أهمية التساؤل عن المسارات والآليات التي وسّمت تغيّرات 
ظاهرة الخصوية في سورية وتطوراتهاء ولا سيما تلك التي حكمت مراحل 
انخفاضها؛ ولحظاته في التاريخ» ومستوياته. ومن ثم البحث في كيفية انعكاس 
هذا الانخفاض على قيم المؤشر التركيبي للخصوبة من جانب» وعلى مختلف 
المؤشرات الديموغرافية الأخرى المتعلقة بالخصوبة من جانب آخر. 

بالإضافة إلى ما سبق وبالتوازي معهء من المهم معرفة كيف تأثرت 
الظواهر الديموغرافية الأخرى ذات الصلة بالخصوبة - كالزواجية والمولودية - 
بالتغيرات التي أدت إلى انخفاض الخصوبة. 


(26) انخفض معدل وفيات الرضع مثلًا من 110 وفيات لكل ألف مولود حي في عام 1970 إلى 

7 وفاة في عام 2004 بحسب: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء؛ وصف سورية 
بالمعلومات» 2003», ط 5 (دمشق: المكتب» 2003): ص 2» وأهم المؤشرات السكانية لعام 2004. 

(27) ستل العمر المتوقع عند الولادة ارتفاعًا يزيد قليلا على العشرين عامًا بين عامي 1960 

و2002. فارتفع من 49 إلى 72 عامًا للجنسين معًا بين هذين التاريخين. انظر: أهم المؤشرات السكانية 

لعام 4 و ,مهئ8195 نو ووو ,كعتذاكة أوأعه5 لهة عتستمدمع 6ه المعسصدمء ,كممه لولم لعالدنا 

.«كاعع رومع ارهن دانصم2 للءه13» 


(28) بلغت نسية الأطفال (<15 عامًا) نحو 40 في المئة من سكان سورية في عام 2004. وهي 
نسبة تبقى مرتفعة وإن تكن فى انخفاض مقارنة بمراحل سابقة (حيث سجلت مثلا قيمة 50 في المئة في 
عام 1970). انظر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء وصف سورية بالمعلومات» 
3» ص 1ء وأهم المؤشرات السكانية لعام 2004. 

(29) انظر المصدرين السابقين» وذلك للعامين المذكورين على التوالي. 
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أخيرًاء فإن أي فهم لتطور الخصوبة والظواهر المرتبطة بها لا يمكن 
أن يُنجَز من دون وضعه ضمن السياق التاريخى والاقتصادي والاجتماعي 
والتشريعى فى البلاد. فقد عرفت سورية طوال تاريخها الحديث تغيرات طالت 
مختلف مناحي الحياة. بعض هذه التغيرات كان إراديًا مقصودّاء مرتبطًا بشكل 
مباشر بأهداف اجتماعية أو اقتصادية أو ديموغرافية. فى حين كان البعض الآخر 
انعكاسًا لتغيّرات في قيم المجتمع وفي أساليب حياة السكان. هذا الراك على 
مستوى المجتمع والاقتصاد والتشريع» عفويًا أكان أم مقصودّاء لم يكن ليمر من 
دون أن يترك آثارًا على ديموغرافية البلاد وعلى خصوبتها. من هنا يصبح رسم 
المشهد العام للعلاقات المعقّدة والمركبة التي تجمع هذه المستويات معًا هدقًا 
ملحًا لبحثنا هذا. 


إذا كان السبب الأول لاختيار هذا البحث قد ارتكز على ما نعرفه مُسبقًا عن 
الخصوبة السورية» فإن السبب الثاني إنما يقوم على التساؤل عما لا نعرفه عن 
تطور هذه الظاهرة في سورية. إذ تبقى الخصوبة» كجميع الظواهر الديموغرافية 
الأخرى» ضعيفة الحضور على المستوى التحليلي» ويبقى التحليل السكاني 
بأدوات سكانية صرف نادرًا ومحدودًا. وحتى عند إجراء مسوح ديموغرافية» 
فإن توظي:البيآنات التاتجة منها بيقن ميخصورًا فى أطر ضبيقة ل١‏ تتعدى توضيقًا 
عامًا على شكل «تقارير؛؛ ومن دون تحليل ديموغرافي مُعمَّق للنتائي*. 


في ما يلي تقديم تصنيفي موجز لبعض الأبحاث التي اهتمت بالمسألة 


- تتضمن المجموعة الأولى أبحانًا ديموغرافية صرف. موضوعها الدقيق 
هو الديموغرافيا السورية. وهي في معظمها دراسات أنجزت خارج البلاد. 
نورد منها على سبيل المثال المقالات البحثية لمنى - ليليان سمان» والتى تعود 
إلى أواخر السبعينيات”". وكذلك مقالات يوسف كرباج المُنججّزة في تواريخ 


و 
(30) كنا قد قدّمنا عرضًا موجرًا لعناوين بعض المسوح الديموغرافية الرئيسة التي أجريت في 
سورية ضمئن الققرة الثانية من هذه المقدمة. 
(0) انظر مثلا: معصصع كول علبعتمه كك علانمه وها عل موتفمعستط» :ممصهدك عمدتلاا-مصامائة 
م5 هل» أ ,(1977) 6 .50 ,32 .انلا ,امأله]ناصمع «رهةوتامءعهاوم ها عل لعموة! م كعلمعاررد 
.«عارلا5 18 عل عناونطم دع مغل 
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أحدث بدءًا بالتسعينيات2. بالإضافة إلى مقالة أقدم نسبيًا ليوسف حلباوي 
تعود إلى عام 21963©. 


هذه المقالات تعالج بالمجمل موضوعًا ديموغرافيًا صرفًا متعلًا بسورية» 
وهو أمر ليس واسع الانتشار على المستوى البحثي» لذا يضفي عليها أهمية 
خاصة. إلا أنها تتناول بشكل عام مجموعة موضوعات ديموغرافية» أو كتراهد 
عدة في آن» وهو ما يقف عائمًا أمام التعمّق التحليلي في كل ظاهرة على حدة. 
من هناء فإننا لا نجد فيها معالجة للخصوية إلا كعنوان فرعي ضمن كل تحليلي 
يتناول ملامح عامة نسبيًا لعدة موضوعاتء» كالوفيات والزواجية والأسرة 
والسكان النشطين اقتصاديًا ... إلخ20. 


مع ذلك» وأمام النقص في الأبحاث الديموغرافية المتعلقة بسورية» تشكل 
هذه المقاللات قاعدة مهمة للمعلومات العامة المتعلقة بديموغرافية وخصوية 
البلاد» وذلك على الرغم من عموميتها واكتفائها بتقديم بعض ملامح الظواهر 
المدروسة. 


- المجموعة الثانية من الدراسات تتضمن أيضًا أبحانًا ديموغرافية صرف» 
إلا أنها لا تعالج الديموغرافيا السورية بحد ذاتهاء بل هي دراسات تتناول 
المنطقة ككل بما فيها سورية. فهي تتكلم عن المنطقة العربية» أو الشرق 
الأوسطء أو البلدان المتوسطية... إلخ» محاولة أن تشير إلى النقاط الأكثر دلالة 
وتعبيرًا عن التحولات الديموغرافية في بلدان المنطقة. 


يوجد العديد من الدراسات التى تقع ضمن هذه المجموعة وتعود إلى 


(32) انظر مثلا: «عملاة د كعمو نا امم دعلسطتماة اع عنوتطمدعومصيغل ممتاساه؟8» تععدطسيه0 أعووياملا 
لإعناه ومتتهانمه5 اأعتامصس!ا ددم" تمتسرك صأ صم أاأمسدكا بواتاتضمء» ء ,(1994) 3 ,مم ,49 .701 ,نرملنهاباممم 
تعطاجاعءة) 4 .مه ,20 .أوبا رعمطاءء سوط عاط نبوا ترأتصبه"1 أمندم نوا عات «رواونتك عتممصمعظ اأعاامءظ 10 
.(1994 


(33) انظر: .01ل ,انملله اتوم «رعمزة ده علاتاعة عمنعدانتصمم هلا همأنوليامه80 شل ,تنتممطلء]] أعوكيمطا ‏ 
.(1963) 4 .هد ,18 


هذه المقالة هي عبارة عن تلخيص وتحليل لأهم نتائج مسح للقوة العاملة في سورية (1961- 
2). 
(34) باستغناء مقالة كرباج المعنونة: موتنةابمره5 تاعنامها صم" تمصسركة هذ ممناكمم؟" نواتاتمعم» 
«كتوا عتدمهمء8 اعنام 0 برعامم التي تتناول الخصوبة السورية» مقدمة عرضا عامًا لملامح تطورهاء 
ومتوقفة بإيجاز عند بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية للتحول الخصوبي في سورية. 
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الفترة ة بين عامي 1975 و0”2005. السمة المشتركة في ما بينها هي أنها 
تذكّر سورية من بين دول المنطقة من دون أن تقدّم تحليلات تفصيلية عنها. 
ولأن هذه الأبحاث أنجزت خارج سورية (أو ربما بسبب ضعف تداول الرقم 
الإحصائي السوري على المستوى الدولي)» فإننا لا نجد ضمنها إلا معلومات 
قديمة نسبيّاء وعامة إلى حد بعيد. وهو أمر يظهر عند معالجة ظواهر بعينها 
(كمنع الحمل» سن الزواج» تعدد الزوجات... إلخ). حيث تغيب سورية 
تمامًا عن العرض والتحليل. فعلى سبيل المثال» نجد في المقالة المعنونة 
«عطهقة علصمد يل عتطممصعمصفل 36(»..13) تحليلا تفصيليًا إلى حد كبير لنمو 


- م« م6 


السكان السوريين وآفاقه المستقبلية”©. إلا أنه بالانتقال إلى موضوعات أكثر 
تخصيصًّاء كالعمر عند الزواج الأول أو كاستخدام وسائل منع الحمل على 
سبيل المثال!؟0) تخ ا ا 0 


بناء عليه فإن أهمية مثل هذه الدراسات تنحصر في كونها تزوّدنا 
بمعلومات وعناصر أولية عن الديموغرافيا السورية. . وهي معلومات تكتسب 
يوا ماقي لاست بي خلال اه مهار ا بف راطيا يما دكن من 


- تتضمن المجموعة الثالثة عددًا من الدراسات التى لا يمكن اعتبارها 
ديموغرافية خالصة؛ وإن يكن البعد الديموغرافى حاضرًا فيها فى سياقات 
علاقاته بعناصر أخرى» اجتماعية واقتصادية تحديدًا. وهو ما طق على 
معظم الأبحاث المرتبطة بالديموغرافيا والمنجزة داخل البلاد©» سواء منها 


(35) من أمثلة هذه الدراسات: :«امءةمه'ل وعطوعة وتردم كعل ولوانامه20 هل ,كعنوعة؟ كك عووطتيو 
لقاع اناع 00 أت دلق ائهما ,عدم جعاللءةا/ا تنه كمبوتبارم عجقل كرمعاروذ| سوعملماة ,عوقطسوك أعكديملا 
عل عككأه8 هآ» ,كعنوعد؟ عممتاتطه ر(1999 ,وعدوتطمدجهصفل وعليةة ل لمممتاقم أنستاكما :حتعوم) 142 :8لن] 
رطع لك[718نا5110 مصنح8 اء متاناطة1 عناوتمتصروط اء ,(1988) 6 .مم ,43 .آمب رربم انعابممم «رعطمة 6اتلهوءة؟ ذا 
دعل عدغطاوز5 :2000 كعؤقمة عنع 1950 تعفلمة دعل الع ل معنزو]/1 بل أ عطمعة علهم يلل عتطرمومصغ2 مل» 

.(2005) 5-6 .805 ,60 .701 ,اتمنام/ناصره2 «رعنداو ةد لهاك مقلاط أء كأمعمععممطء 


(236 0111 لعيزولة دل اء عطمعة 22010 يال عتطمدتعممة16 قل ,ددع ط لمسهط5 اء متخساطو1 
(37) المصدر نفسه.ء ص 624-617. 

(38) المصدر نفسه.ء ص 4633 637 و651. 

(39) باستثناء المسوح الديموغرافية التي تم تقديمها سابمًا في هذه المقدمة. 
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تلك المُقدّمة كأوراق بحثية إلى المؤتمرات”*» أو كتقارير رسمية لبعض 
الوزارات*» أو كأبحاث مستقلة. 


من أمثلة ذلك. وفي بحث ميداني مستقل أجري في عام 1999 تحت 
عنوان: «الشباب والتغيّر الاجتماعى: اتجاهات طلبة جامعة دمشق نحو بعض 
قضايا التنمية» 2 يبدو البعد الديموغرافي حاضرًا في مناقشة قضايا كتنظيم 
الأسرة» أو العمر المثالي للزواج» أو الحجم الأمثل للأسرة. مع ذلك» ينحصر 
تحليل هذه المسائل الديموغرافية في بُعد سوسيولوجي فحسب. على اعتبار 
أن علم الاجتماع هو مجال عمل الباحث هنا. مثل هذا النوع من الدراسات لا 
يخلو من أهمية» بالنسبة إلى البحث الديموغرافي» لكونه يرتبط مباشرة بمسائل 
ديموغرافية» إلا أنها تبقى دراسات سوسيولوجية بشكل جوهري. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الأبحاث التي تقارب الجانب الديموغرافي ضمن إطار تحليل 
اقتصادي أو سياسي أو جغرافي42. ١‏ 


و 
تجدر الإشارة أخيرًا إلى رسالتّي دكتوراه سابقئّين أنجزتا في فرنساء وكان 
موضوع كلتيهما الديموغرافيا السورية: 


الأطروحة الأولى هي عبارة عن بحث ديموغرافي 


(44) 


معنون: 


(40) مثلما هو الحال فى الأوراق البحثية المقدمة على سبيل المثال إلى: الندوة الدولية حول 
السكان. التنمية وأهمية الرقم الإحصائي» التي عقدت في مديئة حمص (27-25 تشرين الأول/ أكتوبر 
3 2©» أو إلى ندوة السكان والقوى العاملة والتخطيط في الجمهورية العربية السورية؛ التي عَقَدتَ 
فى دمشق (30-27 آذار/ مارس 1978). وقد تضمنت هذه الأوراق العديد من النقاط البحثية المرتبطة 
مباشرة بالديموغرافية» من دون أن يعني ذلك - إلا نادرًا - نقديم تحليل سكاني بالمعنى الدقيق للكلمة. 

(41) مثل: تقرير التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [د. ن.]» 
1 ©» الذي يشتمل على العديد من المعلومات ذات التقاطعات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية. 

(42) عدنان مسلّمء «الشباب والتغير الاجتماعي: اتجاهات طلبة جامعة دمشق نحو بعض قضايا 
التدمية»» شؤون اجتماعية, السنة 16» العدد 63 (1999). 

(43) من بين الدراسات التي تتضمن بعدًا ديموغرافيًا نذكر: نهاد حتنبلي [وآخرون]؛ أضواء 
على وضع المرأة في الجمهورية العربية السورية» سلسلة الدراسات الاجتماعية؛ 44 (دمشق: المكتب 
المركزي للإحصاء. 1972)؛ عصام خوري ومصطفى العبد الله الكفري؛ قضايا حول السكان والتنمية 
في الوطن العربي (دمشق: وزارة الثقافة» 1993)» والكتاب المرجعي في التربية السكانية. 

(44) عدغطآ1) «رعناوتطممومصة لوقع علي ,عميز5 ذا عل رمألقلنامهط هل» ,اتمسدصو5 عموتائنا-مصومالة 


.(1976 معو ,1 وتموظ عمصمطءعه5 غالو باتونا رعتطمموممغط ا أمماعمل عل 
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«عناوتتأم ممع 20غل -مغع علناث رعتدزة ذا عل ال لي يرجع إلى ما يزيد 
على ثلاثين عامًا. ٠‏ وهي دراسة تقدّم تحليلة يُعمقًا لتفاصيل تطور الديموغرافيا 
السورية في تلك المرحلة» إلا أنها أصبحت تدخل اليوم في إطار ما هو تأريخي؛ 
لأن مصادر البيانات الإحصائية السورية» وكذلك الحالة الديموغرافية السورية 
بحد ذاتهاء قد شهدتا بطبيعة الحال تطورًا ملحوظا منذ تاريخ هذا البحث. وهو 
بكل تأكيد أمر لا ينزع عنه أهميته» كبحث معمّق في الديموغرافيا السورية 
لسنوات ما قبل منتصف السبعينيات. 


بعد نحو خمسة عشر عامًا من هذا التاريخ. أنجزت رسالة الدكتوراه 
الآخر ئى (في مجال علم الاجتماع هذه المرة)» بعئوان: 12 عل «منسامين1» 
«(1960-1981) مممعتصسرو ومننداننووم2*2. وحاول الباحث فيها تقديم قراءة 

نتائج التعدادات العامة لسكان , سورية لأعوام 1960 و1970 و1981 من 

وجهة نظر سوسيولوجية. وقد خخصّص جزء منها لدراسة تركيب السكان 
السوريين» بالإضافة إلى تحليل ظواهر الوفيات والخصوبة والزواجية. إلا أن 
معالجة هذه الظواهر الثلاث اقتصرت على دراسة البيانات الموجودة بالفعل» 
مضافا إليها القليل جدًا من التقديرات. وقد غاب عنها تمامًا المنظور الطولاني» 
وبدت في جزء كبير منها دراسة وصفية أكثر منها تحليلية. 

إن ميزة هذا البحث هي أنه يقدّم عرضا تركيبيًا لبيانات التعدادات العامة 
للسكان في شأن الموضوعات المذكورة (أي الوفيات والخصوبة والزواجية). 
إلا أنه يعرضها بقراءة سوسيولوجية كما هي تمامّاء من دون محاولة تقصّي ما 
وراء الأرقام الموجودة في المصادر» ومن دون البحث عن روابط جديدة بينها. 
وأخيرّاء فإن الخصوبة التي تشكل موضوع بحثناء لا تظهر في هذه الأطروحة إلا 
كجزء موجز وفقير بالتفصيلات. 

يقودنا هذا العرض لبعض أمثلة الدراسات الديموغرافية المتعلقة بسورية 
إلى الاستنتاج بأنهه وباستثناء أبحاث قليلة» أجريت في الأغلب خارج البلاد» 
لا يبدو البعد الديموغرافى فى سورية حاضرًا بذاته إلا لمامّاء لأنه غالًا ما يرتبط 
بدراسات اقتصادية أو سياسية أو سوسيولوجية. 


(45) أورماعمل عل عسغط1) «, 1960-1981 ,عصمع ورد دو أنماناممم هآ عل ممتاناه9 ل» ,تصراه لق علد8 عاععذ1" 
.(1990 ,كلئة2 ,3 كتمع كعاتوعيت12 غالوء اونا ,عتعماماء50 وه 
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إضافة إلى ذلك. يجري استخدام البيانات دائمًا بالاستناد إلى الأرقام 
الفعلية الرسمية كما هيء فيتم التعليق عليها وفق وجهة النظر التي تهم المؤلف 
(اقتصادية أو سوسيولوجية أو سياسية أو جغرافية...)» من دون تحليل معمّق 
لهذه الأرقام بحد ذاتها. وهكذا فإن البعد الديموغرافي نادرًا ما يبدو هو 
المسيطرء إذ غالبًا ما يتم تناوله من بعيد أي بالارتباط بمجالات أخرى من 
العلوم الإنسانية. 

غير أنه في بلد كسورية» بتعقّده» وبتنوعه التاريخي والاجتماعي. في بلد 
نام» يقف على مفترق طرق ما بين «القديم» و«الجديد»؛ ما بين «التقليدي؛ 
و«المعاصر؛ء يظهر الدور الأوَّلي والرئيس للتحليل الديموغرافي كعنصر مهم 
لا بد منه ولا مجال للاستغناء عنه. فالتحليل الديموغرافيى الصرف بحد ذاته 
هو الذي يمهّد الطريق في واقع الأمر لجميع أشكال التحليل الأخرىء اقتصادية 
أكانت أم سوسيولوجية أم سياسية. 


في هذا السياق بالذات يرتسم كلّ من الهدف العام لبحثناء ومنهج هذا 
البحث. إننا نسعى إلى استخدام طرائق وأدوات التحليل الديموغرافي بهدف 
توصيف تطور الخصوبة السورية وفهمهء في ارتباطاتها بظواهر ديموغرافية 
اخرى». وفي ضوء مجموعة مِنَ العرامل المؤثرة فيهاء والتي يمكن قراءتها 
ضمن الأطر التشريعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد. 

موضوعنا الرئيس إِذَا هو الخصوبة السورية وتحليلها عبر فترة تبدأ مباشرة 
بعد استقلال البلاد في عام 1946 وتتوقف عند عام 5 (آخر تاريخ تتوافر 
فيه بيانات كافية وقابلة للاستخدام). طرائق التحليل وأطره ومنظوره هي جميعًا 


ديموغرافية بالدرجة الأولىء إلا أن هذا لا يعني إهمال الروابط بين التطور 
الديموغرافي من جهة» ومختلف المجالاات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


والتشريفية من جزهة اعرى: ٠‏ وهي زوائظ التساط الضوء عليهاء كل في حينه» 
وفق ضرورات البحث ومساره. 
للوصول إلى هذا الهدف. اخترنا مسارًا يبدأ بمعالجة الجوانب الأكثر 
عمومية» حتى نصل تباعًا إلى تخصيص أكبر. وتُقسم الدراسة قسمين رئيسين 
يضم كل منهما مجموعة من الموضوعات المترابطة. 
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يحمل القسم الأول عنوان: «تحليل الخصوبة والظواهر المرتبطة بها 
وهو يتديل: على تتعارل لمجبل الجوانية المتعلقة بالجعيوية» على موق 
النساء السوريات ككل» ثم على مستوى النساء المتزوجات. كما ستخصّص» 
تحت هذا العنوان العام نفسه.) نال لتحليل كل من الزواجيّة والمولوديّة 
والتركيب العمري والنوعي للسكان. 
لازي تنترات الخصون ستشهد ظراهر ديموحر الي أحرى ينال 
مستوياتها وشكل أو سرعة أو شدة تطورها. من هنا يشكل تحليل تحليل المولودية 
وككيرات التركيب العمري والتوغق لليكات خطرة أولى تمعن كن بلوازة إطان 
عام يتخذ تطور الخصوبة مكانه فيه. أضف إلى ذلك أن مقدار التداخلات 
الموجودة بين كل من المولودية وتركيب السكان والخصوبة» يجعل فهم هذه 
الأخيرة مرتبطا بسابقّيها (أي بفهم المولودية والتركيب السكاني). 


على الرغم من ذلكء فإن دراسة المولودية والتركيب السكاني» بل وحتى 
المؤشرات العامة للخصوبة (كمعدلات الخصوبة الكليّة ومعدلات الخصوية 
العمرية)» ليست كافية حقيقة للوصول إلى تحليل شامل لمختلف الظواهر 
المرتبطة بالإنجاب في هذا البلد. فهدفنا لا يتوقف عند تقديم عرض لتطور 
الظاهرة وفمًا للبيانات الموجودة» بل يتجاوزه إلى استغلال هذه البيأنات إلى 
أبعد من ذلك» عبر معالجتها باستخدام أدوات التحليل الديموغرافي» من أجل 
الوصول إلى تعميق فهم الخصوبة السورية الذي ما زال عامًا إلى حد كبير. 

من هنا فإننا لن نتردد في اتخاذ خطوات تتجاوز المشاهدات العامة 
التي اقتصرت عليها الأبحاث حتى الآن. ونقصد بذلك القيام بمجموعة من 
التقديرات والمقاربات لبعض المؤشرات غير المُتاحة والتي تُمثل ضرورة لا بد 
منها في التحليل. وذلك مع توخي أقصى درجات الحذر والتمحيصء واتخاذ 
جميع الاحتياطات اللازمة عند طرح الفرضيات» لتكون أقرب ما يكون إلى 
المسار الحقيقي لتطور الظواهر والحوادث المُعيّرة عنها. 

إن السير بالبحث إلى أبعد من الحدود المعتادة إنما يعنى هنا الذهاب 
إلى أبعد من المؤشرات المعتمدة على الحسابات المباشرة. وهو يعني على 
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الأخص تجاوز حدود التحليل الزماني المقطعي (السنوي) للمؤشرات العامة» 
أي التحليل عامًا بعد عام (ل0دءناكمم) ءوززلومة1)؟ وصو لا إلى تأسيس للتحليل 
الطو لاني» عبر الأجيال خصوصضًا ((ههنلتطنوهه! ا وبما أن العناصر 
اللازمة لإتمام التحليل الطولاني للظواهر غالبًا ما تفتقر إلى الاستمرارية» فلا 
تغطي إلا مراحل متقطعة لا تتيح إجراء مباة را له؛ فنا ستلجا إلى لجر مضل 
المؤشرات الضرورية لبناء التحليل الطولاني. وهو ما سيّمكننا على سبيل 
المثال من تحليل الخصوبة في أجيال النساء المتزوجات» كما سيتيح» في مثال 
آخر» إمكان إنشاء جداول الزواجية لأجيال العازيين. 

سنحاول إِذا ألا ندع عيوب البيانات ونواقصها توقف مسار بحثنا. 
فالمعطيات الإحضائية في البلاد يشوبهاء بالإضافة إلى حدائة عهدها 
نسبيّا*: أنها لم تُصمّم أصلا بشكل موجه لخدمة أغراض البحث التحليلي 
الديموغرافي. وهي 1 تظهر على مستوى بيانات التعداد العام للسكان؛ 
كما على مستوى البيانات المأخوذة من سسجلالات الأحوال المدنية (والتي تنشر قَّ 
نتائجها في المجموعات الإحصائية السنوية)؛؟ وتنعكس خصوصًا في التغييرات 
التي تُدَحَلٍ على الأسئلة المطروحة» والموضوعات المعالّجة» وعلى تركيب 
وربط البيانات التي يتم جمعها بين تعدادّين متتالتين. 

إذا كان من الممكن عمومًا 5 تغييرات في طبيعة بيانات التعدادات 
المتتالية (بهدف تحسينها)» فإن حالة التغيبرات في التعدادات السورية ليست 
تمامًا كذلك. ففي مقابل إضافة بيانات ومعلومات مهمة ومثرية على التعدادات 
الأحدث (بما يجعلها أكثر وضوحًا وتفصيلا)» تم التتخلي عن معلومات كانت 
متوافرة سابمّاء وكان من الضروري الاستمرار بجمعها وعرضها لأهميتها على 
المستوى التحليلي» إلا أنها ألغيت في التعدادات الأحدث. 


على سبيل المثال» نجد في تعداد عم 0ظ0ظ1 عرضًا في غاية الأهمية 
زر النساء السوريات بحسب عدد أ اليد أحياء» وأعمار 
تور من أنجَبن من مو هن 


(46) ترجع أولى البيانات القابلة للاستغلال إلى أواخر أربعينيات القرن العشرين. إلا أن البيانات 
التفصيلية في شأن الموضوعات الرئيسة واللازمة للتحليل الديموغرافي (الذي يتجاوز الحساب المباشر 
للمؤشرات العامة» لم تظهر إلا يدءًا من عام 0 
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عند الزواج» والمدة المنقضية من الزواج (تاريخ الزواج)؛ وهي معلومات لا 
وجود لها على الإطلاق في التعدادات اللاحقة. وبالمثل» وفي مثال آخرء نجد 
اختلامًا جذريًا في المعطيات المعروضة عن خصائص لاسن وأفرادها بين 
التعدادات المتتالية» إلى الحد الذي يجعل من إمكان إيجاد متغيّر قابل للمقارنة 
عبر سنوات التعداد أمرًا في غاية الصعوبة؛ إن لم يكن مستحيلا. 


لهرت مشكلات ابن مدا الترم على انتداد,عذلته جمع البيانات وتضينها. 
كما أن عدم التقيّد الدقيق بمدة العشر سنوات ما بين التعدادين أُثّر سلبيًا في 
عملية إعادة البناء الطولانية للبيانات» وذلك بسبب التبعثر الواسعم للأجيال 
الناتجة منها. وأخيراء يضاف إلى ما سبق مشكلة كون البيانات المتعلقة بتعداد 
عام 2004” لم تُنشّر بعد الأمر الذي سوف يُضطرنا إلى اعتماد بيانات مسح 
عائد إلى عام 2002: بهدف عرض الملامح العامة لبداية الألفية. 


هذا وتجدّر الإشارة إلى أننا لم نتمكن من الوصول إلى قاعدة بيانات 
المكتب المركزي للإحصاءء. سواء بالنسبة إلى المسوح أو التعدادات السكانية» 
لأن إمكان الوصول إلي قاعدة البيانات يقتصر على العاملين في المركزء الأمر 
الذي 030 بدوره من فرص استثمارها. لكن» وعلى الرغم من هذه العقبات 
وغيرهاء فإن العمل على البيانات المتاحة» واستغلال أدق تفاصيلهاء مكننا 
من بلورة وتقويم النقاط الأساسية لتطور الخصوبة السورية (وفقًا للمنظورين 
الطولاني والمقطعي)؛ وذلك على امتداد ما يقرب من ستين عامًا ولأجيال 
عديدة. وقد لجأنا إلى تقديرات ومقاربات مستندة إلى فرضيات مستقاة من 
تاريخ البلاد» الأمر الذي مكّنئا من سد العديد من الثغرات واستكمال نقص 
البيانات» وأتاح استمرارية التحليل. 


لا يعني هذا بطبيعة الحال أن العمل نجح بشكل كامل. فإذا كنا قد 
استطعنا تفصيل بعض الموضوعات بالعمق المطلوب وتحليلهاء فإن بعضها 


(47) حتى صيف عام 2008» وبالتواصل مع المكتب المركزي للوإحصاء بدمشق» لم يكن من 
الممكن الحصول على النتائج العامة للتعداد (على مستوى القطر). والواقع أن الفاصل الزمني بين تاربخ 
إسناد التعداد وتاريخ نشر نتائجه العامة يتفاوت في الحالة السورية بين تعداد وآخرء إذ بلغ نحو سبعة 
أعوام لتعداد عام 1981 (الذي جمعت بياناته في أيلول/ سبتمبر 1981 ونشرت نتائجه النهائية في عام 
8. وبلغ حوالى أربعة أعوام بالنسبة إلى تعداد عام 1994 الذي نشرت نتائجه في عام 1998. 
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الآخر اعتمد كثيرًا على التقديرات (الأمر الذي يعني ضرورة التعامل مع نتائجه 
بحذر )2420 في حين أن موضوعات أخرى لم يكن بالإمكان مطلقًا تتّعها عبر 
الزمن*. بالنسبة إلى هذه الأخيرة» أردنا على الرغم من ذلك تقديمهاء كأمثلة 
عن عيوب البيانات السورية ونواقصهاء فهي تسمح بإعطاء فكرة عما يجب فعله 
في المستقبل لأجل تحسين نوعيتهاء وتمهد بالتالي الطريق لمزيد من الأبحاث 
والتحليلات» في سبيل الوصول إلى معرفة أفضل عن الديموغرافيا السورية. 


إن تحليل المولودية» والتركيب العمري والنوعي للسكان» والخصوبة 
الكليّة» والزواجية» وخصوبة النساء المتزوجات» تُمكن معًا من وضع إطار 
رؤية شاملة لخصوبة البلاد في تفاعلاتها مع بعض الظواهر المرتبطة مباشرة 
بالإنجاب. 


إلا أن أي دراسة للخصوبة على امتداد عقود طويلة» وفي أجيال مولودة 
جاعدات رده تظل إلى جحو حسين عاماء فى يجاح إلى [طار لطباي عام 
للمرايل لالد خرن ارت تمتها ال ا وهو ما 


عقا وتو لخر رار ة في الخصوبة» وتختلف أهميتها تبعًا للأمكنة 
وللمراحل الزمنية. بالإضافة إلى العمر عند الزواج وإلى مدى انتشار ظاهرة 
الزواج بحد ذاتهاء وهو ما سنعالجه كعوامل مرتبطة بالخصوبة في القسم الأول 
من البحث. ساهمت عوامل أخرى في تطور الخصوبة السورية. وقد وقع 
اختيارنا على أربعة منها لتكون موضوع بحث وتحليل في القسم الثاني من 
هذه الدراسة. وهي انتشار وسائل منع الحمل واللجوء إلى الإجهاض المتعمّد 
وتعليم المرأة ونشاطها الاقتصادي. 

كثيرًا ما جرت دراسة العاملين الأخيرّين فى الحالة السورية (حيث اعّيرا 
سببين رئيسين لانخفاض الخصوبة في البلاد)» إلا أن تحليل أثر تعليم وعمالة 
المرأة السورية في خصوبتها لم يتعدّ غالبًا حدود تقديم عرض تبسيطي لعدد 


(48) خصوضًا عند القيام بإعادة بناء طولانية للبيانات المقطعية (السنوية). 
(49) يتعلق الأمر هنا على الأخص بدراسة الخصوبة وفمًا للعمر عند الزواج ولمدة الزواج (أو 
تاريخه)ء وكذلك بالملاحظات في شأن التركيب الأسري. 
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من الارتباطات السببية المباشرة بين الظاهرّتين. لهذا السببء فإننا غالبا ما نجد 
بيانات سئوية ذات جودة لا بأس بها كمّا ونوعًا عن عمل المرأة وتعليمها في 
بؤررة» ف هين إن محاولة دراسة انين الطاهوتي فى علاقتهما بالخصرة 
(ولا سيما من منظور طولاني) تغيب تمامًا عن الدراسات والبحوث في هذا 
المجال. من هنا تأني أهمية القيام بتوصيف وتحليل تطور تعليم المرأة وعمالتها 
في المجتمع السوري (بعيدًا عن أي مغالاة أيّا تكن أسبابها)» بل أكثر من ذلك؛ 
لا بد من إعادة بناء وتحليل الارتباطات الحقيقية ما بين تطور هاتين الظاهرّتين 
من جهة وتغيرات خصوبة النساء السوريات من جهة أخرى» وهي أمور تمثّل 
أهدافا محورية في بحثنا هذا. 


من جانبها تطرح مناقشة ومعالجة موضوعَي منع الحمل والإجهاض 
المتعمّد صعوبات إضافية مقارنة بالعاملين السابقّين» ذوّي الطبيعة الاقتصادية- 
الاجتماعية. وهي صعوبات تتعلق خصوصًا بدراسة ظاهرة الإجهاض المتعمّد 

يقة لضبط الخصوبة. فإذا كانت دراسة انتشار وسائل منع الحمل تواجه 
صعوبات تتمثل في نقص البيانات حيئاء وفي ضعف جودتها حيئًا آخرء إلا أنه 
يبقى بالإمكان إتمامها بالاعتماد على بعض المسوح الرسمية والمستقلة. الأمر 
الذي أتاح امتحان وتحليل وإعادة بناء الروابط التي جمعت وتجمع ما بين نسب 
انتشار وسائل منع الحمل من جهة. وانخفاضات مستوى الخصوبة السورية من 
جهة أخرى. 

في المقابل» فإن الصعوبات التي تواجهها دراسة موضوع كالإجهاض 
المتعمَّد لا د تتوقف عند مجرد مشكلات نقص أو عدم جودة البيانات» بل يضاف 
إليها وجود تحفظء قد يصل إلى حد الرفضء تجاه دراسة هذا الموضوع. 
يتجسد هذا التحمّظ في غياب الدراسات عن الإجهاض المتعمّد. وفي اعتراض 
الكثيرين - حتى في وزارة الصحة ومديرياتها - على مجرد الحديث عن 
وجود ممارسة غير قانونية لهذا النوع من الإجهاضء المستخدم كوسيلة لضبط 
الخصوبة. 

في مواجهة هذه المحدودية في المعلومات المتعلقة بهذا الموضوعء 
حاولنا تلمّس حدوده العامة بالاعتماد على بحث «استطلاعي» يقوم على 
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تجميع المعلومات من الأشخاص وفي الأماكن المعنيّة مباشرة بهذه الممارسة 
(كالاأطباء والنساء أو الأزواج الذين لجأوا إلى الإجهاضء بالإضافة إلى 
المستشفيات والمستوصفات التي يُمارس فيها هذا الإجراء). وعلى الرغم 
من أن بحثنا بقي محدودًا ف إطار مدينة واحدة (اللاذقية)» وبغض النظر 
عن محدودية أدواته مقارنة باتساع هذه الممارسة وأهميتهاء ومع أن ممارسة 
الإجهاض المُتعمّد كانت ولا تزال تحمل وثثير كثيرًا من التحفظ حتى في 
أوساط المعنيين به أو الذين يقومون بإجرائه؛ إلا أننا مع ذلك تمكنا من جمع 
بيانات أوضحت وجود انتشار مهم للظاهرة. وألقت الضوءء على الأقل» على 
أهمية أن يتم وضعها أخيرًا على ساحة نقاش علني. 

سيقتصر بحثنا إِذا على عوامل الخصوية الأربعة هذه ذات الأهمية الخاصة 
من وجهة نظرناء كبداية لبناء تحليل ديموغرافي معمّق للظاهرة وعواملها في 
سورية. وسيجري وضع هذه العوامل في سياقها العام من خلال تقديم عرض 
للؤطار القانوني والاجتماعي- الثقافي لوضع المرأة في سورية. وهو عرض 

يسعى إلي تلمخيص نقاط التير والثبات في واقع المرأة السورية خلى مر العقود 
المدروسة؛ وكذلك في الرؤية الرسمية لوضعها ومكانها ومكانتها: في المجتمع. 
وهي بمجملها أمور ذات تأثير في تغيّرات العوامل المؤثرة في الخصوبة من 
جهة» وفي تغيّرات مستويات الخصوة كد ذازها و نجوه أخرق. 

إن عوامل الخصوبة هذه ليست في الواقع إلا جزءًا من كل» إذ تؤثر عوامل 
عديدة أخرى في الظاهرة» تستحق 3 ق بدورها أن تكون موضع تحليل ديموغرافي 
0 مُعمّق في المستقبل» مع تطور البحث الديموغرافي في هذا البلد. 

أخيرّاء إذا كان بحثنا هذا تشوبه مشكلات العيوب الكمية والنوعية 
للبيانات» فإنه يحاول الإشارة إليها وتحليلها ومناقشتهاء بهدف تحسين آليات 
جمع البيانات ومعالجتهاء متطلعًا بذلك إلى مستقبل أكثر ثراءً للديموغرافيا في 
سورية: 

جميع الأشكال البيائيّة الواردة في الكتاب أنجير ت في أثناء البحث 
بالاستناد إلى مصادر بيانات متوافرة مسبقًا (تعدادات» مجموعات إحصائية 


مسوح) أو بيانات توصّلتٌ إليها بنفسي عبر تقديرات معيّنة. وقد اخترثٌ توثيق 
63 


البيانات المعتمدة لإنشاء الرّسوم في الملحق نظرًا إلى كثرة التفصيلات التي 
يتضمّنها الرسم الواحد» ولوجود إجراءات حسابية لإنشاء الرسم أحيانًا. آثرت 
تمكين القارئ من الوصول إلى جميع الأرقام المُعتمدة في الرسم (ومصادرها) 
بإحالته على الملحق (وهو ما يفسّر ضخامة هذا الأخير) من دون المساس 
بتماسك النص ويُّسر القراءة وسلاستها. علمًا أنني أشير في الهوامش عند كل 
عنوان إلى فقرة تتضمّن رسمًا بيائيًا (أو عند تحديد رقم الرسم) إلى رقم الجدول 
الذي يشتمل على بيانات الرسم ومصادرها في الملحق» مع رقم الصفحة. 


64 


القسم الأول 
تحليل الخصوبة والظواهر المرتبطة بها 


يهدف هذا القسم إلى توصيف سير تطور الخصوبة بالتوازي مع مجموعة 
من الظواهر الأخرى المرتبطة بهاء منذ استقلال سورية في النصف الثاني من 
أربعينيات القرن العشرين. 


تتمثل الصعوبة الرئيسة أمام تحقيق هذا الهدف في الحداثة النسبيّة لوجود 
البيانات ا وفي كون هذه البيانات» في نسبة كبيرة 
منهاء غير مبنيّة بشكلٍ ملائم بما يكفي لخدمة أغراض تحليل ديموغرافي مُعمّق 
ومستمر. سنحاول إِذًا استثمار أصغر التفاصيل المتاحة في دراسات الخصوية 
وبياناتهاء إلى أقصى حد ممكنء من أجل الوصول إلى توصيف التغيرات التي 
عرفتها هذه الظاهرة في ضوء تاريخ البلاد وفهمهاء ومن خلال ارتباطها بظواهر 
ديموغرافية أخرى متصلة بالخصوبة كالمولودية والزواجية. 

ستكون البداية من خلال نظرة عامة إلى المولودية» بالاعتماد على 
دراسة الأعداد المُطلّقة للمواليد ومعدلات المواليد الخام في آن» إلى جانب 
عرض لأهم أوجه تغيّرات بنية المجتمع السوريء من حيثٍ التركيتين العمري 
والنوعي. هذه البداية التي نقدمها كمدخل أولي للبحث» ل الطريق نحو 
تحليل الخصوبة. ذلك أنها تلخص أولَا الاتجاهات العامة للإنجاب خلال 
عقود من الزمن» في ضوء التاريخ السياسي- الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 
ثم تعمل ثانيًَا على توضيح انعكاس كل من المولودية والتاريخ السياسي- 
الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على بنية السكان. 

أمَا الخطوة الثانية فستكون مخصصة لدراسة الخصوبة الكلية؛ بدءًا 
بمؤشراتها الأكثر .عمومية (المعدلات العامة [لخصوية الكلية): وضولا إلى 
تخصيص أكثر فأكثر تعمّقًا. سنقدم إِذًا تحليلا للخصوية الآنية» ثم لخصوبية 
الأجيال» قبل أن نقاطع أخيرًا وجهّي التحليل هذين (المقطعي والطولاني) معًا. 
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ستناقش الخطوة الثالثة تطوّر ظاهرة الزواجية. فعلى الرغم من إمكان 
اعتبار هذه الظاهرة محددًا من محددات الخصوبة (وبالتالي افتراض إمكان 
دراستها في إطار الجزء الثاني من بحثنا هذا). إلا أن اختيارنا لتحليلها في هذا 
الجزء من البحث يُبرّره وجود ارتباط وثيق بين فهم هذه الظاهرة وفهم الخصوبة 
الزواجية (التي ستُّدرّس بعدها مباشرة» في الفصل الرابع من هذا القسم). 

هكذاء سيتوجه البحث في النهاية إلى تحليل خصوية النساء المتزوجات» 
من خلال المدخل التركيبي الأساس المُتمثّل في دراسة كلّ من نسب تراكم 
الخصوبة» ومعدلات الخصوبة العمرية والكلية» والعمر المتوسط عند الإنجاب 
في أجيال النساء المتزوجات. ليختتم بمقارية وربط التتائج ‏ المُستخلصة من 
500 عبر السنوات) مع تلك المُستَخلّصة من التحليل 
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الفصل الأول 


المولودية والتركيب العمري 
والنوعي للسكان 


أولا: المولودية 
1 - لمحات تاريخية عن السياسات السكانية في سورية 


قبل 0 في تحليلٍ 0 المولودية امام من ا 
ري عبر 0 وارتباطات هذه 0 ة بتطوّر 7 0 (ولاحمًا 
الخصوبة) فى هذا البلد. 

سؤال أساس يُطرح عند البدء: هل يمكننا الحديث عن سياسات سكانية 
في سورية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم» فبأي معنى؟ 

ليذ ار لذ ضروقت السياسة النكاية وفنا لجا اضف زولان بستنا 
«السياسة السكانية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات» تتخذها غالبًا 
السلطات الرسمية» وتهدف إلى التأثير في التطور الديموغرافي. ٠.1‏ نحن 
نتبنى هنا تعريفًا [. ..] لا يستبقي إلا الإجراءات التي تُتّحْذْ بوجود نية محددة 
هادفة لتغيير سير التطور الديموغرافي. يمكن أن توضّع هذه الإجراءات بهدف 
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تعزيز نمو السكان أو» على العكس. معاكسّة هذا النمو»". 


هذه النية المُحدّدة لم تظهر علئا إلا في ما ندر في التاريخ الديموغرافي 
السوري. إذ حتى في الحالات التي انُخْذت فيهاء أو شعت على الأقل» 
إجراءات غير مباشرة مؤثّرة بشكل واضح في الخصوبة» فإنها افتقرت إلى 
وجود تصريح حكومي يُعِن عنها. إلا أن قهم هذه «الرؤى؟ الديموغرافية يبقى 
ضروريًا لفهم خصوصية المسألة السكانية في سورية. 
يمحر بس لازي ماريجد اول بالعنوانين الرئيسين التاليين: 
مرحلة «دعم نزعة المولودية»» ثم مرحلة «التساؤل وإعادة الطرح 006 


أ- ما قبل عام 1970: منظومة سياساتية داعمة لنزعة المولودية 

مرت سورية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى بالكثير من 
الحوادث التي شكلت تهديدًا لكيانهاء الأمر الذي ساهم في إيجاد توجّه 0 
لدى المسؤولين السوريين لتشجيع الخصوبة المرتفعة» بشكل مباشر أو غير 
مباشر. وهو توججه لم يقتصر على مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ ربل 
استمر عقودًا طويلة بعدها: «إن دعم النمو السكاني في سورية» والذي تُشكل 
نزعة المولودية وجهه الأهم؛ له جذور عميقة جدًا إلى الحد الذي جعل من غير 
الملائم» لسنوات طويلة» اتخاذ أي خطوات تجعل رفضه رسميًا. وهو يرجع في 
جزء كبير منه إلى دفق التحولات الجيوبوليتيكية (والديموغرافية) التى أعادّت 
فيكلة 'الشرق الأدق بمتجملة: وشورية خصوضاء بين نهاية الخرت الجالمية 
الأولى (1918) والحروب مع 'إسرائيل' (0)1982-1948©. 


المتراوحة بين ثمانية وتسعة «تظهر كبلد قليل السكان نسبيّاء مقارنة بمصر 


(1) ,معموظ عل كعمتمائو'تهن كعدوعء8 :ووط) وأرأومجوممةل عل عأه:101ء21 بلمووععط لعدامط 
.151-152 .مم ,(1979 


(2) نستقي التسمية (ومناكعنيب د علمع8) من يوسف كرباج في مقالته المعئونة: «دناباه:8» 
«عأمزق م عنوتنتادم علسطتناة اء عناوتطمدومد نل والمنشورة عام 4 وذلك للإشارة إلى مرحلة بعد 
سبعينيات القرن العشرين. 

(3) ,انم ااماوه© «عتعزك ص كعنوتاتامم دعلسطتائه أء عناوتطأممعممغل ومتاناه:8» ,عووطبسه© أعدكياملا 

.7225-6 .صم ,(1994) 3 .مم ,49 .ام 
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أو لبنان خصوصًا»». بلد قليل السكان بالفعل» إلا أنه كان آخدًا في تسجيل 
معدللات نمو سكاني شديدة الارتفاع. فعدد سكانه الذي بلغ 9 ملايين في 
عام 1980 لم يكن ليتجاوز إلا قليلا نصف هذا العدد في عام 1960 (4.6 
ملايين)؛ وكان أقل من ذلك بكثير في العام الأول بعد الاستقلال (3 ملايين 
في عام 1947). مع ذلك؛ فإن هذه الزيادات السريعة في عدد السكان لم تُقلق 
المسؤولين السوريين» بل على العكسء بدت بالنسبة إليهم استجابة لحاجة 
عميقة» تتطلبها تنمية البلاد وأمنها. 

لعل أحد أول أمثلة نزعة المولودية هذه إنما يتجسّد فى مواد قانون 
العقوبات السوري” أرقام 523 إلى 532 التي تعود إلى عام 1949» وتنص 
على ابعافية كل خض يستتقاع وبنائل تع الحمل أو يُسهّل استخدامها أو 
يوزّعها أو يبيعهاء وتُجِرّم في الوقت ذاته اللجوء إلى الإجهاض المُتعمد. 
تُعيّر مثل هذه النصوص بشدة عن نزعة المولودية التي تسم مرحلة بعد الحرب 
العالمية الثانية. يُضاف إليها بعد بضع سنوات إصدار المرسوم التشريعي رقم 
(171) لعام 1952 والقاضي بإحداث «وسام الأسرة السورية»» الهادف إلى 
تشجيع الإنجاب ودعم الأسر الكبيرة العدد من خلال منحها امتيازات مادية 
تزداد بازدياد عدد الأطفال» والمٌُقسَم خمسة مستويات كالتالي: المستوى 
الرابع للنساء اللواتي لهنّ ثلاثة إلى خمسة من الأبناء» المستوى الثالث للواتي 
لهن ستة إلى ثمانية من الأبناء» المستوى الثاني لمن لهن تسعة إلى أحد عشر 
من الأبناءء المستوى الأول لمن لهن اثنا عشر إلى خمسة عشر من الأبناء» 
والامتياز لأمهات أنجبن ستة عشر فأكثر من الأبناء. تزداد الامتيازات المادية 
مع ارتفاع درجة الميدالية. نذكر على سبيل المثال: التعليم المجاني لجميع أبناء 


(4) ,متفءممصعاصم عطمة أمعكمه'! عبد وعطععطعم عل اء دعل بمن كل عمامع ,ممع جووط عل غاتممء املا 
نال 1011005 :ذمة8) لممسحزمظ مهم عدم غاتلة ز[أه أء] دأمومدن8 .38/1 ,لخ عدم نع تلن ,أبن لزنه 2 وليري ها 
.7 .م ,(1980 رعناو تأأمعاءة عاععطءعر و1 عل أمممتاهه ععامءء 


(5) الذي أُعلنٍ بالمرسوم رقم 148: الصادر بتاريخ 22 حزيران 9 . انظر: ممدوح العطري» 
قانون العقوبات: معدلا ومضبوطا على الأصل حتى عام 5 (دمشق: مؤسسة النوري» 2005).) ص 
186-3. 

(6) سنعرض التشريعات القانونية المتعلّقة بوسائل منع الحمل وبالإجهاض بشكل تفصيلي في 
الفصل الخامس. ص 335 -340 من هذا الكتاب. 
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الأسرة الحاصلة على درجة الامتياز حتى نهاية دراستهم الثانوية» بالإضافة إلى 
تحفيزات أخرى مثل المواصلات المجانية... إلخ©. 


دام هذا المرسوم زمئًا طويلاء على الرغم من التغيّرات التي شهدتها البلاد» 
ومن الصعوبات الاقتصادية الواضحة التي عرفتها أعوام الثمانينيات» و«لم يت 
التتخلي عن إجراءات تعويض الأسر الكثيرة العدد إلا في عام 61987©. 

إلى جانب هذه السياسات الصريحة الداعمة للمولودية» تسبل الأدبيات 
الاقتصادية والسكانية مواقف تؤكدها وتدعمها؛ ففي عام 6ع يوست 
حلباوي» مدير التحليل الاقتصادي في وزارة التخطيط» «أن سياسة ملائمة هي 
تلك التي تعمل على تعريز الأسر الكبيرة» على الأخص من خلال محارية 
النزعات الجديدة الموروثة عن الغرب والهادفة إلى تحديدكد إرادي للإونجاب» 
والآخذة في الانتشار حاليًا في المدن. إن سياسة '"تحديد للنسل” ليس لها من 
أسباب وجود في هذا البلدء ولن يستطيع مالتوس أن يجد عندنا أتبائاة. 

بعل بضعة أعوام» وتحديدًا في عام 3 يعود حلباوي إلى مناقشة 
المسألة من منظور الا فيتوصّل إلى 3 سورية بلد قليل السكان 
للد يرى أن سودية #تمنلك مدخرًا التصادً غنياء لم يتم امماره إلا جز 
ولم يتم الأمر دائمًا بشكل عقلاني. كما أنها تمتلك أيضًا إمكانات كبيرة للتوسّع 
الزراعي» قابلة لأن تضاعف مرتين» بل ثلاث مرات إنتاجها الغذائي الحالي. إن 
مثل هذه التوقعات تقود إلى النظر بتفاؤل إلى التوسع الديموغرافي المتوقع. 
ولكن بالطبع شريطة أن يتم ذلك في سياق وضع سياسة فعّالة للتنمية»9". 


نجد هذه القراءة الاقتصادية ذاتها حاضرة فى نهاية ستينيات القرن 
العشرين» حيث يشير الاقتصادي السوري رزق الله هيلان أنه «بالنسبة إلى 


(7) انظر: جمعية تنظيم الأسرة السورية: 25 عامًا في خدمة الأسرة السورية (دمشق: الجمعية» 
والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرةء 1999)؛ ص 16. 


(8) اأأعذامءع هئ لإعتامط ممننهلسمم8 أتعتامه[ صسممظ نمتمزة مذ ممتتأقممم1 بوتاتوء1» ععووطعنهت ]عدددملا 
.2 م.م ,(1994 ععطدعءة) 4 .مم ,20 .اول رعمسزعءءرريءط عتصمواط براتتصمط أمدمانهتدء!] «ركلككت) عاسمومعظ 


)29 مأخو ذا عن: 3 .م «رعدوأطممععمصمغل ممأداميح8» ,عووطسمه 


(10) ,18 .أن ,لماعاناومم «عتزك ص عتاعهة دملا وإناممع هل أء ومأعدلنومط هل» ,تنممطاء]؟ أعدددملا 
.698-708 .ممع ,(1963) 20.4 
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الموارد الطبيعية» فإن البلد يبقى قليل السكان إلى حد كبير. فقد بدئئ للتو 
باستثمار الثروات الباطنية والمصادر الهيدروليكية الهائلة... أما بالنسبة إلى 
الأراضي الصالحة للزراعة» فإن سورية من أكثر الدول وفرةً بها...206. 


تقود هذه الأمثلة إلى الاستنتاج أن سورية عاشت عقدين من الاتجاهات 
السياساتية الداعمة للنمو السكاني السريع. والحقيقة أن المسار التنموي 
السوري طوال سنوات ما بعد الاستقلال كان اين هذه النظرة» 9 
يكن لسرعة النمو السكاني في ذلك الوقت أن د ا ا 
على المستوى الرسميء ولا حتى على المستوى الشعبي. ولم تتسبّب بالتالي 
في تنبيه المسؤولين إلى طبيعة المشكلات التي كانت في طور التكدّن نتييجة 
فقدان التوازن بين النمو الاقتصادي من جهة ونمو السكان من جهة أخرى. مثل 
هذه المشكلات ما لبثت أن بدأت بالظهورء وأوّل من شعر بها «عائلات الطبقة 
المتوسطة» وخصوصًا الزراعية منهاء والتي بدأت تلحظ بوضوح انخفاض 
المنفعة وارتفاع التكاليف كلما ازداد حجم الأسرة»22. 


ب - ما بعد عام 0 ببدايات التساؤل وإعادة الطرح 

مع بداية السبعينيات بدأ هذا التفاؤل بالزيادة السكانية الشديدة السرعة 
يتراجع تدريججاء مُفسحًا المجال أمام تساؤلٍ عن مدى إمكان استمرار التوازن 
بين هذا النمو السريع للسكان ومتطلبات التنمية الاقتصادية. بدأنا نسمع إِذا 
كلامًا على أهمية المامل الديموغرافي وارتباطه بخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وعلى ضرورة أخذه في الاعتبار في التخطيط لتنمية مستدامة 
ومتوازنة2'2؛ ولكن من دون أن .يقود ذلك إلى تدخل صريح ومباشر للجم 
التزايد السكاني السريع. هذا فضلا عن استمرار تطبيق القوانين المضادة لمنع 
الحمل» وتوزيع «وسام الأسرة». بدءًا بهذه المرحلة أخذ المنظور السياساتي 
الديموغرافيى يكشف عن تناقضات أكثر فأكثر وضوحًا. وهكذا فإذا كنا قد 
تمكدا من تصشيف مراحلة ما قبل الشعيييات تحت مسمن قترعة المولودية4: 


0010 مأخو د عن: 731 .م «رعدوتطأمهوهدن0 ممتأماه18» ,عووطسه©) 
(12) المصدر نفسه.ء ص 731. 
(13) انظر: تقربر التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [د. ن.]» 


1) ص 10. 
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فإنه سيكون من الصعب تصنيف المراحل اللاحقة د تحت مسمى سياساتي 
مُحدّد. كما تُظهر الأمثلة من العقود التالية لعام 1970: 


(0) السبعينيات 

خلال مؤتمر السكان والتنمية الذي عُقد في مدينة حمص عام 1983.» عبّر 
مصطفى العلواني عن واقع «(السياسة الديموغرافية» السورية خلال السبعينيات 
كالتالي: الا توجد في سورية سياسة سكانية رسمية» وإنما كان الاتجاه السائد 
[. في السبعينيات أن ترك الأسرة حرة في تحديد عدد الأولاد ركم 
وجود التشريعات المتعلقة بالتشج يع على الإنجاب ومنع الإتجار بوسائل منع 
الحمل0*", وفي المؤتمر عينه») لت نهاد حنبلي. مديرة مركز 2-0 
السكانية في ذلك الوقتء إلى أهمية المشاركة السورية في المؤتمر الدولي 
للسكان الذي عُقد في بوخارست في عام 4 . ورأت أن هذه المشاركة 

تُعبّرعن مساهمة حقيقية لسورية في الوقائع العالمية في شأن قضايا السكان» 
كما أنها تعكس إدراكًا لحقيقة أن السياسة السكانية هي محور أساس في 
السياسة التنموية العامة 29. 


الواة قع أن أعوام السبعينيات شهدت المزيد من الارتفاعات السريعة في 
عدد السكان الذي قفز من 6.371 ملايين نسمة في عام 1970 إلى 8.971 
ملايين في عام 1980» بزيادة بلغت 2.600 مليون نسمة خلال مدة لم تتجاوز 
عشرة أعوام؛ في مقابل زيادة بلغت 1.750 مليونا 00 لقره الفاصلة بين 
عامّي 0 و091970). استمر الوضع بعيدًا عن أن يُثير قلق المسؤولين 
السوريين» ويعود ذلك | إلى الخطوات التنموية المهمة التي عرفها العقد الفاصل 
بين عاتي ٍ 0 و1980 لحت 0 0 «كان 0 القومي 
ا 15 سنويا017(0. 


(14)عبد المالك الاأخرس» مشرفه الندوة الدولية حول السكان والتنمية وأهمية الرقم الإحصائي: 
حمص 27-25 تشرين الأول 3 (دمشق: وزارة الثقافة» 1985)») ص 135. 
(15) انظر: المصدر نفسهء ص 84. 


(16) لاعو/الا» ,موتسا1 مامه رمتذكاة امأعه5 لم عاصمومء8 أه امعمتموصء ,ركممتادل؟ لعاتدنا 
05 601 7م10 ,كنم أنول!-لعاتونا ,عمدطهلة1 ومتتقانمه) «رمولوتيع1 2006 عط" :واععمدمء مملأوانتومط 
.<</70النا/ي!0. 7الاققعء//متاط> نطولا عطا ده ,(قوتوااانا موتاقانهه2 ,عتهالم اقتعمة لمة علتمسمدمعع8 


(17) عصام خوري ومصطفى العبد الله الكفري» قضايا حول السكان والتنمية في الوطن العربي 
(دمشق: وزارة الثقافة» 1993)»: ص 220. 
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بالإضافة إلى ذلكء» فإن نسبة العاملين في الصناعة ارتفعت من 
0 في المثة إلى 26.7 في المئة بين عامّي 0 و1976. ولم يكن 
التطور على المستوى الاجتماعي بأقل أهمية» ومن أمثلته انخفاض 
معدلات الأمية من 35.5 في المئة في عام 1970 إلى 40 في المئة 
في عام 1976» وارتفاع نسب السكان الحاصلين على شهادات 
الدراسة الإعدادية والثانوية من 7.1 إلى 13.1 في المئة بين هذين 
التاريخين*'". ومن هنا ساد الاعتقاد» في بداية الثمانينيات» بأن ارتفاع 
معدلات الخصوبة ومعدلات النمو السكاني في سورية لا يُشكل عائنًا 
أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وأن واجباتنا الدفاعية والتزاماتنا 
نحو الأمة العربية تفرض علينا عددًا بشريًا قادرًا على تأمين هذا 
الدفاع”*". 


يمكن القول إِذَا إن نزعة المولودية كانت هي المشدار بشكل 
أساس خلال السبعيئيات على الرغم من ظهور بدايات ته لحقيقة 
أن سكان سورية يتزايدون بسرعة كبيرة» «#فمع أنه قن انوا إنناء يشمن 
اللجان المُتخصّصة. إلا أن التدخل المباشر بقي غير مقبول 1....أء 
وأخذ المخططون يضعون جل آمالهم في تحولات البيئتين الاقتصادية 
والاجتماعية التى كان يُنتظر منها أن تقود الديموغرافية نحو الاعتدال» 
نحو أسرة وده العدد)200. 


(2) الثمانينيات 


لم يؤدٌ تغير الأوضاع خلال الثمانينيات إلى حدوث تبدّل جوهري في 
الرؤية السياساتية للمسألة السكانية في سورية. فقد بقيت هذه الأخيرة مترددة 
بين اتجاهين» وإن توالى إنشاء اللجان والمجالس المتخصصة في أمور السكان» 
وتتابعت التصريحات الرمشيفاق خأنها. إن ما تغيّر بالفعل إِذا كان اشتداد حدة 
المشكلات الاقتصادية المرتبطة» من بين أمور عدة» بهذا الانفجار السكاني. 
إذ لم يتقدم النمو الاقتصادي بإيقاع النمو الديموغرافي نفسه؛ فالمعدلات 


(18) انظر: الأخرس» مشرف» ص 138-137. 
(19) انظر: المصدر نفسه.» ص 103. 
)20( 32 .م «رعدو أ امه وممغ0 «متأساه8» ,ععدضسمن 
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السنوية لصافي الإنتاج المحلي (518) لم تبلغ في المتوسط إلا نحو 5 في 
المئة في حين بلغ النمو السنوي للسكان حوالى 5 .3 في المئة!"©. أت نتائج 
هذا الوضع بشكل مباشر في الحياة اليومية للسكان» ف «خلال النصف الأول 
من عقد الثمانينات» وبالرغم من تزايد الناتج القومي ولو بنسبة محدودة فقد 
انخفض متوسط دخل الفرد في القطر من 5735 ليرة سورية عام 1980 إلى 
5515 ليرة عام 1985 أي بنسبة 4/ . ويعود السبب في انخفاض متوسّط دخل 
الفرد إلى تجاوز معدّل نمو الشّكان لنسبة الزيادة في الدّخل القومي. 1 0ط . 
قا اط و الع 0 
رصيد الاستهلاك الخاصء [....]» أي إن العامل السكاني كان يفرض نفسه 
فرضًا في جانب الاستهلاك بالرغم من قصور عملية التنمية عن مجابهة ذلك 
وبالتالي فإن تلبية حاجات 14 المتزايدة للسكان من الحاجات المختلفة 
كانت 3 تتم على حساب تقليص رصيد الادخار وإبطاء عملية التنمية ذاتها)!22, 


بقيت الاستجابة الرسمية لتضاعف عدد السكان بين عامى 1960 
و1980 ولتداعياته الاقتصادية محدودة» لا تتعدى حدود الإعلان الممستمر 
عن ضرورة أخذ العامل الديموغرافي في الاعتبار في تقدير احتياجات المدن 
من الخدمات» ولا سيما فى إطار الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. وكان التوجّه السائد يتمثل في العمل على إعادة خلق التوازن 

بين النمو السكاني والتنمية من خلال التأثير في محددات وسيطة ومحددات 
ححا عي دا تيناد للخصوبة؛ مثل تحسين أو ضاع الرعاية الصحية الأولية» 
والتعليم» وعمل المرأة. .. إلخ. لم يكن المخططون يبحثون إِذَا عن حلول للحد 

من النمو السكاني» بل عن طرائق لخلق التوازن بينه وبين النمو الاقتصادي. 

في الواقع» حتى عام 1987» كان تقديم «وسام الأسرة» قائمًا كمثال حي على 
مقاومة نزعة المولودية لكل تغيير. 


لاحقّاء وبدءًا من عام 1987 هذاء أخذت بوادر التغيير في المنظور 


(21) عسوااطياية1! ها عل 71671611 لامع بات معالماكاككار [أاناءقت «نواع عمال عالق أله اماو ع1 
عكتمصتلده وماأددعد عدغتسعل بدومتتوادسرمم عل عمغتاقدم يع لمطماع عت7تلاتدتعم)م هنا 3 أنامزمه ,عممء امرك عذه4ل 
داك أء امعدمعممماء6ل غ1 عنمم كعتونا كصمتاولط كعل عتمتمدهوممم دل ومتلهاعاصتصلع'ل اأععده6 علولا بجئل3) 

.4 .م ,(1996 ,قله أاةأناتصمم 15 عنامم كعتصنا كده)دل8 دعل 1000 

(22) خوري والكفري» ص 221-220. 

(23) انظر: تقرير التقييم السكاني القطري» ص 18. 
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السياساتي الرسمي بالظهورء فألغي «وسام الأسرة»» بالتزامن مع إنشاء اللجنة 
الدائمة في شأن السكان (م5©).» الهادفة إلى تعزيز العمل في مجال نشر المعرفة 
المتعلقة بقضايا السكان وبالشروط العثلن للحمل وتنظيم الأسرة©*) . يشكل 
إنشاء هذه اللجنة علامة مهمة على تغيِّر المنظور السياساتي الرسمي في شأن 
المسألة السكانية. 


(3) التسعينيات 

بدأ تعبير «السياسة السكانية» بالظهور في الخطاب الرسمي السوري 
خلال التسعينيات» حين أشار رئيس البعثة السورية إلى المؤتمر الدولى للسكان 
والتنمية (185© - القاهرة 1994) إلى أن سورية «بدأت منذ عام 1517 باتخاذ 
العديد من الإجراءات لبلورة سياسة سكانية تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والديموغرافية في سورية» وتم الأخذ بعدد من العوامل المساعدة 
لذلك (السعاة دن لوجي السكاني ونشر خدمات رعاية الطفولة والأمومة 
وتنظيم الأسرة» وتشجيع يع دخول المرأة إلى سوق العمل وإدماجها في عملية 
التنمية الاقتصادية ا ورفع نسبة المتعلمين بين الذكور والإناث 
على السواء. كما أشار !| 0 الأمم المتحدة للسكان وخاصة 
مشروع صياغة سياسة سكانية والذي بدأ عام 1993 والذي يُظهر اهتمام 
الحكومة بالمسألة السكانية وسعيها ليلورة سياسة سكانية)29©. 

يرجع الحديث عن بلورة سياسة سكانية إلى منتصف التسعينيات إِذَاء إلا 
أن هذه السياسة لم تكن قد ارتسمت بشكل نهائي بعد أكثر من عقد من الزمن 
على هذا الخطاب. مع ذلك. فإن أعوام التسعينيات تمتازء مقارنة بسابقاتهاء 
بمشاركات متزايدة فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية المعنية بقضايا 
السكان. وهكذا أصبحت المشكلة الديموغرافية أكثر فأكثر حضورّاء وإن لم 
يصل الأمر إلى حد تأطيرها في حدود سياسة سكانية صريحة. 

في خخطبة له في عام في 2001» أشار الرئيس بشار الأسد إلى أن نمو 

(24) انظر: تقرير التقييم السكاني القطري» ص 18 جمعية تنظيم الأسرة السورية؛ ص 24 -26عو 


.2 بلأاننيجه “باءعاء أل نل المأاهمانه ستمعع !1 
(25) تقرير التقييم السكاني القطري» ص 7. 
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السكان يؤثر في الاقتصاد. وأكد أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو 
السكاني©. جاءت استجابة الحكومة عبر المزيد من تسليط الضوء على 
القضايا السكانية» وعبر إنشاء وزارة دولة لقضايا السكان عام 2003 


لعل التغير الأهم الذي يسم التسعينيات إنما يتمثل في التساهل 
الكبير تجاه التشريعات القانونية الداعمة لنزعة المولودية» إن لم يكن في 
تجاهلها تمامًا؛ فتباع وسائل منع الحمل في كل مكان. لا بل إنها توزَّع في 
المستوصفات والمستشفيات الحكومية» وبإشراف الدولة؛ كما تتوسع ممارسة 
الإجهاض المتعمّد على الرغم من التشريعات القانونية الحاضرة في نص قانون 
العقوبات”**)؛ ذلك كله في غياب تطبيق سياسة سكانية مباشرة وصريحة. 


2- تحليل المولودية: المصادر والحساب 


وفمًا لرولان ا المولودية عن «حقيقة لا تقع تحت تأثير 
خصوية المجتمع المدروس فحسب. بل أكثر من ذلك» تحت تأثير التركيب 
العمري لهذا المجتمع»””2. وتُمكن دراسة ظاهرة المولودية من إعطاء فكرة 
عن تكرار الولادات الحية في المجموعة السكانية» وذلك من خلال حساب 
معدلات المواليد الخام التي تنسب عدد المواليد الأحياء في عام ما إلى 
متوسط عدد السكان في هذا العام. ويرجع عدم تجانس هذا المُعدّل بشكل 
رئيس إلى كونه ينسب الولادات إلى متوسط عدد السكان. وهذا الأخير يضم 
الجنسين معًاء كما يشمل جميع فئات الأعمارء أي إنه يتأثر بتركيب عمري 
شديد التنوع. مع ذلك: لن يكن للاختلافات البثيرية في المجمل تأثير شديد 
في هذا المعدل. لأنها «تظهر أقل ما تظهر على الفئات العمرية الوسطى (لنقل 
ما بين 20 إلى 60 عامًا)» فهي تتركز في الفئات العمرية المتطرّفة (أقل من 


(26) روعماقعتلهآ قمة العسمماءبء] بوزلوط نطااء1] عحتاءسلمممعظ لمع «متنوانجمظ م1 دعاتلمر8 بماصتهع» 
رلظل81) لتمععناظ ععمعععاع]1 مموتاوانمه2 :12 رممأوستنامو/اا ,(خط1لانا) مدن" ممأندابمه عموتنول! لعاثمنا) «,2003 
.للم ,طدسف_كعافء الماع فط "1/1 نالم/عم,طهم صم /:ماط> بطعلا عطا ده ,206 .م ,(2004 ,لمملا بجعلة 


(27) المصدر نفسهء ص 216. 

(28) سئناقش هذه القضايا لاحمّا بتفصيل أكبر في الفصول الخامس والسادس والسابع من القسم 
الثاني من هذا الكتاب. 

(229 7 .ب« ,ءانأممعوممفك عل علو رورمل ك21 بلمجوعوط 
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0 وأكثر من 60 عامًا)» في وقت توجد فيه الأغلبية العظمى من الأفراد 
المُعرّضين لاحتمال الإنجاب في الفئات العمرية الوسطى)000©. 

يناقش هذا الفصل ظاهرة المولودية عبر : تع تطور كل من الأعداد المُطلقة 
للمواليد الأحياء© ومعدلات المواليد الخام م في سورية منذ عام 21946 ثم 
مقاربتها معًا. 


تغطي المجموعات الإحصائية التي بحوزتنا الأعوام من 1979 إلى 2006 
على التوالي» ولم نتمكن من الحصول إلا على أربع مجموعات إحصائية 
للمراحل السابقة 5 على عام 1979 (مجموعات الأعوام 1954 و1969 -1970 
و1971 و1974). إلا أن هذا الانقطاع في سلسلة المجموعات الإحصائية 
لم يشكل عائمًا أما م الحصول على الأعداد المُطلقة للمواليد وبالتالي حساب 
معدلاات المواليد الخام منذ عام 6 . ويعود الفضل في ذلك إلى أن 
المجموعات الإحصائية الأقدم كانت تعرض في كل عام الأعداد المُطلقة 
للعواليد التسكلة خلال عشرين أو خش وعثر ين انا عقنت وهو أمر ما 
عاد موجودًا في المجموعات الإحصائية الأحدث2©. 


تمكنا بهذا من الحصول على البسط 0 لحساب 0 الغرالار 
وإما قابل للحساي 660 لكل الأعوام المدروسة. 


تجدر الإشارة» قبل البدء بتحليل البيانات» إلى أن نظام السجلاات 
المدنية السوري ظل يعاني لأعوام طويلة (تحديدًا قبل عام 1 العديد من 


(30) المصدر نفسهء ص 93. 

(31) «المولود الحي6 هو المولود الناتج من حمل دام 28 أسبوعًا أو أكثر» والذي ظهرت عليه 
إحدى علامات الحياة كالنبض أو الصراخ أو الحركة» حتى لو توفي بعد بضع لحظات من ولادته: 
الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية 
العربية السورية.» 1994 (دمشق: المكتب» 1998)» ص 7. 

(32) بدءًا من عام 1983 اكتّفي بعرض القيم للأعوام الخمسة أو العشرة السابقة على تاريخ 
المجموعة. ثم اكتّفي بتسجيل ولادات العام الجاري فحسب يددمًا من مجموعة عام 1988. 

(33) انظر الجدول الملحق (1-1)) ص 26 من هذا الكتاب. 

(34) بالنسبة إلى الأعوام 1946- 21959 تُحصي المجموعات الإحصائية أعداد السكان في 
بداية السنة» وهو ما يتطلبٌ إيجاد المتوسط الحسابي لعدد السكان في عامين متتاليين للحصول على 
تقدير لعدد السكان في منتصف السنة. 
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المشكلات التي د تعيق سير عمله. وهو أمر وصّفته منى- ليليان سمّان منذ عام 
116 كالتالي: «(إن نظام السجلات المدنية الذي كان ضعيف الشعبية إلى حد 
كبير في زمن العثمانيين» لم يزل بعيدًا من أن يعمل بشكل طبيعي على المستوى 
الوطني. إذ بقيت آلية عمل التسجيل غير مُنتظمة منذ استقلال البلاد. . صحيح 
أن جزءًا كبيرًا من السكان يظهر حاليًا في السجلات المدنية الرسمية (793 
وفق إحصاء عام 0 ) إلا أن الوقائع لا تُسججل دائمًا ضمن المدة الزمنية 
الصحيحة. هذا ولا يتم تصنيف الوقائع المت خرة وتسجيلها تبعا لسنة وقوع 
الحدث بل وفمًا لتاريخ التسجيل» 72 الذي يولد أخطاء في بيانات الحركة 
الطبيعية للسكانء ويترك تأثيءًا سلبيًا على مسألة تحديد الأعمار؛9©. 


يمكن تلمّس آثار هذا التوصيف | العائد إلى عام 1979 لدى البدء بدراسة 
بيانات المجموعات الإحصائية» حيث ا ملاحظتين رئيستين فى هذا الصدد: 
- بدءًا من عام 1956 حتى الوقت الحاضرء نجد في كلّ مجموعة 
إحصائية» إلى جانب عدد الخوالءطٍ المسخلين خلال العام» إحصاء لما يسمى 
ب «الولادات المكتومة»» والتي تعرّف بأنها «ولادات مسجلة خلال العام 
الجاري ولكنها كانت قد حدثت مسق00 وذلك من دون تحديد تاريخ 
حدوث الواقعة. 


- قبل عام 1956» لم يكن إحصاء «الولادات المكتومة» موجودًا أصلاء 
ومن المُرجّح وجود نقص في تسجيل الولادات في تلك المراحل. 
تفاديًا لتأثير عيوب البيانات هذه قمنا بحساب معدلات المواليد الخام 


مرتين. . في المرة الأولى» نسبنا إلى متوسط عدد السكان مجموع المواليد الأحياء 
الي ال 0 أما في 
المرة الثانية» فقمنا بجمع المواليد الأحياء والمكتومين في كل عام من الأعوام» 
ثم نسبة المجموع إلى متوسط عدد السكان. وقمنا أخيرًا بحساب الفرق بين قيّم 
المُعذدّلِين لكل الأغواء المدروسة”7©. 


3١١ )35(‏ .اهل ,«مناماسومم «ع تسرك ها عل عنوتطممعمصغل ممتتقيةذ5 مل» ,ممستصدد عمدتلتا-قسوق3 
257 .م ,(1976) 6 .020 


(36) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية 
(دمشق: المكتب. 1980). ص 109. 
انظر الجدول الملحق (1-1)» ص 257. 
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يستند التحليل بالطبع إلى المعدلات التي تأخذ في الاعتبار «الولادات 
المكتومة»» فهي الأقدر بلا ريب على التعبير عن واقع المولودية وتكرار 
الولادات في المجتمع السوري. أما المعدلات المحسوبة من دون هذه 
الولادات المكتومة فتسمح من جهتها بتوصيف ثقلها التبايني والنسبي 
وتحديدها في مختلف الأعوام المدروسة. 


3 - معدلات المواليد الخام والأعداد المُطلقة للمواليد 


تسجّل كل من الأعداد المطلقة للمواليد 2 ومعدلات المواليد الخام 
تقلبات سنوية تعيق قراءة واضحة لتطورها كما يُظهر الشكل (1-1): 


الشفكا:(1-1) 
معدلات المواليد الخام والأعداد المطلّقة للمواليد (2005-1946) 


(صميكذ) ركم عير 


0 
طٍ؛ 
ع 
ا 


الأعوام 


لهمل- الأعداد المطلقة للمواليد بل 


للتخلص من 5 هذه التقلبات» عمدنا إلى حساب «متوسط متحدك) 
على مدى خمسة أعوام لبيانات كلا المُنحَئّيين. ذلك أن المُنحنى الناتج من 
قيم المتوشط المُتحِرّك يمتاز بانسيابية تجغله أقدر على التعبير عن الاتجاهات 
العامة لتطور الظاهرة (الشكل 2-1). 


(38) الجدول الملحق (2-1)» ص 259 من هذا الكتاب. 
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الشكل (2-1) 
معدلات المواليد الخام والأعداد المطلّقة للمواليد 
(متوسط متحرك على مدى خمسة أعوام) 1946 2005 


نم 
5 
5 


1 
1 ُ 
3053 طَّ 
13 ع 
8 7 
لا 


5 
1 
ه5 


3 
5 


معدلات المواليد الخام , الأعداد انمطلقة للمواليد سه 


نظرًا إلى امتداد البيانات على مراحل زمنية طويلة» وبناءٌ على اتجاهات 
التطور التي تسجّلها كل مجموعة من الأعوام معَاء قمنا بتقسيم التحليل عبر 
الفترات التالية: 


الا بر 5 و1960 
الأعداد المطلقة اميك كني 00001 العخام. 0 تبدأ الارتفاعات 
الملحوظة في قي قيم المنحتيين بالظهور إلا ابتداء من عام 4 واستمرت 
كذلك حتى 0 0 متكلة أعلئ ذروة لهذه المرحلة 0 عام 0 
ويأخل المنكنيين مسارين مُتَوَازْيْيقَء الأمر الذئ يعكسن"ازديادًا فعليًا للمولودية 

ترجع الارتفاعات الكبيرة فى المولودية إِذَا إلق+متضف خمسينيات #القرن 
العشترين » مدأئدة بامدشناك و هداياتك. الإجراءات الداعمة للمولودية عامة. وبإنشاء 
اوسام الأسرة» عام 1952 بشكل خاص. 


لهذا يمكن تفسير الذروة المُسبجلة في عام 1958. جزتيًا على الأقل» 
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بالأعداد الكبيرة من المكتومين الذين سُجَلوا في هذا العام بالذات. حيث 
تسججل قيم معدلات المواليد الخام «مع» و«من دون» احتساب المكتومين» 
فارقًا كبيرًا يبلغ نحو 8 في الألف (لمصلحة المعدّل الذي أخذ في الاعتبار 
أعداد المكتومين بالطبع). هذا الفارق هو الأعلى على الإطلاق في جميع 
المراحل المدروسة بين عامي 1945 و2005. 


ب - الفترة بين عامي 1960 و1970 

تستمر نزعة المولودية تاركة آثارها على كلّ من الأعداد المُطلقة للمواليد 
ومعدلات المواليد الخام المُستمرة في الارتفاع خلال هذا العقد. كما يبقى 
التوازي في مسار المُنحَئّيِين قائمّاء الأمر الذي يعني أن زيادات الأعداد المُطلقة 
للمواليد إنما هي انعكاس فعلي لمولودية في ازدياد. 


ج ‏ الفترة بين عامي 1970 و1975 

سْجَل في عام 1970 معدل المواليد الخام الأكثر ارتفاعًا في التاريخ 
الحديث للبلاد (58.7 في الألف لجميع المواليد بمن فيهم المكتومون). وهو 
ان جع لي ره د إلى عوج جد ون سل الات الور 
بلغ الفارق بين معدلي المواليد الخام (مع ومن دون احتساب المكتومين) نحو 
8 في الألف. لكن تسجيل المكتومين لا يُفسَّر وحده هذا المعدل المرتفع» 
فقد كان للإجراءات الحكومية المُسْجّعة للإنجاب دورها بلا ريب في هذا 
المجال!09, 


لم يستمر هذا الوضع طويلاء فبعد ذروة عام 1970 مباشرة» أمكن تسجيل 
تباعد في مسار المحوّرين المدروسّين» وذلك لأول مرة منذ الاستقلال. ففي 
وقت بقيت فيه الأعداد المطلقة للعواليذ: فى اثبات. نشي حدق عام 5 ”-آ/) 
كانت معدّلات المواليد الخام قد بدأت تُسجَل أول انخفاضاتها. هذا التباعد 
في مسار المحوّرين يعني أننا أمام مرحلة زيادة سكانية كبيرة لم تسمح لآثار 
انخفاض المولودية (أي انخفاض العدد المُطلق للمواليد المُسججل للفرد 
الواحد؛ وبالتالي تكرار الولادات على مستوى المجتمع ككل» والذي يعبّر عنه 


(39) خخاصة «ميدالية الأسرة الكبيرة»» والتجريم القانوني للإجراءات المائعة للإنجاب. 
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معدل المواليد الخام) بأن يترك أثره على الأعداد المُطلّقة للمواليد. بقيت هذه 
الأخيرة في ازدياد إِذًا بسبب ارتفاع عدد السكان بشكل كبير في البلاد. 


د الفترة بين عامى 1975 و1985 

تعاود الأعداد المُطلّقة للمواليد تسجيل ارتفاعات جديدة (بعد توقفها 
للأعوام الخمسة السابقة)» في وقت تظهر فيه معدلات المواليد الخام في 
حالة استقرار وثبات نسبئّين. ١‏ نال إن أمام زيادة سكانية كبير: عوك 7 
استقرار المولودية باستقرا ار مكافئ في الأعداد المُطلقة للمواليد. فهذه الأخيرة 
تابعت ارتفاعاتهاء مدفوعة بتأثير أعداد السكان المتزايدة بشدة. 


ه ‏ الفترة بين عامي 1985 و1990 

يعود مسار المنحنيين إلى التوازي متَّحذّين معًا اتجامًا نحو الانخفاض» 
الأمر الذي يشير إلى تراجع سريع في مستوى المولودية في سورية» وذلك 
بالتزامن مع بدايات مناقشة المسألة السكانية باعتبارها «مُشكلة سكانية»» وبدء 
الحديث عن خطط رسمية تهدف إلى حل هذه المشكلة عبر طريق واحدة 
مُحددة» هي طريق التنمية البشرية. يعود ذلك كله تقريبًا إلى عام 1986. 

حدثت الانخفاضات الحادة فى أعداد المواليد المُطلّقة وفى معدلات 
المواليد الخام سريعًاء بعد فترة قصيرة جدًا من التصريح الرسمي بوجود 
مشكلة سكانية فى سورية. وتقودنا سرعة التحول التى جاءت بعد أقل من سنة 
من «إعادة طرح المسألة السكانية» إلى التساؤل عن آلياته وحقيقة اتجاهاته: 
هل هو نتاج تحريف في الأرقام الإحصائية لإثبات صدقية الخطط الحكومية 
وسرعة تطبيقها وفاعليتهاء في بلدِ خرج لتوه من أزمات داخلية وخارجية على 
المستَويّين الاقتصادي والاجتماعي» أم إن الأمر لا يتعدى ردة فعل عفوي 
للسكان على الأزمة الاقتصادية والمشكلات الداخلية؟ أم كلا الأمرين معًا؟ 
هذه أسئلة» على الرغم من أهميتهاء تخرج عن سياق بحثنا هذا وحدوده. 


و الفترة بين عامى 1990 و2001 
يشهد هذا العقد عودة ارتفاع الأعداد المطلقة للمواليد بعد أن كانت قد 
اتخفض - فى ال: . الثانى من الثمانينيات» ولكن من دون أن يرافقه ارتفاع 
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في معدلاات المواليد الخام التي بقيت في حالة ثبات نسبي حتى عام 0. 
لا يعكس ارتفاع الأعداد المُطلقة للمواليد إِذًا اشتدادًا في ظاهرة المولودية» بل 
هو نتاج البنية الفتية للسكان. فأعداد السكان في سن الإنجاب كبيرة"*» بحيث 

تؤدي إلى ازدياد أعداد الولادات المُسججلة كل عام» من دون أن 0 واقع 
المولودية ذاتها قد تغير. 


في سياق آخر» يُتيح الجدول (الملحق» 1 -47001 تقو تقويم جودة البيانات 
عبر مقارنة قيم معدلات المواليد الخام لامع »؛ و«من دون» الولادات المكتومة. 
وهو فارق يسجّل تناقصًا عبر الزمن» وتحديدًا منذ نهايات الثمانينيات» الأمر 
الذي يشير إلى تحسّن في تسجيل الوقائع الحيوية» وإن لم يصل إلى حد الضبط 
الكامل له. فنحن ما زلنا نواجه كل عامء حتى يومنا هذاء العديد من حالات 
التسجيل المتأخر للولادات» على الرغم من وجود تشريعات قانونية تحدد مدة 
التسجيل بثلاثين يومًا فى حال حدوث الواقعة (نقصد هنا الولادة) داخل البلاد» 
وبستين يومًا في حال حدوثها خارج البلاد2». 


سنعرض في ما يأتي تطور التركيب العمري والنوعي للسكان. عبر تحليل 
يزؤّدنا بمعلومات عن العيوب والنواقص التي تمس تسجيل الوقائع الحيوية» 
م ا ا ا ا ل 
في ضوء الحوادث التاريخية التي عرفتها البلاد خلال القرن الماضي تقريبًا يبا 


ثانيًا: التركيب العمري والنوعي بين عامي 0 و2004 
تستند دراسة التركيب العمري والنوعي للسكان إلى عدد من معطيات 


(40) ولد قسم كبير من شباب وشابات هذا العقد (لنقل من هم/ هن في الفئة العمرية 25-20 
عامًا) خلال السبعيئيات أو بداية الثمانينيات» حين كانت ارتفاعات المولودية في ذروتها. 

)41( 2 0 257 من هذا م 
200000 (انظر الموقع الإلكتر وني: .<52193-همة 5-58 11/0 1 
الذي يحدّد أيضًا عقوبات لكل تأخر في التسجيل على شكل غرامات مالية. إلا أن التزام هذه القوانين 
وتطبيقها يبقى محدودًا جذدا. وقلّما نجد الكوادر الإدارية المسؤولة عن عملية التسجيل متمسّكة بما 
يكفي بدقة المواعيد. وملتزمة كما يجب القوانين الضابطة لها. 
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التحليل والمؤشرات المتنوعة. اخترنا أن نعرض هنا أكثرها شيوعًا وأهمية. 
وسنبدأ بدراسة تفصيلية للأهرامات العمرية ولنسبة النوع لكل عام من أعوام 
التعداد على حدة. ثم سنناقش» ناد من ال ا ا اللا 1 
كبار السن ومعدلات الإعالة الكلية. 


«يحمل الهرم العمري بصمات التطور الديناميكي للسكان عبر الزمن» 
بصمات خصائصه السكانية (الخصوبة» الوفيات؛ الهجرة الخارجية) والحوادث 
التاريخية التي انك افيف كنا آنه لمكن من رسم الخطوط العامة الأولية 
لمختلف أشكال النظم الديموغرافية» [....]. وبعيدًا عن الحوادث التاريخية 
التي يمكن أن تؤثّر بشكل خاض في فثانت خمرية من ون غيرماء فإن الشكل 
العام للهرم العمري له تطور الخصوبة بشكل رئيسي»!3. كما تساهم 
دراسة الأهرامات العمرية» وخاصة منها تلك المبنية على أساس وحدات العمر 
السئوية للسكان» في الحكم على جودة البيانات الإحصائية 


تسمح بيانات التعدادات العامة والمجموعات الإحصائية بإنشاء هرم 
أحادي 60 لكل عام من أعوام التعداد السكاني (1960 و1970 و1981 
و1994)» بالإضافة إلى إنشاء هرم خماسي» دترا 200707 


تجنبًا للتكرار» سنكتفي بعرض الأهرامات الأحادية والحماسية لأعوام 
(1960 و1970 و1981 و1994). بالإضافة إلى هرم عمري مخماسي 19 


0004 ثم سنستكمل تحليل التركيب العمري والنوعي للسكان لكل عام 


)43( أ ,1165و 0(107:1ع0-6أع50 7117100115ء/ن0 ,وكبرزأددق :ءأنأه ومامقل ع0 كلنرعامؤاظ ,ؤهمأمه؟ مععرمء 
.39-40 .مم ,(1985 ,هتاه .خ :كنعة) عنوماماءه5 علن5 ,لا هوتاءء1اه© ,كمملنماباهمم كعك عرزمإعام 


(44) نقصد ب «هرم أحادي؛ الهرم المّبني على أساس وحدات العمر السنوية» وب «هرم خماسي» 
الهرم المّبني على أساس فئات عمرية من خمس سئوات. 

(45) لا يمكن إنشاء #هرم أحادي» لعام 2004 بسبب عدم أنتهاء أعمال نشر النتائج العامة للتعداد 
العام للسكان لذلك العام (لا يتوافر تصنيف السكان بحسب وحدات الأعمار إلا في التعدادات). أما 
بالنسبة إلى الأهرامات الخماسية؛ فسنكتفي بإنشائها لسنوات التعدادات (عبر نتائجها العامة)» بالإضافة 
إلى عام 4 (وفمًا للتقديرات المعروضة في المجموعة الإحصائية لعام 5) الأمر يجئّبنا الوقوع 
في التكرارء خصوصًا إذا عرفنا أن أغلب تصنيفات السكان في فئات عمرية خماسية ضمن المجموعات 
الإحصائية هي تقدير ات مُستندة أساسًا إلى نتائج التعدادات» وتقود إلى الحصول على أهرامات ُخماسية 
متشابهة جدًا ولا بُضيف جديدًا إلى التحليل. 
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من الأعوام المدروسة عبر تحليل لتطور نسبة النوع» وهي «نسبة أعداد الذكور 
إلى أعداد الإناث:©. 1 


1 - بنية سكان سورية في عام 1960 

أ الأهرامات العمرية الأحادية والحُماسية لعام 1960 

ينسم الهرم العمري السنوي للسكان الذين جرى إحصاؤهم في عام 1960 
(الشكل 3-1) بجاذبية عالية للأرقام المدورة. وهي ظاهرة تنتج من غياب 
المعرفة الدقيقة بالأعمار لدى كلا الجنسين. ولا سيما النساء. وليس من المفاجئ 
أن يكون الجهل بالأعمار الدقيقة أكثر شدة ووضوحًا لدى النساء. إذ يكفي أن 
نشير» على سبيل المثال» أن ثمان من كل عشر نساء سوريات كن أميات في عام 
0 («معدل المعرفة بالقراءة والكتابة لدى النساء في ذلك العام لم يتجاوز 
ال 19 في المئة)”*» وأن مشاركة المرأة في الحياة العملية كانت محدودة جداء 
كما أن النساء لسن معنيات بالخدمة العسكرية الإلزامية الممشخصصة للذكور. 
لهذه الأسباب» وللعديد غيرهاء لم تحظ المعرفة الدقيقة بأعمار النساء؛ أو حتى 
تسجيلهنء باهتمام كافٍ من المسؤولين في ذلك الوقت (ليس بدرجة أهمية 
تسجيل الذكور ومعرفة أعمارهم). هذا وتبدو ظاهرة جاذبية الأرقام المدورة أقل 
حدة في الفئات العمرية الصغيرة (الأطفال دون الخامسة عشرة)» الأمر الذي يعني 
امتلاك الأفراد معرفة أكثر دقة بأعمار أبنائهم من أعمارهم هم أنفسهم. 

يسمح الهرم السكاني المّبني على أساس وحدات الأعمار بتقويم جودة 
البيانات» لكنه لا يتيح قراءة واضحة لتركيب السكان. ويرجع ذلك بشكل 
خاص إلى «التشويش» الذي تتسبب به جاذبية الأرقام المدورة هذه. بالمقابل» 
يمتاز الهرم الخماسي بقدرته على إضعاف تأثير جاذبية الأرقام المدورة؛ يما 
يمكن من إظهار تغيرات التركيب الديموغرافي وتحليلها (الشكل 4-1). 


(46) انظر: ‏ .لة "4 ,كنهاابعة؟ ,7161/1005 ,كاصعء601) تعننواء وم يعم مل عبرأ ولط بأمدوععم لمدامظ 
121-12 .مم ,(1983 ,ععمهظ عل وعمتمااوء لمن معدوعء6 تكامة) عغالرع اونا أء عنال1اماءر 


(47) انظر: تقرير التقيبم السكاني القطري» ص 46. 
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يتسم الهرم الحُماسي لعام 1960 بقاعدة واسعة نسييًا تعكس شدة ظاهرة 
المولودية (أي ارتفاع معدلات المواليد الخام). كما يُظهر تناقصًا سريعًا في 
أعداد السكان صعودًا (بالانتقال من الأعمار الأصغر إلى الأكبر)» الأمر الذي 
نشيز إلى ارتفاع معدلات الوفيات. وبالفعل فإن معدلات المواليد الخام في 
سورية بلغت فى تلك المرحلة 8 فى الألف (للفترة الواقعة ما بين 1955- 
0 و1965-1960). فى مقابل 35 فى الألف على المستوى العالمى؛ 
و21 و42 في الألف للدول المتقدمة والدول النامية على التوالي*©. 0 


تُعتبر معدلات المواليد الخام مؤشرات ضعيفة للمقارنات المكانية» وذلك 

بسبب تأثرها ببنية السكان وتركيبتهم. مع ذلك؛ يبدوء مبدئيًا على الأقل» أنها 
تعكس حقيقة الوضع السوري في تلك المرحلة بشكل مقبول. وهو ما تؤكده 
مؤشرات أخرى مثل المؤشر التركيبي للخصوبة؟”؟ عل عنونافطسر ععءللما :158) 
(#انهدمهة؟ الذي سجّل للفترة ذاتها (1955 -1965) نحو 7.5 من الأطفال 
للمرأة الواحدة» متجاورًا بذلك القيم المسججلة على مستوى كل من الدول 
النامية والعالم والدول المتقدمة للأعوام المذكورة (والتي بلغت 6 و5 و2.5 
من الأطفال للمرأة الواحدة على التوالي)6. 


أما بالنسبة إلى الوفيات» فلم يكن العمر المتوقع عند الولادة”* يتجاوز 
في سورية 49 عامًا لكلا الجنسين في الفترة بين 1955 و1965 سابل 65 
عامًا في الدول المتقدمة و46 عامًا في الدول الأقل نموّا. أما معدل وفيات 


الرضع» وهو أحد الانعكاسات الأفضل للحالة الصحية في البلاد» فقد بلغ من 


(48) لارو/لا» ,رممتكتال موتندادرهط ,صتقكلة أوأءه50 لهة عتسمدمء8 )0 العامابومء ,كممتتول< لعاثدنا 
.«كاععمومم8 ده أنوأنامه8 


)49 المؤشر التركيببي للخصوية (أو مجموع الولادات المُختزلة 65ءمهووتده عل هسمه - 
(0601165 هو مجموع معدلات الخصوية العمرية خلال مرحلة معينة. انظر: 06 2100107016 بلهومعمط 
.5 ,بح ,عأنامهعمسجنلك 


(50) لأعم/لا» ,سمتوتالط وونداسمه2 ,ستقاكة لذأعه5 نمه عتسمممءظ 1ه امعساتمقوءط ,كوهأيولة ل6أأملآ 
«كاعع مور تلتاق انممط 


(51) العمر المتوقع عند الولادة: يُعرّف من خلال جدول الوفيات بأنه متوسط عدد سنوات 
الحياة المتوقعة لشخص ما عند الولادة. انظر: .66 .م بها أمدجعه:«غل 06 706 1مالء21 باموععوط 
(2 5) لارمللا» رممتوتز0 «مأنقادمه8 ,رستهكلة لملعه5 لمة عتصتمومء8 )0 أمعتسمدمء58 ,كدمائدل! لعألمتا 

.«كاعع روه مو11ة[نممط 
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نحو 125 وفاة لكل ألف ولادة حية. . في وقت كان فيه المعدل العالمي يبلغ 
127 وفاة في الألف. متفاونًا بشدة بين 146 في الألف في الدول النامية ونحو 
8 في الألف في الدول المُتقدمة62, 


تشكل الأمثلة السابقة تأكيدًا للنتائج المُستخلّصة من هرم الأعمار لعام 


0ؤظ0ظ1 في شأن ارتفاع مولودية السكان السوريين وخصوبتهم في تلك المرخلة» 
وكذلك ارتفاع معدلات الوفيات عامة. 


أما في ما يتعلق بالتركيب النوعي» فقد شهد سكان سورية في عام 1960 
غُلبة الذكور على الإناث في معظم الفئات العمرية الأدنى من 50 عامًا. 
اقتّرحت تفسيرات عدة لهذا الواقع » منها مثلا أن سورية؛ مثلها مثل غيرها من 
الدول الآسيوية؛ وعلى العكس من الدول الأوروبية» لم تعرف الخسارة الكبيرة 
في أعداد الذكور التي نتجت في أوروبا من الحربين العالميتين*©. ومنها ما هو 
قائم على واقع البيانات الإحصائية السورية التي يشوبها «نتقص في عد وإحصاء 
النساء» وهو نقص من المحتمل أن يمس بدرجات متفاوتة مختلف الفئات 
افر 


قد يحمل كلا التفسيرين قدرًا من الصدقية في ارتباطاتهما بالتاريخ 
السياسي والديموغرافي لسورية. ولعل دراسة نسبة النوع لعام 100 تُلقي 
مزيدًا من الضوء على هذه الملاحظات. 
ب - نسبة النوع لعام 601960 
ند يني الخاطر الظاهري لهرم الاعمار تلبات كرة فى زبنة الترع ٠‏ وهر 
ما يظهر جليًا في الحالة السورية لعام 1960.» مثلما يُبيّن الشكل (5-1). كما أن 
تجاوز أعداد الذكور أعداد الإناث في جميع الأعمار الأصغر من 50 عامًا يتأكد 


على الشكل ذاته. وبناء عليه فإذا كان من المتوقّع والسائد بشكل عام أن يتسبب 


(53) 10عهثلا» سمتعتالط ممنهانامه2 ,ستقككةُ ادتعه5 لهة عتمتمموعع له العسائدمء2 ,وممتلدل( لعائمل] 
«ماعع ركع ودوتامانتمهط 


(54) انظر: .0 .م ,أسسممطلء1] 

(2)55 .1263 .م ,اتمتصتصوة 

(56) تظهر الأعداد المطلقة للسكان بحسب السن والجنسء بالإضافة إلى نسبة النوع لعام 1960 
في الجدول الملحق (3-1)» ص 1 26 من هذا الكتاب. 
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3 التركيب العمري 3880 18881) في خفض قيم نسبة النوع مع تقدم العمر بسبب 
ارتفاعات وفيات الذكور مقارنة بوفيات الإناث (عمنانهعده غانامارودسيد )!تي 
فإن هذه القاعدة العامة لا تنطبق على سكان سورية في عام 1960. 
تستوجب الاستنتاجات العامة السابقة وقفة تفصيلية» من خلال تحليل 
الشكل (5-1) 
نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 1960 


40 95 14-10 18-15 24-20 29-25 34-30 398-35 4440 49-45 54-50 59-55 64-860 69-55 74-70 )85-75( 


مجموعات الأعمار 


٠‏ المجموعات العمرية (4-0) إلى (19-15) عامًا 

سيقتصر تحليلنا هنا على أثر التركيب العمريء أما أثر الجيل عل :5888'آ) 
(1105ه دنع فسيناقش تباعًا عند تحليل نتائج التعدادات اللاحقة. 

تبلغ نسبة النوع عند الولادة 1.09 من الذكور لكل أنثى» وهي نسبة تتسق 
مع ما هو معروف من تجاوز أعداد المواليد الذكور لأعداد المواليد الإناث 
(تبلغ نسبة النوع وسطيًا وفي الحالة العامة 1.05 من الذكور لكل أنثى عند 
الولادة). 

لكن تجاوز أعداد الذكور أعداد الإناث لا يتوقف عند فئة المواليد الجدد 


(57) انظر: .تج بعلاوأنأممجعه :جنل عكترأوعاينا بأهموعوط 
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(في الحالة السورية لعام 1960)» بل يستمر في الفئات العمرية اللاحقة. 
وصولا إلى سن 15 عاماء بل حتى فى الفئة العمرية (19-15 عامًا)» وإن 
بحدة أقل. وهو ما يمكن تفسيره بجملة من الأسباب» يتعلق بعضها بالتنظيم 
الإداري» ويرتبط بعضها الآخر بالواقع الاجتماعي. فعلى مستوى التنظيم 
الإداري» يؤدي الخلل في نظام تسجيل الأحوال والوقائع المدنية» والمتمثل 
بالتحديد فى إغفال تسجيل الإناث» إلى تجاوز أعداد الذكور (المسجّلين) 
أعداد الإناث (المسيّّلات)» من دون أن يعنى ذلك بالضرورة وجود ذكور 
أكثر من الإناث في الفئات العمرية المذكورة. وهو أمر يرتبط في مجمله أيضًا 
بقلة الوعي لدى الأهل بضرورة تسجيل بناتهن» وبضعف الالتزام الرسمي بهذا 
التسجيل. والحقيقة أن ضعف «احضور» الفتيات في الحياة العامة للمجتمع: في 
المؤسسات التعليمية» ولاحمًا في سوق العملء؛ قد يكون سببًا من أسباب إهمال 
ونقص تسجيلهن رسميًا. فكثيرًا ما كان يؤجل تسجيل الفتيات لحين زواجهن» 
لا بل لحين إنجابهن أول مولود حي. 

أضف إلى كل ما سبق احتمال وجود نزعة لعدم التصريح بدقة عن أعمار 
الفتيات الصغيرات المتزوجات (فى حدود الفئة العمرية 14-10 عامًا)»ء 
ومحاولة نسبهن إلى فئات عمرية أعلى» وخصوصًا في حال أنجبن مسبقّاء الأمر 
الذي يُساهم بدوره في ارتفاع نسبة النوع. 

أخيرًاء إن فرضية وجود ارتفاعات فى وفيات الإناث المتزوجات فى سن 
صغيرة (أقل من 15 عامًا بالتحديد)» بسبب الحمول والولادات المبكرة» قد 
تُفَسَّر بعضًا من ارتفاع نسبة النوع هذا. 
٠‏ المجموعتان العمريتان (24-20) و(29-25) عامًا 

يبدو التفسير الأكثر صدقية لنسب النوع التي تقل قيمتها عن الواحد في فئات 
الأعمار هذه هو إغفال تسجيل أعداد من الشبان الذكور المغادرين» وهم أكثر 
حراكًا جغرافيًا من الإناث في هذه الفئات العمرية إن لأسباب العمل أو الدراسة. 
« بين (34-30) و(49-45) عامًا 

تعطي نسب النوع الأفضلية للذكور من جديد. وهو أمر يَحتمل تفسيرات 
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متنوعة» كمثل افتراض وجود زيادة فى وفيات النساء فى هذه الغئات العمرية 
نتيجة الحمول المتأخرة» أو حالات الإجهاض (العفوي أو المُتعمّد) غير 
الخاضعة لرقابة طبية ملائمة» أو احتمال ميل بعض النساء فى هذه الفئات 
العمرية إلى التصريح عن أعمار أدنى من أعمارهن الحقيقية» وهو ميل تعزّزه 
حالة ضعف المعرفة بالأعمار الدقيقة. وأخيراء فإن تقصيرًا فى تسجيل النساء 
قد يكون السبب وراء زيادة أعداد الذكور هذه. ولا سيما أن هؤلاء النساء ينتمين 
إلى أجيال قديمة» كان احتمال عدم تسجيل المرأة فيها حاضرًا بقوة. 

٠‏ فئات الأعمار التى تزيد على 50 عامًا 


ما إن يتجاوز منحنى نسبة النوع سن الخمسين حتى تظهر عليه تقلبات 
كبيرة وشبه منتظمة» ويبدو واضحًّحا على الشكل البياني أنها مرتبطة بشكل مباشر 
بظاهرة الانجذاب إلى الأرقام المُدوّرة. هي ترجع إِذا إلى عدم معرفة السكان 
بأعمارهم الدقيقة» وخصوصًا النساء (الأمر الذي كان قد انعكس جليًا على هرم 
الأعمار الأحادي لهذا العام). 
2- بنية سكان سورية في عام 1970 

أ الأهرامات العمرية الأحادية والخماسية لعام 1970 

تستمر مشكلة عدم معرفة الأعمار الدقيقة لدى الجنسين حاضرة في عام 
0ه حيث يعكس الهرم الأحادي (الشكل 6-1) ظاهرة الانجذاب إلى 
الأعمار المدوّرة» ولا سيما لدى النساء. إلا أن التفاوت بين الجنسين في هذه 
المسألة يتراجع هناء مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1960. وهو تراجع 
يعود بشكل رئيس إلى تحسّن معرفة النساء بأعمارهن عبر الأجيال؛ فالنساء 
المُستجيبات في عام 1970. البالغات من العمر 30 عامًا مثلاء سيَّلن معرفة 
أفضل بأعمار هن الدقيقة من سابقاتهن (البالغات 30 عاماء والمُستجيبات عام 
20» وهكذا. بالمقابل» لا تُسججل معرفة الرجال بأعمارهم الدقيقة أي 
تحسّن بين هذين العامين» لا بل إن جاذبية الأعمار المدوّرة تكاد تكون أكثر 
حدة في عام 1970. أي في أجيال أحدث قليلا. 
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الشكل (6-1) 
مهرم السكاني لوحدات الأعمار (1970) 


00 0 ' 
ا إناث ه ذعون ب#| 


يبقى أن نشير إلى أن معرفة الأعمار الدقيقة لمن هم دون 15 عامًا تبدو 
أفضل بكثير من معرفة أعمار البالغين. وبما أننا نحصل على أعمار الصغار 
باستجواب الوالدين؛ فيمكننا القول بأن الآباء يعرفون أعمار أبناتهم بشكل أكثر 
دقة من معرفتهم بأعمارهم الذاتية (تمامًا كما كان عليه الحال عام 1960). 


هل علينا أن نتوقع أن هؤلاء الأطفال» عند وصولهم إلى سن البلوغ, 
سيمتلكون معرفة أفضل بأعمارهم الدقيقة؟ حتى الآن, لا يبدو أن هذا الاستنتاج 
صحيح تمامّاء فالأطفال البالغون (14-5 عامًا) في إحصاء عام 0 9 والدينق 


924 


لم يكونوا يعانون بوضوح في هذه الأعمار الصغيرة مشكلة جاذبية الأرقام 
المدورّة؛ ما لبت أن ظهرت لديهم هذه المشكلة ذاتهاء عند إحصائهم بعد عشر 
سنوات. في الفئة العمرية (24-15 عامًا) عام 1970. 

إن التوافق الظاهر بين الأهرامات العمرية ل لعامّى 1960 و1970 
يتطيق إلى خد كبيرعلى واقع الأحؤاقات الكماسية. فالهرم الخمادر ا 
0 «(الشكل 7-1) يحتفظ بدوره بخصائص المجتمع الفتي النامي» المتمثّلة 
بمولودية مرتفعة» وبنسب وفيات ما زالت مرتفعة» وإن تكن قد بدأت هنا تحمل 
بعض بوادر الانخفاض. 


الشكل (7-1) 
الحرم السكاني لفئات الأعمار الماسية (1970) 
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يمكن تلخيص النطور .بي" غاقي' 19807 و1970 كانتان! ا اتكل 
زيادة فى فتوة المجتمع ما بين عامى 1960 و1970 18 06 غمعصهددتصنء زهج) 
(ههتاةانصدص إِذ تزداد قاعدة الهرم عرضًا. وبالفعل» فإن نسبة الصغار دون 
ال 15 عامًا ارتفعت بين هذين العامّين من 46.3 إلى أكثر من 49 في المئة. 
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ويمكن إرجاع هذه الزيادة في فتوة المجتمع إلى أربعة عوامل هي انخفاض 
الوفيات في الفئات العمرية الصغيرة بأشد مما انخفضت لدى البالغين وكبار 
السن» وخصوصًا عند الأصغر سنا (كالرضع)؛ تحسّن في واقع تسجيل 
الأطفال» ولا سيما الإناث منهن؛ هجرة خارجية للذكور البالغين؛ ارتفاع في 
معدلات الخصوية)690, 


إذا كان يصعب تحديد حجم الدور الذي اضطلع به كل واحد من هذه 
العوامل في ازدياد فتوة المجتمع السوري بين هذين العامّين» فإن عرض عدد 
من الأمثلة لمؤشرات الوفيات والخصوبة يمكنء على الأقل» من تأكيد دور كل 
منها هنا. 

وفقًّا لمصادر متعددة» كانت الخصوبة السورية فى حالة استقرار» لا بل 
متجهة إلى الارتفاع. فبحسب «إسقاطات سكان العالم لعام 2006» بلغت 
قيمة المؤشر التركيبى للخصوبة (55) نحو 7.6 من الأطفال للمرأة الواحدة في 
الفترة بين 1965 و1975؛ في وقت لم تكن تتجاوز فيه ال 4.7 من الأطفال 
للمرأة الواحدة على مستوى العالم» وال 5.7 في الدول النامية*. بالمقابل» 
يقدّر أحد المصادر الرسمية السورية قيمة هذا المؤشر بنحو 8.5 من الأطفال 
للمرأة الواحدة لعام 601970. 


أما بالنسبة إلى الوفيات» فقد انخفض معدل وفيات الرضع (على سبيل 
المثال) من نحو 125 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 1960» إلى 101.4 
بين عامّي 1965 و1970» ثم إلى 83.2 بين 1970 و71975©. وهو 


انخفاض يعكس تحسن الوضع الصحي في البلاد» ويوضّح أثر الانخفاضات 
السريعة لمعدلات وفيات الصغار في ازدياد فتوة السكان, مثلما ظهر على الهرم 
العمري لعام 1970. 


ف ا 


(59) لأموللا» بممأوتحاط مأنولباهه8 ,تفلك أدأعه5 لمة عتسصمممءظ ,0 امع معدم ,رمدم كدلظ لعالوتا 
«قاءعتزووع8 توتلاو |نممظ 


(60) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء.» وصف سورية بالمعلومات» 

0 ط 2 (دمشق: المكتب» 2000)؛ ص 1. 
1 6) لادو/لا» ,ممتكلجزه ممتذابامهط ,رمتققخ لهاءعه5 أضة عتمدمهمعظ 6ه أمعممدمء8 ,كممتتولط لعازمنا 
.«فاععمومعط دوأ أقأباممط 
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اي نواه وده م عر ع 
00000 
في ما عدا حصول تحسّن طفيف في نوعية البيانات المتعلقة بالأفراد 


البالغين من العمر 50 عامًا فما فوق (يظهر على شكل تقلبات أقل حدة مما 
كانت عليه في عام 1960)» فإن المسار العام لمنحنى الشكل (8-1) يشبه 


كثيرًا منحنى العام 0 . 
الشكل (8-1) 
نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 70 19 


75+ 7470 6965 64.60 5955 54-50 4945 44.40 3935 34-30 2925 24.220 19.15 1410 95 4.0 
الأعمار 


ما زلنا نجد ذكورًا أكثر من الإناث في مختلف فئات الأعمار الصغيرة» ولا 
يتوقف هذا الحمور الك للجرد هنك 10 وو القن اللقدوة 19-5 عامًا كما 
كان عليه الحال في عام 1960» بل يميل المُنحنى إلى الانزياح قليلا يحيث 
تدخل الفئة العمرية 20 -24 عامًا ضمن هذه المجموعات العمرية التي تُسجّل 
نسبة نوع تتجاوز الواحد. بعد ذلك» وبدءًا بالأعمار 29-25 عامّاء تصبح النساء 
أكثر عددًا؛ وهو أمر متوقع تمامًا بما أن الذكورء في هذه الأعمار» يصبحون أكثر 
عرضة للإغفال في العد يسبب تنقلاتهم الكثيرة. 


(2 6) تظهر الأعداد المطلقة للسكان بحسب السن والجنسء بالإضافة إلى نسبة النوع لعام 1970 
في الجدول الملحق (2)4-1 ص2 26 من هذا الكتاب. 
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ينطبق التحليل الذي سبق وقدمناه بالنسبة إلى عام 1960 إلى حد كبير 
0 0 وخصوصًا عند محاولة تفسير فائض الذكور على الإناث في 
الأعمار الصغيرة”“». مع ذلك» يجدر التوقف عند ملاحظة أنه في عام 1970» 
ازداد عدد الذكور على عدد الإناث حتى الفئة العمرية 24-20 عامًا (بدلًا 
من الفئة العمرية 15 -19 عامًا في عام 1960). يمكن القول إِذّا بوجود تغّر 
سلوكى عبر الأجيال» مرتبط بشكل رئيس بازدياد عدد السنوات التى يقضيها 
الشباب من الذكور في المجال الدراسي الذي يُقيهم حاضرين على الأرض» 
لمدة زمنية أطول من أقرانهم في العمر ذاته في الأجيال السابقة. من هنا فإن 
النقص الناتج من إغفال إحصاء هؤلاء الشباب بسبب مغادرتهم البلاد ما عاد 
يظهر إلا لاحمّاء في الفئات العمرية التي تجاوزت 5 عاما. 


أخيراء فإن فائض أعداد الذكور على الإناث يعود ليظهر مجددًا بوضوح 
ما بين 40 و60 عامًا**» قبل أن تعود أعداد السكان من الجنسين للتوازن نسبيًا 
بعد سن ال60 عامًا. 


أ الأهرامات العمرية الأحادية والخماسية لعام 1981 


يُظهر الهرم العمري الأحادي لعام 1981» أول مرة» تحسِّنًا في معرفة 
الأعمار الدقيقة لدى السكان (الشكل 9-1)» حيث تتراجع ظاهرة الانجذاب 
إلى الأرقام المدوّرة بشكل ملموسء ويبدو من الواضح امتلاك الأجيال 
الأحدث معرفة أفضل بالأعمار الدقيقة» من دون أن يعنى ذلك غيايًا تامًا لمشكلة 
الانجذاب إلى الأرقام المدوّرة هذه. إذ لا تزال تترك أَثْرًا بدءًا من سن 25 عامًا 


(63) كنا قد أرجعناه إلى إهمال تسجيل الفتيات الصغيرات؛ وإلى عدم التصريح عن الأعمار 
الحقيقية للفتيات الصغيرات المتزوجات (فى الفئة 14-10 عامًا بالذات)» وذلك بتَسبِهِنَ إلى فئات 
عمرية أكبر؛ وأخيرًا إلى احتمال وجود زيادة فى وفيات الفتيات فى هذه الأعمار نتيجة الحمول 
والولادات المبكرة. ١ ١‏ 

(64) اقترحنا تفسيرات عدة لهذا الفائضء. متها ارتفاعاتث في وفيات الإناث ناتجة من حمول 
متأخرة أو حالات إجهاض من دون وجود رعاية صحية ملائمة؛ وعدم معرفة النساء بأعمارهن الدقيقة 
مع احتمال وجود نزعة لدى بعضهن إلى التصريح بأعمار أقل من أعمارهن الحقيقية؛ وأخيرّاء النققص في 
تسجيل النساء في سجلات الأحوال المدنية. 
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لدى الذكورء و20 عامًا لدى الإناث» وتمسٌّ بصورة رئيسة الأجيال الأقدم 
يك امسعد بشكل عام لدى_الأشغاص الناين تجاوووا البفسين بش لاز 


تتسم بيانات تعداد عام 1980 إِذَا مقارنة بسابقيه» بتسجيل تحسّن 
ملحوظ في نوعية البيانات. وهذا التحسّن النوعي يمس في الوقت ذاته كلا من 
الذكور والإناث» الأمر الذي يُعيّر عن تغيرات في نظام تسجيل الوقائع الحيوية 
الذي أخذ يصبح أكثر شمولية؛ وعن تزايد في وعي عامة الناس بأهمية تسجيل 
هذه الوقائع» ولا سيما مع ازدياد نسب ارتياد الفتيات المدارس. فتسجيل الفتاة 
في المدرسة يتطلب بالضرورة أن تكون مسجّلة مسبقًا في سجلات الأحوال 


المدنية» وهو ما ساهم في إلزام الأهالي امعجيل أطفالهم من الجنسين. 


الشكل (9-1) 
المرم السكاني لوحدات الأعمار (1981) 


في مقابل هذه التغيّرات النوعية الظاهرة على الهرم الأحادي لعام 21981 
كّ يُسجلٍ الهرم الخماسي اختلاقًا 5 أههية مقارنة بالتعدادين السابدى. لم 
تحدث إِذَا تغيّر ات لكو في ما يتعلق بديناميكية السكان (الشكل 10-1). 
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يحتفظ الهرم بقاعدته العريضة (الكثير من الولادات)» وتتناقص الأعداد 
المُسجلة كر متسارع كلما اتجهنا نحو فئات عمرية أكبر (ارتفاع معدلات 
الوفيات). 


تبقى قيم المؤشر التركيبي للخصوبة مرتفعة جدّاء على الرغم من تسجيلها 
بعض الانخفاضات الطفيفة» حيث تتراوح في النصف الأول من الثمانينيات بين 
4 2667.2 و6776.1», وفقًا لمختلف المصادر. 


في هذا السياق» تستحق تح التقديرات المقترّحة في «وصف سورية بالمعلومات 
0 وقهفة عندها. فوذقًا لهذا المصدر»ء سجل المؤشر التركيبي للخصوبة 
لعام 1970 قيمة قصوى بلغت 8.5 من الأطفال للمرأة الواحدة» ما لبئت أن 
انخفضت بشدة لتبلغ نحو 6.1 من الأطفال للمرأة الواحدة في عام 1981. 
والحقيقة أن الشكل الذي تظهر عليه الأهرامات العمرية لهذين العامّين لا يؤدي 
إلى استنتاج حدوث انخفاض بهذا القدر. وبناء عليه فإن تقدير قيمة المؤشر 
لعام 1981 في حدود ال 7 من الأطفال (أي بانخفاض طفيف لا يتجاوز ال 
4 .0 عن عام 1970) يبدو لنا أكثر صدقية ودقة (في هذه المرحلة من البحث). 
وستئرك الحكم النهائي على تطور هذا المؤشر لدراسة أكثر تخصيصًاء ستأتي 
لاحمًا. 


من جانيهاء» تستمر .0 الوفيات مرتفعة» على الرغم من انخفاضها الملحوظ 
بين عامّي 10 - يقدن معدل وفيات الرضع بقيم تراوح بين 550 
و6527 وفاة لكل أ لف مولود حي لعام 1981» في مقابل بين 83 وفاة و110 
وفيات في عام 1970 وفمًا للمصدرين عينهما على التوالي. يترك تراجع وفيات 


)253 للفتر 0 5-198 198: بسعل8) ميدكا أماط :«ملوء! /500!1ظا عا ها ع املاها3 أعاثل| رن نااءاانه 
.م ,(1998 ,(خ/لا85) وزممخ مععاع/لا ,10 موأكداسصومه0ت لماعه5 لضه عتدمدمعتة ,كسمتندلط لعائدتا تعلءملا 


(66) للفترة 1985-1980: ,كعتقكقة اقاءه5 نمه عتصسمممءظ 6ه امعمتدمء2 ,كدملئولة لعازمتا 
,«كاعع توم ومتوانجهط للأعول/اا» ,دماوأباما درمنةاناممط 


(67) الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاء.ء وصف سورية بالمعلومات» 
0» ص 1. 


(8 6) لأعمللا» ,صمأوةاز0 ومتاقاناجه2 ,رمتدككة لمنءه5 لمة عتمتمممعظ كه العمتامومءط ,كممألولة لءاتملا 
«ماععركمع© تروتلةأسصمط 


(69) الجمهورية العربية السورية»؛ المكتب المركزي للإحصاء.ء وصف سورية بالمعلومات. 
0»: ص 2. 
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الرضع هذا أثره على قاعدة الهرم الشديدة الاتساع التي تنتج إِذَا من خصوبة 
الوفيات في الأعمار الكبيرة انخفاضها أيضّاء حيث يرتفع العمر المتوقع عند 
الولافة يجدوة-5 ]إلى 8-سنوات للجنشين 2 


الشكل (10-1) 
الهرم السكاني لفئات الأعمار الخراسة (1981) 


220000 180000 140000 100000 60000 20000 -20000 -60000 -100000 -140000 -180000-0 


كد 


-220000 -180000 -140000 -100000 -60000 -20000 20000 60000 100000 140000 180000 0 


إنث © تعرن به 
ب - نسبة النوع لعام 71981”) 


يُظهر الهرم الخُماسي لعام 1981 نوعًا من التوازن بين أعداد السكان 
من الجنسين » يتأكد بحساب نسبة النوع. إذ لا يُسجّل المنحنى على الشكل 


(70) وفقًا لمصادر متنوعة» بلغ العمر المتوقع عند الولادة بين 57 و59 عامّاء في عام 41970 
وارتفع إلى نحو 63 و65 عامّاء في عام 1981. انظر مثلا: الجمهورية العربية السورية» المكتب 
المركزي للإحصاءء وصف سورية بالمعلومات». 2000؛ همه عتسمصمء8 7ه غمعستمدمء ,كدمتتول8 لعتمت] 
11 11 كع ةاكقاما3 أه11[ زه «رناء8:!1 عه "رناعءعمده:2 دملغهأناره2 1/0114 ,101115103 مله أنامه20 ,كنتهكخ لواءه50 

0 


(71) تظهر الأعداد المطلقة للسكان بحسب السن والجنس» بالإضافة إلى نسبة النوع لعام 131 
فى الجدول الملحق (5-1)» ص 3 من هذا الكتاب. 
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(11-0) إلا القليل من التقلبات قبل عمر 50 عامّاء مقارنة بما كان عليه الحال 
في التعدادين السابقين. وعلى الرغم من استمران تجاوز .أعداد الرجال أعداد 
النساء منذ الولادة حتى 35 عامّاء إلا أن الأمر لا يصل إلى حد القول بوجود 
زيادة ذكورية بالفعل (6اتصنانهكهصن5)» على الأقل لسن . بالمعى .ويلا ببالشدة 
المشاهدّين فى تعدادات عامّى 1960 و1970. ففى أقصى الحدود المسجّلة 
لهذا العام» لا تتجاوز قيمة نسبة النوع 1.07 من الرجال لكل امرأة في جميع 
الفئات العمرية السابقة على 35 عامًا. هذا ولن تلبث قيم أعداد النساء أن 
تنجاوز أعداد الذكور بين الأعمار 35 و44 عامّاء ولكن بنسب ضثئيلة» ومن 
دون تسجيل اختلافات ذات أهمية نسبية تذكر. 


الشكل (11-1) 
نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 1 198 


0+ 79-75 74-70 69-65 64-60 59-55 54-50 4945 4440 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 4-0 
فئات الأعمار 


أخيراء تظهر تقلبات كبيرة جدًا في ة قيم المنحنى للفئات العمرية الأكبر من 
5 عاماء تقود بحدتها وتموضعها إلى الاستاج بعدم المعرفة الدقيقة عه بالأعمار 
لق الأفراد المعنيين» م ينتمون اك أجيال قديمة» تعود إك ما قبل عام 
01000 


4- بنية سكان سورية في عام 1994 
أ الأهرامات العمرية الأحادية والخماسية لعام 1994 


لا ييظهر الشكل العام للهرم الأحادي لعام 14 أي تحسّن يُذكر في 
102 


معرفة السكان بأعمارهم الدقيقة. فضلًا عن ذلك» يمكن قراءة ظاهرة جديدة 
في الشكل (12-1) تتمثل في الانجذاب إلى الأرقام المحيطة بالمدورة. إذ 
تبدو الزيادات في قيم أعداد السكان, التي كانت تتمركز حتى الآن في الأعمار 
المدوزة» .وكأنها قد. تحركت خخطوانةق قليلة لتعمركز. فى "الأعامنار المتحيظة 
بالمفوقة 3ه و وسو فق ووعل مظاعره يناكن إويجاغها ل 1 ! 
المتزايد: لجامعي البيانات. على مشكلة جاذبية الأرقام المدورة» إلى النخد:الذي 
قد يؤدي بهؤلاء - في حال عدم معرفة المستّجوّبين بأعمارهم الدقيقة - إلى 
تعب الاعمار المدورة (25-15--35... إلخ)» وبالتالي إلى إلحاق الفرد 
بأعمار قريبة منها (34-24-14... إلخ). 


الشكل (12-1) 
مهرم السكاني لوحدات الأعبار (1994) 


في مقابل محدودية التغيّرات في جودة البيانات بين تعداتي 1981 
و1994 يمكن جيل تغيرات أكير فى ديتاميكية السكان. إذ يعكس الهرم 


1105 


الخماسى ؛«الشكل :1-:23) (امقفامين «البؤاوه يق ضور فلص كاعيغتالى تظهر 
أقل اتساعًا بكثير مما كان عليه الحال في التعدادات السابقة. ويعيّر انخفاض 
قيم معدل المواليد الخام» من 41.8 في الألف في عام 1981 إلى 32.5 في 
الآلف في عام 1994» عن هذه الحقيقة تمامًا. كما يسجّل المؤشر التركيبي 
للخصوبة انخفاضًا مهما بدوره» فتراوح قيمه بين 23.8© و24.7© و6*4.9 
من الأطفال للمرأة الواحدة لعام 1994» وفقًا لمصادر متنوّعة» بانخفاضات 
تراوح بين 2.3 و2.7 من الأطفال للمرأة الواحدة مقارنة بعام 1 198» أو بالفترة 
بين 1980 و1985. 


الشكل (13-1) 
مهرم السكاني لفئات الأعمار الخماسية (1994) 


250000 200000 150000 100000 0 0 -50000 -100000 -150000 -200000( -0 


ل_ -ب حم 


5 1 
-250000 -200000 -150000 -100000( -0 0 100000 150000 200000 0 


(72) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءعء وصف سورية بالمعلومات» 
0» ص 1. 
(73) للفعرة:79910:-11995: .م رونو !1 1500174 ءا آذ كعفاكتلما3 أهاة[ [0 «قاءااناظ 


,+224 للفتر ة 1995-1990: ,روتتققخ لدزأعه50 لسه عتسمدمء8 05 امعسمتتدومعء0[آ1 ,كممكول8 لعألملآ 
.«ماعءم21705 2002 [نامه2 18/010)») ,م0111510آ م126ماممط 
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ترافق هذا الانخفاض المهم في مستوى الخصوبة بتحسّن عام في الوضع 
الصحي» تبدّى بالتحديد في التناقص السريع لمعدل وفيات الرّضع. فعلى 
الرغم من أن الانخفاضات الأكبر لهذا دل سُجَلت خلال السبعينيات» 
إلا أنها بقيت حاضرة وملحوظة خلال الثمانينيات» ثم في النصف الأول من 
التسعينيات» مُسجلة قيمًا تراوح بين 5931© و7934 و7740 وفاة لكل ألف 
مولود حي وثقًا لمختلف المصادر للأعوام من 1990 إلى 1995. وبالمثل» 
ارتفع العم المتوقع عند الولادة من جديد. ليجل قيمًا تقترب من السبعين 
عامًا لكلا الجنسين2790. ترك هذا الانخفاض في مؤشرات الوفيات آثارًا مقروءة 
على الهرم الخماسي لعام 1994» فما عاد تناقص أعداد السكان؛ كلما اتجهنا 
نحو الأعمار الأكبر» ؛ أي من الأسفل إلى الأعلى» بالسرعة التي كان عليها سابقّاء 
وبات الهرم بالتالي أكثر اتساعًا من سابقيه. 


ب - نسبة النوع لعام 71994””) 


يتوضع منحنى نسبة النوع لعام 14 بمجمله في مستوى يتجاوز القيمة 
(1» وبالتالي فإن أعداد الذكور تتجاوز فعليًا أعداد الإناث في جميع الأعمار. 
إلا أن الفروق في قيم أعداد السكان من الجنسين تبقى محدودة جِداء ولا 
تتجاوز ال 1.06 من الذكور لكل أنثى واحدة» الأمر الذي يسمح بالقول بتوازن 
أعداد السكان من الجنسين لهذا العام. إلا أن هذا التوازن لا ينطبق على الأفراد 
في الأعمار 5 عامًا فما فوق. فبدءًا من هذه الأعمار» يُظهر المنحنى البياني 
تقلبات كبيرة» سبق وسجّلنا مثلها في الفئات العمرية الأكبر عبر السنوات» وهي 


(75) للفغترة 1995-1990: ,عتقكك لولعه5 لسة عتمرمدمء8 2ه عمعسامدمء2 ,كدمننول؟ة لعائمتا 
.«قاعه دوم نرولاو انرو لأعمللا» ,تولاط ممتادانصوط 


(76) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء.ء وصف سورية بالمعلومات» 
0 ص 1. 
)227 مدر 5 -1995: .46 .ع ,امنوه8 الال 825 هذ جا كع أنواتماك أواثلا كزه ماواايه 


0020 0 العمر المتوقع عند الولادة ب 69 عامًا وا ل: 5ه ؛معسصدمء9 ,كدمأندلظ لعائمنا 
0 1ع لمهم ل1نو0/خا» 0 1 امه ,كتتؤكاة أواء50 له ع أتتمممعظ1 


وقُدّر العمر المتوقع عند الولادة ب 67 عامًا وفمًا لكلّ من ن: الجمهورية العربية السورية»؛ المكتب 
المركزي للوحصاء وصف سورية بالمعلومات. 2000. و 8550114 ء(ا جا ععالعلاماى اعلا إه «ااءاابه 
لي ند 


(729) تظهر الأعداد المطلقة للسكان بحسب السن والجنسء بالإضاقة إلى نسية النوع لعام 1994 
في الجدول الملحق (6-1)» ص 264 من هذا الكتاب. 
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جع بشكل أساس إلى عدم المعرفة الدقيقة,بالأعنان:«يتعلق الأمرتهنا بيلك 
0 ذاتهاء المولودة ا 0 والتي حملت بياناتها هذه 
المشكلة بالدذاتثاطوالالتحداداك اللبابقة) إذناك! الاشحاضع_ الذي اكانوا يبلغون 
بين 60 و80 عامًا في بدايات التسعينيات كانوا تقريبًا في فئات الأعمار من 50 
7201 عامًا في بداية الثمانينيات؛ وكانت أعمارهم في حدود 40 إلى 60 عامًا 
في عام 1970 وفي حدود 30 إلى 50 عامًا في عام 1960. جميع هذه الفئات 
العمرية» على امتداد الأعوام المذكورة على التوالي» حملت بوضوح ملامح 
لمر عد الوا ال قيقة بالأعمار. لذا يجب انتظار نحو عقد أو عقدين بعد. 
قبل أن يصل إلى الفئات العمرية الأكبر أفراد يتتمون إلى أجيال تخلصت نهائيًا 
من هذه الظاهرة-المشكلة. 


الشكل (14-1) 
نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 1994 


0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-4 


مجموعات الأعمار 


أ الهرم العمري الخماسي لعام 2004 


حتى رييخ إنهاء هذه الدراسة» الم تكن النتائج النهائية للتعداة العام 
للسكان الذي أجري عام 4» قد ا ومن هنا فإن تحليل الدوكيت 
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للسكان الاين بحس البين والجسر9©. دوهي ا 5 


البيكاق نيت الجتس إلا وفقًا اناك حي خواسية وبالتيالي ا سميج شنا 
هرم أحادي» الأمر الذي يضطرنا إلى الاكتفاء بالهرم العمري 0 لهذا 
العام (الشكل 1 -15): 

الشكل (15-1) 


الهرم السكاني لفئات الأعمار الخماسية (2004) 


بُعبّر شكل الهرم الخماسي لعام 2004 عن استمرارية الحالة الديموغرافية 
الل التي بذأت في عام 4 إذ أصبحت :قاعلاة الهرم أقلٍ عرضاء ولم 
تجد أطذاة اللكاق من كلا اللمتشين 'تقنافط )بالحده المشبكلة شابًاء 


ترفك 'الخصوية بالتعل الختاض]ا حديدل فندر المؤشر لد كي 
للخصوبة”* بنحو 3.58 من الأطفال للمرأة الواحدة لعام 2004., وهو ما 


(80) مأخوذة بشكل رئيس من تقديرات: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي 
للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية (دمشق: المكتب» 20205 

010) أهم المؤشرات السكانية لعام 4 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء؛ وصندوق الأمم 
المتحدة للسكان. [2004]). 


107 


يعني بطبيعة الحال ولادات أقل؛ وتراجعًا في أعداد الأطفال في الفئة العمرية 
(4-0 أعوام) مقارنة بالأجيال السابقة م . من جانيها استمرت معدلاات الوفيات 
عامة» ووفيات «الصغارة خاصة. في الانخفاض» الأمر الذي يُفْسّر الأعداد 
الكبيرة للناشئة من أطفال ومراهقين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاك 
خمسة أعوام فما فوق) وكذلك المراهقين الحاضرين في هذا العام هم نتا- 
الأجيال المُمتلئة (وعمنعام كدمنامفمة6 وعنآ) يشكل عام على العكس من الأطفال 
الأصغر (دون الخمسة أعوام) الذين ولدوا مع بدايات الألفية وبأعداد أقل من 


- 


يترك تراجع معدلات الوفيات بدوره أثرًا فى الفئات العمرية الأكبر 
(البالغين بالمجمل)» فتتراجع أعداد أفرادها بسرعة أقل مما كان عليه الأمر في 
عام 1994» كما سبق وأشرنا. بالمقابل» لا يخي الهرم حالة عدم التناظر بين 
الجنسين في بعض الفئات العمرية» وهو أمر يتطلب» لإثباته أو لنفيه» حسابت 
نسب النوع. 

ب نسبة النوع لعام 22004 

على عكس ما كان عليه الحال في عام 1994» يُظهر منحنى نسبة النوع 
لعام 4 العديد من التقلبات» وخصوصًا قبل عمر ال 45 عامًا. ففي الأعمار 
الصغيرة (25-0 عامًا)» يستمر تجاوز أعداد الذكور أعداد الإناث عامة» ويصل 
ذروته فى الفئة العمرية (19-15 عامًا) (1.12 من الذكور للأنثى الواحدة). 
إلا أن هذه القيم ما تلبث أن تشهد انخفاضا حادًا وسريعًا ما بين الفئات العمرية 
(24-20) و(29-25 عامًا). ففي حين بلغت نسبة النوع 1.10 من الذكور 
للأنثى الواحدة في الفئة العمرية (24-20 عامًا)ء سججلت في الفئة العمرية 
اللاحقة (29-25 عامًا) قيمة تبلغ 7 فقط. إن تمركز هذا الانخفاض في 
الأعمار بين 25 و40 عامًا يقود إلى تفسيره بشكل رئيس في الهجرة الخارجية 
للذكور بغرض العمل في الأغلب» وهي هجرة تتركّز بالتحديد في مثل هذه 
الأعمار. 


(82) تظهر الأعداد المطلقة للسكان بحسب السن والجنسء بالإضافة إلى نسية النوع لعام 2004 
في الجدول الملحق (7-1): ص 265 من هذا الكتاب. 
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الشكل (16-1) 
نسبة النوع إلى سكان سورية في عام 2004 


64-0 59-55 54-50 49-45 4440 39-35 34-30 25-29 20-24 19-15 14-10 9-5 40 
مجموعات الأعمار 


أعيةا يعرف التوازث مي أعتداد السكان من المسين ف الأعمان يد لله 
و60 عامّاء قبل أن تعاود نسبة النوع ارتفاعها بازدياد أعداد الذكور في الأعمار 
التى تزيد على 60 عامًا. فى مثل هذه الأجيال» تفسّر زيادة الذكورة تحديدًا 
بسوء معرفة النساء بأعمارهن الدقيقة من جهة» وبإهمال تسجيلهن من جهة 
أخرف . 


مؤشرات أخرى في شأن بنية السكان: 
ا م 


تتعدد وتتنوع المؤشرات التي تُعبّر بالأرقام عن التركيب العمرى لسكان 
مجتمع ما. بعضها ديموغرافي صرف» وبعضها ا يتأرجح بين الاقتصاد 
والديموغرافيا. على الرغم من بعض التحقُظات (المتعلقة خصوصًا بالفئات 
العمرية المعتّمدة في أثناء الحساب» والتي يمكن أن تختيف من دراسة ال 
أخرى)؛ تُمكن هذه المؤشرات من مراجعة نتائج تحليل التركيب العمري الذي 
قمنا بإجرائه وتأكنده.. وسعتيدها كاداواتك: تسليلية»لمقازية -ومقاودة ال كيب 
العمري لسكان سورية عبر الزمن. 

بشيرضن اف كل مره عدةا رمن البودراث الطار؟ أ ترمو ع 
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ذلك ونظرًا إلى كونها تتقاطع جميعًا بشكل أو بآخرء فإن ارتباطاتها هذه 
ستؤخذ أيضًا في الاعتبار!2. 

أ- السكان البالغون من العمر أكثر من 65 عامًا في المجتمع السوري 
سكان موري وهي: 551 الكبار (>5 6 عامًا) في ان الال الس 
كبار الس إلى البالشيرم اد امؤقدو لك ةم شل 21 


الشكل (17-1) 
كبار السن (>5 6 عامًا) في سكان سورية 
(أعوام التعدادات العامة للسكان) 


- -ه- - نسبة الكبار (أكثر من 65 عامًا) 
»ع ل نسبة كبار السن إلى البالغين 


سسيهست مؤشر الشيخوخة ‏ نسبة (>65 عاما) إلى (<15 عامًا) 


ل ا ا ل 
تزال» ضعيفة جدّاء تراوح بين 3.6 و4.85 في المئة. وافك كلق هذه االسئرة 
ذروتها في عام 0» قبل أن تتناقص بالتدريج حتى عام 4. ثم تعاود 
تسجيل ارتفاع طفيف في العقد الفاصل بين عامّي 1994 و2004. 


(83) يعرض الجدول الملحق (1: حة).:ض 266 منوهذا الكتاب. لقيم هذه المؤشرات لسنوات 
الإحصاءات من 1960 إلى 1994» ووفمًا لتقديرات عام 2004. 


(84) تحسب بنسبة (السكان >65 عامًا / مجموع السكان) »ا 100. 
(85) تحسب بنسبة (السكان >65 عامًا / السكان 65-15 عامًا) “ا 100. 
(86) أو ما يسمى بنسبة كبار السن إلى الأطفال: (السكان >65 عامًا / السكان <15 عامًا) “ا 100. 


00 


لدى مقارنة هذه النسب مع ما سجلته المعدللات العالمية فى فترات 
متقارية» نجد ما يلى670: 1 


- في عام 1960» بلغت نسبة الكبار (65 عامًا فأكثر) في سورية 4.8 في 
المئة من مجموع السكان. بلغت النسبة على مستوى العالم نحو 5.3 في المئة 
للفترة بين 1960 و1965. 

- في عام 1970» تراجعت النسبة في سورية قليلًا لتسجّل 4.4 في المئة 
من مجموع السكان. في مقابل نسبة عالمية في ازدياد طفيف جدًا (5.5 في 
المئة). 

- في عام 1 سجلت النسبة في سورية انخفاضًا ملحوظا هذه المرة 
(2. في المئة من السكان)» في وقت تابعت فيه نسبة كبار السن على مستوى 
العالم ارتفاعها البطيء والتدريجي (5.6 في المئة)» نتيجة ازدياد أعداد كبار 
السن في الدول المتقدمة خصوصًا. 


- في عام 1994» ما عاد كبار السن يشكلون أكثر من 3 في المئة من 
لتصل إلى 6.5 في المئة (13.5 في المئة في البلدان المتقدمة» و4.6 في 
البلدان النامية لعام 1995). 


- وأخيرّاء تسل النسبة في عام 2004 ارتفاعًا طفيفًا في سورية (2.6 
في المئة) ولكن من دون أن تجاري ارتفاعاتها على المستوى العالمي» حيث 
بلغت 7.5 في المئة في عام 2005» بسرعة وشدة تزايد تتركز أكثر ما 7 تتركز في 
الدول المتقدمة. 


السوري. وهو أمر تؤكده مؤشرات أخرى» ك «نسبة كبار السن إلى البالغين» 
وانسبة كبار السن إلى الأطفال». حيث يُفسح الانخفاض الطفيف في نسبة كبار 
السن بين عامّى 1960 و1970 المكان لمزيد من السكان الصغار (<15 عامًا). 


)267 جميع بيانات المقارنات مأخو ذة من: أداعه5 نمه عتصمدمءظ 6ه اعسامدمء1 ركدمتندل؟ لعتملا 
.«قاععنرده22 ووتأةأنتهه5 ل أو /لا» ,تنمادألاانا تنماأقأناه ,ومتقاكة 
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كان من الطبيعي إِذَا أن يترافق تراجع حضور كبار السن في مجموع 
السكان بانخفاض نسبهم مقارنة بالبالغين والأطفالء إلا أن هذا الانخفاض» في 
هذه المرحلة» ترك أثره الأكبر على النسبة إلى الصغار أكثر منه على النسبة إلى 
البالغين» كما لو أن صغار السن هم الذين ملأوا الفراغ الذي أخذ يُخلّفه كبار 
السن عامًا بعد عام. وهو ما يمكن إرجاعه إلى ارتفاع الخصوبة من جهة؛ وإلى 
انخفاض وفيات الأطفال والرضع من جهة أخرى. 

تابعت نسبة كبار السن انخفاضها لاحقاء لتُسجّل قيمتها الأدنى على 
الإطلاق في عام 1994» حيث لم يُحص في سكان البلاد إلا نحو 3 أفراد 
تجاوزوا ال65 عامًا لكل مئة من السكان. إلا أن الانخفاض حدث هذه المرة 
لمصلحة فئة البالغين» فانخفضت نسبة كبار السن إلى البالغين من 6.6 إلى 
7 في المئة» في وقت استقر فيه مؤشر الشيخوخة على قيمة 6.6 في المئة 
(للفترة بين 1981 و1994). إن ذروة زيادة الولادات التي عرفتها سنوات 
السبعيئيات وجدت هنا إِذّا صدى واضحًا لهاء من خلال وجود مكثف للبالغين 
عامة» ولصغار البالغين خاصة. 


أخيرًاء يُعطي عام 2004 بعض الأفضلية لكبار السن» إذ تصل نسبتهم 
إلى 3.6 في المئة من مجموع السكان. وهو أمر يفسره من جهة ارتفاع العمر 
المتوقع عند الولادة» ومن جهة أخرى انخفاض الخصوبة. كما أنه ترافق مع 
ارتفاع مهم في نسبة الشيخوخة (كبار السن >65 عامًا إلى الأطفال <15 
عامًا)» أي إنه ترافق مع انخفاض نسبة الصغارء وذلك لمصلحة البالغين. 

ب - نسبة الأطفال (<15 عامًا) والبالغين (65-15 عامًا) من مجموع السكان 

يؤكد منحنيا الشكل (18-1) مجمل استنتاجاتنا السابقة. ففي عام 1970 
يسجّجل صغار السن (<15 عامًا) نسبتهم الأعلى على الإطلاق» إذ يمتّلون ما 
يقرب من نصف السكان (49.3 في المئة)» وهي المرة الأولى والوحيدة التي 
يتجاوزون فيها نسبة البالغين (التي تتراجع من 9 إلى 6 في المئة بين عامّي 
0 و1970). ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى خصوبة شديدة الارتفاع من 
جهة» وإلى انخفاض وفيات الرضع والأطفال من جهة أخرى. 
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الشكل (18-1) 
نسبة الأطفال (<15 عامًا) والبالغين (5-15 6 عامًا) 
إلى مجموع السكان (أعوام التعدادات العامة للسكان) 


ف 
3 
| 


45 


2004 1204 
نسبة الأطفل <15 عامًا هم 
نسبة البالغين (65-15)عامًا سوسس | 


يحدث تغيّر في هذا الواقع خلال عقد الثمانينيات» الذي يُسجل انخفاضًا 
للخصوبة في منتصفه. سرعان ما يُترجَم على شكل انخفاض في نسبة الأطفال 
وارتفاع في نسبة البالغين» وخصوصًا صغار البالغين الذين ينتمون إلى سنوات 
الخصوبة الأعلى. الأمر الذي سينعكس بعد بضعة أعوام على نسبة السكان 
البالغين» وبالتالي النشطين اقتصاديّاء والتي ستصل إلى نحو 57 في المئة من 
مجموع السكان عام 2004؛ وسيترك من دون شك آثاره على معدلات الإعالة 
وعلى الوضع الاقتصادي عامة. 

ج ‏ نسبة الأطفال (< 15عامًا) إلى البالغين (5-15 6 عامًا)”*؟ ومعدل الإعالة!”*) 

تسجّل نسبة الأطفال إلى البالغين قيمًا شديدة الارتفاع» كما يبدو أثر ارتفاع 
خصررة «السعينداتك. واضيكيا فى هتين «المنحنييو» تجاتادكيا علييةا د 
السابقي 1 “أما معبلات. الإعالة الكلية فيو تكس ابلا بيه" العيا ان ان 
الذي تُلقيه هذه الخصوبة المرتفعة على السكان النَّشْطين اقتصاديًا (65-15 عامًا)» 
والذين يقع عليهم عبء مواجهة إعالة نحو نصف أفراد المجتمع (الشكل 19-1). 


(88) نسبة (الأطفال <15 عامًا / البالغين 65-15 عامًا) “ا 100. 
(89) نسبة (الأطفال <15 عامًا + كبار السن >65 عامًا) / (البالغين 65-15 عامًا)) “ا 100. 
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الشكل (19-1) 
نسبة الأطفال إلى كبار السن ومعدل الإعالة للسكان 
(أعوام التعدادات العامة للسكان) 


100 


13 
3 


هه 
رت 


2004 1994 
نسبة الأطفال إلى البالغين 50 وي م 
معدل الإعالة لبهم 


يقدّم الجدول (1-1) عرضًا مقارنًا لقيم معدلات الإعالة السورية مع 
المعدلات, المشحلة في فترات متقاربة على مستوى العالم والدول المتقدمة 
والدول النامية. 


الحدول(1-1) 
عرض مقارّن لمراحل مختارة””) 


الأمم المتحدة) 


120 


19 0 
1995 4 


7 


(90) مصادر بيانات الجدول: جميع البيائات مأخوذة من تقديرات الأمم المتحدة (الفرض 
المتوسط): 20> ,1011151002 تمه أبامزه2 ,دتتقكخ لداعه5 له عتدمممء8 01 اأتعدستتومء12 ,كممتكدآ8 لعاامت] 
.«ممأواتاع11 2006 عط] :ناعءعمده:ط دمتنة[ناممم 

ما عدا بيانات العمود الأخير (مضادر رسمية)» التى جرى حسابها بالاعتماد على بيانات التعدادات 


1 


تسجّل معدلات الإعالة الكليّة في سورية قيمًا شديدة الارتفاع إذا ما 
قورنت بالمستوى العالمى» لا بل بمستوى الدول النامية أيضّاء وخصوصًا 
خلال الستينيات والسبعينيات. إلا أن الازدياد التدريجى فى نسب البالغين 
ما لبث أن ساهم في خفض قيم هذين المؤشرّين (نسبة الأطفال إلى البالغين 
ومعدل الإعالة) وذلك بددءًا بالثمانينيات. فمع الانخفاض الكبير للخصوبة في 
منتصف الثمانينيات» أخذت نسبة ة الأطفال في مجموع السكان بالتناقص. فيما 
بقى حضور كبار السن محدودًا. الأمر الذي أتاح المجال أمام ازدياد ملحوظ 


في أعداد البالغين (65-15 عامًا)» فتزايدت نسبتهم في مجموع السكان إلى 
نحو 60 في المئة عام 2004. 


هذا الواقع وضع سورية ويضعها أمام تحدٌ اقتصادي رئيس» يتعلق تحديدًا 
بخلق فرص عمل لهذه الفئات النّشطة اقتصاديًا. بأي معنى وإلى أي حد يمكن 
الحديث هنا عن «انفتاح النافذة الديموغرافية أو بدء الهبة الديموغرافية عماةم»5) 
(دون ناموسودمغ2”'700؟ وهل يمكن أن يؤدي استغلال إيجابي لهذه الموارد 
البشرية إلى تحقيق :: تنمية مستدامة في البلاد؟ أين تقع خطط التنمية الاقتصادية 
السورية من هذه ٠‏ الهبة الديموغرافية» وهل تأخذ هذه الخطط في الاعتبار» بما 
يكفي» جميع الإمكانات الكامنة وراء ارتفاع نسب البالغين وانخفاض معدلات 
الإعالة؟ 5 نحاول هنا القيام بعمل اختصاصتّي علم الاقتصاد. المعنيين بتقديم 
إجابات عن مثل هذه الأسئلة. إلا أن لنا وقفة لاحقة مع هذه القضاياء من وجهة 
نظر ديموغرافية صرفة. 


خلاصة 


خلال العقود الثلاثة الأولى بعد الاستقلال» ساد فى سورية منظور 
سياساتي داعم للمولودية» ظهر بأشكال عدة: مباشرة وغير مباشرة. ووجدت 
نزعة المولودية الرسمية التى انعكست خصوصًا فى نصوص قانونية وإجراءات 
0010 انظر : ألمنااعطاك-عوم كه كقمائمءالممط لإعتاومط» ,[.له اعء] ممرماعوزلم للأووستمتفع540 مذ 
اأعممعدة 1 أدممأغول8! مأ ممتئه تعوه0© أقدملقدعام! :0) عع أستصره0 ,1 .مه جتعروط بورعألمط (1تل0101) «روعع مها 


/15ن0 تمق الطاناعمظطا/عنه.لعتعاء بتاببج/زمناط> :طعء/لا 1 ذه ,6 .م ,(2005 ,وموط ,(0106781) لإأموتعمصءط دز 
.للم اوم /سعهممن 1 او طق 
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تنفيذية لمصلحة الأسر الكبيرة العدد» صدى لدى المنظومة الاجتماعية التي 
تحمل تفضيلا للذرية الكثيرة. وحتى منتصف الثمانينيات» حملت معدلات 
المواليد الخام آثار زيادات سريعة وشديدة في أعداد السكان في سورية. 


من جانب آخرء ترافقت الزيادات السريعة فى أعداد السكان» خصوصًا 
خلال الستينيات والسبعيئيات» مع تحسن في المستوى الصحي العام في البلاد 
(ولا سيما صحة الرضع والأطفال). وأدت هذه العوامل مُجتمعة إلى زيادة 
مستمرة فى فتوة التركيب العمري للسكان» وصلت حدودها القصوى خلال 
النصف الأول من السبعينيات» حين أمكن إحصاء طفل (بعمر أقل من 15 
عامًا) من بين كل مواطتّين سوريين. ٌ 


تراجع التوجه الرسمي الداعم للمولودية منذ منتصف الثمانينيات إلى 
ال ع جو اوه و و ووّجد المجتمع 
السوري نفسه على الصعيدين الرسمي والشعبي في مرحلة نتعايش فيها النظرة 
المالتوسية مع نزعة المولودية. إلا أن تراجع معدلات المواليد الخام بحدة منذ 
منتتصف الثمانينيات يؤكد بدء التغيّر في رؤية مسألة الإنجاب هذه وتقويمها. 


لم تكن هذه التغيرات لتمر من دون أن تترك أثرها في تركيب السكان الذي 
بدأ يشهد ارتفاع نسب البالغين بدءًا من منتصف التسعينيات» فيما أخذت نسب 
الصغار بالتراجع. إلا أن هذا لم يمنع في واقع الأمر من بقاء التركيب العمري 
للسكان في سورية فتيًا إلى حد كبير» بنسبة ‏ تقترب من 40 في المئة من الأطفال 
دون الخامسة عشرة في عام 2004. مع ذلكء فإن معدل الإعالة الكليّة أخذ 
بالتناقص منذ الثمانينيات» يدعمه فى ذلك بقاء نسب كبار السن ضعيفة جدًا 
(3.6 في المئة من مجموع السكان في عام 2004) الأمر الذي من شأنه أن 
يفتح آفاقا جديدة للتنمية في المستقبل. 

قدّم تحليل معدلات المواليد الخام» في مقاربتها مع القيم المطلقة لأعداد 
المواليد» رؤية شمولية لتطور تكرار الولادات في المجتمع السوري منذ منتتصف 
أربعينيات القرن العشرين. إلا أن التحليل السابق بمجمله يقع تحت التأثير 
الْمُشْوّش للتركيب العمري والنوعي للسكان. وهو تأثير لا بد من التخلص منه 
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وتجاوزه للوصول إلى إحاطة شاملة بمختلف العوامل المتشابكة التي تؤثر في 
تطور المولودية والخصوبة لسكان مجتمع ماء وهي مهمة تقع بشكل رئيس على 
عاتق كل من التحليل المقطعى - السنوي للخصوبة (دعصمم هلل فانفهومة7) 
وتحليل الخصوبة داخل الزو 5 (ععدتتقدم عا ممصمل غاتلممءة2)8) و تستكمل لاحمًا 
بدراسة بعض العوامل المؤثرة في الخصوبة. 


الفصل الثانى 


الخصوية الكلية 


الخصوبة ظاهرة معقدة بحد ذاتهاء وتزداد تعقيدًا عند الافتقار إلى مجموعة 
متكاملة ومتجانسة من المعطيات الإحصائية والديموغرافية اللازمة لدراستها. 
مع ذلك» يبقى بالإمكان اعتماد بعض التقديرات والمقاربات للمؤشرات 
المختلفة المُعبّرة عنهاء بما يمكن من تقديم تحليلات ملائمة لمعظم جوانبها. 


تعرّف الخصوبة من خلال «ارتباطها بالمواليد الأحياءء الذين يتم 
إحصاؤهم بإرجاعهم إلى المرأة» أو إلى الزوجين معًاء أو - نادرًا - إلى 
الرجل»”). وهي ظاهرة يمكن أن تدرّس بالاعتماد على مقاييس ومؤشرات 
تتنوع بتنوع المجال المعتمّد للتحليل. إذ يمكن تمييز الخصوبة الكليّة نافههمءة) 
(21:ةهفق» أي خصوبة جميع النساء من دون تفريق بحسب الحالة الزواجية؛ 
من الخصوية الزواجية (عصنانوة! غانفهمءة8)» أي خصوبة النساء المتزوجات؛ 
ومن الخصوبة اللازواجية أصنانعةااة غاذلهمهءة)») وهي خصوبة النساء غير 
المتزوجات. كما يختلف تحليل الخصوبة باختلاف مقاييس الزمن المستخدّمة؛ 
وفقًا لعمر المرأة» ومدة الزواجء أو كلاهما معًا. وأخيراء يتم التمييز في دراسة 
الخصوبة بين مختلف مر اب الأمو مة (66هة3155م عل 5عمه2)» مع تنوع تعريفات 
مفهوم «مرتبة الأمومة0© وتعدّدها. 


(1) بععمومظ؟ عل وعتتهاتماء خامنا وعدوعء تكلعو) ماللمموممسنل عل تمسملءز2 بأودوععه لمدامم 
.5 .م ,(1979 


(2) انظر: .لان **4 ,كنوابهمء ,غلم (اة ,كامعء008) تعنواناومومضصقل عكبراومائط بتدددععط لمدامع 
.153 .م ,(1983 ,ععموظ عل 5ع أمااكء لمن جعدوعء8 توأموط) عنامع هللة أء عبالهمماءء 
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سنحاول في ما يأتي الإحاطة بالملامح الرئيسة لتطور الخصوبة في سورية 
منذ استقلال البلاد» باستخدام المقاييس والمؤشرات التي نراها الأكثر ملاءمة 
لتطور الظاهرة فى هذا البلد من جهة» ولحالة البيانات السكانية فيه من جهة 
أخرى. وستكون البداية بتحليل الخصوبة الكليّة» يليها في الفصل التالي؛ دراسة 
للزواجية ولخصوبة النساء المتزوجات. 1 ْ 


أولا: المعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة 

ينشب معدّل المواليد الخام أعداد المواليد السنئوية إلى جميع السكان 
من دون تمييز» الأمر الذي يجعله عرضة للوقوع تحت تأثير تركيبهم العمري 
والنوعي. من هنا يمكن النظر إلى المعدل العام للخصوبة الكليّة كخطوة متقدّمة 
في مجال فهم الإنجابية وتوصيفهاء وتحسين مؤشرات قراءة ظاهرة الخصوبة. 
فهذا المعدّل ينسب المواليد السنوية إلى النساء فى سن الحمل والإنجاب (15- 
4 أو 49-15 عامًا)» ويعيّر بالتالى عن مستوى الخصوبة الفعلية للسكان» 
«لأنه لا يتضمن في مقامه الجمع الكبير من الأفراد غير المَعنيين بالإنجاب» 
الذين يدخلون في حساب معدلات المواليد الخام)©. مع ذلك؛ فإن المعدل 
العام السنوي للخصوية الكليّة يبقى (محدود الاستعمال» لكونه يشكل مقياسًا 
منعزلا لا يندمج في مجموعات المؤشرات التي تقود إلى النماذج الوصفية 
التقليدية للخصوبة»”©. ويهدف تقديم عرض له في هذه المرحلة من الدراسة 
إلى بناء جسر عبور يربط بين تخليل المولودية (المُنجز في الفصل السابق) 
وبين التحليل الأكثر تعمِّقَا للخصوبة الذي سيأتي لاحمًا. هكذاء بعد أن قدَّمنا 
توصيفًا لتطور تكرار الولادات الحية لدى السكان السوريين ككل» مكل 
هذا التوصيف عبر دراسة تكرار هذه الولادات لدى النساء السوريات في سن 
الحمل والإنجاب؛ قبل أن نصل إلى مزيد من التخصيصء» لاحقاء من خلال 
دراسة توزع هذه الولادات وفقًا لفئات أعمار النساء. 


يعرض الشكل (1-2)* نتائج حساب المعدل العام السنوي للخصوية 


)3( 269 .2 رءأنآأحره ج0670 ع0 ه011 ه21 بالمكجعوط 
)4( .4 .١م‏ بعلاو أنأم0 7ه46:0 عكجراه مط باهدوعءط 
(5) انظر الجدول الملحق (1-2)» ص 8-267 26 من هذا الكتاب. 
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الكليّة للنساء السوريات بين عامّي 1960 و2005. يُظهر منحنى هذه المعدل 
الكثير من التقلبات المُعيقة قراءة مساره؛ الأمر الذي دفعنا إلى حساب متوسط 
متحرك (عاذادم أممعيزه36) لقيمه*» على امتداد سلسلة زمئية من ثلاثة عدا ام نتج 
منها منحنى أكثر انسيابية (الشكل (2-2)). 

باستثناء ما قبل عام 1970. يُعبّر الشكل البياني عن انخفاض واضح في 
مستوى الخصوبة (مُعجّفة هنا بعدد المواليد الأحياء لمجموع النساء في سن 
الحمل والإنجاب). ويمكن توصيف مسار تطور الظاهرة وفقًا لمنحنى المعدل 
السنوي العام للخصوبة الكليّة عبر تقسيمات زمنية متمايزة. 

الشكل (1-2) 
المعدلات العامة السنوية للخصوية الكليّة للنساء 
(2005-1960) 


350 
2300 


ِ 250: 


5-5 ---- 


150 


100: ١ 
1955 1960 1965 1970 ١5 10 1265 0 1895 2000 2005 1 10 
الأعوام‎ 


لتتوقف في البداية عند المراحل السابقة ة على عام 0ه التي لا نملك 
بشأنها إلا ثلاثة معدلات تعود إلى أعوام 1960 و1965 و1970 . على الرغم 
من كون هذه المعدلات لا تُمكن من رسم صورة تفصيلية عن عقد الستينيات» 
إلا أنها تسمحء على الأقل» بالاستنتاج بوجود ارتفاع طفيف في المستوى العام 
للخصوية الكليّة. فقد ازداد عدد المواليد الأحياء لكل 1000 امرأة (بعمر 
49-5 عامًا) بنحو 50 من المواليد بين عامّي 1965 و1970. كما أن عام 


(6) حساب المتوسط المتحرّك يظهر أيضًا في الجدول الملحق (1-2): ص 268-267 من هذا الكتاب. 
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0 يسججل الذروة الأكثر ارتفاعًا لقيم هذا المعدلء مثلما كان عليه الحال 
بالنسبة إلى معدلات المواليد الخام©. إن الربط بين الملاحظات الناتجة من 
دراسة هذين المؤشرّين (معدل المواليد الخام والمعدل العام السنوي للخصوبة 
الكليّة) يقود إلى تأكيد الاستنتاج بالارتفاع الشديد للخصوبة السورية في تلك 
الفترات. 
الشكل (2-2) 
المعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة للنساء 
(1960 - 2005) متوسط متحرّك (ثلاثة أعوام) 


3 


5 
47 
ع8 
ّ 


50 


2005 2000 1085 1900 1585 1260 1975 0ظ1 105 
الأعوام 


ساهمت مجموعة الإجراءات الرسمية المشجعة على الإنجابء والمتزامنة 
مع خطوات مهمة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» في تحقيق حالة 
معقولة من التوازن بين ارتفاع الخصوبة من جهة. والواقع الاقتصادي المَعيش 
في البلاد من جهة أخرى. فساهم هذا في الإبقاء على هذه المستويات المرتفعة 
للخصوبة لسنوات طويلة. 

لاحقاء وفى الفترة الممتدة بين عامّى 1970 و1986» يسجّل المنحنى 
نزوعًا طفيفًا إلى الانخفاضء بما يتوافق من جديد مع مسار منحنى معدلات 
المواليد الخام. إلا أن المعدلات العامة للخصوبة الكليّة تحتفظ على الرغم من 
ذلك بقيم مرتفعة جدّاء ولا يتجاوز الانخفاض حدود ال 26 من المواليد (في 


(7) انظر الشكل (2-1)؛ ص 82 من هذا الكتاب. 
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ايان ماني 0 و1985 (لأن المعدل يتراجع من 312 إلى 292 


بدءًا من منتصف الثمانينيات» تسججل المعدلات العامة للخصوبة الكليّة 
انخفاضًا مهما (بين عامّي 1986 و2003 تحديدًا)» الأمر الذي ينّسق تمامًا 
مع النتائج المستخلّصة من دراسة معدلات المواليد الخام التي تشير إلى 
استمرارية تناقص تكرار المواليد في المجتمع منذ منتصف الثمانينيات. إلا أنه 

بن الواضخء عبر حدة انكسار المنحنى البياني» أن المعدلات العامة للخصوية 
الكليّة تُظهر قدرة كما كفاءة أكبر في التعبير عن شدة هذا الانخفاض في مستوى 
الخصوبة» مقارنة بمعدلات المواليد الخام. فهذه الأخيرة» وبسبب تأثرها 
بالتركيب العمري والنوعي للسكان؛ لم تعكس شدة الظاهرة بما يكفي. 

أخيرًاء يُسجَّل ارتفاع طفيف في قيم المعدلات العامة للخصوبة الكليّة 
للفترة بين 2001 و2003.» فتبلغ نحو 150 ولادة حية لكل 1000 امرأة©. 

في الخلاصة. تؤكد قيم المعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة صحة 
النتائج المستخلصة من تحليل معدلاات المواليد الخام. وهي ترسم مسادًا 
لتطور ظاهرة الخصوبة عبر مراحل ثلاث» تبدأ بارتفاع في مستوياتها خلال 
الستينيات لتصل إلى ذروتها في عام 0 تليها حالة من شيه الاستقرار» 
مترافقة مع نزعة طفيفة إلى الانخفاض حتى منتصف الثمانينيات؛ لتنتهي أخيرًا 
بانخفاض مهم وشديد استمر حتى بدايات القرن الحادي والعشرين. 

إلا أن هذا التوافق لا يمنع من ملاحظة أن المعدلات العامة السنوية 
للخصوبة الكليّة عكست شدة الظاهرة - ولا سيما الانخفاض فى النصف 
الثاني من الثمانيئيات - بأكثر مما ظهر على منحنى معدلات المواليد الخام. 
فالمعدلات العامة للخصوبة الكليّة تلغي تمامًا أ* ثر التركيب النوعي للسكان» 
وتحدّ من أثر التركيب العمري. وهي بالنتيجة تعبّر بشكل أفضل عن حقيقة 
تطور الخصوبة. 

بالمقابل» فإن هذه المعدلات تنسب المواليد إلى مجمل النساء في 


(8) يتطلب الأمر انتظار عقد آخر للتأكد من استقرار ارتفاع الخصوبة هذا واستمراريته» وللتمكن 
من قراءته ضمن سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
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سن الحمل والإنجاب. هن إِذَا نساء من أعمار مختلفة» منتميات إلى أجيال 
مختلفة» ولهن سلوك إنجابي شديد التنوع. وهذا يجعل من الضروري تجاوز 
نتائج هذا «الخلط» عبر تجزئة أثر كل من العمر (©0'68 م وفصلهء والجيل 
(1108ة:6مغع 06 غ8116)» بغرض ض الو صول إلى تعبير أفضل عن تخ تغيّرات شدة الظاهرة 
(10)625116) وتقود يمها الز مني (م عملم 21 0). 


ثانيًا: معدلات الخصوبة العمريّة 

إن حساب معدل الخصوية العمريّة (هعة عدم ولمع غانلدمهءة عل سهل)ء 
الذي ينشب «المواليد الأحياء للإناث بعمر معين» خلال عام معين» إلى 
متوسط عددهن في هذا العمر2”» يقودنا من جديد إلى تأكيد ضرورة تصنيف 
المواليد (في المجموعات الإحصائية) وفقًا لفئات أعمار أمهاتهن» ولا سيما 
أن مثل هذا التصنيف لا يحتاج إلى أكثر من استغلال مادم للبيانات المتاحة 
أصلًا في سجلات الأحوال المدنية. فهذه السجلات تزوّدنا بالمعطيات اللازمة 
لهذا الحساب عبر المعلومات المسجّجلة في استما اه المواليد التي تلزم 
تسجيل تاريخ ميلاد الأم2"9. هكذا لم يكن الأمر ليتطلبء عند إنشاء جداول 
المجموعات الإحصائية. أكثر من تجميع للمواليد بحسب أعمار الأمهات. 
وهو عمل بسيط فى ذاته. ولكنه قادر تحلى إثراء لحلل كل من الخصوبة 
العمرية» والخصوبة المقطعية (عبر السنوات)» وكذلك الخصوبة الطولانية (عبر 
الأجيال). 


إلا أن واقع الأمر ليس كذلكء ومن هنا لم يكن أمامنا إلا العمل على 
المتاحة» وخصوضًا المسوح الديموغرافية بالعيئة20. 

قبل البدء بدراسة هذه المعدلات» نشير من جديد إلى غياب المسوح 
الديموغرافية خلال عقد الثمانينيات فى سورية» علمًا بأنها فترة شديدة الأهمية 

زطق .4 .م ,وا امم ومجسةل ع0 عامممققء21 باأوموعوط 


(10) نعرض نموذجٍ هذه الاستمارة في الملحق» (2-2))» ص 269 من هذا الكتاب. 
(0) يعرض الجدول الملحق (3-2): ص 270 من هذا الكتاب» قِيمَّ هذه المعدلات ومصادرّها. 
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بالنسبة إلى البحث الديموغرافي نظرًا إلى انخفاض الخصوبة الشديد في 
منتصفها2". أما المعدلات الوحيدة المتاحة لفترة الثمانينيات فتقتصر على عام 
1 الأمر الذي يؤثر سلبًا في إمكانات تحليل المرحلة وأبعادهاء نتيجة 
الانقطاع الطويل في سلسلة البيانات. 

الشكل (3-2) 


(بضعة أعوام بين 1960 و2004) 


(صجي ضب) بضكمم ينكحجم جد 


39-35 34-0 29-5 24-0 19-5 
إلا عمار 


77 و 15 بي 19601965 همد 
مهد 1 هده #91 
1 - هسم و1599 لسلس | 


يعرض الشكل (3-2) معدلات الخصوبة العمرية على امتداد أعوام عدة 
بين 1960 و2004. ويّظهر أول ما يُظهر تقاربًا يصل إلى حد التداخل بين 


(12) مثلما اتضح من دراسة معدلات المواليد الخام (الشكل (2-1)» ص 82 من الفصل 
الأول من هذا الكتاب)؛ وكذلك من دراسة المعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة (الشكل (2-2)» 


ض :122 من هذا الفصل). 
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سنبدأ أ أولا بتحليل عام لمسار هذه المنحنيات. ثم سنعمد إلى تجزثئة 
التحليل» وذلك بعرض تطور الظاهرة لكل مجموعة مختارة من السنوات على 
حدة ومناقشتها. بكلمات أخرى» سنعيد رسم منحنيات الشكل (2 -3)» موزّعة 
على عدد من الأشكال البيانية» يضم كل منها مجموعة مختارة من السنوات 
المتقاربة. يتيح هذا التقسيم الحصول على رسوم بيانية أقل «ازدحامًاة» وبالتالي 
الوصول إلى تحليلات أكثر وضوعا ودقة. 


بالعودة إلى الشكل (3-2)» يمكن التوصّل إلى النتيجة العامّة المتمثلة 
في حصول انخفاض كبير في مستوى الخصوبة العمرية بين بداية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات من القرن العشرين. وقد تركّز هذا الانخفاض في الفئات 
العمرية الوسطى بالتحديد (بين 24-20 و39-35 عامًا تقريبًا). وبناء عليه فإن 
المعدلات العمرية إنما تؤكد النتائج التي أوصل إليها تحليل معدلات المواليد 
الخام والمعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة» والتي تتنلخص في أن الجزء 
الأهم من تراجع مستوى الخصوبة السورية حدث بشكل رئيس خلال عقد 
الثمانينيات. إلا أن غياب المعلومات التفصيلية عن هذه المرحلة يقف عثرة 
أمام إمكان تنبّع مسار هذا الانخفاض على مستوى الفئات العمرية المختلفة. 

من جانب آخخرء تسمح منحنيات الشكل (3-2) بصورتها العامة بالقول بأن 
المراحل التي عرفت ارتفاعًا فعليًا في مستوى الخصوبة (وفي مستوى الخصوبة 
العمرية بالتحديد) هي تلك الممتدة بين الستينيات ومنتصف السبعينيات من 
رن المشرين. ورأنا ميل منتضقف السرنينيات: لم تشهلة تيم الخصوءة الغغر 2 
للنساء السوريات إلا انخفاضات. متفاوتة في الشدة والسرعة» عبر الزمن. الأمر 
الذي يقودنا إلى تقسيم التحليل مرحلتين زمنيتين كبرّيين: مرحلة سابقة على 
10:1 ر لال لاي 
1 - معدلات الخصوبة العمرية بين عامّى 1960 و1981 


بناءَ على قيم معدلات الخصوبة العمرية (الظاهرة على الشكل 4-2)!*", 
قمئا يحساب المؤشرات التركيبية للخصوية (ناتفممءة؛ عل دعدو)غطامره 5و أله1) 
الناتجة من هذه المعدلات. وتبيّن أن قيم هذه المؤشرات لم تعرف إلا تغيّرات 


(13) وكذلك في الجدول الملحى (3-2):. ص 270 من هذا الكتاب. 
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طفيفة جدًا خلال هذه الفترات» فهى راوحت ما بين 6.8 من الأطفال للمرأة 
الواحدة (في حدها الأدنى في عام 1981) و7.72 (في حدها الأعلى في الفترة 
1925-0):*الأمن الذي يفشرءبجركيًا غلى الأقل: القارب بين المتكليات 
الناجمة عن معدلات الخصوبة العمرية22. 

بالمقابل» انخفضت الخصوبة الكليّة بنحو طفل واحد وسطيًا للمرأة 
الواحدة. بين أوائل السبعينيات وأؤائل الثخانينيات: فى وقتث كانت سُنواف 
المتد اقل فيلت فيه على العكن» زياذة يلخت 0.6 الأطفال ا ا 
الواحدة. فكيف انعكست هذه التطورات بمجملها على الخصوبة في مختلف 


الفئات العمرية؟ 
الشكل (4-2) 


)رخ بضعة أعوام بين 1960 و1981) 


ع 
4 
ا 
آْ 
1 


1 لتصم- 19789 نس ال#ي ‏ 1978 هيد 017ا سا سوه مه #5 | 5 له دم 


(14) تؤكد هذه النتيجة ما توصلنا إليه من خلال تحليل المعدلات العامة للخصوبة الكليّة 
وخلاصته أن تغيرات قيم المعدلات لم تكن شديدة في سنوات الستينيات والسبعينيات» وأن معدلات 
الخصوبة كانت بشكل عام مرتفعة خلال هذين العقدين. 
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يتداخل منحنى الفترة 1965-1960 في منحنيات السبعينيات» في 
الفئات العمريّة الصغيرة» معيبّرًا عن ثبات نسبي لخصوبتها. في حين تُظهر 
معدلات الخصوبة للفترة 1960 -1965 بمستوى أخفض بكثير منه في أعوام 
السبعينيات في الفئات العمرية الأكبر. وهذا ما يقودنا إلى التساؤل التالي: هل 
يتعلق الأمر هنا حقيقة بكون خصوية النساء في الفئات العمرية الكبيرة (أكبر 
من 35 عامًا) في الستينيات197) أقل مما لدى النساء في هذه الفئات العمرية في 
السبعينيات؟ لا نعتقد ذلك. فبالعودة إلى تاريخ البلاد الديموغرافي» نجد أن 
خصوية النساء السوريات بشكل عام كانت دائمًا مرتفعة ة جذاء وشبه طبيعية» 
ومترافقة بشكل مباشر بزيادات سريعة في أعداد السكان. من هنا يبدو لنا أن 


تفسير انخفاض خصوبة النساء في الأعمار الأكبر - بهذا الشكل وإلى هذه 
الدرجة - بين الستيئيات والسبعينيات إنما يكمّن في إغفال تسجيل كثير من 
الولادات الحية للنساء فى هذه الأعمار» واللواتى كن ينجبن أعدادًا كبيرة من 
الأطفال في وقت كانت فيه وفيات الرّضع مرتفعة» وسجلات الأحوال المدنية 


216(- 


تشوبها نواقص وعيوب كبيرة 
لاحقاء وخلال النصف الأول من السبعينيات» ارتفعت معدلاات الخصوبة 
العمرية بشدة في جميع الأعمار» مع تمركز في الفئات من 20 -24 إلى 34-30 
عامّاء وهي الأعمار التي تخصٌ النساء اللّواتي كن في المراحل الأهم لتكوين 
أسرهن: كر هذه الأرضاعات ا الغافة في مستوى الخصوة العمرية 0 
الاستقرار الببياسي 20010 يه أخرى كما أنها تحيل إلى جانب هذا 
وذاك ملامح تراجع ظاهرة إغفال تسجيل المواليد الأحياء» مقارنة بالأجيال السابقة 


رد هذه ايلات المتعلقة بالحنات وبدايات الحبيدات إلى توخى 
امشو انجس اورت تحت إلى ار سو الحو ول الود 
من أن بدايات السبعينيات عرفت بالفعل مناخًا عامًا إيجابيًا قد يكون أدى دورًا 


(15) يعود تاريخ ولادتهن بالمجمل إلى ما قبل عام 1925. 
(16) تتركز مشكلة الإغفال هذه بالتحديد في عدم تسجيل الْرّضع الذين يولدون أحياءء ثم يتوفون 
بعد فترة قصيرة من ولادتهم (قد تطول لتصل إلى عام كامل) في السجلات المدنية كمواليد أحياء. 
128 


في تعزيز هذا الارتفاع؛ إلا أنه يجب الانتباه إلى الآثار المحتمّلة لبعض العيوب 
والنواقص في بيانات الأعوام السابقة على السبعينيات» والمتعلقة بأجيال قديمة 
تعاني بشدة مشكلات إغفال تسجيل المواليد. 

بالانتقال إلى النصف الثانى من السبعينيات» نجد المعدلات العمرية متاحة 
لأعوام 1977 و1978 و1979. وهي أعوام تتقارب قيم مؤشراتها التركيبية 
للخصوبة (7.49 و1 7.5 و7.30 للسنوات الثلاث على التوالى)» إلا أنه يمكن 
تسجيل اختلافات ملحوظة بين قيم معدلات الخصوبة العمرية لعام 19278» 
مقارنة بقيم عامّي 1977 و1979. ففي حين يتداخل منحنيًّا عامّي 1977 
و1979 إلى حد كبير» يبتعد منحنى عام 1978 عن مسارهما العام. ولدى مقارنة 
الأرقام المتعلقة بالأعوام الثلاثة» يبدو كأنه حدثت تغيّرات كبيرة في السلوك 
الخصوبي للنساء السوريات في 1 8 » مقارنة بسابقه (1977)» وهى 
تغيّرات دفعتهن إلى إنجاب أطفال أقل في الفئات العمرية 24-20 و29-25 
عامّاء وأطفال أكثر في الفئات العمرية الأكبر» لكن هذا التغيّر المسجّّل في عام 
1518 سرعان ما سيتلاشى لنجد أنفسناء في عام ١9‏ أمام معدلات مماثلة 
3 تقريًا لما كان مسيلًا في عام 1977؛ أي أمام معدلات في انخفاض طفيف في 
الفئات العمرية 34-25 عامّاء وفي ثبات نسبي بالنسبة إلى بقية بقية الفئات العمرية. 


إن هذه الاختلافات في القيم بين عامّي 1977 و1978 لا يمكن تفسيرها 
إلا بحوادث استثنائية عاشتها البلاد في عام 1978 وأثّرت بشكل مباشر في 
سلوك النساء الإنجابي» وهو أمر بعيد تمامًا عن الواقع. فمن جهة» لم يحصل 
ما هو استثنائي في عام 1978 لا على الصعيد السياسي ولا الاقتصادي ولا 
الاجتماعي. ومن جهة ثانية» على افتراض أن مثل هذا «الحدث الاستثنائي؟ 
وقع بالفعل» كيف يمكن عندئذ تفسير العودة السريعة في عام 1979 إلى الواقع 
والمعدلات المسجّّلة في عام 1977؟ في الحقيقة لا يوجد ما يمكن أن يفسّر 
مثل هذه التغيرات في مثل هذه المدد الزمنية القصيرة سوى عيوب البيانات» 
وهو ما يدفعنا إلى التحفظ عن دقة البيانات المّتاحة لعام 701978". 


(17) نشير هنا إلى أن المرأة التي كانت في عمر 20 عامًا في عام 1977. لم تبلغ في عام 1979 
سوى 22 عاماء الأمر الذي يعني بقاءها في الفئة العمرية نفسها. وهو ما يبرر تحفظنا عن هذه الأرقام» 
لأنها تتعلق جميعًا بالمجموعة ذاتها من النساءء وقد كبرن عامين فحسب. 
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أخيرّاء بالوصول إلى عام 2.1981 نجد أنفسنا أمام الملامح الأولى 
لانخفاض الخصوبة. وهو انخفاض يتركز لدى الفئات العمرية من 24-20 
إلى 34-30 عامّاء ولكنه يفقد كثيرًا من شدته بتسجيل معدلات أعلى بكثير بعد 
عمر 35 عامّاء الأمر الذي يوصل في النهاية إلى مؤشر تركيبي للخصوبة أدنى 
قليلا مما سل في عام 9 (6.8 من الأطفال للمرأة الواحدة» مقابل 7.3 
لعام 1979). 


2- معدلات الخصوبة العمرية بين عامى 1981 و2004 
بة العمرية بين عامي و 


كنا قد أشرنا سابقًا إلى الانخفاض الكبير فى معدلات الخصوية العمرية» 
وفي جميع الفئات العمرية» بين عامّي 1981 و1991. وهو ما تبيّنه قيم 
المؤشر التركيبى للخصوبة التى تراجعت من 6.8 إلى 4.7 من الأطفال للمرأة 
الواحدة بين هذين التاريخين» الأمر الذي يعني تناقص عدد المواليد الأحياء 
بنحو طفلين للمرأة الواحدة خلال عقد من الزمن. على الرغم من افتقارنا إلى 
المزيد من التفاصيل عن المسار الدقيق لهذا الانخفاض (على مستوى الخصوبة 
العمرية)» إلا أننا نعرف أنه كان قد تركز في النصف الثاني من الثمانينيات 
ا دراسة معدلات المواليد الخام والمعدلات العامة السنوية 


مسر ناض تن بتدلات الخصوبة العمرية للأعوام من 1993 إلى 
9 ولكن بشدة أقل. ثم تنزع هذه المعدلات أخيرًا إلى الاستقرار مع 
دخول القرن الحادي والعشرين؟؛ حيث لا يظهر اختلاف يذكر بين منحنيي عامي 
9 و2001. وتبدو قيم المؤشر التركيبي للخصوبة ميالة إلى الارتفاع بشكل 
طفيف (بحدود 0.2 من الأطفال للمرأة الواحدة فقط)» من دون أن تقود. ليس 
بعد على أي حالء إلى الاستنتاج بعودة ارتفاع الخصوبة من جديد. 

أما في ما يتعلق بمعدلات الخصوية العمرية لعام 2004» فإن قيمها تبقى 
أخفض مما كان مسيّْلا في السنوات السابقة» خصوصًا بالنسبة إلى 9 
الأعمار 39-20 عامّاء من دون أن يترك ذلك أبًِا ملحوظًا على المؤشر ع 
للخصوبة الذي يحافظ على قيم مستقرة نسبيّاء بين 3.85 في عام 2001 و3.58 
في عام 2004. ذلك أن الانخفاض الواضح في خصوبة الفئات العمرية المركزية 
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في عام 2004 سرعان ما تمَّت موازنته نسبيًا من خلال ارتفاع طفيف للمعدلات 
المعرية العم اشام لصحو اك نح ميقل والتكبرطة بن وسكا 1 
يسير يشير إلى حدوث تغيرات مهمة في التقويم الزمني للظاهرة في هذه المرحلة. 

تجذر الإشازة أغيدا إلى أن منحياتك الفقزات اللاحدة با ا 
تدرييجًا نحو اليسار» فيعكس هذا حياة إنجابية أقصر زمئيًا (أي إنجابًا أقل في 
االأعمان الأكير). لجرك الس ل ا 
تزايد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لدى الأزو 07 


الشكل (5-2) 
معدلات الخصوبة العمرية للنساء 


(بضعة أعوام بين 1981 و2004) 


ع 
53 
ع 
0 
| 
8 
ع 


24-0 29-25 34-0 - 44-0 


الأعمار 


|2004 - 2001-6 هك 21999 1993# يكت 1991 سهركت 1981 وت 


(18) يعرض الفصل السادس ص 401-375 من هذا الكتاب» دراسةً انتشار وسائل منع الحمل 


كن 


بِيّن التحليل السابق للخصوبة العمرية كيف أن «مساهمة» النساء فى 
الإنجابية» وبالتالي في الخصوية الكليّة للمجتمع» تختلف باختلاف أعمارهن. 
وهو ما يقود إلى التساؤل هل كان الازدياد الكبير في الأعداد الكليّة للمواليد 
ناتججا من ازدياد أعداد النساء في الأعمار الأكثر خصوبة» أم من كونهن أنجبن 
بالفعل أطفالًا أكثر؟ تحتاج الإجابة عن هذه التساؤلات إلى دراسة وافية 


لتطورات شدة الظاهرة وتقويمها الزمنيء والبداية من المؤشر التركيبي للخصوبة. 


ثالنًا: الخصوبة المقطعية والمؤشر التركيبى للخصوبة 


يُمثْل المنظور المقطعي نقطة انطلاق ملائمة لتحليل الخصوبة في سورية. 
فهو يسمح بتوصيف الشروط العامة اللحظية لتطور الظاهرة» في بلد تحفل 
بياناته الرسمية بالعديد من العيوب التي تجعل من الصعب إجراء التحليل 
الطولاني» سواءً على مستوى الأجيال (دمقا فم 6) أو في المجموعات الزواجية 


(ع185128 عل كنه ل[ أممءط) . 


506 معدلاات الخصوبة العمرية لكل ألف امرأة ويعطينا مجموع 
تيمها الجميم الأعمار فق عام معين ما يقن ب «المؤشر التركيبي للخصوية؛ 
(غ11ألصمعءة؟ عل عناو ا أغطاصسرد عء01ه1آ). نحصل عن طر يق المعدلاات العمر يه ة على عدد 
المواليد الذين سيُسجلون فى كل عمر من الأعمارء إذا ما كان عدد النساء في 
هذا العمر ثابئًا ومساويًا للألف. الأمر الذي يعني أن حاصل الجمع السنوي 
لهذه المعدلات يشير إلى مجموع المواليد الذين يُفترض تسجيلهم في عام ماء 
إذا ما كانت لدينا ألف امرأة في كل عمر من الأعمارء الأمر الذي يتيح فعليًا 
التخلص من تأثير التركيب العمري. فبتوحيد أعداد النساء اللواتي يُنْسَب إليهن 
المواليد في كل عمرء ينتفي أثر التركيب العمري نهائيًا. 

يتطلب الحساب المباشر للمؤشر التركيبي للخصوية إِذًا حساب معدللات 
التغضوبة لكل عم من الأعمار» أو على الأقل وفمًا لقغات همرية تداسية. إلا 
أن هذا الإجراء ليس ممكنًا في حالة سورية بسبب الافتقاد التام لأي تصنيف 
ا لل فيفرض هذا اللجوء إلى تقدير غير 
مباشر لهذا المؤشّر 


بمثل هذا التقدير. إذ تمكن من الحصول على قيم المؤشر التركيبي للخصوبة 
بالاعتماد على المعطيات التالية: 


تعقو طريقة الجيل المتو سط؟!"'' (عومدعنزمهم ممنامؤمة0 هآ) ملائمة للقيام 
2 


أ. الأعداد السنوية المسجّلة للمواليد. 


ب. المتوسط السنوي لعدد النساء في جميع الفئات العمرية الحماسية 
المعنيّة بالخصوبة (19-15)) (24-20)). ...... (49-45) عامًا. 


ج. تقويم زمني ملائم يعبّر عن الخصوبة العمرية لكل فئة عمرية في كل 
عام» ويتم الحصول عليه بنسبة معدل الخصوبة العمرية إلى مجموع معدلات 
الخصوبة العمرية في عام التقويم'”. 

تسمح البيانات السورية بتطبيق هذه الطريقة تمامًا. فالمجموعات 
الإحصائية السنوية تزوّدنا بالأعداد المطلقة للمواليد (الأعوام 1946- 
5 ©؛» وكذلك بالمتوسط السنوي لأعداد النساء وفمًا لفئات عمرية 
ُحماسية للفترات ذاتها. إلا أن هذه الأخيرة تعانى بعض النواقصء إذ لا تتوافر 
هذه البيانات لبعض الأعوام ضمن الفترة المدروسة» الأمر الذي دفعنا إلى 
استكمالها بالاعتماد على الاستكمال و الاستنتاج الخطك. 222 ؛)ن ممنخقاومعنمل) 
(وعنهغهة! ددنداهمم)ءن. أما التقويمات الزمنية اللازمة لهذه التقديرات» فتزوّدنا 
بها معدلات الخصوبة العمرية» وهي متاحة لعدد من الأعوام في مجموعة من 
المصادر المتنوعة!23, 


تُحسَب المؤشرات لكل عام من الأعوام بنسبة المواليد الأحياء المسجَلِين 


(19) انظر في ما يتعلق بهذه الطريقة: ,ةالكسدوصم عووتلها علدمه عل من أوهل» ,مسامدة أبوط-ممعل 
١ )1995(.‏ .من ,50 .آمن ,امزلم اصم2 «ركعائهدممتلمء ك أعسشاعهه زوم «ناعاق نلصا ,عضلع 210 ممتامممععم 


(20) سنة التقويم هي أي سنة تتوافر فيها قيم معدلات الخصوبة العمريّة. غالبًا ما تكون هذه 
المعدلات محتسبة من خلال المسوح السكانية. يُعتمد تقويم واحد لمجموعة من السنوات» مع مراعاة 
التقارب الزمني قدر الإمكان بين سنة التقويم والسنة التي يتم تقدير المؤشر التركيبي للخصوية لها. 

(21) الجدول الملحق (2-1). ص 260-259 من هذا الكتاب. 

(22) الجدول الملحق (4-2): ص 273-271 من هذا الكتاب. 

(23) الجدول الملحق (5-2): ص 274 من هذا الكتاب. 
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في هذا العام إلى متوسط عدد النساء المسجّجلات في كل فئة عمرية للعام نفسه. 
على أن تكون أعداد النساء هذه مثقّلة (و#غهدهم) بالجزء الذي تمثله خصوبة 
5ج حير مين العم الكليه العام نفية نفسه(24) ولكن» ترجه لدينا للقيام 
بهذه الحسابات سلسلتان من أعداد المواليد (المواليد بالأعداد المطلقة وتلك 
الناتجة من حساب المتوسط المتحرّك)» ومجموعة من معدلات الخصوبة 
العمرية التي يمكن استخدامها لإيجاد التقويم الزمني (أو مجموعة التقاويم 
الزمنية) اللازم لتقدير المؤشرات. من هنا سيكون علينا (على مستوى التطبيق) 
الإجابة عن سؤالين اثنين: أي سلسلة لأعداد المواليد علينا استخدامها؟ وأي 
تقويم زمني؟ 

تعرض سلسلتًا أعداد المواليد المذكورتان بالفعل تطورٌ الأعداد المطلقة 
للمواليد. إلا أن السلسلة المأخوذة مباشرة من المجموعات الإحصائية السنوية 
تعاني أثر التذبذبات السنوية التي تعوّق تتيّع المسار العام بوضوح كافٍ (كما 
سبق واتضح عند دراسة المولودية). من هنا فإن استخدام هذه الأرقام في تقدير 
المؤشر التركيبي للخصوبة يمكن أن يحمل العيب ذاته» بمعنى أنه سيؤدي إلى 
مؤشرات خصوية شديدة التذبذب. لهذا كان خيارنا استخدام أعداد الولادات 
المستمّدة من حساب المتوسط المتحرك لتقدير المؤشر التركيبى للخصوبة 
(باستثناء الأعوام الممتدة من 2002 إلى 2005 التي لم كو هن الفكق 
حسابٌ متوسط متحرك لهاء فاحتفظنا بأعداد المواليد المطلقة). 


أما بالنسبة إلى اختيار التقويم الزمنيء فإننا نعتبر أن الخيار الأكثر ملاءمة 
هو أخذ أكبر قدر ممكن من التقاويم الزمنية المُتاحة بعين الاعتبار عند تقدير 
المؤشرات. الأمر الذي من شأنه أن يُعبّر بأفضل ما يمكن عن التقلبات الزمانية 


(24) معدل الخصوبة الكليّة للعام (“) - [مجموع الولادات الحية المسجلة خلال العام (*0] / 
[((عدد النساء في الفئة العمرية 19-15 عامًا في العام نفسه) * (معدل الخصوبة العمرية في سن 15- 
9 عامًا لسنة التقويم / المؤشر التركيبي للخصوبة لسنة التقويم)) + ((عدد النساء في الفئة العمرية 
20- كو عبار عع ايو لحو امور ا ا -24 عامًا لسنة التقويم / المؤشر 


التركيبي للخصوبة لسنة التقويم)) + .. 0 ... + ((عدد النساء في الفئة العمرية 49-45 
عامًا في العام نفسه)(معدل الخصوية ب في سن 49-45 عامًا لسئة التقويم / المؤشر التركيبي 
للخصوبة لسنة التقويم))]. 
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المحتملة للظاهرة» ولا سيما بالنسبة إلى الفترات الزمنية المتباعدة. وهنا مسألة 
تحتمل المناقشة بمزيد من التفصيل: 


1 - اختيار التقاويم الزمنية وحساب المؤشر التركيبي للخصوبة وتحليله 


قدّمنا في ملحق الجداول”© عرضًا لتغيّرات التقويم الزمني لخصوبة 
النساء السوريات لمجموعة من الأعوام. جرى حساب التقويم الزمني بقسمة 
الخصوبة العمرية لهذا العام مضروبًا بألف. وذلك لجميع الفئات العمرية 
ولجميع الأعواه©. 

سنحدّد في ما يلي التقاويم الزمنية التي سنعتمدها لحساب المؤشرات 
لكل عام من الأعوام بين 1958 و2005. وسيكون معيار الاختيار قائمًا بشكل 
رئيس على «التزامن», أي على التقارب الزمني ما بين التقويم المستخدّم والعام 
الذي يتم حساب مؤشره. وبكلمات أوضحء من أجل تقدير المؤشر التركيبي 
للخصوبة لعام 1997» فإننا نعتمد بالأحرى على التقويم الزمني لعام الاين 
بدلا من تقويم عام 1979» على سبيل المثال» الأمر الذي يؤدي إلى تجذب 
نتائج خاطئة أو صدقيتها ضعيفة» يمكن أن تنتج من تغيّرات محتملة في التقويم 
الزمني للظاهرة على مر الأعوام» ومن شأنها أن تترك آثارها خصوصًا على 
الأعوام المُتباعدة زمنيًا. وبناء عليه فإن تطبيق التقويم الزمني سيجري وثقًا لما 
هو ظاهر في الجدول (1-2) الذي من خلاله توصّلنا إلى قيم المؤشر التركيبي 
للخصوبة للأعوام بين 1958 و2005 في سورية”©6. 


(5) الجدول الملحق (5-2)» ص 278 من هذا الكتاب. 

(26) مثلا: التقويم الزمني للفترة بين عامي 1960 و1965. في الفئة العمرية 19-15 عامًا - 
[(معدل الخصوبة العمرية 122) / (مجموع معدلات الخصوية العمرية - 34+377.8+329.8+122 
6,+24 726.6 +7.3- 1425.5)]<ا 1000 > 0.0856 <" 1000 - 85.6. 

علمًا أن قيم هذه المعدلات موجودة في الجدول الملحق (3-2): ص 270 من هذا الكتاب, وأن 
نمط الحساب هذا ينطبق على جميع الفئات العمرية وجميع الأعوام المدروسة. 

(27) الجدول الملحق (6-2): ص 276-275 من هذا الكتاب. 
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الحدول (1-2) 
اختيار التقويم الزمني لأعوام الدراسة 


قبل العرض البياني لنتائج الحساب وتحليل المؤشرات الناتجة منه» نشير 
إلى أننا قمنا بتقدير المؤشرات التركيبية لجميع الأعوام المذكورة» بما في ذلك 
الأعوام التي تتوافر لدينا قيمة مؤشرها من مصادر مختلفة. وهو خيار يوفر 
من وجهة نظرنا حدًا معقولا من الترابط المنطقي في سلسلة النتائج النهائية. 
بالإضافة إلى أنه يتيح المجال أمام مقارنة وموضعة نتائج تقديراتنا هذه بالنسبة 
إلى النتائج المتوافرة من مصادر أخرى عديدة”*©. 

لدى مقارنة النتائج نلاحظ اختلاف قيّم هذه المؤشّرات بين مصدر وآخر 
في الفترة الزمنية ذاتها. كما نلاحظ أن قيم المؤشرات التي قمنا بتقديرها 
بالاعتماد على طريقة الجيل المتوسط تظهر تارّة أعلى وتارّة أدنى من القيم 
المتوافرة فى المصادر الأخرى. وهو أمر يستوجب اتتبامًا واهتمامًا خاصّين. 


لثْلق نظرة على الاختلافات المُسججلة عبر العقود من خلال عدد من 


(28) يعرض الجدول الملحق (7-2)». ص 277-276 من هذا الكتاب. قيمَ المؤشرات التركيبية 
للخصوبة فى سورية لعدد من السئواتء وفقًا لحسابنا لها بالاستناد إلى المصادر الرسمية» ووفتًا لمصادر 
أخرى متنوعة. 
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الأمثلة9»» حيث نجد بداية أن قيم المؤشر المقدّرة بطريقة الجيل المتوسط 
لسنوات الستينيات هي أدنى من قيم المصادر الأخرى. فقد قدرنا المؤشر بقيم 
تبلغ 6.27 و6.63 من الأطفال للمرأة الواحدة للأعوام بين 1960 و1965 
على التوالي» في مقابل 7.13 و7.46 في المصادر الأخرى. هذا الاختلاف في 
المؤشّرات يمكن أن ينتج» بلغة رياضية» من أحد أمرين: إما مبالغة في تسجيل 
أعداد النساء (قيمة المقام كبيرة جدًا)» أو نقص في أعداد المواليد (قيمة البسط 
صغيرة جدًا). 

تنتج تقديراتنا من حسابات تعتمد بشكل مباشر على بيانات السجلات 
المدنية السورية التي تشوبها إلى حد ما حالة من عدم الدقة كنا قد أشرنا إليها 
وتوقفنا عندها مرات عدة في سياق بحثنا. ومن هناء فإن فرضية وجود نقص في 
أعداد المواليد الجدد المُسججلة خلال الستينيات تبدو لنا كاحتمال ممكن إلى 
حد كبير. وهو أمر لا يُفقد الحساب التقديري أهميته بالمطلق» ذلك أنه يتيح 
على الرغم من كل شيء إعطاء صورة» وإن تكن تقريبية» عن حالة الخصوبة 
في تلك المرحلة التي تعدّ ضعيفة التغطية من ناحية البيانات السكانية عامة 
والتحليل السكاني خاصة. 


بالمقابل» تبدو قيم تقديراتنا للمؤشر التركيبي للخصوبة أعلى مما هي 
عليه في المصادر الأخرى للفترة بين عامي 1970 و1975. حيث بلغت 
قيمة المؤشر المُقدّر بطريقة الجيل المتوسط 9.8 من الأطفال للمرأة الواحدة 
في عام 1970 ثم 8.3 في عام 1975» في حين قدّرت قيمته بنحو 7.7 من 
الأطفال للمرأة الواحدة للفترة بين عامي 1970 و1975 بمجملها في مصادر 
رسمية6. إلا أن مصدرًا أحدث للمعلومات عاد وقدّر المؤشر التركيبي 


(29) بدا لنا تقديم هذه الأرقام على رسم بياني أمرًا غير ذي فائدة» نظرًا إلى التباعد الكبير بين 
الفترات الزمنية المُتاحة في مختلف المصادر وبالتالي غياب الاستمرارية عبر الزمن. ومن هنا فضلنا 
اللجوء إلى عرض بعض الأمثلة لمقاربة التتائج المتنوعة» خصوصًا أن هدفنا هنا لا يتمثل في تحليل 
نتائج هذا «الخليط؛ من المصادرء بل في مقاربة ومقارنة قيم هذه المصادر مع التقديرات الناتجة من 
تطبيق طريقة «الجيل المتوسط». 

(30) وفمًا للمجموعات الإحصائية للأعوام من 1973 إلى 1978 التي لا تحدّد مصدر الحساب. 
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للخصوبة 0 0 بنحو 8.5 من الأطفال للمراء 0 الأمر الذي 
دائمًا أرقامًا متطابقة أو متقاربة بما يكفي للعام ذاته. 

يجب ألا ننسى هنا أن منظومة السجلات المدنية السورية كانت تحفل 
في تلك المراحل (سنوات السبعينيات) بالعديد من النواقص والعيوب أكان 
عليه فإننا نفترض أن هذه الاختلافات في قيم المؤشر التركيبي للخصوبة تعود 
بشكل رئيس إلى كونها ناتجة بشكل عام من تجميع تراكمي (201:ا0) لمعدللات 
الخصوبة العمرية للنساءء» المُستجيبات بطريقة استرجاعية222 (ووناءعوووممافه)؟ 
وذلك في سياق مسوح ديموغرافية» سُئلن خلالها عمن أنجبنه من مواليد 
أحياء. إن هؤلاء النساء معرّضات إلى حد ليس بالقليل لخطر إغفال بعض 
المواليد» ولا سيما في مرحلة كانت فيها معدلات وفيات الرضع مرتفعة جدًا. 
ويزداد احتمال هذا الإغفال كلما كان تاريخ استجواب المرأة متأخرّاء وبعيدًا 
بمدة زمانية طويلة عن واقعة الولادة. 

بالوصول إلى الثمانينيات» تضعنا مشكلة غياب إجراء المسوح 
الديموغرافية بالعينة من جديد أمام صعوبة تأطير هذه المرحلة التي» وللمفارقة» 
كدت الجر 5 الع من تغيّرات الخصو بة في البلاد. 2 الذي يترك أثره 
بنرضحة قزق 0 6.1 و38 2 من الأطفال للا لر اناي الع 
ارارم التمايات نار في اعدو الاك 0 للمرأة الواحدة 
قيم أعلى من القيم الممتاحة لك (تراوح بين 
1 و8.4 من الأطفال للمرأة الواحدة)» لكنها لا تلبث أن تتناقص بسرعة 
كبيرة لتصل إلى 6 من الأطفال للمرأة الواحدة فقط في عام 1990. من هنا فإنه 


(11) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء» وصف سورية بالمعلومات» 
0؛» ط 2 (دمشق: المكتب» 00000 ص 1. 

(32) أي إنها قائمة على العودة إلى الماضي» وتذكّر بأحدائى وهي بالتالي تعتمد يشدة على ذاكرة 
الأفراد. 
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وفمًا لتقديراتناء يتركز الجزء الرئيس ل «فقدان» المواليةء كنا هو ينترض» فق 
منتصف الثمانيئنيات. وهو ما يجعل نتائجناء مبدتيّا أكثر تماسكًا وأشد ترابطا 

تج جميع مراحل التحليل السابقة ة (أي معدلات المواليد الخام» والمعدلاات 
بوم الو و 1 


أخيرّاء أيّا يكن مصدر أو طريقة الحساب» تشير جميع المؤشرات إلى 
استمرارية انخفاض مستويات الخصوبة المقطعية بين عامّي 1990 و2005 0 
أن تقديراتنا تؤدي - من جديد - إلى قيم للمؤشر في هذه المراحل أعلى منها 
في المصادر الرسمية. فلا تهبط قيمة المؤشر المُقدَّر بطريقة الجيل المتوسط 
مطلقًا إلى ما دون ال 4 أطفال للمرأة الواحدة (تبقى القيمة الأدنى عند مستوى 
5 لعام 2005)؛ في وقت تتراجع فيه القيم المأخوذة من المصادر الرسمية 
بحدة أكبر لتصل إلى 3.7 من الأطفال للمرأة الواحدة في عام 1999. 

تستوقفنا في جملة المقاربات السابقة ملاحظتان اثتتان» أولاهما هي أن 
أياامنمضادر السانات (الرسكهية أو غير الرسمية) لا تقدّم قيم المؤشر التركيبي 
ا م وا ا ا 0 
الذي نقدّمه هنا باعتماد التقدير عن طريق «الجيل المتوسّط). أما الثانية فتتمثل 
في أن المصادر الرسمية بمجملها تعاني أصلا تذبذبات كثيرة» ولا تقدم قيمًا 
ثابتة للأعوام ذاتها على الدوام. 


هكذا تكمن ميزة هذه التقديرات بطريقة الجيل المتوسط» بشكل رئيس» 
في كونها تسمح بتتبّع المؤشر عبر أعوام طويلة متتالية. بالإضافة إلى أنها تحافظ 
على تماسك سلسلة تغيرات المؤشر وترابطها المنطقي لكونها قائمة على طريقة 
حساب واحدة؛ على خلاف المؤشرات الأخرى التي تنتج من مصادر وعينات 
وطرائق حساب شديدة التنوع. 

يمكن امتحان الطريقة المستخدّمة انطلاقًا من فكرة أن التقديرات التي 

تنج قيمًا أعلى أو أخفض من قيم المصادر الرسمية سيكون لها أثر أقل في 
ع وا ار سد ماد ف ا 
أقرب ما يكون إلى الواقع. سنعمل بالتالي على إعادة حساب هذه المؤشرات 
التقديرية مرتين متتاليتين» بالخطوات نفسها والطريقة السابقة عينهاء ولكن مع 
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اختلاف في أسس اختيار التقويم الزمني. فبدلا من استخدام تقاويم زمنية عدة 
موزّعة على مراحل عدة كما فعلنا سابقا» سنعمد إلى استخدام تقويم زمني 
واحد لجميع الأعوام. سيتم الحساب أول مرة باستخدام تقويم زمني يعود 
إلى تاريخ قديم (عام 2)1977» وثاني مرة باستخدام تقويم زمني جديد (عام 
9). 


يعرض الشكن (6-2) .المتحتيات: الببانية:العلاثة التاتجة من 'تقلاين المؤشر 
التركيبي للخصوبة وفقا لثلاثة تقاويم زمنية مختلفة. 
0 


(1958 -2005) وفقًا لثلاثة 0 


نكا 
3 
03 
3 
13 
1 
4 


3 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970 1967 1964 1961 1958 
الأعوام 


المؤشّر (تقويم 1999) المؤشر (تقويم 1977) - -#- - المؤشّر (تقاويم عدّة مغاا هم 
تظهر المنحنيات الثلاثة أقرب إلى التداخل بعضها في بعض. ويعني هذا 
ا م ال ل ا 0 التركيبي للخصوبة 
5ه اسار 0 فإن لجار 9 يبقى ثانكاء 7 هذه الليرات إِذَا 


ا ا ا ل ا 0 3 
بعض إلا لمامًا. 


من هنا فإننا نعتبر تقديرنا الأول للمؤشر التركيبي للخصوبة «(القائم 


10 


على استخدام مجموعات من التقاويم الزمنية) مُعبَّرًا بشكل ملائم عن تطور 
الخصوبة اللحظية - المقطعيّة في سورية (الشكل 7-2). 

الشكل (7-2) 
المؤشّر التركيبي للخصوبة مقدّرًا بطريقة الجيل المتوسط (2005-1958) 


1200 
10,00 

5-2 

ظآ 

ع 

اك 5 

600 ع 

2400 
200 5 5--- 0-0 

1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 3 


الأعوام 


على امتداد خمسة وأربعين عامّاء شهد المؤشر التركيبي للخصوبة تغيرات 
كبيرة» تظهر بشكل عام في تفاوت قيمه بشدة» وبفروق تصل إلى ما يقرب من 
6 أطفال للمرأة الواحدة (بين 9.8 في عام 1970 و4.2 في عام 2000). 
علاوة على ذلكء فإنه لا مجال للشك في حقيقة الانخفاض الكبير للخصوبة 
السورية» يا تكن 'مصاخر البيانات الستسدهة «فمن بين جميع الدول العربية 
أو المتوسّطية» أدخلت الأمم المتحدة المراجعات الأشد على البيانات المتعلقة 
مريت سرام لني المقلل 27 26 ا 5 3 لعام 2025)) 
أو" الشيئية '(- 7/21.5): وهى مراتعات تعر إلى" إدوالة حقيقة التتحذل 
اصرق" الحديت جنا 0/1 لمن الام عن فنا ا هذا 
الانخفاض الحاد (فى الخصوبة) يمكن تأكيده من خلال العديذ من البيانات 
المستقلة: الولادات ا في سجلات الأحوال المدنية» مسح «1:آ0820111 
لعام 1993» التعداد العام للسكان لعام 0)1994:©. 


(3 3) أء تدده تهنا بعدبه 1617[ ته كعلتلوأأجرهتع ةل 1م1702 عنتهءنمده/7 ,عع وطتتده©) أعوكناملا 
.م ,(1999 ,وعناوتطم قتع مدطغل دعلنطغ'ل 2260221 أنطتاكم] :متتوط) 142 :م1818 /كامعتصبءمل 
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يبقى هذا التوصيف صحيسًا أيا يكن مصدر البيانات المعتمّدء وذلك 
على الرغم من وجود حالات عدم تجانس في البيانات» وعلى الرغم من 
النقص الحاد فى التحليل المعمّق لهذه الظاهرة على امتداد مراحل زمئية طويلة 
بما يكفي للوصول إلى مقارنات ملائمة. ومن هنا فإن المؤشرات التركيبية 
للخصوبة (التي قمنا للتو بتقديرها) تسمح بالتقدم خطوة إلى الأمام في فهم هذه 
الظاهرة في سورية. 

هذا ويجب الانتباه إلى أن هذه المؤشّرات» مع كونها تمتاز بالتخلص تمامًا 
من تأثير التركيب العمري للنساء (عبر اختزال عددهن السنوي إلى 1000). إلا 
أنها بالمقابل تعاني آثار تغيرات شدّة الظاهرة وتقويمها الزمني في آن واحد. فهي 
بالتالي لا تسمح بتحديد دقيق لحيز تأثير كل منهما في تطور الظاهرة. لهذاء فإن 
تغيرات قيّم المؤشر التركيبي للخصوبة قد تكون ناتجة من إنجاب النساء أطفالًا 
أقل أو أكثر بين عام وآخر (تزايد أو تناقص شِدّة الظاهرة)؛ كما أنها قد تنتج أيضًا 
من تغيّر توقيت الإنجاب بحيث يصبح بح مبكرًا أكثر أو متأرًا أكثر من مرحلة 
إلى أخرى (تبدللات التقويم الزمني)؛ أو من كلا الأمرين ما (تغيّر في الشدّة 
والتقويم). وعلى الرغم من صعوبة الخرم بمتداو ائر كل متها إلا أننا نستطيع 
القول» مبدئيًا على الأقل» وبالنظر إلى حدة وأهمية 3 تغيّرات مسار المنحنى على 
الشكل (2- -7)» بأنها لا يُمكن أن تكون نتاج حرج ترا ردم 
وسنتوقف في ما يلي عند ل ل ا د 


يتسق مسار تطور المؤشر التركيبي للخصوبة مع جميع الاستنتاجات 
ااتى برعلا البها عير خطارات التحيل السابقة: حت ارناع تبترى الخصرية 
اللحظية بين عامّي 1960 و1970 بشكل كبير جذاء وتبدو حدة هذا الارتفاع 
واضحة على منحنى المؤشر التركيبي للخصوية الذي بين أيدينا. ومهما تكن 
تحفظاتنا على جودة بيانات الستينيات 2340 يبقى الاتجاه العام المتمثّلٍ في 
تسجيل مستويات خصوبة مرتفعة وفي ازدياد. على المستوى الجماعي للسكان» 
مقروءًا بشكل لا يمكن إغفاله. ويمكن» جزئيّاء إرجاع هذه الزيادات في المواليد 
إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي المشجع على الإنجاب والمتزامن مع منظور 
سياساتي داعم للمولودية. 


(34) التى تعانى احتمالٌ إغفال أو تأر فى تسجيل الولادات. 
ي تععاني ي تسجيل 
12 


تبقى القيم المستجلة لعام 0 هي الأعلى» كما كان الحال في جميع 
مؤشرات الخصوية السابقة. ثم يحدث انخفاض طفيف يستمر حتى منتصف 
الثمانينيات» بحيث يترك الانخفاض الحاد في قيم المؤشر أثرًا مقروءًا بجلاء في 
مسار المنحنى. 
يأتى انخفاض الخصوبة تدريبًا إِذْاه وما يلبث أن يتوطد عبر الزمن» بحيث 
تتراجع خصوبة النساء السوريات بنحو طفلين للمرأة الواحدة بين عامّي 1980 
و1990 (تتناقص قيمة المؤشر من 8.1 إلى 6)» ثم تتباطأ حدة الانخفاض 
خلال العقد التالي» فتتراجع قيمة المؤشر من 6 إلى 4.7 من الأطفال للمرأة 
الواحدة بين عامّي 1990 و2000. وأخيرًا تستقر القيم في حدود 4.5 من 
الأطفال للمرأة الواحدة ما بين 2000 و2005. 


هذا كل ما يمكن أن تقدّمه المؤشرات التركيبية للخصوبة من معلومات 
عن تطور هذه الظاهرة في سورية. أما تحديد حجم الدور الذي تؤديه كل من 
شدة الظاهرة وتقويمها الرمني في مسار الخصوبة هذاء فيتطلب مقابلة ومقارثة 
هذه المؤشرات بالخصوبة الكليّة في أجيال النساء عصدف 5هاهمة وعءمدومعمووم) 


(كدمتاه قمع 5 1. 


قبل البدء بالتحليل الطولاني» سنرجع قليلا إلى الوراء» إلى حيث أجرينا 
تحليل معدلات المواليد الخام. وكنا قد أشرنا حينها إلى أن هذه المعدلات 
تتأثر بشدة بالتركيب العمري والنوعي للسكان. وها نحن هنا أمام مؤشر آخر 
لالمؤشر التركيبي للخصوبة) يزيل بشكل كامل أي أثر للتركيب العمري. يمكن 
إِذًا أن تقود مقاربة هذين المؤشرين إلى تحديد أثر التركيب العمري للنساء في 
مسار تطور معدل المواليد الخام. 


2- مقاربة المؤشر التركيبي للخصوبة ومعدل المواليد الخام 


يشهد التشابه الكبير فى مسار منحنيّى الشكل (8-2) على أن معدلات 
المواليد الخام تعكس بشكل جيد واقع هذه الظاهرة. إذ لا يبدو أن أثر التركيب 
العمري فى هذه المعدلات قد عوّق قراءة ملائمة للمولودية والخصوبة على مر 
الأعوام المدروسة. مع ذلكء يمكن التوقف عند بعض الملاحظات في شأن 
تفصيلات التطور في مراحل معينة: 
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بظهر الارتفاع «الشديد. ف السو اللتتهوبة بيو دايا السغيتيات ويداية 
السبعينيات على شكل صعود حاد في مسار المنحنيين. عرفت هذه الفترة 
إِذَاء إلى _.جانب مبتويات الخصوبة المرتفعة» تركيبًا عمريًا داعمًا المولودية. 
بكلمات أخرى» تر جح هنا كفة نسبة التناع الأكدن ‏ خصيوية .علي انينية التساء 
الأقل خصوبة. 

أما الانخفاض التدريجي الذي تث تشهده الخصوبة بعد ذلك. فيَظهر في تراجع 

قيم المؤشرين معّاء بشكل متشابه وعلى مسار واحد. إن اكع م م 
سس دا مر ا م 
حقيقي في مستوى الخصوبة السكانية”””' وليس من تغيّر في التركيب العمري 
لمصلحة الفئات العمرية الأقل خصوبة (وبالتالي غير داعمة المولودية). 


الشكل (8-2) 
المؤشر التركيبي للخصوبة ومعدل المواليد الخام (2005-19149) 


12 60 

5 50 10 
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معدل المواليد الخام (متوسط متحرك 5 سنوات) يه المؤشر لها الأعوام 


أخيرّاء استطاع هذا التركيب العمري الملائم والداعم للمولودية أن يترك 
آثاره على معدلات المواليد الخام بدءًا من مطلع التسعينيات. ففي وقت تابع 
فيه المؤشر التركيبي للخصوبة انخفاضه الصريح» استقرت تقريبًا قيم معدل 
المواليد الخام. كان «ثقل» النساء الأكثر خصوبة (الفئات العمرية الفتية) في 


(35) كن افأؤق "عخير. حر المطعلة. الزااطة مق الم «رهو درسنه انين كل ادل لذة الظامرة 
وتقويمها الزمني في هذا الانخفاض. 
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مجمل السكان إِذًا كبيرًا إلى الحد الذي أعاق ترجمة انخفاض مستوى الخصوبة 
بانخفاض مواز في قيم معدل المواليد الخام. 


ينتج من ما سبق كله أن التركيب العمري للنساء في سن الحمل والإنجاب 
كان داعمًا للمولودية وملائمًا لها على الدوام. وهي نتيجة تنسق مع ما توضلنا 
إليه عند دراسة تركيب السكان فى سورية» إذ أشرنا سابقًا إلى أن التركيب 
العمرزي للسكان كان فا على الدوامء ؤبلشخت نسنية الأطفال دون سن الخامسة 
عشرة نحو 50 في المئة من سكان سورية لعام 1970» وما زالت مرتفعة تقارب 
ال 40 في المئة عام 2004. كما يبقى حضور كبار السن ضعيقًا في مجمل 
السكان» لأن نسبتهم لا تزيد عن 4 في المئة لعام 2004» وأقل من ذلك لأعوام 
0 و1980 و1990 ا ل ا اي 
لمصلحة ارتفاع نسبة البالغين الذين هم في جزء كبير منهمء في سن الإنجاب. 
وهو أمر يفسّر تمامًا كون التركيب العمري للسكان الُسوريين داعمًا للمولودية» 
في ماضيه وحاضره. 


رابعًا: مقاربة طولانية 


يمثل تقديم تحليل طولاني لظاهرة الخصوبة في سورية مهمة شديدة الدقة 
والصعوبة؛ نتيجة النقص الحاد في المقومات والمواد الأولية اللازمة لإعادة 
تركيب البيانات طولانيّاء أكان في الأجيال أم في المجموعات الزواجية©©. إلا 
أنه من غير الممكن الاستغناء عن هذا البعد الطولانى عند تحليل الخصوبة» 
فهو الذي يسمح, عند ربطه بالتحليل المقطعيء بتأطير البُعدين اللازمين لفهم 
الظاهرة بشكل متكامل: شدتها وتقويمها الزمني. 

انطلاقًا من هذه الأهمية» وعلى الرغم من مشكلة نقص البيانات» سنحاول 
في ما يلي إنجاز هذه المقاربة الطولانية منطلقين في البدء من مجموعة البيانات 
المقطعية المتاحة» وبشكل خاص معدلات الخصوبة العمرية. ذلك أن تركيبًا 


(36) المجموعات الزّواجية (ع8ه,هم عل 25ه57015001): يقصّد بها مجموعة التساء اللواتي تزوجن 
خلال سنة تقويمية واحدة» في مقابل الجيل(68542000) الذي يشير إلى مجموعة الأفراد (النساء هنا) 
المولودين خلال سئة تقويمية واحدة. 
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طولانيًا ملائمًا لهذه المعدلات من شأنه أن يقود إلى حساب معدلات الخصوبة 
الكليّة””2 في بعض أجيال النساء. 


هنا يجب التوقف. على المستوى التقنى» عند مجموعة من الاعتبارات 
التطبيقية: 


1. إن سلاسل معدلات الخصوبة العمرية 0 هي سلاسل سنوية» أما 
الأعمار فهى منظمة في مجموعات عمرية مام لذلك افترضنا أن هذه 


3 


المعدلات لا تشهد خلال مدة الأعوام الخمسة إلا تغيرات طفيفة جدّاء أي 


يمكن تجاهلها وإهمالها. من هنا جرى اعتماد قيمها على امتداد المدة الزمنية 
الحُماسية (نحن نفتردض إِذا أن مجموعة ة المعدلات المتاحة للعام * هي قابلة 


للتطبيق على المدة الزمنية «+5). 


2 في حال وجود معدلين أو ثلاثة لأعوام تقع ضمن فترة خناسة 
واحدة (مثلا معدلا عامّي 171 و2004 يقعان ضمن الفترة الزمنية الخماسية 
0)2005-0 فإننا في هذه الحالة نعتمد على حسات المتوسط الحسابي 
لقيم المعدلات للأعوام المتاحة» معتبرين أنه يُمثّل الفترة الخماسية كاملة 
(وهكذا بالنسبة إلى الفترة الخماسية 0 - 2005. نقوم بحساب المتوسط 
الحسابي لمعدلات عامّي 1 و2004 لكل الأعمار ونعتبرها ممدّلة للفترة 
ككل). 

3 بما أن معدلات الخصوبة العمرية ليست متاحة إلا لبضعة أعوام فحسب» 
ل ا الزمنية ارم مقرو لإنشاء » تركيب طولاني. 
الخطيّين لمم ع ععتاتومه81)أمم انمفهتيهه). بالمقابل» فإن معدلات المر حلة 
2010-5 وما بعدها هي نتاج تقديرات الأمم المتحدة"©. 


(37) تُعّّف معدلات الخصوية الكليّة وفتًا ل(نمدوع< .8) كما يلي: هي الذرية المُكتّملة التي 
تصل إليها المرأة أو يصل إليها الزواج» أو يصل إليها جيل من النساء أو مجموعة زواجية ما في نهاية 
مرحلة الخصوبة والقدرة الإنجابية لدى المرا أة. انظر: .49 .م عفناممجهمهجة0 ع0 #«أمجصملاءا2 ,الموععرط 
يتعلق الأمر في بحثنا هذا بمعدلات الخصوبة الكليّة المُقدّرة في أجيال النساء. 

2380 قيم هذه المعدللات معروضة ة في الجدول الملحق (3-2)؛: ص 2720 من هذا الكتاب. 


(39) لأمل/لا» يصوتول11 ومتاوانمه2 ,سمتقالة أولعمة نه عتسرمممءظ كه الءساموصء5 ,كدوأادلة لعالونا 
01 اتلعتامقدء0آ1 ركمه211[-0عاأمنا ,عفوطمقاة10 رزمتأدأنامه20) «روهلكالع1 2006 ع1 :كاععرومعط وملندانوهم 
.</2 01/0 تتنامدكع//تصاخط> :عقا عط 08 ,(0119151013] ممتاد أنهو ,سمتذللة أواعه5 200 عتستمدمع8 
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استنادًا إلى ما سبق» حصلنا على معدلات الخصوبة العمرية لفترات 
ُماسية» وقمنا بتجميع نتائجها طولانيًا ضمن الأجيال”*» الأمر الذي مكننا 
من تقدير معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء كما في الجدول (2-2). 


الحدول(2-2) 


معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء 
(من 1954-1945 إلى 1974-1965) 


1 1955و1964/12/31 
7/1 وخ1969/12/3 
1 17+4/12/31:1965 


تجدر الإشارة إلى أن 57 التحليل عند مجموعة الأجيال (1965- 
4 إنما يرجع إلى سببين: الأول هو أن هذه المجموعة من النساء لن تُنهي 
حياتها الإنجابية إلا في تاريخ ما زال بعيدًا نسبيًا (بين عامّي 2015 و2024)) 
وبما أنه ليس من بين أهدافنا هنا القيام بإسقاطات مستقبلية فإننا لم نجد ضرورة 
لتقدير خصوبة مجموعات أجيال لاحقة عليها. أما السبب الثاني» وهو مرتبط 
مباشرة بسابقه فقائم على أن التوقف عند مجموعة الأجيال هذه يُقلل من 
الحاجة إلى اللجوء إلى تقديرات الأمم المتحدة لمعدلات الخصوبة العمرية. 
وبناء عليه فإن معظم المعدلات المستخدمة هي بالفعل معدلات جرى حسابها 
في سورية» الأمر الذي يزيد فرص أن تكون تقديراتنا أقرب إلى الواقع وأقدر ما 
يمكن على التعبير عن خصوبة أجيال النساء السوريات. 


(40) انظر الجدول الملحق (8-2)» ص 278-277» ومُخطط لكسيسء الجدول الملحق 
(9-2)» ص 279 من هذا الكتاب. 
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يُظهر الشكل (9-2) معدلات الخصوبة الكليّة في مجموعات أجيال 
النساء السوريات من (1954-1945) إلى (1974-1965): 
الشكل (9-2) 
معدلات الخصوبة الكليّة في بعض مجموعات الأجيال 
(من 1954-1945 إلى 1965 -1974) 


1974-65 1969-0 1964-55 1959-0 1954-5 
الأجيال 


لا يترك مسار المنحنى على الشكل البياني مجالا للشك في تراجع شدّة 
ظاهرة الخصوبة فى مجموعات أجيال النساء السوريات المدروسة. وإذا ما 
أخذنا في الاعتبار التاريخ الوسطي لولادة هؤلاء النسوة يمكننا القول بأنه 
وبقارق نحو 20 عاما في تاريخ الولادة» انخفضت خصوبة النساء السوريات 
بأكثر من ثلاثة أطفال للمرأة الواحدة (من 7.12 من الأطفال للمرأة الواحدة 
لدى النساء المولودات وسطيًا في عام 1950» إلى 3.78 لدى النساء 
المولودات وسطيًا في عام 1970). 

يحدث الانخفاض تدريججاء وبإيقاع شبه موحد عبر مجموعات الأجيال 
الثلاث الأقدم (حيث تتراجع قيمة المعدل بنحو طفل واحد للمرأة الواحدة 
بالانتقال من مجموعة أجيال إلى أخرى). ثم تتباطأ حدة الانخفاض في 
مجموعَّتي الأجيال الأخيرتّين لتبلغ نحو 0.5 من الأطفال للمرأة الواحدة. 
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تعكس هذه المقارية الطولانية إذاء على الرغم من كونها تقريبية» حجم 
انخفاض شدة ظاهرة الخصوبة في أجيال النساء السوريات؛ إلا أن الفائدة 
الفعلية لها إنما تتحقق من خلال تقويم نتائجها بالمقابلة مع التطور المقطعي 
للظاهرة. فوحدها مقاربة معدلات الخصوبة الكليّة لأجيال النساء مع المؤشر 
التركيبي للخصوبة ستمكننا في نهاية المطاف من أن نحدد دور وأثر كل من 
شدة الظاهرة وتقويمها الزمني في مسار التاريخ القديم والمعاصر للخصوبة 
السورية. 


خامسًا: شدة الخصوبة العامة للنساء السوريات وتقويمها الزمنى 
تحليل تركيبي أولي” 


لكي نتمكن من عرض قيم كل من المؤشر التركيبي للخصوبة ومعدلات 
الخصوبة الكليّة في أجيال النساء على رسم بياني راح لأ اين أولا من إزاحة 
مجموعات الأجيال بما يلائم التقور يع الزمني» آخذين في الاعتبار العمر 
المتوسط عند الإنجاب لدى المرأة. ت تتم هذه الإزاحة إِذًا من خلال تعيين النقطة 
(:) التي تشير إلى مجموعة الأجيال 7 النقطة () التي تشير إلى العام (ومعه 
إلى تاريخ المؤشر التركيببي للخصوبة)» حيث إن ( + » - ()؛ و(ه) هي العمر 
المتوسط عند الإنجاب لدى مجموعة الأجيال («). 


بناء عليه قمنا يبحساب العمر المتوسط عند الإنجاب لمجموعات الأجيال 
الخمس المدروسة الجدول (2-2): 


من هنا ستوضّع النقطة المعبّرة عن مجموعة الأجيال (1954-1945) 
التي تخص نساءً مولودات وسطيًا في عام 0) أمام النقطة التي تُمثّل عام 
9 (حيث 1979-29+1950)) وهكذا. 


(41) سيُستكمل هذا التركيب الأولي لاحمًا عند دراسة خصوبة النساء المتزوجات» وذلك 
بإدخال المزيد من مجموعات الأجيال» ومن خلال تعمّق أكير في التحليل. انظر الفصل الرابع من هذا 
القسمء اشدة خصوبة النساء السوريات وتقويمها الزمني/ نظرة إجمالية؛» ص 243 من هذا الكتاب. 
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الجدول(3-2) 
العمر المتوسط عند الإنجاب لعدد من أجيال النساء السوريات 
(الأجيال من 1954-1945 إلى 1974-1965) 


الا 
ل سس 
ال 111 


يُظهر الشكل (10-2) تموضع نقاط الخصوبة الكليّة للأجيال» بالمقابلة 
مع منحنى المؤشر التركيبي للخصوبة. 

إن نقاط معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء (التي هي في انخفاض 
مستمر كما سبق أن أشرنا)» تقع أسفل المنحنى البياني للمؤشر التركيبي 
للخصوبة على مرّ المراحل الزمنية المدروسة. هذا التموضع يدل على تقلص 
التقود يم الزمني لظاهرة الخصوية (#مدمعاةه بل ؛معصهوونءسهءءوم)» بالتز امن مع 
تراجع شدتهاء كما سبق وتبيّنا. وبالفعل» فإنه بين الأجيال (1954-1945) 
والأجيال (1974-1965)» تراجع العمر المتوسط عند الإنجاب بنحو سنة 
كاملة منخفضًا من 29 إلى 28 عامًا. أما انخفاض شدة الظاهرة فقد كان حاضرًا 
بجلاء؛ حيث تراجع متوسط عدد المواليد للنساء السوريات بما يزيد على ثلاثة 
أطفال للمرأة الواحدة ما بين مجموعّتى الأجيال المذكورتين2». أما بالنسبة إلى 
المؤشر التركيبى للخصوبة للفترات ذاتهاء فشهدت قيمه انخفاضات ملحوظة 
(بين 7.7 من الأطفال للمرأة الواحدة في عام 1979 و4.9 في عام 1998 على 
سبيل المثال)» وإن تكن قد بقيت في مستويات أعلى من قيم معدلات خصوبة 
الأجيال؛ الأمر الذي يؤكد من جديد حدوث تقلّص في التقويم الزمني للظاهرة. 


(42) يتراجع الخصوية الكليّة من نحو 7 أطفال للمرأة الواحدة للأجيال (1954-1945) إلى 
نحو 3.8 للأجيال (1974-1965). 
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الشكل (10-2) 


المؤشر التركيبى للخصوبة (1985 - 2005) ومعدلات الخصوبة الكلية 
(الأجيال من 1945 - 1954 إلى 1965 - 1974) لمجمل النساء 


يعود انخفاض متوسط سن النساء عند الإنجاب إلى أواخر ستينيات القرن 
العشرين على الأقل» ويستمر حتى بدايات القرن الحادي والعشرين (بشدّة 
تختلف من مرحلة إلى أخرى). وهكذا فإن النساء السوريات أخذن فى إنجاب 
أطفالهن وسطيًا في مراحل عمريّة أصغره بالتزامن مع إنجابهن أطفالًا أقل عبر 
الزمن. 


أما بالنسبة إلى المراحل الزمنية الأكثر قدمّاء فيمكن بناء فرضيات عن 
الخصوبة الكليّة لأجيالها تراوح بين القول بتطور خطي للظاهرة (الأمر الذي 
يؤدي إلى توقع خصوبة أجيال أكثر ارتفاعًا من تلك المسججلة لدى مجموعة 
الأجيال 1954-1945)؛ أو افتراض حالة من ثبات الظاهرة» بقيم معدلات 
خصوبة كليّة مقاربة لما سجّّلته الأجيال 1954-1945”». فى كلتا الحالتين» 
وأيّا يكن الافتراض الذي نتبناه» فإنه سيقودنا إلى ترجيح القول بأن الخصوبة 

(43) أهملنا الافتراض الثالث (أن معدلات خصوبة الأجيال السابقة على 1954-1945 كانت 
أخفض مما سجّل لاحمقًا) لكون احتمالاته ضعيفة. 
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السورية كانت قد شهدت:» قبل مراحل تقلّص التقويم الزمني المسججلة هناء حالة 
معاكسة تتمثل في استطالة الْتَقَودِ يم الز مني للظاهرة مء لمعل دل غمعمعودها1اه)» 
وذلك خلال نهاية خمسينيات وبداية ستينيات القرن العشرين. يمكنء مبدئيّاء 
إرجاع هذا الارتفاع في العمر المتوسط عند الإنجاب لدى الأجيال القديمة إلى 
حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في تلك المرحلة» التي تجسدت 
أكثر ما تجسدت بالانقلابات العسكرية المتتالية. 

يتنج مما سبق أن شدة الظاهرة كانت أصلًا مرتفعة جدًا وإن تكن في مسار 
انخفاض (بالنسبة إلى الأجيال السابقة على 1954-1945). كما أن انخفاض 
شدة الظاهرة رافقه ارتفاع في العمر المتوسط عند الإنجاب» مرتبط على 
الأرجح بوضع اقتصادي وسياسي غير موات. 


يؤدي التحليل الطولاني إلى الاستنتاج بأن تفسير الذروة المُشامّدة على 
منحنى المؤشر التركيبي للخصوبة في بدايات السبعينيات على أنها نتاج ازدياد 
شدة الظاهرة فحسب إنما هو تفسير منقوص. فعلى الرغم من كون الخصوية 
اللحظية في ارتفاع» إلا أن خصوبة الأجيال كانت في انخفاض مستمر, إن 
الذروة التي تشهدها سنوات السبعينيات الأولى تعبر بالأحرى عن تقلص 
التقويم الزمني للظاهرة. 

تقودنا هذه الملاحظة الأخيرة إلى أن نؤكد من جديد أهمية بناء التحليل 
بالاستناد إلى كلا المنظورين المقطعي والطولاني. ذلك أن تداخل واختلاط أثر 
كل من شدة الظاهرة وتقويمها الزمنى عند حساب المؤشرات اللحظية يمكن 
أن يقود إلى نتائج مغلوطة؛ أو على الأقل إلى قراءة مجتزأة» لتغيرات مستويات 
الخصوبة. 

تعاني الدراسات الديموغرافية في سورية» وكذلك الدراسات الديموغرافية 
عن سورية: غيابًا شبه تام للبعد الطولاني في التحليل. من هنا تأتي ضرورة 
العمل في المستقبل على إيجاد قاعدة للبيانات والمعطيات الإحصائية التي 
تسمح بإجراء مثل هذا التحليل بشكل مباشرء وباعتماد تقديرات أقل. 1 


خلاصة 


عكست المؤشرات التي قمنا بتحليلها في هذا الفصل مستوى مرتفعًا 
للخصوبة السورية (في حدود 8 أطفال للمرأة الواحدة)» دام عقودًا طويلة» 
ورافقه على الدوام تركيب سكاني داعم وملائم جدًا لمولودية مرتفعة. 


على الرغم من ارتفاع مستويات الخصوبة: فإن بوادر نزوع طفيف إلى 
انخفاض قيمها بدأت بالظهور» عبر مختلف المؤشّرات» بدءًا من منتصف 
سبعينيات القرن العشرين؟ ثم ما لبثت أن اشتدت منذ منتصف الثمانينيات 
حتى منتصف التسعينيات» وانعكست على شكل تراجع كبير في قيم كلّ من 
المعدلات العامة للخصوية الكليّة ومعدلات الخصوبة العمرية والمؤشرات 
التركيبية للخصوبة. أخيرّاء سججل العقد الأخير لبحثنا (بين عامّي 1995 
و2005 تم ارال بطر ريد ارجنا حل ورياك لير بسكل 00 


ساهم التحليل الطولاني الذي أنجز من خلال دراسة الظاهرة في مجموعة 
من أجيال النساءء في استكمال نتائج التحليل المقطعي وإغنائها. فهو أوضح 
حدوث انخفاض ملموس في مستوى الخصوبة السورية» تُرجم على الأخص 
بانخفاض مستمر في قيم معدلات الخصوبة الكليّة لأجيال النساء (بين 
الأجيال 1954-1945 و1974-1965). بالإضافة إلى ذلك» فإن مقاربة 


نتائج معدلات الخصوبة الكليّة لأجيال النساء وقيم المؤشر التركيبي للخصوبة 
أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنه بدءأ بستينيات القرن العشرين» اتسمت 


خصوية ة النساء السوريات على الدوام بتقويم زمني كر وفي تقلص مستمر. 
هكذاء أنجبت النساء السوريات أطفالا أقل عبر الأجيال» ولكن توقيت الإنجاب 


أصبح مبكرًا أكثر فأكثر. 
تكمن أهمية هذا التحليل الطولاني إِذًا في كونه يُمكن من تفسير تطورات 
المؤشرات اللحظية بموضوعية أكبر. ففي حين قد تُفسّر ذروة الخصوبة الظاهرة 
في بداية السبعينيات كنتاج لشدة الظاهرة وحجدهاء فإن التحليل الطولاني سرعان 
ما يشت يُثبت أنها تعكس أكثر ما تعكس تقلّص التقويم الزمني للخصوبة» في وقت 


لم تعرف فيه قيم معدلات خصوبة الأجيال إلا الانخفاض. 
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تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن تدعم النتائج التي توصلنا إليها في هذا 
الفصل يتطلب ربطها بتحليل أكثر تفصيلا لخصوبة, النساء المتزوجات. وهذا 
الأخير يحتاج إلى البدء أولا بفهم الظاهرة التي تؤطر الخصوية الزواجية» ألا 
وهي ظاهرة الزواجية ذاتها. 
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الفصل الثالث 
تحليل الزواجية 


يتطلب استكمال دراسة ظاهرة الخصوية البحث فى تطور خصوبة النساء 
المتزوجات. وهذا الأخير يستلزم بدوره تحليل ظاهرة الزواجية» بما أن 
الخصوبة الزواجية تحدث ضمن الزواجء وتتأطر بأطره؛ فيُفهم تطورها بشكل 
أفضل من خلال تطور ظاهرة الزواجية ذاتها!". 

إن الزواجية ظاهرة معقّدة بذاتها وفي علاقاتها بالخصوبة» ذلك أن تكرار 
ظاهرة الزواج» أو الدخول في علاقة مساكنة مع شريك؛ ليس وحده ما يؤثر في 
خصوبة سكان مجتمع ما. فالعمر عند الزواج» وتكرار ظاهرة الولادات خارج 
مؤسسة الزواج» ومدى قبول المجتمع بهذه الظاهرة» وتكرار الطلاق والترمل» 
واستخدام الأزواج وسائل منع الحمل الحديثة؛ كلها عوامل يمكن أن تترك 
أثرها على تأثير الزواجية في الخصوبة. كما تؤثّر خصوصية كل مجتمع من 
المجتمعات بشكل مباشر في مفهوم الزواجء وبالتالي في علاقاته المباشرة وغير 
المباشرة بالخصوبة. 


(1) كان من الممكن عمليًا مناقشة ظاهرة الزواجية كأحد العوامل المؤثرة فى الخصوبة» وذلك 
في الجزء الثاني من هذه الدراسة المعنىي بهذه العوامل. إلا أننا وجدنا أن فهم هذه الظاهرة ضروري لفهم 
تطور خصوبة النساء المتزوجات. من هنا اخترنا دراستها فى هذا القسم. 

(2) انظر: اه عكتزاهسة :وتامومة2 ,.ععتل ,طاععصس للا عمسسدااتن© اء متالما ومبوعهل ,الاممك دلاءتعمى 
كعدو تطمدعمطغل معمطة ل لأمممتتهه اساتاكمة! عل .ل تعتموط) نالل بمعقل ها عل كمه «اصولؤق وها ,آأ! بععة طاتاترو 

9-1 .مم ,(2002 
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سنحاول دراسة ظاهرة الزواجية وتطورها في سورية وفمًا لمنظورّي 
التحليل الطولاني والمقطعي. إن المشكلة الرئيسة لهذا التحليل» كما هو الحال 
في معظم خطوات بحثناء تكمن في أن اختيارنا المؤشرات التي ستّحسب أو 
النقاط التي ستعالج يعتمد على مدى توافر البيانات أكثر من كونه نتاجَ أي 
عابي انقنية أخرى. على الرغم من ذلك. فإن البيانات التي بحوزتنا تسمح 
بتأطير تحليلي معمّق إلى حد بعيد لبعض النقاط البحثية ذات الأهمية. علمًا أننا 
ل نهف هنا إلى دراسة ظاهرة الزواجية بمجملها وفي جميع أبعادهاءوإما إلى 
تحليل بعض خصائص هذه الظاهرة في تطورها عبر الزمن» وعلى الأخص من 
بينها تلك التي يُحتمل أن يكون لها تأثير ذو أهمية في تغيرات الخصوبة. 

أشرنا سابقًا إلى ضرورة أن تؤخذ خصوصية المجتمع المدروس في 
الاعتبار عند إجراء تحليل ديموغرافي. في حالة المجتمع السوري» يمكن 
أن نلاحظء ميدتيًا وبصورة أولية فحسبء أن الزواج هو حدث سكاني واسع 
الانتشار ويكاد يكون عاما في المجتمع» وأن الإنجاب رد بشكل رئيس 
داخل مؤسسة الزواج» وأن الطلاق وتكرار الزواج ليسا إنتشاراً يمكن أن يؤثر 
كثيرًا في تكرار الولادات داخل الأسر. 

لا ينفصل فهم جميع هذه الاعتبارات» بالإضافة إلى جميع خصائص 
فر لواحت ع ارد الاجسماءية ‏ القترية الروك . فكيف يمكن قراءة 
مفهوم الزواج ذ في المجتمع السوري؟ وما هي التشريعات القانونية التي تؤطره؟ 


أولا: الزواج في سورية: المجتمع والقوانين 
إن فهم الإطار الاجتماعي والقانوني للزواج في سورية يحتاج بالضرورة 
إلى ربطه بالرؤية الدينية الإسلامية لهذا الموضوعء ذلك أن السكان السوريين 
الذين يتكونون من أغلبية مسلمة» ليسوا منفصلين عن المفهوم الديني للحيا 
والمجتمع. أضف إلى ذلك أن التشريعات القانونية للبلاد مستوحاة في جزء 
كبير منها من قواعد التشريع الاجتماعي في الإسلام. 


(3) لا تطبّق هذه القوانين إلا على المواطنين المسلمين: وتحتفظ الأقليات الدينية بأنظمة الزواج 
الخاصة بهاء وفقًا لنظمها الداخلية. 
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تجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن من الصعب تحديد نسبة الأغلبية 
المسلمة إلى مجموع السكان السوريين (الذي يضم أقليات دينية شديدة 
التنوع). إذ لا يسبل الانتماء الديني في بيانات المجموعات الإحصائية» 
ولا يُسأل عنه في التعداد العام للسكان في البلاد. نعرف بشكل تقريبي أن 
«سكان سورية مسلمون بنسبة 90 في المئة) ومسيحيون بنسبة 10 في المئة. 

بين المسلمين» ٠‏ تبلغ نسبة السّنة نحو 78 في المثة» أما ال12 في المئة المتبقية 
فتتوزع على مذاهب إسلامية أخرىء منها على الأخص العلويّة والدرزية» 
بالإضافة إلى عدد محدود من الإسماعيليين والشيعة0*. 


أيّا تكن نسب مختلف المذاهب الدينية»؛ يجب التنويه بأن دستور سورية 
الذي اعدّمد عام 1973 لا يُعرّف البلاد بأنها دولة مسلمة» ف «الجمهورية 
العربية السورية دولة ديموقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة...»27. مع ذلك» 
يقَرّر الدستور ذاته أن (ادين رئيس الجمهورية الإسلام»'” وأن «الفقه الإسلامي 
مصدر رئيسي للتشريع»!. إن هذه المادة الأخيرة هي بلا شك ذات أهمية 
خاصة لأنها تشمل في آن واحد الرؤية الدينية- الاجتماعية للحياة» والتشريعات 
التي تؤطرها وتحكمها. فما هي إِذَا هذه الرؤية الاجتماعية- الدينية للزواج في 
الإسلام» وما هي التشريعات التي تعبر عنها في سورية؟ 


1- الزواج في الإسلام: بعض العلامات الفارقة 
لسنا هنا بالتأكيد في صدد مناقشة» أو حتى عرضء ما ورد في العدد 


غير المحدود من الكتب والمقالات. المكتوبة بالعربية وبلغات أخرى» التي 
تناقش موضوعات الزواج» والأسرة. ومكانة المرأة والطفل في الإسلام. 


)4( انظر : .<ع ترك /اعل اط عه دالعماء! لس النطااط> بطعلقا عطن هه ,(عدطن! عتلغمماء برعمة نا متعم اط للا) «عتورق» 

تجدر الإشارة إلى أنه في غياب الأرقام الرسمية» تقدّم المصادر المختلفة نسبًا متباينة للأقليات 
الدينية تبعا لغايات خاصة سياسية - أيديولوجية. إن الأرقام الذي نقدمها هنا لا تُمثّل إِذّا أكثر من نظرة 
عامة. لا تعتبرها قطعية أو مُعبرة بالمطلق عن الواقع المتغيّر والمتنوع. 

(5) دستور الجمهورية العربية السورية: الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2.208 بتاريخ 
3 3 («(دمشق: الملاح للنشرء [د. ت.])؛ ص 11. 

(6) المصدر نفسه. المادة (1-3): ص 11. 

(7) المصدر نفسه. المادة (2-3)) ص1 1. 
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في الواقع» يثير هذا الموضوع الشغف إلى حدّ يجعل منه المحور الرئيس 
للعديد من الدراسات الاجتماعية والنفسية والدينية وغيرها. بين أولئك 
الذين يمتدحون بالمطلق الرؤية الإسلامية للزواج» وأولئك الذين يرفضون 
بالمطلق هذا الزواج والعلاقات التي تنشأ منه؛ توجد العديد من القراءات 
المتباينة في شدة انتمائها لهذا الطرف أو ذاك. سيقتصر هدفناٍ إِذا على تقديم 
بعض خصائص العلاقة الزواجية في الإسلام» بما يخدم لاحمًا فهمنا لظاهرة 
الزواجية في البلاد. 


على الرغم من اختلاف الآراء والتحليلات المتعلّقة بمفهوم الزواج 
في الإسلام» يوجد إلى حد كبير اتفاق على أن الإسلام يعطي قيمة إيجابية 
للزواج ويشجعه. وبالفعل» يحث العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
المسلمين على الزواج. 


عند محاولة تعريف الزواج وفقًا للمفهوم الإسلامي» يكثّر ذكر الآية 
القرآنية التالية: #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون004. فالزواج 
من آيات الله وطريقٌ لبناء حياة هادئة ومشبعة عاطفيًا. وهو إضافة إلى ذلك 
الإطار اللازم للإنجاب ولتكوين أسرة ولاستمرارية البشرية: #يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقييا0©. 


هكذاء فإن الزواج يُقرّب الإنسان من الطريق الصالحة:» وكثيرًا ما يعبّر عنه 
على أنه «نصف الدين»» في إشارة إلى حديث للنبي محمد يقول فيه: من رزقه 
الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه؛ فليتّق الله في الشطر الباقي2©. 


(8) القرآن الكريم» «سورة الروم» الآية 21. 

(9) القرآن الكريمء «سورة النساءء» الآية 1. 

(10) رواه الطبرائي في الأوسط والحاكم ومن طريقه البيهقي. وقال الحاكم : صحيح الإستاد. 
وفي رواية البيهقي: «إذا تزوج العيد فقد استكمل نصف الدّين» فليتق الله في النصف الباقي». انظر 
للمزي يد بالفرد نسية : أعق 2 مهدلو تالصدمع.ع فل أزمد بسب //نماط> :((عاوطء/1) عمتلأزد5) «رسعاكا م عودمدالط عأ» 

.<تصاطرععة تق /5:دأذأءعع د تمقتهم 
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انطلاقًا من كل ما ذُكرء و«نظرًا لحقيقة أن المسلمين بعامة يعدون الزواج 
«نصف الدين» فإن الرجل أو المرأة غير المتزوجين شذوذ في المجتمع 
الإسلامي؛ بخاصة إذا كانا صحيحي العقل والجسم. يفرّض ضغط اجتماعي 
على الأهل لترتيب زواج أولادهم عندما يبلغون سنا معينة»”'». هذا ويمكن 
ربط التشجيع على الزواج في الإسلام بنظرة الدين إلى الجنس» «فالسلام 
يعترف بأهمية الجنس وارتباطه بطبيعة الإنسان» شرط أن يمارّآس ضمن علاقة 
شرعية بين رجل وامرأة)22. ومن هنا تكون العلاقات الجنسية خارج الزواج 
ممنوعة. وغرضة للمعاقية. 

من جانب آخرء يمكن القول بشكل عام بوجود نزوع إلى الزواج المبكر 
لكلا الجنسين في المجتمعات الإسلامية. مع ذلك» ليس من البساطة والسهولة 
الإجابة عن تساؤل من قبيل: «هل يشجع الإسلام الزواج المبكر؟», إذ تتدخل 
من جديد الرؤى والأهداف المُضمّرة لهذا الكاتب أو ذاك فى القراءات 
المقترّحة لهذه المسألة الإشكالية. 1 


لا يشير القرآن ولا الحديث النبوي بشكل مباشر إلى عمر أو فترة 
عمرية مُفضلة للزواج. إلا أنه كثيرًا ما يشار إلى آية قرآنية بعينها على أنها تعكس 
رؤية الدين الإسلامي إلى العمر الملائم للزواج» وهي الآية السادسة من سورة 
النساء التي تأمر الرجال بالإحاطة بالأيتام ورعايتهم ومراقبتهم حتى يصلوا إلى 
نضج كاف للزواج”©: إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم...4”*"!؛ إذ يبدو من الملائم» انطلاقًا من هذه 
الآية» الاستنتاج بأن النضج (أو الرشد) هو شرط أوّلي للزواج. وهو أمر تؤكده 
بالفعل حقيقة كون الزواج في الإسلام عبارة عن عقد. وهو عقد بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ قانونيًا وتشريعيّاء إلى جانب كونه عقد حياة عاطفية. الأمر الذي يسمح 


(1) رفعت حسان. الإسلام وحقوق النساءء ترجمة جهان الجندي (دمشق: دار الحصاد للنشر 
والتوزيع. 8 ) ص 83. 

)212 غسان عشاء الزواج والطلاق وتعدد الزوجات في الإسلام: الأحكام الفقهية وتبريرات 
الكتاب المسلمين المعاصرين (بيروت: دار الساقي» 2004): ص 16. 

(0) انظر: حسان. ص 86. 

(14) القرآن الكريم» «سورة النساءء» الآية 6. 
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بالافتراض مبدئيًا أن موقي هذا العمّد قد بلغا بالفعل سن الرشد”'". أضف إلى 
ذلك أن الإسلام ب يشترط موافقة المرأة صراحة على عقد الزواج» ولا يبدو من 
المقنع كثيرًا الافتراض بأن مثل هذه الموافقة» ذات الأهمية التشريعية» يُنتظر 
منها أن تصدر عن أفراد غير بالغين. 

على الرغم مما سبق فإن غياب تحديد فترة زمنية ملائمة للزواج 
يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام آراء شديدة التنوع في هذا الموضوع. 
فنجد زواج الصغيرات واسع الانتشار في المجتمعات المسلمة: وكثيرًا ما تأخذ 
موافقة المرأة موقعًا شكليًا تمامّاء يوم إتمام الزواج. 


هنا يأتي الدور الرئيس للقانون» ذلك أن المهمة تقع على عاتق 
التشريعات القانونية لكل بلد على حدة» وهي بالفعل د رات متفاوتة بين 
مختلف الدول الإسلامية» لتحديد عمر الزواج وتأطيره لكلا الجنسين؛ إلى 
جانب جميع جوانب عقد الزواج الأخرى. 


2- تأطير الزواج في القوانين السورية 

تختلف التشريعات القانونية المتعلقة بالزواج بين دولة إسلامية وأخرى 
تبعًا لاختلاف قراءات النصوص الدينية الرئيسة (القرآن والحديك)ة كها 
تختلف باختلاف المذاهب المعتمّدة في كل دولة. يمكن, بالعودة قليلا إلى 
الوراء» تسجيل بعض الملاحظات في شأن 7 تشريعات الزواج. فقد أشار الإمام 
أبو حنيفة2'9 أن سن الرشد هو 18 عامًا للذكور و17 عامًا للإناث. وتبنت 
قوانين الأسرة في عهد الإمبراطورية العثمانية (التي كانت تتبع المذهب 
الحنفي) حدود الأعمار هذهء واستمرت كذلك حتى اندلاع الحرب العالمية 
الأولى في عام 4 فقامت الدول الإسلامية بعد ذلك بإدخال تعديلات 
على هذه الأعمار 017 


(5)انظر: حسان» ص 86. 

(16) مؤسس المذهب الحنفي؛ أحد المذاهب الأربعة الكبرى في الإسلام: الحتبلية» المالكية» 
الشافعية» الحنفية. الحد الأدنى لعمر الزواج بالنسبة إلى المذاهب الثلاثة الأخرى هو 15 عامًا لكلا الجنسين. 

(7) انظر: عبد الرحيم عمران» تنظيم الأسرة / في التراث الإسلامي (نيويورك: صندرق الأمم 
المتحدة للإسكان» 4 ).ص 26 
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فى سوريةء بدأ إدخال تعديلات ذات أهمية على قوانين الأحوال المدنيّة 
بدءًا من عام 1953» ليس في ما يتعلق بسن الزواج فحسبء ولكن في كل 
ما يخص العلاقات الأسرية» حين أصدر مرسوم القانون رقم / 59/ بتاريخ 
7 9/ 1953 بمُسمّى «قانون الأحوال المدنية»» وتقرر في هذا المرسوم 
«إلغاء قانون حقوق العائلة العائد لتاريخ 1333/11/25 وجميع التشريعات 
والقرارات السُّنية وجميع مراسيم يم القوانين وجميع القرارات الأخرى التي 
تتعارض مع قانون الأحوال رك هذاء أو التي لا تتفق مع أحكامه6". 


بين الشروحات التوضيحية المُرفقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية 
هذا أنه فى حين كانت التشريعات العثمانية تتبنى المذهب الحنفى وحدهء 
فإن هذا القانون السوري الجديد يأخذ في الحسبان قراءات المذاهب الكبرى 
الأربعة في الإسلام» إضافة إلى ب بعض القر اءات والمذاهب لأئمّة آخرين خارج 
نطاق المذاهب الأربعة المذكورة”". اعتّمد قانون الأحوال الشخصية هذا في 
عام 553)) ولم يعرف بعدها إلا تعديلا رئيسًا واحدًا من خلال القانون رقم 
/ 4 بتاريخ 12/31/ 1975.» قائمًا على الفكرة التالية: لأن الأسرة هي النواة 
ايية [المجية» لزن الدولة (في انسوزها) تمهدت يحماتهاء ويحمارة الزواج 
وتشجيعه» وبإزالة جميع العقبات المادية والاجتماعية التي تقف في طريقه» 
وبحماية الأمومة والطفولة. إضافة إلى ذلك لأن من بين الواجبات الدستورية 
للدولة ضمان إزالة جميع العقبات التي تحول دون تطور المرأة ومشاركتها في 
تطوير حياة المواطنين» يجب ملاحظة الحاجة المُلحة لتعديل قانون الأحوال 
الشخصية الحالي الذي ينظم العلاقات الأسرية» لجعله أكثر ملاءمة للتطوّر 
المدني» وأكثر قدرة على تنظيم علاقاته0©. 

هكذا فإن التغييرات الرئيسة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية 
في عام 1975 سعت بالتحديد إلى تحسين وضع المرأة في مسائل الزواج 


(18) ممدوح العطريء قانون الأحوال الشخصية: معدلا ومضبوطًا على الأصل (دمشق: مؤسسة 
النوري» 2003)؛ ص 3. 
(19) المصدر نفسه. ص 3. 
(20) المصدر نفسه. ص 13. انظر كذلك المواد (2-44) و(45) من: دستور الجمهورية العربية 
السورية» ص 19-18. 
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والطلاق وحضانة الأطفال فى حال الطلاق» إضافة إلى تقييد شروط تعدد 
الزوجات. في ما يلي بعض الأمثلة من مواد قانون الأحوال الشخصية السوري 


المتعلقة بالزواج7©: 
- المادة (1): الزواج عقد بين رجل وامرأة» تحل له شرعًاء غايته إنشاء 
رابطة للحياة المشتركة والنسل. 


- المادة (1-15): يُشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. 


- المادة (16): تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة» وفي 
الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر. 

- المادة (1-18): إذا اذّعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة 
أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبيّن له 
صدق دعواهما واحتمال جسديهما. المادة (2-18): إذا كان الولي هو الأب أو 
الجد اشتّرطت موافقته. 

المادة (19): إذا كان الخاطبان غير متناسبّين سنا ولم يكن مصلحة في 
هذا الزواج فللقاضي ألا يأذن به. 

وأخيرًا تعرض المواد (306 و307 و2)308© الحالات الخاصة التي 
لا ينطبق عليها قانون الأحوال الشخصية هذاء وهي تتعلق بمجموعات أقليات 
دينية إسلامية» وبغيرها من الأقليات الدينية» خصوصًا المسيحية التي تمتلك 
حق تطبيق قوانينها الخاصة. 

يجد الحض الدينى على الزواج انعكاسًا له فى دستور البلاد بحد ذاته من 
خلال التشجيع المباشر على الزواج وبناء الأسرة» الأمر الذي يتسق مع المنظور 
الاجتماعي العام. حيث يبدو» من الوهلة الأولى على الأقل» أن المجتمع 
السوري يتبنى عمومًا نظرة إيجابية إلى الزواج» على الرغم من تراكم الصعوبات 
الاقتصادية التي تجعل من بناء الأسرة خطوة صعبة أكثر فأكثر. 


(21) العطريء قانون الأحوال الشخصية. ص 23-20. 
(22) المصدر نفسهء» ص 103-102 
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يأخذ هذا التوافق بين الرؤى المجتمعية والدينية والقانونية شكلا آخر 
ندا تق لمر بسن الزوح» ذلك نه على الرضم من تحديد قائري ب .1 
الآراء الذاتية للقضاة. الذين يمتلكون السلطة التي 5 حلي وك روات فتاة فى 
اناه عرز من عارها ار في لامي در ا 2 


تؤدي المادة (1-18) من قانون الأحوال الشخصية دورًا معاكسًا ومضادًا 
للماده الركسة (رقم 6) المُحدّدة سن الزواج. ذلك أن مجرد ملاحظة بسيطة 
لواقع الحال تُمكن من إدراك أن الكثير من الفتيات تزوجن في سن أقل من 
7 عامًا بسهولة ومن دون حاجة فعليّة ل «إقناع» القاضي بأنهن مؤهلات 
للزواج. ويظهر في أحيان كثيرة نوع من الانزعاج أو ربما الحرج من هذه المادة 
القانونية لدى طرح قضية تطور حقوق المرأة السورية» ولا سيما في الأدبيات 
الديموغرافية الرسمية» إلى الحد الذي قد يدفع ببعضهم إلى تجاهلها وكأنها 
لم تكن. نجد مثلّا في ١‏ تقرير التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية 
السورية»”* أن العمر القانوني للزواج محدد في البلاد ب 18 عامًا للذكور و17 
عامًا للوناث» من دون أي ذكر للمادة التي تتيح زواجهما في سن 15 و13 عامًا 
على التوالي**». وفي مثال آخرء يشير الكتاب المرجعي في التربية السكانية! 
إلى أن #القانوة السوري لاايسمح يعد الوواج قبل أن تكون الروينة قن بلع 
7 عامًا والزوج 18 عامّاء كل عقد زواج قبل هذا العمر هو عقد لاغ2*» وهنا 
أيضًا نفتقر ! إلى أي إشارة إلى المادة التي تُتبح تزويج الفتية والفتيأت في سن 
15 و13 اناي ال عرائقة الكاضيي» وليس بخاف على أحد أن هذه المادة 


تستطيع أن دخ تغيّر الواقع الفعلي المعيش بشكل جذري. 


(23) تقرير عام عن سكان سورية نُشر في عام 2001» وهو نتاج تعاون وزارات عدة. 

(24) تقرير التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [د. ن.]. 2001)) ص 46. 

(25) نشرت وزارة التربية (برنامج التربية السكانية) هذا الكتاب ووزعته» وذلك بالتعاون مع 
صندوق الأمم المتحدة للسكان. وهو مخصّص لطرح قضايا السكان» وموجه إلى المدرسين في جميع 
مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي» لتزويدهم بالمعلومات الأساسية عن التربية السكانية. 

(26) ندوى النوري [وآخرون]. الكتاب المرجعي في التربية السكانية (دمشق: وزارة التربية» 
مشروع التربية السكانية؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان. ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول 
العربية» 1995)»: ص 90. 
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كيف يبدو إِذَا هذا الواقع - واقع الزواجية في سورية - من منظور التحليل 
السكانيء وبالاعتماد على البيانات الديموغرافية؟ 


ثانيًا: معدلاات الزواجية الخام في سورية 
التاريخ والسلوك الزواجي 


لا تزوّدنا بيانات الأحوال الشخصية التي نجد عرضًا تركيبيًا لها في 
المجموعات الإحصائية السنوية» إلا بالعدد السنوي للزيجات المُسجّلة في 
سورية» من دون تصنيفها تبعًا للعمر أو تبعًا للحالة الزواجية. لا يمكننا ذا 
لا ا اي ا 0 ٠‏ في أثناء التحليل» 
تمييز مرتبة الزواج (أي تمييز الزواج الأول من الزيجات التالية). المؤشّر 
الوحيد للزواجيّة القابل للحساب بشكل مباشر بالاستناد إلى هذه البيانات هو 
معدّل الزواجية الخام. ويحسّب هذا المعدل بقسمة عدد الزيجات المسجلة 
خلال عام تقويمي على متوسط عدد السكان في العام ذاته» والكل مضروب 
بألف. الشكل (227)1-3: 


الشكل (1-3) 


معدلات الزواجية الخام في سورية (1957 - 2005) 


226 

ناهج 

1257 9 2 16 ةج [ د م 

سمه ا مذ 1_0 للامه ع 
لعللهم 
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(27) انظر الجدول الملحق (1-3)» ص 281-280 من هذا الكتاب. 
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يُظهر منحنى الشكل البيانى تذبذبات سنوية كثيرة. ومعروفٌ أن معدل 
الزواجية الخام» كغيره من المعدلات الخام الأخرىء يتأثر بالتركيب العمري 
ا ا ل نعرف أيضًا 
أن «للسلوكيات الضمنية تأثيرًا أكثر أهمية» وخصوصًا منها تلك السلوكيات 
التي نم وتضبط شدة وتوقيت الزواج وتكرار الزواج» وتلك المتعلقة بالترثّل 
[....] والطلاق»9. يمكن إِذًا أن يؤثر العديد من العوامل في هذا المعدل. مع 
ذلك. فإن «هذا المؤشر لا يعرف تغيرات شديدة إلا فى حال وجود حوادث 
تاريخية ما. أما على المدى الطويل» فلا يجب أن تكون التذبذبات شديدة 
جدًا2290 لأن شدّة الزواج وتقويمه الزمني لا يتغيران» بشكل عامء إلا بحدود 
ضيقة من عام إلى آخر. 

إلا أن ما نلاحظه فى حالة سورية هو وجود تناوب لارتفاعات وانخفاضات 
متتالية عبر الأعوام. ولا تبدو هذه التذبذبات مرتبطة» بشكل مباشر أو غير 
مباشر» بأي حوادث تاريخية» وأفضل ما يُفْسَرها هو سوء تسجيل حدث الزواج. 


تقف العديد من العوامل عثرة أمام الحصول على بيانات ذات صدقية 
عن الزواج في سورية. فمن جهة» قد يقوم رجال دين (من مختلف الأديان 
والمذاهب») بإجراءات الزواج من دون تسجيلها رسميًا؟ أو قد لا يحصل 
التسجيل الرسمي إلا بعد مدة زمنية» قد تطول أو تقصرء من إتمام الزواج 
الديني. ومن جهة أخرىء وبالنسبة إلى الزيجات المسحجلة رسميًا بالفعل» 
فإن إتمام 3 ا يحدث ا بالضرورة ام 0 
ا 0 و 
منزل والديه بانتظار اكتمال الشرط الاقتصادي والاجتماعي لوتمام زواجهما. 
إن الأهمية والفائدة الاجتماعية لتسجيل الزواج رسميًا بشكل مبكر تتمكل في 
إضفاء «الشرعية» على علاقة الخطيبين» » بما يمكنهما من الخروج معًا والالتقاء 
بحرية أكبر في فترة انتظارهما لاكتمال شروط زواجهما الفعلي» الاقتصادية 


() بععممظ عل ععتتهائوى اهنا كعدععوط توأموط) أأبأوم عمقل عل «أومارمقءز2 ,أمدوووط لعدامع 
.7 .م ,(1979 


(29) المصدر نفسهء؛ ص 248. 
165 


منها بالتحديد. تجدر الإشارة أخيرًا إلى وجود العديد من التجاوزات القانونية 
المتعلّقة بعمر الفتاة عند زواجهاء الذي قد يزوّر لإعطائها عمرًا أكبر من سنها 
الحقيقية. تكتسب مثل هذه التجاوزات إمكان وجودها وفرص بقائها عبر شبكة 
متكاملة من الآليات الفردية والجمعية» كما التشريعية والقانونية» الداعمة لها. 

للتخلص من تأثير التذبذبات السنوية في الشكل (1-3)؛: وللحصول 
على رؤية للمسار العام لمعدلات الزواجية» قمنا بحساب متوسط متحرّك على 
امتداد خمسة أعواه”*”)» نعرض نتائجه على الشكل (2-3). 


الشكل (2-3) 
معدلات الزواجية الخام في سورية (1957 -2001) 
(متوسط متحرك على مدى خمسة أعوام) 


بمجرد التخلص من تأثير التذيذبات السنوية» أصبح بالإمكان ضبط قراءة 
وتحليل تطور معدلات الزواجية» إلا أنه يجب التذكير هنا أن هذه المعدللات 
تتأثر بالتركيب العمري للسكان بالإضافة إلى أثر كل من شدة الظاهرة وتقويمها 
الزمني» فهي لا تقدّم إِذا أكثر من فكرة عامة عن الظاهرة وتطورها. 


(30) كما فعلنا سابقًا عند عرض معدلات المواليد الخام والمعدلات العامة للخصوبة الكليّة. إلا 
أننا اخترنا في حالة الزواجية أن يكون المتوسط مُرَاحا على خمسة أعوام بدلا من ثلاثة» لأن المتوسط 
المتحرك على ثلاثة أعوام لم يُمكن من إخفاء أثر هذه التذبذبات بشكل كامل. النتائج معروضة في 
الجدول المحلق (1-3). ص 281-280 من هذا الكتاب. 
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ا ا 
تقديم مزيد من ن التفاصيل عن الزواجيّة لمؤشرات أخرى أكثر ملاءمة. 


بالعودة إلى تاريخ البلاد» نلاحظ أن الفترة الزمنية الممتدة ة بين عام 151317 
ومنتصف الستينيات شهدت أزمات سياسية واقتصادية. ولّدت الوحدة مع مصر 
التي لم تستمر لأكثر من ثلائة أعوام؛ حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وبدا 
من الصعب التنبؤ بالمستقبل السياسي - الاقتصادي للبلاد طوال هذه المدة. 


من المرجح بشدة أن تكون حالة عدم الاستقرار هذه عاملًا في انخفاض 
معدلات الزواجية. إلا أن الدراسات”© التي تتناول تلك المرحلة من تاريخ 
البلاد لا تمكن من توصيف مشكلاتها بدقة وشفافية كافيتين» فهي كثيرًا ما تفتقر 
إلى الموضوعية اللازمة في تقويم المرحلة. هناك نزعة واضحة إلى مديح زمن 
ذهبي للقومية العربية؛ كانت فيه الوحدة بين بلدين عربيين أمرًا ممكن التحقيق. 
محمولةٌ على أجنحة هذا الحنين؛ ؛ يتجاهل الكثير من هذه الدراسات» عن قصدا 
أو غير قصدء عيوب هذه الوحدة. أضف إلى ذلك أن مرحلة الوحدة عرفت 
فعليًا بدايات خطوات تنموية؛ إلا أن قصر المدة الزمنية التي عاشتها (بين عامي 
8 وآ 196) حال دون تبلورها وتحمّقها على أرض الواقع؛ الأمر الذي دفع 
كثرًا من الباحثين إلى التركيز على هذه المشاريع التي بدء بهاء في مقابل تجاهل 
حقيقة الصعوبات اليومية في حياة الناس. 

إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والسياسية» يمكن إرجاع انخفاض 
معدلات الزواجية في هذه الفترة إلى كون التركيب العمري في نهاية 
الخمسينيات وبداية الستينيات أقل فتو فتوّة بقليل مما أصبح عليه لاحمّاء وخصوصًا 
في السبعينيات. فعلى الرغم من أن البيانات المتاحة لا تمكن من دراسة 
التركيب العمري للسكان لغير سنوات التعداد2 إلا أننا نعرف على الأقل أن 
نسبة صغار السن كانت قد ارتفعت خلال السبعينيات مقارنة بالستينيات. من 
المحتمل جدًا إِذَا أن تكون نسبة السكان في سن الزواج خلال الخمسينيات 


21 )الأبحاث التي أجريت في سورية. 
(32) انظر الفصل الأولء ص 9 من هذا الكتاب. 
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والستينيات أخفض مما أصبحت عليه لاحمًا فى السبعينيات والثمانينيات. 


بالمقابل» نجد قيم معدلات الزواجية في ازدياد مستمر بدءًا من عام 
3 حتى عام 1972» بحيث ترتفع من 5.9 في الألف إلى 10.5 في الألف 
بين هذين التاريخين. شهد عام 1963 ما يعرّف ب «ثورة الثامن من آذار؛» وهو 
انقلاب عسكري أوصل حزب البعث إلى السلطة؛ ومعه الكثير من الآمال 
للبلاد. وعاشت سورية بين منتصف الستينيات ومنتصف السبعينيات عقدًا من 
التطور الاقتصادي والاجتماعي. هذا التطور الذي مس مختلف مناحي الحياة 
يشكل على الأرجح أحد تفسيرات ارتفاع نسب الزواج السنوية» ولا سيما أن 
النظام الجديد أعلن تشجيعه استمرارية منظومة سياساتية داعمة للمولودية. 
وليس أفضل من كثرة الزواج طريمًا لكثرة الإنجاب. 


على الرغم من ذلك» يجب الإشارة إلى أن الارتفاع الكبير في معدلات 
الزواجية (من نحو 6 إلى 10 في الألف بين عامّي 1963 و1972) قد يتضمن 
في جزء منه نوتًا من تعويض الزيجات المؤجلة منذ فترة الوحدة وخلال عامّين 
بعدها. فقد حدثت في العامين الفاصلين بين نهاية الوحدة مع مصر وقيام ثورة 
الثامن من آذار انقلابات عسكرية عدة وحالة من عدم الاستقرار السياسي - 
الاقتصادي. الأمر الذي يمكن أن يفسّر تأخير زيجات كثيرة. 

ما إن انه نتهت مرحلة تعويض الزيجات المتأخرة حتى شهدت المعدلاات 
استقرارًا دام حتى منتصف الثمانينيات» حين بدأ يسبل انخفاض طفيف في 
معدلات الزواجية» في فترة موسومة بصعوبات وغير قليل من المشكلات 
على المستويّين الاقتصادي والسياسي» إلا أن هذا الانخفاض لم يكن شديدًا 
إلى الحد الذي يعود بنا إلى معدلات الخمسينيات والستيئيات» وسبب ذلك أن 
تركيب السكان السوريين فى الثمانينيات والتسعينيات كان بلا شك أكثر فتوّة 
بكثير منه في الخمسينيات والستينيات. 

ما لبشت فتوّة تركيب السكان أن تعززت لاحمًا خلال تسعينيات القرن 
العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين» وذلك بوصول الأجيال الممتلئة 
(وعداعام كدمناةئغم6) لسئوات السبعينيات إلى فئات أعمار البالغين. فالشيان 
والشابات المولودون خلال ذروة المولودية في السبعينيات ما لبثوا أن وصلوا 
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إلى سن الزواج» وهو ما يفسّر عودة معدلات الزواجية إلى الارتفاع بدءًا من 
متتصف التسعينيات. 
بما أن معدل الزواجية ينسب الزيجات إلى مجمل السكان من دون تمييز 
بحسب السن والنوعء فإنه يقع تحت تأثير تركيب هؤلاء السكان. وللتخلص 
من أثر التركيب هذاء سنحاول دراسة الزواجية آخذين في الاعتبار .نوع الأفراد 
وأعمار هم. ود يُمثل تحليل نسب العزوبة (5عتنهاهطنامء عل 5هو41:ومه:0) أكثر الطرائق 
ملاءمة لتحقيق هذا الهدف. 


ثالنًا: نسب العزوبة عبر الزمن 
لا تعرض المجموعات الإحصائية السنوية تورّعٌ السكان وفقًا للحالة المدنية. 


إن الحصول على معلومات عن هذا التوزع يبقى محدودًا إِذّا بتتائج التعدادات 
العامة للسكان وببعض المعلومات المتاحة في المسوح الديموغرافية بالعيئة. 


تسمح انع التعداد العام للسكان بحساب نسب العزوية للجنسين في 
فئات عمرية ُخماسية حتى الفئة (75 عامًا فأكثر). ولكن يجب الانتباه هنا إلى 


أن «ظاهرة 0 فافض وفيات العز اب (5عتقتوط لاف 5عل 20:12116ن5) د تؤدي [....] 
إلى تراجع نسب العزاب عبر الزمن في وقت يكون قد انتهى فيه دور الزواجية 
تمامًاا””» الأمر الذي من شأنه التسبّب في أخطاء عند تحليل واقع الظاهرة 
في الفئات العمرية الكبيرة» حين يكون فائض الوفيات هو العامل الحاسم في 
انخفاض نسب العزوبة وأعداد العزاب» وليس الزواج. لهذا السبب» ستتوقف 
دراستنا عند حدود الفئات العمرية المعنيّة بالفعل بحدث الزواج هذاء أي 
المجموعات العمرية (49-15 عامًا). 


1- - تحليل مقارن لنسب العزوبة السنوية بحسب النوع 
(بعض الأعوام بين 1960 و2002) 
قمنا يحساب سب العزوبة بالاستناد إلى بيانات التعداد العام للسكان 


(233 عنلسماءم .لن “45 ,دام !لبهم ,5ه00 :7 ,قاصعء 01 نعنو لمعه :فل ووبرامماا ,تمدوعءط لنوامه 
.43 .م ,(1983 ,ععمم] عل وعلأماتكمء حامنا وعووععظ توتموط) عفامء هلد كه 
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لأعوام 0 و1970 و1981 و1994*©. أما نسب عام 2002 فهي نتاج 
مسح ديموغرافي يعود إلى هذا التاريخ 209 


في خطوة تحليلية أولى» سنقوم بمقارنة الزواجية بين الجنسين في تاريخ 
كل تعداد عام للسكان على حدة. ثم في خطوة تالية» سنعمل على إجراء 
مقارنات زمنية عبر الأعوام لكل جنس على حدة. 

تقع نسب العزوبة» في سنة تقويمية ماء تحت تأثير عاملّين» هما العمر 
(التختلف الداركات الز واجية بين ثرا اد باختلاف اتعاز اي 000 (لأن 
من أجيال متعددة). يستلزم التحليل إِذَا الاتتياه إلى هذين الحو 


أ الزواجية بحسب النوع في عام 1960 

يتيح منحنيا الشكل (23-3 مقارنة ظاهرة الزواجية لعام 10 وفما 
لمتغيرَي السن والنوع. يشير التباعد ما بين المنحتيين إلى تفاوت السلوك 
الزواجي واختلافه بين الجنسين. ا كد دو 1 
النساء عن نسب عزوبة الرجال في جميع الأعمار» وإن كانت القيم تنتهي 
تقارب كبير بين نسب عزوبة كلا الجنسين في الفئتين العمريتين 0-6 
(44-40 و49-45 عامًا). 


يزداد التفاوت في قيم نسب عزوبة الجنسين كلما تدنت الأعمار» 
وبكلمات أخرىء توجد علاقة عكسية بين تفاوت نسب عزوبة الجنسين وارتفاع 
الأعمار. يقودنا المنحنيان ذا إذا إلى الاستنتاج أنه من جهة» في عام 0 كانت 
0 المتزوجات في أعمار صغيرة أكبر من نسب الرجال (الأمر الذي 
يشير إلى تأخر التقويم الزمني للزواجية عند الذكور عنه عند الإناث). ومن 
جهة أخرىء أن شدة ظاهرة الزواجية لدى النساء والرجال البالغين 49-45 
عامًا عام 0 كانت في حدود شديدة التقارب وإن لم تكن تَخلٌ من بعض 
الزيادة الطفيفة لدى النساء اللواتي يتزوجن أخيرًا بنسبة 97 في المئة مقابل 96 
في المئة للرجال. 


(34) انظر الجدول الملحق (2-3): ص 284-282 من هذا الكتاب 


(35) مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (دمشق: المكتب المركزي للوحصاءء 
والبرتامج العربي نصحة الأسرة» 0 الجدول (1-6))» ص 62. 
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الشكل (3-3) 
نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (1960) 


ع 
3 
آ 


حد 
[ ]| 
9 


دم 
و 
زع 


© 


49-5 44-0 39-35 34-0 2025 24-20 
"إتتنتك” حهكت” 'ذفور هت الأعمسار 


الشكل (4-3) 
نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (1970) 


ب - الزواجية بحسب النوع في عام 1970 
يستمر تفاوت نسب العزوبة بين الجنسين» قت على الدوام سرع و 
الذكور أعلى من الإناث في الفئات العمرية الشابة (أقل من 30 عامًا). يبلغ هذا 
التفاوت ذروته في الفئة العمرية 24-20 عاماء حيث لا تتجاوز نسب الذكور 
المتزوجين ربع مجموعهم في هذا العمر (24 في المئة)» مقابل ما يقرب من 
ثلاثة أرباع الإناث (70 في المئة). الأمر الذي يقود إلى الاستنتاج ان التقويم 


ا 


الزمني للزواجية يبقى مبكرًا لدى الإناث مقارنة بما هو عليه لدى الذكور. أما 
بالنسبة إلى شدة الظاهرة» فلا تشهد تغييرًا يذكر: ويبقى الزواج حدثًا عامًا يمسّ 
نحو 97 فى المئة من كلا الحسين فى الاغماز 25 -49 عامًا. 


الزواجية بحسب النوع عام 1981 

تتمايز منحنيات عام 1981 مما سبقها بظهور انخفاض طفيف في الفارق 
بين نسب عزوبة الجنسين في الفئات العمرية الصغيرة. والحقيقة أن كلا 
الحسين سل انكفاها فى نعي المترر جين قبل سق 23 عاقاء إلل أن بهذا 
الانخفاض كان أكثر شد لندى _الشاباكة مهو ما فلمن الفازق بين المتحتيين. 
مع ذلك» فإن انخفاض زواجية الشابات لم يكن بالشدة الكافية لردم الهوة بين 
نسب عزوبة الجسين فى" الأعمار الأصحن حيف بقيت هذه النسب متباعدة» 
من الذكور العزاب فى الفئة العمرية 24-20 عامًا مقابل 35 في المئة فقط من 
الإناث. 


أخيرّاء نلاحظ من جديد تقارب المنحنيين واجتماعهما على قيم دنيا في 
الفغات العمرية الكييرة: قلا نحضى أكقن من 3 افى الينة سن الإناثك و2 فى الملة 
من الذكور العزاب بعمر 49-45 عامًا عام 1981. 


الشكل (5-3) 
نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (1981) 


رصي ضب) ضير 


49-45 44-0 39-55 34-0 29-25 24-0 19-5 
إناث بهم ذكور هد الأعمر 


02 


الزواجية بحسب النوع في عام 1994 
لا ُسجّل عام 1994 تغيرات كبيرة مقارنة بعام 1981 . إذ يستمر تقاويك 
لمكي ون الجسين واف كر اللخمار التيجيرة تمد الم ا 
عومة حدث لزان في المج يأل كرى من مزجن في سن 245 
ا فإن ن نسب عزوبة 0 يات فى الأعمار (49-45 عامًا) أجلت 
بالتزايد عبر الأجيال» الأمر الذي يعني ارتفاع نسب النساء السوريات اللواتي لن 
الشكل (6-3) 
نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (1994) 


24-0 29-25 34-0 39-55 44-0 49-45 


انك حوت اكفقونز يك الأعمار 


ه ‏ الزواجية بحسب النوع عام 2002 


يغدو التفاوت في التقويم الزمني لظاهرة الزواجية بين الجنسين أقل حدة» 
مقارنة بما كانت عليه الحال في التعدادات السابقة. فمثلاء يتراجع الفارق بين 
نسب عزوبة الذكور ونيتتى عزوبة الإناث في الأعمار 19-5 عامًا من نحو 
1 في الألف في عام 1994 إلى 106 في الألف في عام 2002. الأمر الذي 
يشير إلى ارتفاع نسبي في أعمار الإناث عند الزواج الأول» مع بقاء زواجية 
الألانث مذكرة مفارنة بالذكون, 
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يتركز الفارق الأهم بين نسب عزوبة الذكور والإناث في الفئات العمرية 
24-0 و25 -29 عامًاء ثم ما إن تُتجاوز عتبة الثلاثين عامًا حتى تتقارب نسب 
عزوبة الجنسين. هكذا فإن الرجال يتزوجون في بيك متاح عن الناف إلا أن 
شدة الظاهرة لديهم تبشى اقلق منها لدى النساء. في عام 2002» كانت نسبة 
الرجال العزاب فى سن 49-45 عامًا تقارب ال 2 فى المئة» مقابل ما يقرب من 
5 في المئة لدى الإناث. ' 


الشكل (7-3) 
نسب العزوبة بحسب النوع وفئات الأعمار (2002) 


ع 
3 
| 


الخلاصة أن الزواج كان على الدوام بين عامّي 0 20029 حدثًا عامًا 

في المجتمع السوريء يمس الأغلبية العظمى من السكان من كلا الجنسين. 

حكن القارن عا بين الحسين أولا ف إن الشاء يي ويد لج لفن سين 

أصغر من. الرجالء واه في .إن نيج النباء الاراتي قاين اليد بن رهق 

عازبات (وبالمحصلة» اللواتي لا يتزوجن أبدًا) هي أعلى من نسب الذكور. 
هذه الملاحظة الأخيرة تزداد و بمرور الأعوام. 


وجدنا سابقًا أن نسب العزوبة لكلا الجنسين متوافرة في نتائج التعدادات 
العامة للسكان وكذلك في المسح الصحي الأسري لعام 2002. أضف 
إلى ذلك توافر نسب العزوبة في مسححين آخرّين يعودان لك عامي 18 


070 


و03901993, سنقوم بتركيب مجمل نتائيج هذه المصادر يبهدف دراسة تطور 
نسب العزوبة عبر الزمن لكل جنس على حدة. 

أ- نسب العزوبة عند الذكور”5) 

تظهر مراحل تطور نسب عزوبة الذكور» في مختلف الفئات العمرية. 


ولأعوام عدة بين عامّي 1960 و2002» على منحنيات الشكل (8-3). وهي 
تسمح بملاحظة التغيرات في شدة ظاهرة زواجية الذكور وفي 5 تقويمها الزمني. 


نلاحظ أولا تراجع نسب المتزوجين من الرجال في الفئة العمرية 19-15 
عامًا عبر الزمن. وهي ملاحظة تنطبق على جميع الفئات العمرية الشابة» ما دون 
5 عامًا بالمجملء الأمر الذي يشير إلى نزوع الرجال السوريين إلى الزواج في 

سن أكبر عبر هذه المراحل الزمنية (الممتدة بين 1960 و2002). فمثلاء بلغت 
نسبة الذكور المتزوجين في الفئة العمرية 19-5 عامًا نحو 17 في المئة في 
عام 1960 في حين لم تتجاوز هذه النسبة ال 0.2 في المئة» في الفئة العمرية 
نفسها في عام 2002. من جانب آخرء سججل في عام 1970 الانخفاض الأبرز 
في نسب الذكور المتزوجين في هذه الفئة العمرية (بمعنى أن هذا الانخفاض 
الأهم» حدث خلال الستينيات)» حيث بلغت النسبة هذا العام 0.4 في المئة 
فقط من الرجال المتزوجين في الأعمار 19-15 عامًا. إن الانفتاح المتزايد 


على التعليم يفسّر إلى حد كبير تراجع نسب المتزوجين دون سن 20 عامًا. 


يستمر تراجع نسب الذكور المتروجين عبر الزمن في جميع الفئات العمرية 
بين 24-20 و30 -34 عامّاء إلا أن حجم الانخفاض يبدو أقل في الفئة العمرية 
34-0 عامًا. . ففي وقت ترتفع فيه نسب العزوبة في الفئة العمرية 20- -24 عامًا 
من 711 في الألف في عام 1960 إلى 909 في الألف في عام 2002 (أي 


(36) وهما: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء. المسح الديموغراني 
المتكامل لعام 3 الدراسات التحليلية (دمشق: المكتب. 1995)) و :1978 بوصيى نانس" مسرو 
0 لصة ركع أاكناها5 )0 لامعسا8 أدتاد0) ,عالطباجعا طدوعم هدأرلزاد :كتعكممة) 2 عيام! مدع امون تر 

.6 .م ,(1982 ,لإعبصياك بانانتب ]1 


لم نعرض نتائجهما سابقًا عند دراسة نسب العزوبة بحسب العمر والنوع بهدف عدم إثقال النص» 
ورغبة منا في الاكتفاء بالنتائج المنتظمة للتعدادات. بالمقابل» كان لا بد من عرض نتائج مسح عام 
2 كبديل من نتائج تعداد عام 2004. 

(217) انظر الجدول الملحق (3-3): ص 285-284 من هذا الكتاب. 
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بزيادة تبلغ 198 في الألف)» نجد أن ارتفاع نسب العزوبة في الفئة العمرية 
34-0 غامًا يبلغ 113 في الألف (من,153 إلى.266,عازبًا,في الألف بين 
حلين التاريين). 

إلى جانب التوسع في التعليم» يمكن أن يكون بعض العوامل الاقتصادية 
(كصعوبة الحصول على عمل ثابت ودخل كافٍ للزواج وإنشاء أسرة) قد أدى 
دورًا فاعلًا في تراجع نسب المتزوجين الذيات عير الأعواء وعن الاأجيال, 
يضاف إلى ذلك الدور المحتمّل لبعض العوامل الاجتماعية (تغيّر في نمط 
الحياة باتجاه المزيد من الفردية» البحث عن الاستقلال في المسكن وتراجع 
عادة السكن مع الأهل في منزل العائلة... إلخ). 


الشكل (8-3) 
نسب العزوبة العمرية للذكور خلال بضعة أعوام (في الألف) 


2 
طّ 
ّ 
1 


55 ٍ . +0 
49-45 39-35 34-30 29-25 24-0 19-15 
الأعمار 


2 جه وإوو19_ هم 199 هي 1981 لهي 1978 2 وس 0 سس وووة هم 
تجدرولزهات اغيم التيوليف عرو الهم الوعني لوواجيةالذكور 
ولا بأعد في الاعتيان تياصيا. ضر ساد ١‏ 7 وض إل المقال 


تراجعًا فى نسب العزوبة ما بين عامّى 1960 و1994 فى الفئة العمرية 34-30 
عامّاء يليه بعض الارتفاع. مع ذلك» يبقى نزوع نسب العزوبة في فئات الأعمار 
الأدنى من 35 عامًا إلى الارتفاع صحيحًا عامة. 

176 


من ناحية أخرى؛ يجب الانتباه إلى أن نسب العزوبة الناتجة من حسابات 
المسوح الديموغرافية بالعينة تختلف قليلا عن تلك الناتجة من التعدادات 
العامة للسكان في مراحل زمنية متقاربة. هذه الملاحظة صحيحة في جميع 
الفئات العمرية» وهي صريحة ة جدًا عند مقارنة مسح عام 3ؤظ1 بنتائج تعداد 
عام 1994 . حيث نلاحظ أن المسح يقدٌّر نسب العزوبة بقيم أعلى مما ينتج من 
التعداد. وهو أمر لم يؤثر في الوقت الحاضر في شروط وإمكان قراءة المسار 
العام للظاهرة» ولكن يبقى من الضروري أخذه في الحسبان» خصوصًا عند 
إنشاء جداول الزواجية. 

بالوصول أخيرًا إلى فئات الأعمار الأكبر من 35 عامّاء نجد أن المنحنيات 
تصبح متقاربة ومتداخلة إلى حد كبير» كما تنخفض نسب العزوبة كثيرًا أيّا يكن 
العام المدروس. بكلمات أخرى» فإن نسب عزوبة الذكور في الفئات العمرية 
الأكبر تتدنى كثيرًا أيَا يكن الجيل الذي ينتمون إليه. إن تقارب المنحنيات 
وتداخلها يقود إلى استنتاج حالة من الثبات النسبي في شدة الظاهرة. وبالفعل» 
فإن شدة الظاهرة في الأعمار التالية ل 35 عامًا لا تشهد إلا تغيرات طفيفة» 
تنتهي في الخلاصة بانخفاض طفيف. على سبيل المثال» نجد أن 43 في الألف 

من الرجال السوريين في الأعمار 49-45 عامًا كانوا عزابًا عام 1960» مقابل 
5 في الألف في عام 2002 . ينتج عن ما سبق كله أن الرجال أخذوا يتزوجون 
وسطيًا في سن أكبر عبر الأجيال (تأخر في التقويم الزمني لظاهرة الزواجية)» 


إلا أن أعدادًا أقل من بينهم باتت تصل إلى الخمسين من دون زواج (ازدياد في 
شدة ظاهرة الزواجية). 


0 نسب العزوية عند الإناث!09) 

تبدو منحنيات نسب عزوية النساء (الشكل 9-3) أكثر تباعدًا مقارنة 
بمنحنيات نسب عزوبة الرجال. الأمر الذي يقود إلى الافتراض مبدئيًا أن تغيّر 
السلوك الزواجى لدى النساء كان الأشد والأكثر حضورًا. 

بالفعل» ارتفعت نسبة الإناث العازبات فى الأعمار الشابة بشكل ملحوظ 
بين عامّى 1960 و2002. وبلغت نحو 89 فى المئة فى الفئة العمرية 15- 


(38) انظر الجدول الملحق (3-3)». ص 285-284 من هذا الكتاب. 
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9 عامًا في عام 2002 في حين أنها لم تكن تتجاوز ال 57 في المئة في عام 
0 للفئة العمرية ذاتها. وحدث الانخفاض الأشد فى نسب العزوبة فى أثناء 
الافقال دن التتيديات إل الالبعيديات »0ل تاي ساون ريط لانسقاء تماقا مقلهنا 
كان عليه الحال لدى الذكور. هكذا يبقى الانفتاح على التعليم هو المَفْسّر الأول 
لهذا الانخفاض في نسب المتزوجين في الأعمار الصغيرة. 


الشكل (9-3) 
نسب العزوبة العمرية للإناث خلال بضعة أعوام (ني الألف) 


] 
3 
3 
د 
ٍ 


49-45 44-0 39-55 34-0 29-25 24-0 19-5 
الاعمار 
|2002 ه1994 ه1993 هه 1981 _ به 197/8 - جرب 1970 - 6س 1960 همد 


كلتك «التوناءة كيل الرنهال اتقية انق مطل كين الانياني غير الأجيال» 
انعكس في ارتفاع نسب عزوبة الأصغر سنّا. إلا أن الفارق بين الجنسين إنما 
يتمثل في أن تأخر التقويم الزمني للذكور رافقه ازدياد في شدة الظاهرة» أما 
تأخره لدى الإناث فقد ترافق» على العكس.ء بتناقص فى شدة الظاهرة. هكذا فإن 
ارتفاع نسب عزوبة الإناث لم ينوقف عند حدود الفئات العِمرَيّة الأذلى» بل امتد 
ليشمل الفئات العمرية الكبيرة. فعلى سبيل المثال» ارتفعت نسب عزوبة الإناث 


من 3 إلى 5 فى المئة بين عامّى 1960 و2002 فى الفئة العمريّة 49-45 عامًا؛ 
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ومن 3 إلى نحو 7 في المئة في الفئة العمرية 44-40 عامّاء بين هذين التاريخين» 
الأمر الذي يؤكد مسار الانخفاض الذي سجّجلته شدة ظاهرة زواجية الإناث. 

من هنا يمكن القول بأن انخفاض نسب العزوبة في الأعمار الشابة قد 
يكون في أحد جوائبه نتابجا لتأثر سن الزوا- اج (حيث يتركز حدث الزواج في 
أعمار أكبر وبالتالي تزداد تيت العزوبة فى الأغمار الامدر): إلا أنه قد يكون 
كذلك ناتيجًا من تناقص الزواج بالمجمل (أي عن كون الناس يتزوجون بنسب 
أقل). وق من غير العمكن تحديد أثر ترات كل م قبدة الظاهوة وتقويمها 
الزمني بالوضوح والدقة اللازمّين من دون إنشاء جداول الزواجية. 

تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن انخفاض شدة ظاهرة زواجية الإناث هذا لا 
يمنع من بقاء الزواج حدثًا عامًا واسع الانتشار إذ تبلغ نسبة النساء السوريات 
المتزوجات في الفئة العمرية 49-5 عامًا نحو 95 في المئة من مجموعهن في 
عام 2002. 


قدّمنا من خلال التحليل المقطعى السابق مشاهدات عن تغيرات شدة 
ظاهرة الزواجية وتقويمها الزمني لكلا الجنسين عبر الأعوام؛ إلا أن الصورة 
المقطعية هذه تقوم على ملاحظة مجموعة من الأفراد في عام تقويمي واحد. 
وهم ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة» وبالتالي إلى أجيال متباينة» ذات سلوك 
زواجي شديد التنوع. ولتحديد دور كل منها في مسار تطور الظاهرة» لا بد من 
الانتقال إلى التحليل الطولاني (من خلال إنشاء جداول زواجية الأجيال). 


رابعًا: نسب العزوبة وإنشاء جداول زواجية الأجيال 


يُعّف جدول الزواجية بأنه الجدول الذي يعرض احصيلة الزواج في 
فوج من الأفراد المؤهلين له (وهامةشتقص عل عمطمح) وفقًا لقدم الفوج. 4 
جداول الزواع بشكل مهل تكل حسن» وقد تكون معنيّة بالعزاب المنتمين 


إلى جيل ماء أو قد تعنى بأفواج من الأرامل (ذكورًا أو إنانًا) أو المطلقين أو 
المطلقات. 0 
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سننشئ جداول زواجية العزّاب لأجيال الرجال والنساء السوريين. وهي 
جداول تصوّر «حدوث الزيجات الأولى في جيل من الذكور أو الإناث في 
نطاق عمريّ محدد؛ وفي غياب الوفاة (وربما الهجرة أيضًا)91». 


تستند جداول الزواجية إلى قيم نسب العزوبة التي قمنا للتو يتحليلها من 
منطور مقطعي. وتضم قيّم نسب العزوبة هذه جزءًا من أفراد كل فئة عمرية 
خماسية مدروسة» يتسمون بكونهم أحياء (لم يموتوا) وحاضرين (لم يغادروا) 


وعرّابًا (لم يتزوجوا). إن مجرد تجميعهم بالشكل الصحيح ضمن الأجيال 
يمكننا من الحصول على عات اول الزواجية» ويتيح بالتالي إنشاء هذه 
الجداول. 


إلا أن هذه الرؤية النظرية لإمكان إنشاء جداول الزواجية باستخدام نسب 
العزوبة تصطدم في الواقع بصعوبات تطبيقية» حيث يشوب سلسلة البيانات 
التي بحوزتنا التقطع وعدم الانتظام. يظهر التقطع في كون البيانات لا تغطي 
سوى بضعة أعوام بين عامّي 1960 و2002. أما عدم الانتظام فينعكس في 
اختلاف التباعدات الزمنية بين سلسلتين مقطعيتين متتاليتين» وبفروق تراوح بين 
ثماني وثلاث عشرة سنة. 

تتوافر نسب العزوبة لمجموعات الأعمار من 19-15 إلى 49-45 عامًا 
في نتائج التعداد العام للسكان لأعوام 1960 و1970 و1981 و1994. 
كما تتوافر هذه النسب من خلال بعض المسوح الديموغرافية بالعينة: لعام 
1/8 في لامسح الخصوبة السورية لعام 8 ولعام 3ظظ1 في «المسح 
الديموغرافي 000 افاعم 00 اب م ار في الجمهورية 
الطولاني» لما قد يواجهنا : من صعوبة في دمج نتائجها وتشانتي مع نتائج 
التعدادات العامة ا كما سبق ولاحظنا في أثناء «الايل المنطجي. 
عدا بالنسبة 0 00 2002 الذي نعتمذه 208 من بيانات التعداد العام 
للسكان لعام 2004. 
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يتطلب واقع حال البيانات في سورية استباق بناء جداول الزواجية بوضع 
عدد من الافتراضات الدقيقة”. افترضنا أولا أنه من غير المحتمل أن تشهد 
نسب العزوية تغيرات ذات أهمية بين سنتين متتاليتين؛ وبناء عليه» قمنا بنقل 
نسب تعداد عام 1981 إلى عام 1980» وطبّقنا نسب عام 1994 على عام 
5. هكذا أصبحت لدينا نسب العزوبة لأعوام 1960 و1970 و1980 
و1995. بالمقابل» ليست لدينا أي معلومات عن أعوام 1965 و1975 
و1985 و1990» في وقت نحتاج فيه بالضرورة إلى بيانات عنها لاستكمال 
الإنشاء. من هنا لجأنا إلى تقدير نسب العزوبة لهذه الأعوام باستخدام 
الاستكمال والاستنتاج الخطتّين بالاعتماد على نسب الأعوام ١‏ 0 واللاحقة 
عليها. مثلاء نحصل على نسب العزوبة في الفئة العمرية . -19 عامًا لعام 
5 عبر الاستنتاج الخطي بالاعتماد على نسب العزوبة» للفثة العمرية ذاتهاء» 
لعامّي 1960 و1970. 


هكذا نكون افترضنا ثانيًا أن تطور الزواجية في فئة عمرية معينة» عبر 
الأجيال» يسير وفقًا لمسار خخطي. وبالعودة إلى المثال السابق نجد أنه في عام 
0 كان الذكور البالغون من العمر 19-15 عامًا والمنتمون إلى الأجيال 
1944-0 عزابًا بنسبة 835 في الألف. في الفئة العمرية ذاتهاء ولكن في 
عام 0 <أي الأجيال 1954-1950)» أصبحت نسبة العزوبة 958 في 


الألف. وبما أننا نفترض تطورًا خطيّاء فإننا نُقدّر بذلك نسبة العازبين من الذكور 
في الفئة العمرية 19-15 عامًا لعام 1965 ب 897 في الألف. 


تجد فرضيتنا عن التطور الخطي صدقيتها أولا من خلال نتائج التحليل 
المقطعي الذي بيّن أن مسار التطور في نسب العزوبة بحسب الأعمار (وبالتالي 
عبر الأجيال)!2؛) كان أقرب إلى الخطي. بالإضافة إلى ذلك. فإنه من غير المتوقع 
للزواجية - كظاهرة ديموغرافية - أن تشهد تغيرات جذرية عبر مراحل زمنية 
متقارية» إلا بحصول حوادث تاريخية طارثة وشديدة الاستثنائية. وكنا قد تأكدنا 
مرات عدة من فقدان مثل هذه الحوادث على طول المراحل المذكورة» أكان 


(41) يظهر التجميع الطولاني لنسب العزوبة لأجيال الذكور والإناث على مخططي لكسيس 
الجدول الملحق (4-3)) ص 6» والجدول الملحق (5-3)» ص 287 من هذا الكتاب. 
(42) انظر الشكلين (8-3 و9-3)؛ ص 176 و178 على التوالي من هذا الفصل. 
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عند دراسة تطور التركيب العمري والنوعي للسكان, أم لدى تحليل معدلات 
المولودية والمعدلات العامة السنوية للخصوبة الكليّة ومعدلات الزواجية. 

قادتنا المقاربات الخطية إلى تقدير نسب العزوبة لأعوام 1965 و1975 
و1985 و1990 . وحصلنا بذلك على سلسلة بيانات عبر فواصل زمنية محماسية 
ما بين عامّى 1960 و1995. 


بالمقابل» قمنا بإجراء استكمالات خطية لتقدير نسب العزوبة في بعض 
الفئات العمرية لعامي 1950 و1955. إلا أننا نأخذهاء والتحليل الطولاني 
الناتج منهاء بعين الحذر. وذلك بسبب استحالة التحمّق من واقع الظاهرة قبل 
عام 1960 مع الغياب الكامل لأي معلومات فعلية عن تلك المراحل. هذا 
الحذر ينطبق أيضًا على معالجة وتحليل بيانات لعامي 2000 و2005 التي 
تنتج من استنتاج واستكمال خطيّين مستندّين إلى بيانات عامي 1994 و2002. 


بعد تطبيق مبادئ التقدير هذه على جميع الفئات العمرية 
ولكلا الجنسين» أمكن بناء جداول الزواجية لمجموعات الأجيال 
1934-0 و1939-1935 و1944-1940 و1949-1945 و1950- 
4 و21959-1955*". كما قمنا بحساب نسب العزوبة لبعض الفئات 
العمرية في الأجيال 1924-1920 و1929-1925 ومن 1964-1960 
إلى 1984-1980. وعلى الرغم من أن نسب العزوبة في هذه المجموعات 
الأخيرة من الأجيال لا تكفي لبناء جداول الزواجية» إلا أنها تسمح على الأقل 
بمقار: نة بيانية لاتجاهات الزواجية لدى الأجيال الأقدم و 1-0 لذلك» 


ةما بعد دراسة جداول الزواجية رضنا بيجا لمتجمل نسب العزوية امنا 
والمُقدرة في الأجيال من 1924-1920 إلى 1984-1980.» ولكلا الجنسين. 
1 - زواجية أجيال الذكور 
أ جداول زواجية الذكور للأجيال من 1934-1930 إلى 1959-1955 
تُقدّم جداول الزواجية في أجيال الذكور معلومات عن تغيرات شدة 
(43) راجع جداول الزواجية لهذه الأجيال في الجدول الملحق (6-3) والجدول الملحق 
(7-3): ص 293-287 من هذا الكتاب. 
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الظاهرة وتقويمها الزمني. يوجز الجدول (1-3) نتائج حساب قيم شدة 
الزواجية وتقويمها الزمني للأجيال المدروسة. 


الجدول(1-3) 


شدة ظاهرة الزواجية وتقويمها الزمني ني أجيال الذكور 
(من 1934-1930 إلى 1959-1955) 


شدة الزواجية | العمر المتوسط عند الزواج | تواتر العزوبة التامة 
الأجيال ٍ : 
(في الألف) الأول (بالأعوام) (في الألف) 


1934-0 


1944-50 
1949-5 


1954-0 


تظهر تغيرات التقويم الزمني لزواجية الذكور (الشكل 10-3) الانخفاض 
النسبي لقيم العمر المتوسط عند الزواج الأول في جميع الأجيال المدروسة 
(بين 1934-1930 و1959-1955)» وإن تكن في ارتفاع مستمر عبر 
الأجيال. 


كنا قد لاحظنا سابقًا (في أثناء التحليل المقطعي) ارتفاتًا مستمرًا في 
نسب العزوبة في الأعمار الشابة عبر الأعوام المدروسة:؛ واستنتجنا منه حدوث 
استطالة في التقويم الزمني للظاهرة. وهو أمر تعكسه وتترجمه أرقام التحليل 
الطولاني. فقد ارتفع العمر المتوسط عند الزواج الأول بنحو عامّين ما بين 
الأجيال 1934-1930 (والتي بلغت عمرّها المتوسط للزواج خلال النصف 
الأول من الخمسينيات)» والأجيال 1959-1955 (التى بلغت عمرّها 
المتوسط للزواج بين نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات). 

163 


ع 5 1ك يكت ككس 
ال ال اك 
م اك ال كر 
ل ال الك 
22 ك1 الم كلد اكد كود 
ال ال 10 لكك 


الشكل (10-3) 
العمر المتوسط عند الزواج الأول في بعض أجيال الرجال 


1930-1934 1935-1939 1940-1944 1945-1949 1050-1954 1955-9 


الأجيبال 


يكمن التفسير الرئيس لهذا الارتفاع في العمر المتوسط عند الزواج الأول 
في ارتفاع نسب الشباب في مختلف مراحل التعليم». إضافة إلى أثر تراكم 
الصعوبات الاقتصادية المتزايدة (خصوصًا بداية الثمانينيات)» وفى مقدمتها 
صعوبة الوصول إلى استقلالية الدخل اللازمة لبناء الأسرة. أخيرًاء يمكن أن 
تدخل بعض التغيرات فى النظرة الاجتماعية للحياة» باتجاه مزيد من الفردية 
والاستقلالية» كعامل مُفسَر مُفْسّر لاستطالة التقويم الزمني للظاهرة. 


مع ذلك» تبقى قيّم العمر المتوسط عند الزواج الأول منخفضة نسبيًا في 
جميع الأجيال المدر وسة» مع ارتفاعها تدريبجا لدى الانتقال من أقدمها إلى 
أحدثهاء إذ لا يتجاوز هذا العمر ال 24 عامًا كحد أقصىء مسجلا لدى الأجيال 
5--1959. 


كان التقويم الزمني للظاهرة آخدًا في الاستطالة إِذَاء في وقت شهدت فيه 
شدة الزواجية انخفاضا طفيفًا قبل أن تنحى باتجاه الازدياد بشكل ملحوظ. بدءًا 
بالأجيال 1949-1945 خصوصًا (الشكل (11-3)). 


(44) يُظهر الفصل الثامن من هذه الدراسة؛ وبالأرقام» التطورات الأهم التي شهدتها مستويات 
التعليم لكلا الجنسين. (انظر بالتحديد ص 469 -481). 
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الشكل (11-3) 
شدة ظاهرة الزواجية في بعض أجيال الرجال 


ل ا ا د : جبس سيب 


1930-1934 1935-1938 1940-1944 1945-1848 1950-1654 1955-1059 


الأجيل 


على أي حالء فإن شدّة زواجية الذكور تتسم بارتفاعها الشديد والدائم 
عبر الأجيال» حتى عند تسجيلها قيمها الأدنى. إذ تسجل الفئة العمرية 49-45 
عامًا نسب زواجية تراوح بين 97.7 و97.9 في المئة» وذلك في جميع الأجيال 
المدروسة بين المجموعّتين 1934-1930 و1949-1945. لا بل إن الأجيال 
المولودة بعد عام 0 تجاوزت حدود هذه النسب» ووصلت ذروتها لدى 
المجموعة 1959-1955 بنسبة 98.8 فى المثئة من الذكور المتزوجين قبل 
الوصول إلى سن 50 عامًا. الأمر الذي يؤكد حقيقة كون الزواج حدثًا عامّاء 
يمس الأغلبية العظمى من الذكور السوريين على اختلاف الأجيال التي ينتتمون 
إليها. 


في الخلاصة؛ إن نتائج التحليل الطولاني تؤكد ما توصّل إليه التحليل 
المقطعي من نزوع متزايد لدى الرجال (الأجيال 1930 إلى 1959) إلى 
الزواج (ازدياد شدّة الظاهرة) وتوضحه. في مقابل ارتفاع في العمر المتوسط 
عند الزواج الأول (استطالة التقويم الزمني). 
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ب - نسب العزوبة العمرية للذكور: الأجيال من 1924-1920 إلى 
1984-0 


نقدم في الملحق”**» عرضًا تركيبيًا لنسب العزوبة التي تمكنّا من حسابها أو 
تقنيرها في أجيال الذكور الممتدة بين المجموعتّين 1924-0 و1980- 
4» ضمن فئات عمرية حماسية. سمح العرض البياتي لهذه السب بتوسيم 
نطاق التحليل ليشمل أجيالًا قديمة وحديثة لم يكن ممكنا إتمام إنشاء جداول 
زواجية لهاء بسبب عدم اكتمال البيانات. وبناء عليه فإن دراسة منحنيات نسب 
العزوبة العمرية بحسب الأجيال تهدف إلى جمع معلومات عن تغيرات شدة 
ظاهرة الزواجية و تقويمها الزمني» في غياب جداول الزواجية. 


على المستوى التطبيقي» ونتيجة كون البيانات تشمل عددًا كبيرًا من 
لأجاله دجد من الملا عرشها يشكل مير بحيث يشمل كل رسع ماي 
مجموعة من أربعة أو خمسة أجيال فحسب؟ بما يجئبنا التعامل مع رسوم بيانية 
مثقلة بالمدحنيات» وبالتالي متعذرة القراءة. 


.1939-1935 الأجيال من 1924-1920 إلى‎ ٠ 

تعكس منحنيات الشكل (12-3) قيمًا منخفضة نسبيًا لنسب العزوبة في 
الفئة العمرية 19-15 عامّاء أيّا تكن مجموعة الأجيال المدروسة:؛ الأمر الذي 
يدل على وقوع حدث الزواج مبكرًا نسبيًا في حياة هذه الأجيال. وهو ما تؤكده 
قيم العمر المتوسط عند الزواج الأول التي لا تتجاوز ال 22 عامًا في الأجيال 
1934-0 و1939-1935. 


المنحنى المكتمل لأحدث 0 ا وضة ا الشكل البياني ا 
1939-5))» ومقارنة بالأجيال السابقة» نلاحظ أن نسب العزوية فى الفئات 


العمرية الأصغر (وبالتحديد بعمر 19-15 عامًا) ترتفع بالانتقال من الأجيال 
القديمة إلى الأجيال الأحدث. وعلى العكس من ذلكء» تنخفض قيم نسب 
العزوبة بالانتقال إلى الأجيال الأحدث بين الأعمار 30 و39 عامًا. وأخيراء 
تنزع النسب إلى التساوي 5 تقريبًا في الفئة العمرية 49-5 عاما. 


(45) الجدول الملحق (8-3 أ)» ص 294-293 من هذا الكتاب. 
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الغيكل12-590) 
نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(من 1920 - 1924 إلى 1935 - 1939) 


ظٍِ 
3 
! 


4945 مجه 39-35 34-0 
| أجيل (1929-1925) - -ه- - أجيل (00924-1920)- هس 
| أجيال (1939-1935) سمس أجيال (1934-1930) سبو سم 


على الرغم من كون منحنيات مجموعّتي الأجيال 1924-1920 
1929-1925 'غيز مكشيلة» إل أن+المقاؤنة -الغافة للتحديات 2 أجراء 
منحنيات - الأجيال المعروضة تقود إلى التحقّق من وجود استطالة في التقويم 
الزمني لزواجية الأجيال (تتجسد هنا بارتفاع نسب العزوبة قبل سن 30 عامًا). 
وهي تنتج من ارتفاع العمر المتوسط عند الزواج الأول لا من تراجع في نسب 
المتزوجين بالمجمل. ذلك أن ارتفاع نسب العزوبة قبل سن 30 عامًا لا يلبث 
أن يستدرك وتعوض باتشفاضن هذه السب فى الأعمار الأكير (بين 3:0 و39 
عامًا)» وذلك عند الانتقال من الأجيال الأقدم إلى |الأبيدت. لا تر دشيدة 
الظاهرة إذا تغيرات ذات أهمية» ويمكن القول إن الأغلبية العظمى مرح:الرجال 
(في هذه الأجيال) يتزوجون في نهاية المطاف. 


قبل أن ننتقل إلى الأجيال اللاحقة» سنتوقف بإيجاز عند مسار الانتقال بين 
المجموعتين 1939-1935 و1944-1940؛ وذلك بهدف تحقيق الربط بين 
الأجبال المدروسة. وبالتالي حفظ تماسك التحليل ككل. 
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1944-1940 الانتقال من الأجيال 1939-1935 إلى الأجيال‎ ٠ 


العع 23535 
نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(1939-1935و1944-1940) 


(صيع ضب) نتم ضضم 


4945 440 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 
أجيال (1939-1935) هه الأعا 
أجيال 94-194 0 هه 0 


باستثناء الارتفاع الطفيف في نسب العزوبة في الفئة العمرية 19-15 
عامّاء تختلط نقاط المنكنيين ويبدوان متطابقين في جميع الفئات العمرية. هذا 
الانخفاض في نسب المتزوجين في الفئة 19-15 عامًا يتعكسن همباشرة علئ 
العم المتريطط عنم اإبواة الأول» والذي يشهد ارتفاعًا طفيفًا (من 2 الى 
66 )1 أما شِدة الظاهرة فتبقى ثابتة وفي مستوى مرتفع» إذ يمس الزواج 
8 في المئة من الرجال في الأعمار 49-45 عاماء في كلتا المجموعتين 


1959-1955 الأجيال من 1944-1940 إلى‎ ٠ 

تمكنا سابقا من إنقناء داولا الزواجية لمجموعاق الأجيال هذه» وتبينا 
ارتفاع العمر المتوسط عند الزواج الأول من 22.6 عامًا للأجيال 1940- 
4 إلى , 23:8 للأجيال:'1959-1953: 

تظهر استطالة التقويم الزمني هذه على منحنيات الشكل (14-3). فترتفع 
نسب العزوبة فى الأعمار الأصغر (19-15 عامًا خصوصًا) كلما اتجهنا 


168 


نحن أعتيال أحودة» معبّرة عن تراجع نسب الشبان المتزوجين فى هذه السكرن 
المبكرة. بالمقابل» نجد أن الارتفاع الطفيف في العمر المتوسط عند الزواج 
الأول بين مجموعتى الأجيال 1954-1950 و1959-1955 (من 23.4 إلى 
20 عامًا) هو وحده الذي لم ينعكس بالفعل على الشكل البيان» وهو مق 
يمكن أن ينتج من كون الأعمار المتوسطة مؤشرات حساسة جدًا تتأثر بشدة 
بالقيم المتطرفة (الأعلى والأدنى)» ويمكنها أن تعكس أدنى حدود التغيرات 
التي هي في الواقع ليست حاضرة بالوضوح الكافي عند الملاحظة العامة. 


الشكل (14-3) 
نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(من 1940 - 1944 إلى 1955 - 1959) 


49-45 44-0 39-35 34-0 29-25 24-0 
| آجيال (1949-1945) - -هم-  -‏ أجيال (1944-1940) - له-0 1 
| أجيال (1959-1955) مس أجيال (1954-1950) سسبو الأعمار 


أخيراء تبقى شدة الظاهرة مرتفعة جدًا وفى ازدياد طفيف كلما انتقلنا نحو 
أجيال أحدث. يترجّم الارتفاع الطفيف في قيمها بشكل خجول على المنحنيات 
البيانية» ويظهر خصوصًا من خلال تموضع نسب العزوبة بسن 49-45 عامًا 
فى نقاط أدنى قليلا فى الأجيال الأحدث. 
٠‏ الانتقال من الأجيال 1959-1955 إلى الأجيال 1964-1960 
يتوقف المنحنى البيانى للأجيال 1964-1960 عند الأعمار 44-40 
عامّاء الأمر الذي يعوق إنشاء جدول زواجية. إلا أنه يتداخل تمامًا في منحنى 
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الأجيال السابقة مباشرة. (أي-19:59-1955): الأمر الذي- يعتى ثبانًا نسبيًا 
للظاهرة» سواء على مستوى الشدة أو على مستوى التقويم الزمني. 
الشكل (15-3) 


نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(1959-1955و1964-1960) 


49-5 440 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 
| أجيال (1959-1955) همد الأعما 
أجيال (1964-1960) هل 


1984-1980 الأجيال من 1964-1960 إلى‎ ٠ 

لا تعرف الظاهرة تغيرات ذات أهمية بين الأجيال 1964-1960 
و1969-1965» حيث نلاحظ تساوي نسب العزوبة فى سن بين 35 عامًا و39 
عامًا لدى كلتا المجموعتين. ويبدو من المختمل بشدة أن تستمر حالة التساوي 
هذه حتى سن ما بين 45 عامًا و49 عامّاء الأمر الذي يشير إلى استقرار: فى شدة 
الظاهرة على قيم مرتفعة جدّاء إلى الحد الذي يجعل من إمكان أن تشهد مزيدًا 
من الارتفاع أمرًا ضعيف الاحتمال. 

أما بالنسبة إلى التقويم الزمني» فمن المرجح استمرار استطالته (من خلال 
ارتفاع العمر المتوسط عند الزواج الآول)» ما دمنا نستمر في إحصاء عزاب 
أقل فى الفئات العمرية الأصغر (أقل من 30 عامًا) عند الانتقال من مجموعة 
الأجيال 1964-1960 إلى المجموعة 1969-1964. 

تشير المعلومات المتوافرة عن الأجيال الأحدث (الذكور المولودين بعد 
عام 0 إلى توقع استمرارية حدة استطالة التقويم الزمني واشتدادهاء بحيث 
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تعكس النقاط العجارية لهذه الأجيال تسارخ وتيرة ارتفاع نسب العزوبة» قبل 
سن 30 عامًا بالتحديد. من الواضح إِذَا أن الذكور المولودين بعد عام 1970 
يتزوجون في سن أكبر مما شيجل لدى جميع الأجيال السابقة عليهم. وبناء عليه 

فمن: المتوقع أن يتستجل'الحمر المتوييظا عند الز واج الأول» على الرغم من عدم 
إمكان حسابه في الوقت الراهن» ارتفاعات أسرع وأشد مقارنة بارتفاعاته في 
الأجيال. السابقة .على 1970. بالمقابل» ليست لدينا معطيات كانئة للسييف 
عن شدة الظاهرة لدى هذه الأجيال الشابة (ما بعد 1970).» إلا أن الشكل العام 
لمنحنى الأجيال 1974-0 لا يوسي - نيدتيًا غلى الأقل - بآن استطالة 
التقويم الزمني ستترافق مع انخفاض شلة الظاهرة. فالفرق يبدو ما بين نسب 
عزوبة الأجيال 1969-5 و1974-1970. في الفئة العمرية 34-30 عامّاء 
00 . وهو ما يضعنا أمام احتمال أن تنضم نسب عزوبة المجموعة الأصغر 
(الأجيال 1974-0) إلى المسار العام لشدة الظاهرة للأجيال السابقة عليهاء 
وذلك عند الوصول إلى الفئتين العمريتين الأخيرتين؛ محافظة بذلك على شدة 
مرتفعة جدًا للظاهرة. مع ذلكء لا بد من الانتظار في آخر الأمر إلى أن تصل هذه 
الأجيال إلى سن ال 50 أو ال 60 عامًا قبل تأكيد هذا الافتراض. 


الشكل (16-3) 
نسب العزوبة في الآلف بحسب الأعمار في أجيال الرجال 
(من 1960 - 1964 إلى 1980 -1984) 


0 


19-5 24-0 29-25 34-0 39-35 49-45 


الأجيال (1974-1970) - -#- - الأجيال  )1969-1965(‏ لج سس الأجيال (1964-1960) - اج ل] 


3 2 الأعمار 
الأجيال (1984-1980) لهس الأجيال (1979-1975) عع ا 


العا 


في الخلاصة؛ إن التغير الأهم الذي شهده السلوك الزواجي عبر أجيال 
ا ا 0 
استطالة مستمرة (وبالتالي تأخوًا فنتمة في الزواج وارتفاعًا في سنه). أما 
ا لم 2 064 هذا ويتسم 
الزواج بالانتشار لدى الأغلبية العظمى من الرجال السوريين؛ أيَّا يكن الجيل 
الذي ينتمون إليه. 
2 - زواجية أجيال النساء السوريات 


أ جداول زواجية الإناث للأجيال من 1934-1930 إلى 1959-1955 
بالاعتماد على جداول زواجية أجيال الإناث*» يمكن حساب قيم شدة 
ظاهرة الزواجية وتقويمها الزمني في مجموعات الأجيال ما بين 1934-1930 
و1959-1955. كما يظهر في الجدول (2-3): 
0 


شدة ظاهرة الزواجية وتقويمها الزمني في أجيال الإناث 
(من 1930 ل 5و-1959) 


الأجيال شدة الزواجية العمر المتوسط عند تواتر العزوبة التامة 
0 الألف) الزو د اج الأول (بالأعوام) (في الألف) 


1949-55 
1954-0 
1959-95 


(46) الجدول الملحق (8-3 ب): ص 294 من هذا الكتاب. 


152 


يتسم العمر المتوسط عند الزواج الأول لمجمل مجموعات الأجيال 
المدروسة بانخفاضه الشديد, بما لا يتجاوز 19 عامًا للأجيال الأحدث (1955- 


9. فالزواج حدث تعيشه المرأة مبكرًا جدًا في جميع هذه الأجيال. 


مع ذلك» سجل العمر المتوسط عند الزواج الأول ارتفاعًا ملحوظا بين 
المجموعتين 1934-1930 و1959-1955» بلغ ما يقرب من ثلاث سنوات. 
وتركز الارتفاع الأهم عند الانتقال من الأجيال 1944-1940 إلى المجموعتين 
التاليتين (أي 1949-1945 و1954-1950)) وذلك بمقدار 0.8 من الأعوام 
عند الانتقال من الأجيال 1944-1940 إلى الأجيال 1949-1945» وبمقدار 
4 من الأعوام بين مجموعتي الأجيال 1954-1950 و1944-1940. 
تعكس هذه الزيادة, جزئيًا على الأقل» أثر بدايات التوسع في التعليم الذي من 
شأنه أن يؤخر زيجات الفتيات ويؤجُلها. 


الشحل 207-37 
العمر المتوسط عند الزواج الأول في بعض أجيال النساء 


1 1 حكع ير 3 
1955-9 1950-1954 1945-1949 1940-1944 1935-1939 1930-1934 


الأجيال 


يتجسد أثر التعليم هذا بشكل رئيس عند مقارنة أجيال النساء اللواتي 

بلغن العمر المتوسط لزواج أجيالهن نهاية الخمسينيات (النساء المولودات بين 

عامّى 1940 و1944) بأجيال النساء اللواتى بلغن هذا العمر نهاية الستينيات 

وفي ألناء السبعينيات» حين يذ الترسم في_التعليم وين تمشدت التثاران” 
13 


الأؤيت “كر وبناء عليه على الرغم من كون العمر المتوسط عند الزواج منخفضًا منخفضًا 
جدًا لدى جميع الأجياك المدروسة. إلا أنه كان في ارتفاع مستمر عبر الأجيال» 
الأمر الذي لعئ استطالة في التقويم الزمني للظاهرة ندئ الإناث. 

بالمقابل» تنخفض شدة ظاهرة زواجية الإناث عبر الأجيال» وتتجسد 
شك 5 و م اذلف تاق طن يدري ولق تج سويترن خرتا الؤواع 
قافا وغاقاء إذ بلغت نسبة المتزوجات في الفئة العمرية 49-5 عامًا نحو 
7 فى المئة فى الأجيال 1934-0 وارفيت ف الحذؤد' 9:51 افق المعة) 
للفئة العمرية نفسهاء فى الأجيال 1959-1955. 


الشكل (18-3) 
شدة ظاهرة الزواجية فى بعض أجيال النساء 


1930-1934 1935-1939 1940-1944 1945-1949 1950-1954 1955-9 


الأجيال 


ب - نسب العزوبة العمرية للإناث: الأجيال من 24-1920 19 
إلى 2-7980 


(47) يعرض الفصل الثامن من القسم الثاني تفاصيل تطور تعليم الإناث. 
(48)( الجدول الملحق (8-3 0 ص 2238 من هذا الكتاب. 
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عدة تضم في كل مرة أربع أو خمس مجموعات أجيال (بالشكل الذي اعتمد 
في أثناء دراسة زواجية الذكور). 


1939-1935 الأجيال من 1924-1920 إلى‎ ٠ 


إن تغيزات السلوك الإتجابى لهذ الأجيال الأربعة تخص بشكل ونش 
الفئات العمرية الأصغر (دون 35 عامًا)» إذ يظهر ارتفاع تدريجي في نسب 
العازبات في الفئات العمرية الشابة بين مجموعات الأجيال 1929-1925 
و1939-1935» وهو ما يعبّر عن استطالة التقويم الزمني للظاهرة (الشكل 
(تكو1)): 


الشكل (19-3) 
نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال النساء 
(من 1924-1920 إلى 19335-:1939) 


ع 
3 
| 


34-0 39-35 44-0 49-45 


أجيال (1929-1925) - مهم - أجيال (1924-1920) - .©» سم 
أجيال (1939-1935) سمسم أجيال (1934-1930 0 


على الرغم من الارتفاع المتتالي في نسب عزوبة الشابات» يبقى أن نسبا 
كيرة مين كن نتدوجات ف الأعماز 19-15 عاما. فاكثر مره نصيفك التساء 
في هذه الفئة العمرية» والمنتميات إلى الأجيال 1934-0 كن قد تزوجن 
(بنسبة 58 في المئة). هذه النسبة تتراجع قليلًا في الأجيال 5 -9/39 61 إذ 
يمسٌّ حدث الزواج 50 في المئة من النساء في الأعمار 19-15 عامًا. 


لا نمتلك بيانات (وبالتالي منحنيات) مكتملة عن الأجيال الأقدم 
(1924-1920 و1929-1925))؛ إلا أن ما هو متاح منها يسمح بالقول بأن 
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الأغلبية العظمى من النساء في هذه الأجيال كن متزوجات قبل سن 25 عنام 
يكفي أن نلاحظ مثلًا أن ما يقرب من 80 في المئة من نساء الأجيال 2-1 
9 فى الفئة العمرية 24-20 عامّاء كن متزوجات بالفعل. 

مجمل هذه المشاهدات تقود إلى الاستنتاج أولا بأن الزواج كان مبكرًا 
جذا في جميم مسموعاث الأجال هذه وثانًا أن تغيدًا ف ف الستلواك الزواجي 
لي د طريق عبر لاحر اللربيوي الو راج النبياة يك ااال 

أخيرًاء بدءًا من سن 30 عامّاء تتداخل المنحنيات على الشكل البياني» 
معبرة عن حالة ذنات م شدة الظاهرة وعلى مستويات م رتفعة دا حصث 
نحصى نحو 97 فى المئة من النساء المتزوجات فى الأعمار (49-45 عامًا)؛ 
في جميع هذه الأجيال. 

1944-1940 الانتقال من الأجيال 1939-1935 إلى الأجيال‎ ٠ 

الشكل (20-3) 
نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال النساء 
(1939-1935و1944-1940) 


ع 
3 
| 


19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 44-40 49-5 


أجيال (1935- -1939 -- / 
أجيال (1944-1940 الأعمار 


يؤكد منحنيا الشكل (20-3) النتائج, ألتي. تم. التوصل إليها ,عبر إنشاء 
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جداولة الزواجية: لهذ الكجبال) إذ يسعمن تأشن العمر_المتوسط عبط ازاك 
الأجيال 1939-1935 و1944-1940. وتبقى شدة الظاهرة مرتفعة جدَاء 
وإن تكن فى انخفاض طفيف (يكاد يكون غير مرئى بيانيًا). إذ نجد أن 96.7 
فى المئة من نساء الأجيال 1939-1935 كن متزوجات فى الأعمار 49-45 
عاماء مقابل 00004 المئة من نساء الفئة العمرية ذاتهاء» ولكن المولودات 
٠‏ الأجيال من 1944-1940 إلى 1959-1955 
عند الانتقال بالملاحظة من مجموعة أجيال إلى مجموعة أخرى تالية» نجد 
أن المنحنيات البيانية تتموضع أكثر فأكثر نحو الأعلى» ولا سيما في الأعمار 
الشابة. مع ذلكء. فإن هذه المنحنيات تنتهي بأن تتقارب بشكل ملحوظء من 
دون أن تتداخل تمامّاء فى الأعمار الأكبر (الشكل (21-3)). 
الشكل (21-3) 
نسب العزوبة فى الألف بحسب الأعمار فى أجيال النساء 
(من 1944-1940 إلى 1955 - 1959) 


9 
[- 
تا 


5 
- 
9 


] 
3 
| 


ركنا 
9 
زتا 


34-0 39-35 44-0 49-45 


| أجيال (1949-1945) - -هل - أجيال (1944-1940) - له ب 
أجيال (1959-1955) مم أجيال (1954-1950) هم - 


عامًا عبر الأجيال» الأمر الذي يعكس انخفاضًا فى شدة ظاهرة الزواجية في 
أجيال النساء. وبالفعل» تبيّنا حدوث انخفاض شدّة الظاهرة هذا عند حساب 
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قيمتها رقميّك وقد بلغت قيمة التراجع 1.5 في المئة بين الأجيال 1940- 
4 و1959-1955 (من 96.4 فى المئة إلى 94.9 فى المئة بالتحديد). 


من. جانب: آخر» تستم" استظالة التقويم الزمني للظاهرة» وتنعكس هنا 
بارتفاعات فى نسب العروية الى "الاعمار الاب » ععيف: وكيس العقر المتورسط 
عند الزواج الأول عامين كاماين بإرفاع من 17 1 19 عاك إن الأجيال 
1944-0 و1959-1955. مع ؤلكه يزقى هذا العمر المتوسط منخفضًا 
جدّاء وهو ما يشير» كما بالنسبة إلى الأجيال السابقة» إلى حدوث الزواج مبكرًا 
في حياة المرأة السورية. 


1964-1960 الانتقال من الأجيال 1959-1955 إلى الأجيال‎ ٠ 


الشكل (22-3) 
نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال النساء 
(1959-1955و1964-1960) 


رصي ضو) حير 


03 1 1 
19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 440 49-4 


أجيال (1959-1955) ههم 7 
أجيال (1964-1960) جه 8 


يعبر تموضع المنحتيّين على الشكل (22-3) عن استقرار السلوك 

الزواجي للأجيال المعنية إلى حد كبير. إلا أن تغيرًا طفيفا يظهر على الرغم 

من ذلك على شكل ارتفاعات في نسب العزوبة في معظم الفئات العمرية 

المدروسة» مشيرًا على الأرجح إلى انخفاض طفيف في شدة الظاهرة. أما 

التقويم الزمني فلا يبدو أنه شهد تغيرات ذات أهمية» باستثناء استمرارية ارتفاع 

العمر المتوسط عند الزواج الأول ببطءء والذي ينعكس في الارتفاع الطفيف 
8ظ15 


في نسب العزوبة بسن 19-15 عامًا ما بين مجموعّتي الأجيال المدروستين. 

1984-1980 الأجيال من 1964-1960 إلى‎ ٠ 

يستمر استقرار تطور الظاهرة فى أثناء الانتقال من الأجيال 1964-1960 
إلى الأجيال 1969-1965. فتتابع شدة الزواجية تراجعها التدريجي ببطء, ولا 
يعرف تقويمها الزمني تغيّرات تذكر. 

لاتسكل زواجية النساء الستوريات تقيزات جلية إلا لأحقاء يدها بالأجيال 
1974-0. إذ يحدث ارتفاع واضح في نسب العزوبة في الأعمار الصغيرة 
فيسمح هذا بالقول إن النساء السوريات في هذه الأجيال الشابة يتزوجن وسطيًا 
في سن أكبر من الأجيال السابقة عليهن. تعكس قيم نسب العزوبة هذه الحقيقة» 
فلا نحصى سوى 12 فى المئة من الشابات المتزوجات فى الفئة العمرية 15- 
9 عامًا فى الأجيال 1984-1980» مقابل 20 فى المئة فى الأجيال 1970- 
4 و25 فى المئة فى الأجيال 1964-1960. 

أخيرّاء تسمح المعلومات القليلة عن شدة الظاهرة بتوقع استمرارية 
انخفاضهاء وإن يكن ببطء وبنسب طفيفة. 

الشكل (23-3) 
نسب العزوبة في الألف بحسب الأعمار في أجيال النساء 
(من 1960 - 1964 إلى 1980 -1984) 


2 
ج حج* 
0 

إ 


كاد 


به 


19-5 24-0 29-5 34-0 39-35 49-5 


أجيال (1974-1970) - -*- - أجيال  )1969-1965(‏ مس أجيل (1964-1960) - سج - الاعمار 
أجيال (1984-1980) مس أجيال (1979-1975) بيعم 
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3 - مقارنة ظاهرة الزواجية في الأجيال السورية بحسب النوع 


قدم التحليل السابق قراءة للملامح العامة لتطور زواجية كل من الذكور 
والإناث» بشكل منفصل. إلا أنه أدى مع ذلك إلى تلمّس عناصر رئيسة للمقارنة 
بين الجنسين» إذ بين من جهة تأخر التقويم الزمني للظاهرة لدى الذكور عنه 
لدى الإناث. أيّا تكن الأجيال المدروسة. وأظهر من جهة أخرى ارتفاع شدة 
زواجيّة الذكور مقارنة بالإناث. 

سنتوقف بمزيد من التفصيل عند الفروق في السلوك الزواجي بين 
الجنسين» وذلك من خلال مقارنة الأعمار المتوسطة عند الزواج الأول لكلا 
الجنسين عبر الأجيال كمؤشر لتغيرات التقويم الزمني للظاهرة؛ ثم عبر تحليل 
العزوبة التامة بحسب النوع» لمقارنة شدة الظاهرة بين الجنسين. 

أ- العمر المتوسط عند الزواج الأول ونسب العزوبة تحت سن 25 عامًا 

بحسب النوع (الأجيال من 1934-1930 إلى 5 و-1959). 

يُظهر كلّ من الجدول (3-3) والشكل (24-3) الفارق الكبير في الأعمار 
المتوسطة عند الزواج الأول بين الجنسين. وهو فارق آخذ في التضاؤل عبر 
الأجيال بسبب استطالة التقويم الزمني للظاهرة بسرعة أكبر لدى الإناث مما 
هي عليه لدى الذكور. ففي حين بلغ هذا الفارق نحو ست سنوات في الأجيال 
الأقدم (1934-1930)» تراجع إلى خمس سنوات في الأجيال الأحدث 
(1959-1955). 

الحدول (3-3) 
العمر المتوسط عند الزواج الأول بحسب النوع 
(الأجيال من 1934-1930 إلى 55 1959-19) 


المتوسط عند الرواح ا بالسئوء ات 


1934-50 | 219 | 16.100 0 | 
لاا لاا 


1944-0 
22.9 1949-5 


1954-0 2524 
ا تيا 8ك ظ2 


الشكل (24-3) 


العمر المتوسط عند الزواج الأول ني الأجيال السورية 
(من 1934-1930 إلى 1955 - 1959) بحسب النوع 


(#كمسعة) ممم 


1959-5 1954-0 1949-5 1944-40 1939-5 1934-0 
اناث بهم ذكور هد الأجيال 


تقود بيانات الأجيال اللاحقة على المجموعة 1959-1955 إلى 8 
استمرارية نزوع العمر المتوسط عند الزواج الأول لكلا الجنسين إلى الارتفاع 
في الأجيال الأحدث,. وعلى الأرجح بشدة أكبر مما سجّل سابقًا. كما أنه من 
المتوقع أن يتابع الفارق في العمر المتوسط عند الزواج الأول بين الجنسين 
تراجعه. مع ذلك من الواضح أن زواج الذكور سيبقى 0 عن زواج 
الإناكة أن تسب عرز وية الذكور في الفئات العموية الاضعر ت 61 ارتفاعًا 
منها لذى الإناث حتى و سااحه حرا ال فعلى سبيل 
ا و د ل لي 0 19-5 عامًا 983 في 
الألف في الأجيال 1275 -1979» وتبلغ 994 في الألف في الأجيال 1980- 
4 . بالمقابل» تَسجّل هذه النسب لدى الإناث قيم 822 و875 في الألف 


عَلن التوالي لمجموعتي الأجيال الما فقوي وفي الفئة العمرية ذاتها. 
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يتوقف حساب الأعمار المتوسطة عند الزواج الأول عند مجموعة 
الأجيال 1959-1955© الأمر الذى يعوق تحليا, اتجاهات التظور في الأجيال 

: مر الذي يعو في الاجر 
الأحدث. من هنا تأتي ضرورة مقارنة نسب عزوبة الفئات العمرية الأصغر لكلا 
الجنسين (الأعمار الأقل من 25 عامًا)”» لاستكمال الصورة عن تطوّر التقويم 
الزمتي للظاهرة (الشكل (25-3)). 


الشكل (25-3) 
نسب العزوبة (ني الألف) تحت سن 25 عامًا في الأجيال 
(من 1934-1930 إلى 1955 - 1959) بحسب النوع 


(صيمر ض) حير 


400 + 6 


0 35 -0 45 -0 55 0 5 0 18975 -0 
1934 139 1944 1949 15954 1959 15264 1969 15/74 179 1984 


الأجيال 


اناث بها ذكور سه- 


يؤكد الشكل (25-3) تراجعَ الفارق في التقويم الزمني لظاهرة الزواجية 
بين الذكور والإناث عبر الأجيال» وصولا إلى المجموعة 1959-1955. 
ويضيف معلومات تتعلق بالأجيال اللاحقة على هذه الأخيرة» حيث يُظهر 
أسثمرارية تضاول الفرق .بين الحسيق واتشداد سرعته. هكذا سخلء عبر 
الأجيال» تناقصًا بالتدريج في نسب الذكور والإناث المتزوجين قبل سن 25 
عامًا؛ ويعني هذا استمرارية ارتفاع العمر المتوسط عند الزواج الأول لكلا 
الجنسين. بالإضافة إلى ذلك» وعلى الرغم من كون الإناث يتزوّجن في 
المتوسط في سن مبكرة مقارنة بالذكورء إلا أن ارتفاع نسب العزوبة لديهن قبل 


(49) يعرض الجدول الملحق (9-3)». ص 296-295 من هذا الكتاب» نسب العزوبة تحت سن 25 
عامًا لكلا الجنسين. وهى نسب العُرّاب لكل ألف شخص فى عمر 24-10 عامًاء في كل مجموعة أجيال. 
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سن 25 عامًا يتسم بسرعة أكبر مما سج لدى الذكور. الأمر الذي من شأنه 
أن يُقلّص الفارق في التقويم الزمني للظاهرة بين بين الجنسين» وإن يكن ببطء 
وبالتدريج. 


على الرغم من هذا التراجع في الفارق بين الجنسين» تبقى نسب الإناث 
المتزوجات قبل سن 25 عامًا أعلى بكثير من نسب الذكور. ففى أحدث 
مجموعات الأجيال المدروسة هنا (الأجيال 1984-1980).؛ نجد أن نسبة 
الإناث المتزوجات تحت سن 25 عامًا تبلغ نحو 26 في المئة» مقابل 4 في 
المئة فقط لدى الذكور في مجموعة الأجيال ذاتهاء وفي الأعمار نفسها (أي 
تحت 25 عاما). 


ب - تواتر العزوبة التامة في الأجيال السورية 
(من 1934-1930 إلى 1959-1955) يحسب النوع 

يُعبّر تواتر العزوبة التامة عن «نسب الأفراد؛ المنتمين إلى جيل ما من 
الذكور أو الإناث» الذين لا يتزوجون مطلقاء وذلك فى غياب الوفاة)©6©. 

عند إنشاء جداول الزواجية”'*) كنا قد اعتبرنا المجموعة العمرية 49-45 
عامًا معير معير عن العمر النهائي للزواج (الذي تتضاءل بعده فرص الزواج إلى حدٌ 
0 إهمالها). بناء عليه فإن حساب تواتر العزوبة التامة يتم» ولكل 
نوع على حدة. بتطبيق العلاقة التالية: (العزاب بسن 49-45 عامًا / العزاب 
بسن 14-10 عامًا) “ا 1000. تظهر نتائج الحساب على الشكل (26-3). 


على العكس من الشكل البياني السابق» نجد هنا أن المنحنى المُمثّل 
للإناث هو الذي يتموضع في مستوى أعلى من منحنى الذكورء مُعبرًا بذلك عن 
نسب أكبر من الإناث اللواتى يصلن إلى سن 50 عامًا وهنّ عازبات» مقارنة 
بالذكور. وبالتالى فإن شدة ظاهرة الزواجية لدى الذكور كانت وبقيت دائمًا 
أعلى منها لدى الإناث» لا بل إن الفارق ما بين الجنسين فى شدة الظاهرة أخذ 
يتوسع عبر الأجيال. ١‏ 


000 .4 .م ,واناصهومصفل عل متمو«دمقاء 01 ,اممعرط 
(51) انظر بالتحديد الجدولين (1-3) و(2-3): ص 183 و192 على التوالي من هذا الفصل. 
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الشكل (26-3) 
تواتر العزوبة التامة (في الألف) ني الأجيال 
(من 1930 - 1934 إلى 1955 - 1959) بحسب النوع 


3 
3 
5 
0 
3 


1959-5 1954-0 1949-5 1939-35 1934-0 
إنارة 5 


عل آي بعال يقي أن ميات لا بالك ءالبن دز كد واف ف يسقيقة 
كون الزواج حدنًا عامًا واسع الانتشار. في سورية. فتغيرات الذهنية العامة: 
وتبدلات الأحوال الاقتصادية والاجتماعية» أثرت بشكل خاص في التقويم 
الزمنى للظاهرة» فى حين أن آثارها فى شدة الظاهرة بقيت محدودة جدَّاء بحيث 
اسعيت هده الشدة مركي ج21 112 2 "اللختصي عان سيل 
المكاك سوى 1 فى الملا من الدكور العار يي و فى 11لذة مي ]رانك العازيانت 
عند بلوغ 00 0 عامًا في برع ال 1969-1925 لي رن 
أجيال الذكور لم تسججل مطلقًا أكثر من نسبة 2 في المئة من العزاب بسن 45- 
9 عامًا في مجمل الأجيال المدروسة (بين 1934-1930 و1959-1955). 


يمكن تفسير الارتفاع الشديد في شدة الظاهرة لدى كلا الجنسين بالتقليد 
للزواج ولإنشاء الأسرة. إضافة إلى ذلكء. فإن رفض العلاقات الجنسية خارج 
مؤسسة الزواج ومنعها يجعلان من هذه الأخيرة الطريق الوحيدة لإشباع 
الحاجات الجنسية» لإنجاب أطفال. ولتكوين أسرة. لا نعنى هنا بطبيعة الحال 
أن العلاقات الجنسية والحمول والولادات خارج مؤسسة الزواج معدومة في 
هذا المجتمعء إلا أن وجودها يبقى محدودًا ومحاطا بالسرية واللاشرعية؛ وهو 


204 


أمر ناتج بالذات من كون النظرة الاجتماعية العامة لمثل هذه العلاقات (وما قد 
ينتج منها من ولادات «لاشرعية») تبقى سلبية جدّاء تقوم على الرفض» وتصل 
إلى حد المعاقية الاجتماعية على مثل هذا الفعل. لهذا السببء. فإن حاللات 
الحمل خارج الزواج تنتهي في الأغلب إلى الإجهاضء أو إلى التخلي عن 
المولود الجديد في حال وصل الحمل إلى نهايته. 


أخيرّاء يُمكن إرجاع اختلاف شدة ظاهرة الزواجية بين الجنسين (بالعودة 
إلى الشكل 26-3) إلى ارتفاع وفيات الذكور العازبين مقارنة بالإناث من جهة» 
وإلى الهجرة الخارجية للذكور العازيين من جهة أخرى. فالذكور العزاب» 
في الأعمار الشابة خصوصاء هم أكثر قدرة من الإناث على التحرر من القيود 
الأسرية ومن الالتزامات نحو العائلة الكبيرة. وبالتالي» فهم أكثر عرضة للحراك 
الجغرافي وللاستقرار في دول أخرى. الأمر الذي يجعلهم أقل «حضورًا؛ بسن 
49-5 عامًا من الإناث اللواتي - أكن متزوجات أم عازبات - يبقين أكثر 
ارتباطا بالحلقتين الأسرية والعائلية» وبالتالى تقل تنقلاتهن. 


خلاصة 


يؤدي التحليلان الطولانى والمقطعي لظاهرة الزواجية فى سورية إلى 
الاستنتاج بأن الزواج هو حدث عام يمس الأغلبية العظمى من السكان 
السوريين من كلا الجنسين» ويرتبط إلى حد كبير بالمنظومة الاجتماعية - 
الثقافية وبالرؤية الدينية الداعمتّين الزواج. 


إلا أن تحليل نسب العزوبة (سواء من منظور مقطعي على مر الأعوام 
أو من منظور طولانى عبر إنشاء جداول زواجية الأجيال) يشير إلى حدوث 
تغيرات» متفاوتة الحضور والأهمية» في السلوك الزواجي لأجيال النساء 
والرجال» إذ ينزع التقويم الزمني للظاهرة إلى الاستطالة لدى كلا الجنسين 
على الأقل بدءًا بالأجيال 1934-1930. وهو أمر ينعكس في ارتفاع العمر 
المتوسط عند الزواج الأول. وفي ارتفاع تدريجي في نسب العزوبة في الأعمار 
الفتية (أقل من 25 عامًا). كما أن استطالة التقويم الزمني هذه تحدث بسرعة 
أكبر لدى الإناث منها لدى الذكور. وبناء عليه فإن الفارق بين الجنسين في 
العمر المتوسط عند الزواج الأول يميل إلى الانخفاض. مع ذلكء وأيّا تكن 
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مجموعة الأجيال المدروسة بين 1924-1920 و1984-1980» فإن الذكور 
يتزوجون دائمًا متأخرين عن الإناث. 

هذا وتتسم الأعمار المتوسطة عند الزواج الأول لكلا الجنسين حتى 
الأجيال 1959-1955 (آخر مجموعة أمكن حساب الأعمار لها)» بقيم 
ضعيفة تشير إلى حدوث الزواج مبكرًا في حياة الرجال والنساء. مع ذلك» 3 
المعطيات المتعلقة بالأجيال اللاحقة على المجموعة 1959-1955 تشير 
إلى استمرار ارتفاع الأعمار المتوسطة عند الزواج الأول لكلا الجنسين في 
المستقبل» وبسرعة وشدة أكبر مما سبق تسجيله حتى الآن» وذلك تحديدًا بدءًا 
بالأجيال 1974-1970. 


يكمن الجزء الأهم من تفسير استطالة ظاهرة الزواجية في مجموعة من 
العوامل منها أولا ازدياد عدد السنوات التي يمضيها الشبان والشابات في 
التعلم. وثانيّاء ازدياد حدّة العقبات الاقتصادية التي تعيق تأمين الاحتياجات 
الأساسية اللازمة لتمويل الزواج في الأمد القصير كما في الأمد الطويل» 
وتتمثل هذه العقبات الاقتصادية بشكل أساس في صعوبة الحصول على عمل 
ثابت وعلى سكن مستقل لدى الشبان والشابات من مواليد الأجيال «المُمتلثة». 
وثالثاء بعض التغيرات القيمية داخل المجتمع والمتمثلة في نزوع متزايد إلى 
الفردية (تؤدي على سبيل المثال إلى رفض متزايد لمشاركة السكن مع الأهل 
والعائلة الكبيرة)» وهىي تغيرات تؤدي دورّاء قد يزيد أو ينقص تبعًا لاختلاف 
الأوساط الاجتماعية» في الارتفاع التدريجي للعمر المتوسط عند الزواج الأول. 
أخيرًاء تبدو شدة الظاهرة مرتفعة جدًا لدى كلا الجنسينء» وتنزع عبر 
الأجيال عامة إلى ارتفاع طفيف لدى الذكور وانخفاض طفيف لدى الإناث. 
وهو ما يرجعء جزئيًا على الأقل؛ إلى إغفالٍ للعازيين من الرجال. على أي 
حالء تبقى الملاحظة الأهم هي أن نسبًا ضئيلة جدًا من الرجال والنساء (بين 1 
و5 في المئة فقط للأجيال 1959-1955) وصلت إلى الأعمار 49-45 عامًا 
من دوت زواج. 


إن مسار تطور شدة ظاهرة الزواجية وتقويمها الزمني ضمن الأجيال 
السورية لن يكون من دون تأثير في تغيرات الخصوبة في البلاد» وخصوصًا 
الخصوبة الزواجية. 
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الفصل الرابع 


خصوية النساء المتزوجات 


توصّلنا من خلال دراسة ظاهرة الزواجية إلى أن الزواج في سورية هو 
ل حي حو ا ل 10 
المشتركة بين الجنسين ولبناء أسرة وإنجاب أطفال. هذا الواقع » مضافًا إليه 
حقيقة كون نسب الولادات خارج الزواج محدودةٌ جدًا 0 
نقطة انطلاق رئيسة في فهم وتحليل خصوبة النساء المتزوجات. 


أولًا: مشكلة البيانات 


عند إجراء التعدادات العامة للسكان وبعض المسوح الديموغرافية 
بالعينة» د تستجوّب نساء من مختلف الفئات العمرية في شأن عدد من أنججبن من 
مواليد أحياء. تتسم النساء المستجيبات في اللحظة الزمنية المحددة للتعداد أو 
المسح بكونهن أحياء وحاضرات عند جمع البيانات (بمعنى أنهن لم يتعرضن 
لوفاة أو لهجرة)» بالإضافة إلى كونهن متزوجات (أو على الأقل كن كذلك 
0 هذه الطريقة الاسترجاعيّة (ء7اأأعع م6505 12) في جمع البيانات» القائمة 
على مبدأ استرجاع الماضي وتذكر وقائعه وذكرهاء تخلصنا على الفور من 
كل أثر للظواهر المشوشة (كندءاةطسيهمم دعمغسممغدم). كما أنها تسمح بحساب 
نسب تتابع مراتب الأمومة المقطعية (في لحظة زمنية ما) وفمًا لعمر المرأة 
وعبر الأعوام. وأخيرًا فإن هذا التصنيف للنساء المتزوجات بحسب عدد من 
أنجبن من مواليد أحياء 0 من تتبّع تطور الخصوبة التراكمية 5عءههلمعهة065) 
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(69اماءااة والخصوبة الكليّة (وعادمة وءءمهودءءه2) فى عدد من مجموعات أجيال 
النساء. 


يجب الانتباه مع ذلك إلى إمكان اختلاف طرائق الحساب المتّبعة 
للحصول على البيانات بين التعدادات العامة للسكان والمسوح الديموغرافية 
بالعينة. بالإضافة إلى اختلاف أسس تجميع وتصنيف بيانات التعدادات العامة 
للسكان بين تعداد وآخر. فنجد على سبيل المثال أن التعدادات العامة للسكان 
لأعوام 0 و1981 و1994 تقترح تصنيمًا للنساء (المتزوجات والأرامل 
والمطلقات) وفقًا لأعمارهن ولعدد من أنجبنه من مواليد أحياء؛ الأمر الذي 
يجعل البيانات الناتجة من هذه الأعوام الثلاثة متجانسة. أما بيانات التعداد 
العام للسكان لعام 0 فهي وإن 0 قائمة على تصنيف النساءء كما في 
التعدادات اللاحقة» وفقًا لأعمارهن ولعدد من أنجبنه من مواليد أحياء. إلا 
أنها تأخذ في الاعتبار النساء المتزوجات فحسب (فلا تشملٍ الأرامل ولا 
المطلقات). ويختلف تعداد عام 0 عن التعدادات اللاحقة أيضًا في كونه 
يقترح تصنيفًا للنساء بحسب أعمارهن ومدة الزواج. هذا المعطى الأخير (المدة 
المُنقضية من الزواج) لا يعاود الظهور في أي تعداد آخر لاحق» إذ لم تتبن هذا 
المعطى تعدادات الأعوام 1970 و1980 و1994 التي اكتفت بالتصنيف وفمًا 
لأعمار النساء. وهو ما يعوق تحليل خصوبة النساء المتزوجات في دفعات 
الزو اج (51886ق20 6ل 201005ز6)870 ويحذه في الأجيال فحسب (05وألة066061). 


من جانب آخرء نجد توزيعًا للنساء وفقًا لعدد ما أنجبنه من مواليد أحياء 
في ثلاثة مسوح ديموغرافية بالعينة هي التالية: المسح الديموغرافي المتكامل 
لعام 223 ومسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل 
(2)1993» ومسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (0)2002©. 


(1) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المسح الديموغرافي المتكامل لعام 
3 الدراسات التحليلية (دمشق: المكتب. 1995). الجدول (8)» ص 220. 

(2) مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل: التقرير الرئيسي (دمشق: المكتب 
المركزي للوحصاءء وجامعة الدول العربية؛ المشروع العربي للنهرض بالطفولة (611110صمع). 21993 
الجدول (3-12): ص 222. 1 

(3) مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء؛ 
البرنامج العربي لصحة الأسرة» 2002): الجدول (6-7): ص 81. 


208 


نجد في جميع هذه المسوح تصنيفًا للنساء (المتزوجات والأرامل 
والمطلقات) بحسب أعمارهن وعدد من أنجبنه من مواليد أحياء» الأمر الذي 
يجعل بياناتها متوافقة مع بيانات التعدادات العامة للسكان لأعوام 1970 
و1981 و1994 في هذا المجال. إلا أن بيانات المسوح تقترح 08 مغايرًا 
للمواليد الأحياء» فبدلًا من تجميع النساء اللواتي أنجبن (20 21 22 3... إلخ) 

من المواليد الأحياء» تقترح هذه المسوح تجميعًا للنساء اللواتي أنجبن (0)) 
(1 و2)» (2 و3)... إلخ من المواليد الأحياء. وهو ما يجعل استكمال تحليل 
البيانات الناتجة من التعدادت من خلال بيانات المسوح أمرًا ليس تنلا 
ويتطلب معالجة خاصة. 

هذه الاختلافات في طرائق عرض البيانات لا تصبٌّ في مصلحة التحليل» 
ويجب أخذها في الاعتبار في المستقبل عند جمع البيانات الرسمية في البلاد 
ومعالجتها. مع ذلك» سنحاول ضمن ما هو متاح مقاربة مجموعات البيانات 
هذه وتوظيفها لتقديم تحليل أقرب ما يكون إلى واقع تطور خصوبة النساء 
المتزوجات في سورية. 


ثانيًا: نسب تتابع مراتب الأمومة في أجيال النساء 


1- إجراءات الحساب 

يزودنا حساب نسب تتابع مراتب الأمومة في أجيال النساء البالغات من 
العمر (49-45 عامًا) بمقياس لشدة ظاهرة الخصوبة وفقًا لمرتبة الأمومة. بما 
أن النساء المعنيات بالدراسة هن نساء أحياء وحاضرات لحظة جمع البيانات» 
فهذا المقياس يلغي إذا كل أثر للظواهر المشوّشة (الوفاة والهجرة هنا). وبناء 
عليه فإن موضوع الدراسة الآتية يتلخص في محاولة الإجابة عن السؤال التالي: 
ما هو احتمال انتقال مجموعة من النساء اللواتي جرق استجوابهن في عمر 
(49-45 عامًا)» والمنتميات إلى جيل معيّن» من مرتبة أمومة إلى مرتبة أعلى). 


(4) يظهر الجدول الملحق (1-4)» ص 302-296 من هذا الكتاب» طريقة حساب نسب تتابع 
مراتب الأمومة ونتائجه. بالاعتماد على بيانات التعدادات العامة للسكان. 
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يجرى الحساب (لسنوات التعدادات الأربع) على الأسس ووققًا 
للخطوات التالية): 

- نستطيع حساب التوزّع النسبي للنساء البالغات من العمر 49-45 عامًا 
وفمًا لعدد ما أنجبئته من مواليد أحياء ولكل عام من أعوام التعدادات» وذلك 
انطلاقًا من توزعهن بالأعداد المُطلقة (بحسب ما أنجبئّه من مواليد أحياء). 


- يمكن بعدها استنتاج نسب تتابع مراتب الأمومة (انطلاقًا من هذه 
التوزعات النسبية) وذلك بحساب التكرارت التجميعية لهؤلاء النساء تبعًا لعدد 
ما أنجبنه من مواليد أحياء» وهو أمر بسيط التطبيق» إذ يكفي أن نقوم بتجميع 
هابط لنسب النساء الفعلية التي قمنا بحسابهاء وباعتماد أساس مساو ل 100. 
هكذا ننطلق من 100 امرأة» نطرح من عددهن نسبة أولئك اللواتي لم ينجبن 
أي طفلء الأمر الذي يعني حصولنا على احتمال مئوي لإنجاب المرأة مولودًا 
حيًا واحدًا على الأقل. وبالطريقة ذاتها ننتقل إلى احتمال إنجاب 2: 3) 24 5؛ 
... 9 من المواليد الأحياءء على الأقل. 

بهذه الطريقة؛ وبالاستناد إلى بيانات التعدادات العامة للسكان؛ تمكنا من 
حساب نسب تتابع مراتب الأمومة من (8)0 إلى (2)9 لمجموعات الأجيال 
التالية: 


الأجيال 1914-1910 بالاستناد إلى بيانات تعداد عام 1960. 


الأجيال 1924-1920 بالاستناد إلى بيانات تعداد عام 1970. 


الأجيال 1935-1931 بالاستناد إلى بيانات تعداد عام 1981. 


الأجيال 1948-1944 بالاستناد إلى بيانات تعداد عام 1994. 

هذه هي مجموعات الأجيال التي ستشكل موضوع التحليل التالي. 

(5) الجدول الملحق (1-4). ص 302-296 من هذا الكتاب» شرح مفصّل ويأمئلة ملموسة 
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2- بدء التحليل: خصوبة الأجيال وفمًا لمرتبة الأمومة 

يُظهر الشكل (1-4) نسب تتابع مراتب الأمومة من (2)0 إلى (2)9 للنساء 
في الفئة العمرية 49-45 عامّاء لسنوات التعدادات العامة للسكان. يشير إذا 
كل منحنى بياني إلى واحدة من مجموعات الأجيال المذكورة سابقًا (الأجيال 
1914-0 و1924-1920 و1935-1931 و1948-1944). وتعكس 
هذه المنحنيات شدة ظاهرة الخصوبة بحسب مرتبة الأمومة في هذه الأجيال. 


الشكل (1-4) 
نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء البالغات 45 - 49 عامًا 
(أجيال عدة بالاستناد إلى بيانات التعدادات) 


8)0( 8)1( 8)2( 8)3( 804) 8)5( 8)6( 867 8 )8( 8)9( 


| أجيال (1924-1920) تعداد 1970 لم أجيال (1914-1910) تعطاد 4960 همل نسب تتابع مراتب الأمومة 
| أجيال (1948-1944) تعداد 1994 سنس أجيال (1935-1931) تعداد 1981 - عن سل 


لعل أول ما يلفت في الشكل (1-4) هو تموضع المنحنى البياني المعبّر 
عن مجموعة الأجيال 1914-1910 بعيدًا عن منحنيات الأجيال اللاحقة 
حيث يظهر احتمال الانتقال من مولود يمرلية ©) إلى هولود بمرتية (6+1) أكثر 
انخفاضًا لدى النساء المولودات بين عامي 1910 و1914 مما هو عليه لدى 
نساء ولدن بعد 10 أو 15 أو حتى 30 عامّاء وذلك في جميع مراتب الأمومة 
المدروسة. فنجد على سبيل المثال أن امرأة من مواليد الأعوام 1914-1910 
كانت تحظى بفرصة من اثنتين لإنجاب مولود عاشر (بعد إنجاب التاسع)» في 
حين يرتفع هذا الاحتمال إلى الثلثين لدى امرأة من مواليد 1935-1920. 
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لا تبدو حدة الاختلاف في شدة الظاهرة هذه منّسقة مع منطق تطور 
الخصوبة في البلاد. إذ لا يوجد في تاريخ البلاد ما يوحي بأن أجيالًا بقدم 
المجموعة 1914-1910 يمكن أن تكون قد شهدت خصوبة ضعيفة إلى هذا 
الحد إذا ما قورنت بخصوبة الأجيال اللاحقة. ولا سيما أن خصوبة هذه الأجيال 
القديمة كانت طبيعية في العموم. من هنا نُرجّح أن تكون حالة المنحنى المعبّر 
عن الأجيال 1914-1910 نتاج عيب في البيانات. لنتوقف عند ملاحظتين 
رئيستين في هذا الصدد: 

يجب الانتباه أولّا إلى اختلاف طرائق الحساب المعتمّدة بين تعداد عام 
0 والتعدادات اللاحقة عليه. ففي تعداد عام 1960 لم تدرّج النساء اللواتي 
«كن متزوجات سابقًاة فى عملية العد؛ على عكس التعدادات الثلاثة اللاحقة 
التي سبلت المعلومات عن النساء المتزوجات فعليًا لحظة العده وكذلك 
اللواتى كن متزوجات فى ما مضى (أي الأرامل والمطلقات). وهو اختلاف قد 
يكو مق شأنه إضعاف قيم نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء اللواتي حي 
في تعداد عام 1960. إلا أننا لا نعتقد على الرغم من ذلك أن إدراج النساء 
الأرامل والمطلقات كان ليغيّر جذريًا من الاتجاه الذي يأخذه منحنى الأجيال 
1914-0 على الشكل البيانى» ولا سيما أنه ليس من المحتمل أن يكون 
الطلاق والترمل قبل سن ال 50 عامًا منتشرًا بحدة في المجتمع السوري في 
مثل هذه الأجيال. 


إن من شأن إدماج النساء اللواتي «كن متزوجات سابقًاه أن يرفع من قيم 
1914-0 قد ارتفع قليلا على الرسم)» ولكن من دون أن يعني ذلك 
وصوله إلى حدود القيم المسجّّلة في الأجيال اللاحقة. من هنا يمكن القول إن 
الاختلاف في طريقة ة جمع البيانات قد يكون أدى دورًا في التباعد الكبير للقيم 
الناتجة من تعداد 1960 عما يليهاء إلا أنه بالتأكيد لا يشكل العامل الوحي إذ 
يكمّن جزء مهم من تفسير هذا التباعد في احتمال إغفال بعض المواليد الأحياء 
للنساء المستجيبات في عام 1960. وهو إغفال يعززه المستوى المرتفع 


212 


لوفيات الرضع”* ' في تلك المرحلة من جهة» وطول المدة الزمنية الفاصلة 
بين حدوث بعض الولادات (التي قد تكون انتهت بوفاة مبكرة جدًا) وتاريخ 
المقابلة مع المرأة البالغة من العمر (45 -49 عامًا)!7» من جهة أخرى» وهو أمر 
ل و - إلى إغفال ذكر 


تتسم البيانات المتعلّقة بمجموعة الأجيال هذه إِذَّا بكونها مُلتبسة وضعيفة 
الصدقية.» وهو ما يدفعنا إلى عدم إدماجها في التحليلاات اللاحقة 


١ 160‏ و1535) بالاستواة السسيء و وتحافظ ‏ قيم نسب 0 مراتب هر 
لي د 0 و1981. 


تنزع نسب تتابع مراتب الأمومة | إلى انخفاض طفيف بدءًا بالأجيال 
المولودة بعد عام 4 إلا أن هذا الانخفاض ١‏ يمس إلا بعض مراتب 
الأمومة من دون غيرها؛ فلا يظهر على المراتب الأدنى (احتمال الانتقال من 
0 إلى 1 ومن 1 إلى 2 ومن 2 إلى 3 من المواليد الأحياء)» ولا على المراتب 
الأعلى (احتمال الانتقال من 9 إلى 10 من المواليد الأحياء)» الأمر الذي يعني 
من جهة استمرار النساء المولودات بعد عام 1944 في إنجاب الطفل الثالث 
بنسب مكافئة للأجيال السابقة عليهن. ومن جهة أخرى ففي حال تجاوز المرأة 
(في الأجيال ما بعد 1944) عتبة ال 8 أو 9 أطفالء فإنها ستملك حظوظا 
مساوية لما عرفته سابقاتها في إنجاب طفل أو طفلين إضافيين. 


هكذاء فإن انخفاض الخصوبة (للنساء المولودات بعد عام 1944) مسّ 


(6) قدّر معدل وفيات الرضع في سورية ب 119 وفاة لكل ألف مولود حي من كلا الجنسين للفترة 
(1965-1960). في الفترة ذاتهاء بلغ هذا المعدل نحو 113 في الألف على مستوى العالم (بمعدل 
133 في الألف في الدول الأقل نموًا و33 في الألف فقط في الدول المتقدمة). انظر: ,كدهأندل2 لعائدنا 


عط ماعممومعط موألواسجهه لاعوللا» ,موأكاناط ممتندانامه2 ,متققة تمتعه5 لمة عتسوممء8 6ه التعمسامدمعط 
,كاتقاكق لداعه5 0ة عأمرمومعءع8 01 اللعتتامومء10 ,كله أاهه-لعانهنآ ,ععدط10213 3م أغدأبدم20) «بللوتكاناعء1 2006 
ين حكع//نمااط> نءل/ما عطا ده ,(ممتلوتولط مملنواسجوط 


(7) خصوضا إذا أخذنا في الاعتبار الزواج المبكر والإنجاب المبكر بعد الزواج؛ وهو ما يجعل 
الفاصل الزمني بين العمر عند الإنجاب والعمر عند التعداد طويلا جدًاء 
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يشكل رفس عمو اليد ام اقبلب الأطرية: اليل عقيو الساففلة رو الننادية 1 [أآف بالساة 
تابعن (بالتواتر والشدة عينهما تقريبًا) إنجاب مواليدهن حتى المرتبة الثالثة. إلا 
أن احتمال إنجاب طفل رابع أو خامس أو سادس تراجع لدى هذه الأجيال 
وهناء فى مراتب الأمومة هذه بالذات» حدث انخفاض الخصوبة عبر الأجيال. 
أما إذاما يجاوزت المرأة هذا لخي الس اميس ا الك لوقا 
سابعا أو'ثامئاء فإنها - مع انتمائها إلى أجيال ما بعد 1944 - تستعيد احتمالات 
الإنجاب التي كانت سائدة في الأجيال السابقة عليها (للمواليد 7 فما فوق). 
فعلى سبيل المثال» بلغ احتمال مرور النساء اللواتي أنجبن مولودًا تاسعًا إلى 


المراوة العاشر في مجموعة الحكوالن 1948-4 نحو 74 في المئة وهي 
نسبة كاف القرية المسمكيلة نو الات ] لتحان 1900 -1935» والتي تبلغ 75 


في المئة. 


الشكل (2-4) 
نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء البالغات 45 - 49 عامًا 
(مجموعتا أجيال بالاستناد إلى بيانات المسوح) 


(8-7) من المواليد فأكتر من (6-5) إلى (8-7) من (4-3) إلى (6-5) من (2-1) إلى (4-3) من 16 من 


مسح 1993 أجيال (1947-1943) هل 
مسح 2002 أجيال (1956-1952) هه 


نسب تتابع مراتب الأمومة (مواليد أحياء) 


أشرنا إلى أن بيانات المسوح الديموغرافية بالعينة لا تتوافق مع بيانات 
التعدادات العامة للسكان بسبب اختلاف تصنيف مراتب الأمومة. لذا فنتائج 
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هذه المسوح قابلة ذا للمقارنة في ما بينهاء ولكنها ليست قابلة للمقارنة - ليس 
بشكل مباشر على الأقل - بنتائج بيانات التعدادات). 

يعرض الشكل (2-4) نسبٌ تتابع مراتب الأمومة الناتجة من بيانات ثلاثة 
مسوح.ء يرجع مسحان منها إلى عام 1993”» ويؤديان إلى نتائج متطابقة تعر عن 
مجموعة الأجيال 1947-1943. أما المسح الثالث فيرجع إلى عام 2002" 


تُتابع احتمالية إنجاب طفل إضافي عند الانتقال من الأجيال الأقدم إلى 
الأحدث انخفاضهاء إلا أن الانخفاض فى هذه الأجيال الأحدث بات يمسن 
جميع مراتب الأمومة باستثناء الأولى. إذ نجد أن احتمال إنجاب مولود واحد 
على الأقل يميل إلى ارتفاع طفيف. في حين تنزع نسب مراتب الأمومة اللاحقة 
جميعها إلى الانخفاض. فتنخفض احتمالات الانتقال من مولود إلى اثنين» ثم 
من مولودّين إلى ثلاثة أو أربعة مواليد. إلا أن حدة الانخفاض هنا تبقى أقل 
مما هي عليه في المراتب العلياء وعليه تبقى احتماللات تجاوز المولود الرابع 
هي الأكثر تأثيرًا في الانخفاض العام للخصوبة» مثلما كان الأمر في الأجيال 
السابقة”"2. إلا أن ما يميز حركية شدة الظاهرة فى مجموعتى الأجيال الأخيرتين 
(1947-1943 و1956-1952) قياسًا على المجموعات المدروسة سابقًا 
إنما يكمن في أن انخفاض نسب تتابع مراتب الأمومة يمس هناء وبشكل 
ملموسء. حتى مراتب الأمومة الأعلى. هكذاء فعندما تتجاوز المرأة المولود 
الرابع أو الخامسء فإنها لا تستعيد قيم مرتبة الأمومة للأجيال السابقة» مثلما 
كان عليه الأمر سابقاء بل تستمر هنا باحتمالات إنجاب أقل من سابقاتها حتى 
في المراتب الأعلى من 8 مواليد. 


(8) يظهر حساب نسب تتابع مراتب الأمومة بالاعتماد على بيانات المسوح الديموغرافية بالعيئة 
في الجدول الملحق (2-4)» ص 304-303 من هذا الكتاب. 

(9) انظر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المسح الديموغرافي 
المتكامل لعام 1993. الجدول (8):» ص 220» ومسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم 
والطفل؛ الجدول (3-12). ص 222. 

(10) انظر: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية؛ الجدول (6-7): ص 81. 

 (‏ انظر الشكل (1-4): ص 211 من هذا الفصل. 
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4- تجميع النتائج وتركيبها 

نتيجة اختلاف بيانات المسوح الديموغرافية بالعينة (التي تعرض نسبّ 
تتابع مراتب أمومة عدة معًا) عن بيانات التعدادات العامة للسكان (التي تصنّف 
التساستيعا الكل مرقية أكر م علي )#0 نان لالم قت ريطي مالس تكن من 
مقارنة نتائج جميع هذه المصادر.إنما تقوم غلى مواءمة نتائج التعداد العام 
للسكان مع نتائج المسوح. بناءًَ على ذلكء. عمدنا إلى إعادة حساب قيم جديدة 
لنسب تتابع مراتب الأمومة (وفمًا لبيانات كل واحد من التعدادات العامة 
للسكان)*"» ولكن مع أخذ مراتب أمومة عدة في الاعتبار في وقت واحد. 
تظهر نتائج الحساب في الملحق *» وكذلك على الشكل (3-4). 


الشكل (3-4) 
نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء البالغات 45 - 49 عامًا 
(أجيال عدة) 


(8-7) من المواليد فأكثر من (6-5) إلى (8-7) من (4-3) إلى (6-5) من (2-1) إلى (4-3) من 0 إلى 1 من المواليد 
نسب تتابع مراتب الأمومة (مواليد أحياء) 


أجيال 1947-1943 (متوسط 1945) - هس أجيال 1935-1931 (متوسط 1933) 2 هم أجيال 1924-1920 (متوسط 1922) هس 0 
أجيال 1956-1952 (متوسط 1954) 2 لها أجيال 1948-1944 (متوسط 1946) يهب 


(12) انظر تفاصيل الحساب فى الجدول الملحق (3-4)» ص 309-305 من هذا الكتاب. وقد 
استثنينا منها التعداد العام للسكان لعام 1960 بسبب ما اتضح من عيوب في بياناته (انظر في ذلك الفقرة 
(2):: صن 13 2 ما هذ الفض »6 1 

(13) الجدول الملحق (4-4)» ص 309 من هذا الكتاب. 
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ا (وصولًا ! إلى النساء الم زاك 0 0 
استمرارية هذا الانخفاض لدى النساء المولودات وسطيًا فى عام 1954. 


من جانب آخرء تتكامل نتائج الحساب المعتمد على بيانات المسوح 
بشكل جيد مع ذلك المعتمد على التعدادات العامة للسكان, الأمر الذي يعطي 
ثقة بتتائج المسوح وصدقية استخدامها في خطوات البحث اللاحقة. 

يؤدي تجميع النتائج إلى ملاحظة أن انخفاض نسب تتابع مراتب الأمومة 
لهذه الأجيال حدث على مرحلتين» وتقريبًا بالدرجة نفسهاء إذ ظهر الانخفاض 
الأول عند النساء المولودات بين عامّى 1943 و1948», مقارنة بالنساء 
المولودات قبلهن ب 10 أعوام أو 20 عامًا (أي المولودات بين عامي 1920 
و1935). ثم حدث انخفاض ثانء» هذه المرة في الأجيال 1956-1952» 
مقارنة بالأجيال 1947-1943. 


ارتفاع المرتبة. يظهر التغير في السلوك الإنجابي بالتحديد في الانتقال من 
المراتب 4-3 إلى المراتب 26-5 وكذلك فى المرتبتين التاليتين عليهما. كما 
يمكن ملاحظة هذا التغيّر في السلوك الإنجابي - وإن بحدة أقل - لدى الانتقال 
من 2-1 إلى 4-3 من الأطفال» وهو ما يقود إلى الاستنتاج بأن الانخفاض 
الرئيس في الخصوبة نتج من خسارة مراتب الأمومة الأعلى. 

هكذاء فإن نسبة احتمال الانتقال من 4-3 إلى 6-5 من الأطفال بلغت 
1 في المئة لدى النساء المولودات وسطيًا عام 1922» ثم أخذت بالانخفاض 
تدريجًا لتصل إلى 5 في المئة للنساء المولودات وسطيًا عام 6ه ثم إلى 
0 في المئة للنساء المولودات وسطيًا في عام 1954. 

يظهر الانخفاض أشد وأكثر وضوحًا عند الانتقال من المراتب 6-5 إلى 
8-7 من المواليد. إذ بلغ احتمال مرور المرأة المولودة وسطيًا عام 1922 بين 
هاتين المرتبتين نسبة 83 في المئة» مقابل 68 في المئة للمرأة المولودة وسطيًا 
عام 1954. 
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أهمية هذه الانخفاضات إذا ما قورنت بالتحديد بالانخفاض 
الخجول المسجّجل لاحتمالات الانتقال بين 2-1 و3-+ من الأطفال. حيث 
سجلت نسب التتابع بين هاتين المرتبتين انخفاضًا لا يتجاوز ال 2 في المئة بين 
الأجيال 1924-1920 و1956-1952؟ بتراجعها من 95.4 إلى 92.7 فى 
المئة. وهو ما يؤكد من جديد أن الانخفاض الأهم للخصوبة إنما حدث في 
مراتب الأمومة الأعلى» خصوصًا منها تلك التي تتجاوز الطفل الخامس. 
وحدها ولادات المرتبة الأولى بقيت ممتنعة على التغيير» فبقي احتمال 
إنجاب طفل واحد على الأقل ثابنًا نسبيّاء لا بل في ارتفاع طفيف. سنعمد إلى 
توضيح هذا الاحتمال وتطوره عبر تحليل العقم النهائي في أجيال النساء. 


5- العقم النهائي في أجيال النساء السوريات 

قمنا بحساب قيمة (8)0 لمجموعات الأجيال من 1924-1920 إلى 
1956-32.» وهي قيمة تعبّر عن احتمال إنجاب المرأة مولودًا حيّا واحدًا 
على الأقل. ويُعبّر مُكمّل هذه القيمة» عندما يتم حسابه في نهاية الحياة الإنجابية 
(49-45 00 عدم إنجاب أي مولود حي على الإطلاق؛ وهو ما 
يسمى بالعقم النهائي (6انانمغل 116ا:ة:5)» وتظهر قيمه في بعض أجيال النساء 
السوريات على الشكل (24)4-4: 


ينزع منحنى الشكل البياني في مساره العام إلى الانخفاض» الأمر 
الذي يشير إلى انخفاض مستوى العقم النهائي عبر أجيال النساء السوريات 
المتزوجات. وهكذا يمكن القول إن النساء السوريات أخخذن في إنجاب أطفال 
أقل عبر الأجيال» بالتزامن مع انخفاض نسبة أولئك اللواتي لن ينجبن مُطلقَا 
من بينهن. وكلمات أخري كلما ايت المرأة | إلى جيل أحدث ارتفع احتمال 
إنجابها طفلا واحدًا على الأقل. فالأجيال الشابة أقل عقمًا من الأجيال القديمة. 


على سبيل المثال» نجد أن 4 فى المئة من نساء مجموعة الأجيال 1920- 
4 كنّ عقيمات فى الفئة العمرية 49-45 عامًا. انخفضت هذه النسبة إلى 
3 فى المئة لمجمل النساء المولودات بين عامي 1931 و1948؛ وإلى 2.5 


(14) قيم العقم النهائي في الأجيال موجودة في الجدول الملحق (5-4): ص 310 من هذا الكتاب. 
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في المعة لدى النساء المولودات وسطيًا في عام 4 . هذه الانخفاضات 
تعود بشكل رئيس إلى التحسن في المستوى العام للصحة. وفي واقع الصحة 
الشكل (4-4) 
العقم النهائي في بعض أجيال النساء المتزوجات 


رصي ك) ع-عزم) 


لجال 1958-1952 أمبل 1948-1944 لحيال 1947-1943 أجيال 1935-1931 لجيال 1924-1920 
(متوسط 1954) (متوسط 1946) (متوسط 1945) (منوسط 1933) (مترمد 1922) 


مجموعات الأجيال 


ثالنًا: متوسط عدد المواليد للمرأة الواحدة 
الخصوبة التراكمية والخصوية الكليّة فى أجيال النساء 


في لحظة التعداد العام للسكان أو في توقيت مسح ديموغرافي ماء 
تستجوب النساء المتزوجات من مختلف الأعمار (والمنتميات بالتالى 
إلن: أجيال مختلقة) لمعرفة غدد من أيه :من موالي. أخياء:. هؤلاء 
النسوة قد تجاوزن الظواهر المشوّشة جميعها؛ وبحديثهن عن حياتهن 
الإنجابية» يقدّمن لنا المادة اللازمة لتحليل واقع الخصوبة التراكمية 
(كعاستعاقة 5ععمهلمعءوء) الخام في بعض الأعمار © وى لتحليل الخصوبة 
الكليّة (182165؟ 80300665ءه5وه©) في مجموعة من الأجيال. إلا أن مثل هذا 
التحليل يبقى مشروطا أولَا بإنجاز تجميع تركيبي ملائم للبيانات السنوية 
(المقطعية) بهدف إعادة بنائها على مستوى الأجيالء وثانيًا بضبط التقديرات 
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المُقترّحة لقيم الخصوبة هذه. ولا سيما عندما يجري التقدير في أعمار أو 
لمراحل زمنية فقيرة بالبيانات» بحيث تخرج معيّرة بأفضل ما يكون عن الواقع 

تجدر الإشارة قبل البدء فى إجراء التقديرات إلى أننا لن نعتمد هنا إلا 
بيانات التعدادات العامة للسكان (91960© و1970 و1981 و1994). إضافة 
إلى مسح عام 2©2002©. وبما أن إجراء هذه التقديرات سيستند إلى افتراض 
رئيس قائم على أنه من غير المحتمل أن تشهد الخصوبة التراكمية لعمر معيّن 
دي د و ا حي و 
التراكمية العمرية المسجلة في عام 1981 على عام 1980» وتطبيق القيم 
المتاحة لعام 1994 على عام 1995. 


استنادًا إلى هذا الافتراض تمكنا من الحصول على متوسط عدد المواليد 
بحسب أعمار النساء لأعوام 0 و1970 و1980 و271995. أما بالنسبة 
إلى الخصوبة التراكمية العمرية لأعوام 1965 و1975 و1985 و1990» 
فقد قدّرت بالاعتماد على الاستنتاج الخطي المستند إلى القيم في الأعوام 
المحيطة. مثلاء تقدّر الخصوبة التراكمية في الفئة العمرية 19-15 عامًا لعام 
5 بالاستنتاج الخطي المعتمد على قيم الخصوبة التراكمية في الفئة العمرية 
ذاتها لعامّي 1960 و1970» وهكذا. 


أمكن على هذا النحو تقدير الخصوية التراكمية بحسب أعمار النساء 
لأعوام 0 و1975 و1985 و1990. إضافة إلى ذلك» قدّرت الخصوية 
التراكمية لبعض فتات الأعمار فى عامى 1950 و1955 بالاعتماد على 
الاستنتاج الخطي وفقًا لبيانات عامي 15600 و1970. وأخيرّاء فإن قيم 
الخصوية التراكمية العمرية لعامي 2000 و2005 تنتج من استنتاج واستكمال 
خطيّين لمعطيات عامي 1994 و2002. 


(15) نتعامل بحذر مع بيانات عام 1960 التي يرجح أنها تعاني إغفالًا في تسجيل المواليد» كما 
سبق ولاحظنا. 

(16) مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (لعام 2002)» الذي نعتمد بياناته كبديل 
من بيانات التعداد العام للسكان لعام 4 

(17) طبّقنا الفرضية ذاتها عند إنشاء جداول زواجية الأجيال؛ في الفصل الثالث من هذا القسم. 
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تجدر الإشارة قبل إجراء التحليل إلى ظهور حالة من عدم التجانس ما 
بين نتائج مسح عام 2002" ونتائج التعدادات. إذ نجد عند الانتقال من الفئة 
العمرية 44-40 عامًا إلى الفئة 49-45 عامًا في مجموعة الأجيال 1950- 
84 انخفاضًا فى متوسط عدد المواليد للمرأة من 6.89 إلى 6.78؛ 
وانطلاقًا من استحالة حدوث مثل هذا الانخفاض في مسار جيل واحد؛ يصبح 
من الملائم الافتراض بوجود إغفال في تسجيل مواليد النساء فى الفئة العمرية 
الأخيرة عند إجراء المسح. وهذا ما يجعل قيم نتائج المسح أدنى من الواقع» 
الأمر الذي دفعنا إلى إعادة تقدير الخصوبة التراكمية فى الأعمار 49-45 عامًا 
ضمن مجموعة الأجيال 1954-1950 بالاعتماد على الاستكمال الخطى» 
وباستخدام قيم متوسط عدد المواليد في الفئة العمرية نفسها في تعدادات عامّي 
4 و231981. 


ينطبق هذا التعامل الحذر على حساب الخصوبة الكليّة للأجيال 1955- 
9 والتي قدّرت بالاستكمال الخطي للقيم المتاحة في تعدادي 1981 
و1994 بنحو 6.64 من المواليد للمرأة الواحدة. مع ذلك» يجب الانتباه إلى 
أن استخدام قيم عامي 1981 و1994 واستكمالها وصولا إلى عامي 2000 
و2005 يمكن أن يتستّب بدوره» وعلى العكس مما سبقء بتقدير مبالغ فيه 
(ارتفاعًا أو انخفاضا) لقيم الخصوبة» كنتيجة لتفاوت سرعة الانخفاض 
الحاصل في الظاهرة بين عام وآخر عبر هذه الفترات الزمنية الطويلة والشديدة 
التباعد. الأمر الذي يقودنا في النهاية إلى الاحتفاظ بدرجة من الحذر والتحفظ 
في التعامل مع القيم الخاصة بالأجيال 1954-1950 و1959-1955. 


الملحق (7-4)” نموذجٌ إعادة بناء البيانات في مجموعات الأجيال. والتتائج 
(18) مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية. 


(19) بدلا من الاستنتاج الخطي بالاعتماد على بيانات عامي 1994 و2002. 
(20)انظر ص 311-310 من هذا الكتاب. 
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1 - الخصوبة الكليّة فى أجيال النساء المتزوجات: 
نظرة إلى شدة الظاهرة 
الحدول (1-4) 


معدلات الخصوبة الكليّة للنساء المتزوجات في الأجيال 
من 1924-1920 إلى 1959-5 
(أطفال للمرأة الواحدة) 


ا ال 1ك 
5 25 جك لتك مك 
اع ا 


1944-0 
1949-5 
1954-0 


من جديده تعاود نتائج الجدول (1-4) والشكل (5-4) ما توضلنا إليه 
عبر تحليل نسب تتابع مراتب الأمومة في الأجيال 1924-1920 و1931- 
5 و201948-1944. 

نلاحظ نزوعًا طفيمًا إلى ارتفاع الخصوبة الكليّة في الأجيال الأقدم 
(الأجيال من 1924-1920 إلى 1939-1935 على الشكل 5-4)) قبل أن 
تأخذ مسار انخفاض مستمر بدءًا من جيل 1935 حتى الأجيال 1959-1955. 
مع ذلك. يبقى مستو ى شدة الظاهرة (6ا3ومهاها'آ) مرتفعًا أيّا تكن الأجيال 
المدروسة» حيث تتجاوز الخصوبة الكليّة لأحدث الأجيال المدروسة هنا 


(1) المعروضة على الشكل (1-4)» ص 1 من هذا الفصل. 
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ال 6.5 من الأطفال للمرأة الواحدة» وهيء على ارتفاعهاء أدنى قيمة مسجّلة 
في الأجيال المدروسة2©. 
الشكل (5-4) 
معدلات الخصوبة الكلية في أجيال النساء المتزوجات 
(من 1920 - 1924 إلى 1955 - 1959) 


التككن ورج ممويمر) يكبي باعمسوي 


١ 
37 له‎ 


1959-55 1954-0 1949-1945 1944-1940 19209-1935 لينضيننا 1929-1925 1924-20 
الأجيال 


بعد هذا التقديم الموجز للمسار العام لشدة ظاهرة الخصوبة في 
مجموعات الأجيال المدروسة. سنعملٍ على محاولة فهم هذا المسار في 
السياق السياسي- الاقتصادي للبلاد» وفمًا للمراحل التي كانت فيها نساء هذه 
الأجيال في ذروة الحياة الإنجابية وبناء الأسرة. ولنبدأ بمجموعات الأجيال 
من 1924-1920 إلى 1934-1930؛ حيث سجلت النساء المتزوجات 
المنتميات إلى مجموعات الأجيال هذه قيم الخصوبة الكليّة الأعلى من بين 
جميع الأجيال المدروسة. يرجع السبب الرئيس في ذلك إلى أن جزءًا كبيرًا 
من خصوبة مجموعات الأجيال هذه قد تركز بين منتصف الستينيات وبداية 
الثمانينيات من القرن العشرين» وهي مراحل اتسمت بارتفاع كبير في المستوى 


(22) تبقى هذه الأرقام تقريبية» لكونها نتاج استكمالٍ خطي لقيم الخصوبة الكليّة لأجيال أقدم 
بكثير (الأجيال 1934-0 و1949-1945). في واقع الأمرء يبدو من الوارد جذدًا أن تكون سرعة 
الانخفاض في الأجيال 1959-1955 أكبر مما كانت عليه في الجيلّين المعتمدين للتقدير. وهو ما 
يدفعنا إلى الاعتقاد بإمكان أن يكون تقديرنا لقيمة الخصوبة الكليّة للأجيال 1959-1955 مبالعًا فيه 
قليلا. 
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العام لللخصوية كما سق وتيا عبر خطوات التخليل السابقة بقة (وخصوصا تحليل 
المؤشرات التركيبية للخصوية). هذه الارتفاعات ترتبط إلى حد كبير ببدايات 
الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي بدأ في منتصف الستينيات وتوطد خلال 
السبعينيات. هكذاء ولّدت المشاريع الاقتصادية المهمة والخطوات التنموية 
السريعة جوًا من الثقة بالمستقبل بين السكانء الأمر الذي أدى دورًا في تشجيع 
المولودية» ولا سيما أن حكومات تلك المراحلء الوفيّة للمنظومة السياساتية 
الداعمة للمولودية ولفكرة «السلاح الديموغرافي»» كانت قد تبنت الإجراءات 
الداعمة للمولودية وعرّزتهاء وهي تعود إلى خمسينيات القرن العشرين0. 

بالنسبة إلى النساء المنتميات إلى الأجيال من 1939-1935 حتى 
1959-5؛ فإن نسبة كبيرة مذ منهن أمضين مراحل» قد تطول أو تقصرء من 
حياتهن الإنجابية بعد منتصف الثمانينيات» وهي المراحل التي شهدت بدء 
انخفاض المؤشرات المقطعية للخصوبة» نتيجةً مجموعة متداخلة من العوامل؛ 
أحد او د الأزمة الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في 
تلك المرحلة. إلا أن هذه الأزمة لا تشكل وحدها عاملا مفسّرًا لانخفاض 
الخصوبة» بل يجب أن يضاف إليها أثر تراجع الإجراءات الحكومية الداعمة 
للمولودية» وكذلك أثر بعض التغيرات في النظرة إلى الأسرة والإنجاب لدى 
الأجيال الأحدث. 


2- الخصوبة التراكمية فى أجيال النساء المتزوجات: 

نظرة إلى التقويم الزمني للظاهرة 

اكد امد كران وإتار > اتويات الخصير انرا م نكا لخر المراء 
للظاهرة (معملمعاةء 5000 اسمن له معرلات الخصوية الكلية تغيرات 
شدة الظاهرة. 


سنحاول في ما يلي تحليل معدلات الخصوبة التراكمية في مجموعات 


(23) كنا قد عرضنا تفصيلات الإجراءات الداعمة للمولودية في اليلاد عند مناقشة اتجاهات 
«السياسة السكائية؛ السورية» وذلك فى الفصل الأول. ص 69 من هذا الكتاب. 
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الأجيال من 1924-1920 إلى 1984-1980*©. وسنقسّم التحليل أجزاء 
عدة بحيث نعرض كل أربع أو خمس مجموعات أجيال فحسب على شكل بياني 
واحدء ذلك أن عرض جميع مجموعات الأجيال معًا على شكل بياني واحد من 
شأنه أن يثقل الرسم بمنحنيات شديدة التشابكء» وبالتالي قليلة الوضوح. 

قبل البدء بالتحليل» نلفت إلى نقطتين مهمتين: 


٠‏ إن النساء المولودات بعد مرحلة 1964-1960 لم يصلن إلى 
نهاية حياتهن الإنجابية» لذلك لا تتوافر لدينا قيم خصوبتهن التراكمية في 


الأغمار الكيزة: 
سيب الحداثة النسبية للتسجيل الإداري الرسمي وللمعالجة 
الإحصائية لنتائجه في سورية» فكلما انتمت المرأة إلى أجيال أقدم, قل 


توافر البيانات غن خصوبتها التراكمية في الأعمار الأصغر» خصوصا أن أول 
مجموعة بيانات إحصائية متاحة عن ظاهرة الخصوبة ترجع إلى نتائج التعداد 
العام للسكان لعام 0. 


أ- الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 
من 1924-1920 إلى 1939-1935 

تنتهي مجموعات الأجيال الأربع هذه إلى إنجاب العدد نفسه من المواليد 
(تبلغ الخصوبة الكليّة نحو 8 أطفال للمرأة الواحدة)» إلا أن المسار الذي تتبعه 
كل مجموعة للوصول إلى هذا العدد يختلف بشدة» بحيث يظهر الشكل وجود 
تغيرات مهمة في التقويم الزمني للخصوبة عبر هذه الأجيال» على الرغم من 
عدم توافر معلومات كاملة عن الخصوبة التراكمية في الأعمار الصغيرة. 

بالنظر إلى مسار المنحنيات على الشكل (4- -6)» يمكن استنتاج وجود 
استطالة في التقويم الزمني للظاهرة بين الأجيال 1924-1920 و1935- 


9 أي كلما انتمت ت المرأة إلى جيل أقدم أنجبت أطفالها في عمر مبكر 
مقارنة بالأجيال اللاحقة» مما يعني تركز خصوبة نساء الأجيال القديمة في 


(24) نعرض قيم الخصوبة التراكمية وقمًا لأعمار النساء في جميع الأجيال المذكورة في الجدول 
الملحق (9-4)» ص 313-312 من هذا الكتاب. 
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الفئات العمريّة الصغيرة (أقل من 30 عامًا)؛ ثم ما إن يتجاوزن هذا العمر (أي 
0 عامًا)» حتى تصبح خصوبتهن التراكمية أقل بكثير من الأجيال اللاحقة 
الاختلاف في التقويم الزمني لا يؤثّر في نهاية المطاف في شدة الظاهرة (أي في 
الخصوبة الكليّة), التي ت, تبقى في حالة ثبات. 

الشكل (6-4) 


الخصوبة العمرية التراكمية فى أجيال النساء المتزوجات 
(من 1920 - 1924 إلى 1935 - 1939) 


ٍِ 

ذ6 »ع 
ع 

0 
ع 

17 

اك 
كك حكا-. سه 1 5 حت : 2 تت يه 0 
49-5 44-0 39-35 34-0 29-5 24-0 19-5 14-0 
3 1 3 الأعمار 
أجيال (1939-1935) سه -س أجيال (1934-1930) ويك أجيال (1929-1925) 1 (1924-1920) - - موه - 


انطلاقًا من هذا التوصيف, يمكن تخيّل تتمة المنحنيات البيانية في الأعمار 
الصغيرة؛ إذ من المرجّح أن منحنيات الأجيال 1920 -1924 و1929-1925 
كانت لتتجاوز منحنيات الأجيال 1934-1930 و1939-1935 في الأعمار 
الأدنى من 30 عاماء أي حي كانت تكد غاضونة الأجراك الأقدم. 


في الخلالاصة» فإن الساء المتزوجات لحن ينجبن أطفالهن في أعمار 
أكبر عبر الأجيال» مع استمرارهن في إنجاب أعداد متساوية تقريبًا في نهاية 
الأمر. هذا مع العلم أن مجمل النساء في هذه الأجيال كن يتزوجن في أعمار 
مبكرة» وإن تكن في ارتفاع تدريجي. نعرف مثلا أن العمر المتوسط عند الزواج 
الأول كان قد ارتفع من 16.1 إلى 16.6 عامًا بين الأجيال 1934-1930 
و25(1939-1935). بهذا يكون تأخير الزواج ترافق مع تأخَر في الإنجاب. 


(5) انظر الجدول (2-3)» ص 192 من هذا الكتاب. 
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- الانتقال من الأجيال 1939-1935 إلى الأجيال 1944-1940 

يقرة الشارت> العدين ريو اتح > «الكجيال 5 و99 .1310ب 
4. على الشكل (7-4) إلى الاستنتاج باستقرار نسبي لظاهرة الخصوبة. 
مع ذلك يدو مني الأجيال 1944-1340 أعلي قليلا من مسن إل فال 
1939-5 في الأعمار الصغيرة» وأخفض منه قليلًا في الأعمار الأكبر» 
الأأمر الذي ي* شير إلى عحدوث انخفاض طفيف في شدة الظاهرة» مترافق مع 
بدايات تقلص في تقويمها الزمني؛ راللتجفان عكس نا سشاب خياد 1د 
من استطالة في التقويم الزمنى عند الانتقال من اجيال أقدم إلى أجيال أحدث: 


الشكل (7-4) 
الخصوبة العمرية التراكمية فى أجيال النساء المتزوجات 
(من 1935 - 1939 إلى 1940 -1944) 


10,00 - 


2000 
- 6,00 ] 
04100 1 
200 
1 1 03 1 1 1 - 0,00 1 
49-5 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 14-10 
| أجيال 1944-1940 جه أجيال (1939-1935) هسا). الأعمان 


اج - الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 
من1944-1940 إلى 1959-1955 
يستمر هنا انخفاض شدة ظاهرة الخصوية الذي أمكن ملاحظته فى 
الانتقال من الأجيال 1939-1935 إلى الأجيال 1944-1940., إلا أن بحم 
هذا الانخفاض يبدو أكثر حدة لدى مجموعات الأجيال الجديدة هذه. 
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الشكل (8-4) 
الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 
(من 1940 - 1944 إلى 1955 - 1959) 


3 
3 
طًّ 
2 
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49-45 44-0 39-35 
أجيال (1949-1945)- - وب أجيال (1944-1940) -- ه- ‏ 
أجيال (1959-1955) هس أجيال (1959-1955) بي 


تتراجع الخصوبة الكليّة للنساء المتزوجات بنحو طفل واحد للمرأة 
الواحدة عند الانتقال من الأجيال 1944-1940 إلى الأجيال 1959-1955» 
ويترافق انخفاض الخصوبة الكليّة هذا مع انخفاض في الخصوبة التراكمية في 
مجمل فئات الأعمار الأكبر من 25 عامًا. 

أما بالنسبة إلى الأعمار الصغيرة (أقل من 25 عامًا)» فإن النقاط المشيرة 
إلى قيم خصوبتها التراكمية تبدو متداخلة على الشكل البياني ولمجموعات 
الأجيال الأربع جميعهاء وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في التقويم الزمني 
لظاهرة الخصوبة. إلا أن التعمّق في تموضع نقاط المنحنيات يُمكن إلى حد 
ما من ملاحظة تقلص طفيف في التقويم الزمني للظاهرة» يظهر خصوصًا في 
انخفاض نقاط منحنيات الأجيال 1944-1940 و1949-1945 عن نقاط 
منحنيات مجموعَتي الأجيال اللاحقتين. 


تعبّر أرقام (الجدول الملحق (7-4)) 2 عن ارتفاع - بطيء ولكن مستمر - 
فى متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة فى فئات الأعمار 10- 
4 و19-15 عامًا. لا بل إن هذا الارتفاع يداد وإقيبكا إلى جل اكير فى قنة 
الأعمار 19-15 عامّاء التي سبلت خصوبة تراكمية تبلغ 0.56 من الأطفال 


(26) انظر ص 311» في الملحق. 
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للمرأة الواحدة فى الأجيال 1944-1940» وارتفعت إلى 0.81 من الأطفال 
للمرأة الواحدة لدى السباء المولودات.بعدهن بخسيلة عشر أو غشرين عاما: 

أخيرّاء فإن قراءة نتائج تحليل الزواجية والخصوبة معًا لمجموعات الأجيال 
الأربع تقود إلى الاستنتاج, أن زواج النساء السوريات ما بين الأجيال 1940- 
4 و1959-1955. أخذ يتأخر بالتدريج (إذ ارتفع العمر المتوسط عند 
الزواج الأول من 17 إلى 19 عامًا””. كما أصبح 9 أقل (انخفضت 
الخصوبة الكليّة من 7.50 إلى 4 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة)23. إلا 
أن إنجاب الأطفال أصبح مبكرًا أكثر» إذ يميل التقويم الزمني للظاهرة إلى التقلص. 

- الانتقال من الأجيال 1959-1955 إلى الأجيال 1964-1960 

لا يشهد الانتقال بين مجموعتى الأجيال هاتين أي حوادث تذْكر؛ باستثناء 
استمرارية بطيئة جدًا لتقلّص التقويم الزمني. لاب إن ذا الاقلص في تقوزا لامر 
يبدو قينا إلى الحل الذي يجعله بالكاد مقروءًا على منحنيي الشكل )4 -9) 

الشكل (9-4) 


الخصوبة العمرية التراكمية في أجيال النساء المتزوجات 
(من 1955-:1960:0[1959--1984) 


3 
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14-10 19-15 24-20 29-5 34-30 39-35 440 49-5 


أجيال (1964-1960) جه أجيل (1959-1955)ه ]0 الأعمار 


(27) انظر الجدول (2-3)» ص 192 من هذا الكتاب. 
(8) انظر الجدول (1-4). ص 222 من هذا الفصل. 
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اللذين يتطابقان تقريبًا في الأعمار الصغيرة. إلا أن نظرة إلى الأرقام تشير 
إلى وجود ارتفاع طفيف في قيم الخصوبة التراكمية تحت سن 20 عامًا بين 
مجموعّتي الأجيال المدروستين. 

يتوقف منحنى الأجيال 1964-1960 عند الأعمار 44-40 عاماء الأمر 
الذي يعوق مقارنة الخصوبة الكليّة. مع ذلكء فإن تموضع المنحنيين يقود إلى 
الاستنتاج باستمرارية انخفاض شدة الخصوبة؛ من دون أن يكون هذا الانخفاض 
شديدًا. ذلك أن الفرق في قيم معدلات الخصوبة التراكمية في الأعمار 44-40 
عامًا بين هذه الأجيال لا يتجاوز 0.3 من الأطفال للمرأة الواحدة. 


ه ‏ الخصوبة العمرية التراكمية فى أجيال النساء المتزوجات 
من 1969-1964 إلى 1984-1980 
إن السساء المسميات إلى اعابت الأجبالة هذه لم يصلنَ بعد إلى نهاية 
حياتهن الإنجابية» مع ذلك فإن المعطيات المتاحة عنهن تمكن من ملاحظة 
استمرارية واشتداد حدة انخفاض شدة الخصوية؛ الأمر الذي يظهر في انخفاض 
الخصوبة التراكمية في الأعمار الكبيرة (أكبر من 30 عامًا). 


الشكل (10-4) 


الخصوبة العمرية التراكمية فى أجيال النساء المتزوجات 
(من 1964-1960 إلى 1980 -1984) 
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أجيال (1974-1970) هل أجيال (1969-1965)  -‏ وهل أجيال (1964-1960) - - ه-- الأعمار 


أجيال (1984-1980) يي أجيال (1979-1975) سل هسس| 


بالمقابل؛ تبقى المنحنيات متداخلة إلى حد ما في الأعمار الصغيرة» مشيرة 
بذلك إلى ضعف تغيرات التقويم الزمني للظاهرة» والتي لا تتعدى تسجيل 

بعض التقلص (وهو أمر لاحظناه بدءًا بالأجيال 1949-1945). 

هكذاء على الرغم من أن زواج النساء المنتميات إلى مجموعات الأجيال 
الأخيرة هذه كان متأخرًا قليلا عن سابقاتهن» إلا أن تأخير سن الزواج هذا لم 
يمنع عمليًا من حدوث الولادات مبكرًا نسبيًا بعد الزواج. 

قدم التحليل الذي أنجز حتى الآن المعطيات اللازمة لفهم حركة شدة 
ظاهرة الخصوبة وتقويمها الزمني في أجيال النساء المتزوجات وأمكن تحليل 
تغيرات شدة ظاهرة الخصوبة بالدقة المرجوة بالاعتماد على تحليل معدلاات 
الخصوبة الكليّة”'» في حين بقي تحليل تغيرات التقويم الزمني بحاجة إلى 
استكمال من خلال دراسة الخصوبة التراكمية في الأعمار الصغيرة. 


3 - الخصوبة التراكمية فى الفئات العمرية الأدنى من 25 عامًا فى أجيال 
النساء السوريات المتزوجات 


يظهر الشكل (11-4) ارتفاعًا كبيرًا في متوسط عدد المواليد الأحياء 
للفتيات” المتزوجات الأصغر سنا (14-10 عامًا)» وفي جميع مجموعات 
الأجيال المدروسة. ينتج من ذلك أنه أيَا تكن حركة التقويم الزمني لزواجية 
النساء السوريات» عندما تتزوج الفتاة مبكرّاء فإنها تنزع إلى إنجاب الأطفال 
بسرعة أكبر وبتوقيت مبكر أكثر عبر الأجيال. 
إضافة إلى ذلك» يمكن ملاحظة ميل طفيف إلى تقلص التقويم الزمني 
للخصوبة يرجع إلى ارتفاع الخصوبة التراكمية للأعمار 14-10 عامًا. 
فمجموحَتا الأعمار التاليتان لا تعرفان تغيرات ذات أهمية» لا بل إن المجموعة 
العمرية 19-15 عامًا تظهر ميلا إلى انتخفاض قيم خصويبتها التراكمية عبر 
الأجيال (بالنسبة إلى النساء المولودات بعد عام 2)260). 


أخيرًاء تبدو التغيرات أكثر وضوحًا فى مجموعة الأعمار 24-20 عامًا 


(29) انظر الجدول (1-4).؛ والشكل (5-4)؛. ص 223-222 من هذا الفصل. 
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التى عرفت ارتفاكًا فى الخصوبة التراكمية (حتى الأجيال 1949-1945)؛ 
تبعتها مرحلة من الاستقرار (حتى الأجيال 1959-1955).: قبل أن تشهد 
بالتدريج انخفاضًا واضحًا لدى النساء المولودات بعد عام 1960. 


الشكل (11-4) 
الخصوبة العمرية التراكمية في الفئات العمرية الأدنى من 25 عامًا لأجيال 
النساء السوريات المتؤوجات (من 1934-1930 إلى 71980 -1984) 
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اننائلة 875 0 965- 60 55- 0 945- 40 1935 0 
152864 1579 1574 1269 1964 1959 15954 1249 1944 139 1534 


24-0 عانا يي 19-185 عاناسههب 14.10 عانا هم الأجي ا( 


من أجل عرض أكثر دقة لمجمل توصيفات حركة التقويم الزمني 
للخصوبة» سنسعى إلى ربطها بتغيرات التقويم الزمني للزواجية في أجيال 
الساء المدوويية انا 

عند الانتقال من الأجيال 1934-1930 إلى الأجيال 1959-1955» 
تتجلنا انخناضا فى فينة الساء الكررجات فين سل 28 عافاء العكس فى 
ارتفاع العمر المتوسط عند الرّواج الأول من 16 إلى 19اعاما بين مجموعتي 
الأجيال المذدكورري00. وهكدا تان الاء السحررياك المتميات إلى 
مجموعات الأجيال هذه كن قد عرفن تغيرًا مهمًا في سلوكهن الزواجي على 
مستوى التقويم الزمني» كما أن تغيرات حدثت في التقويم الزمني لخصوبتهن 
الزواجية أيضًا. فأولئك اللواتي استمرين في الزواج مبكرّاء ومبكرًا جدّاء أخذن 


(30) كما يظهر الجدول (2-3)». ص 192 من هذا الكتاب. 
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ينجبن مولودهن الأول بسرعة أكبر» وهو ما أدى إلى ارتفاع الخصوبة التراكمية 
للأعمار الصغيرة. 

مكنت قراءة منحنيات نسب العزوبة تحت سن 25 عامًا للأجيال اللاحقة على 
المجموعة 1959-1955 من التنبؤ باستطالة التقويم الزمني للزواجية”'. بموازاة 
ذلك؛ أخذت معدلات الخصوبة التراكمية فى ا 19-15 و24-20 عامًا 
فى الانخفاض,ء وكذلك شدة الظاهرة لدى محموغات الأجيال هذه. وحدهن 
النساء في الفئة العمرية 14-10 عامًا أخذن في إنجاب مواليد أكثر. ولربما 
يكون لارتفاع قيم خصوبتهن التراكمية أثر في كبح ارتفاع العمر المتوسط عند 
الإنجاب. 

ينتج من ذلك أنه حتى في أحدث الأجيال المدروسة: عندما يحصل الزواج 
في سن مبكر داه فإن إنجاب المولود الأول يحدث - عبر الأجيال - يسرعة 
متزايدة بعد الزواج. بالمقابل» عندما يتأخر الزواج قليلاء فيحدث في الفئة 
العمرية 24-20 عامًا فما بعد» فإن الميل العام هو إلى إنجاب الأطفال بسرعة 
أقل من الأجيال السابقة. 


إن توضيح تغيرات السلوك المتعلق بالخصوبة - في علاقاتها بتغيرات 
السلوك الزواجي - كان ليحصل بشكل أفضل لو أمكنت دراستها ضمن 
مجموعات زواجية بدلا من دراستها في أجيال التساء؛ ذلك أن مدة الزواج 
تمثل متغيرًا محوريًا في تطور الخصوبة. إلا أن مثل هذه المقاربة ليست ممكنة 
في الحالة الراهنة للبيانات الإحصائية السورية» لأن هذا المتغير (مدة الزواج) 
لم يؤححذ في الاعتبار إلا في التعداد العام للسكان لعام 1960» الأمر الذي 
يعوق بناء هذه مثل هذا التحليل. 

في غياب معلومات متسلسلة زمئيًا عن المواليد وفمًا لمدة الزواج» ستتابع 
استثمار البيانات في أجيال النساء المتزوجات» في محاولة لاستكمال الرؤية في 
شأن تطورات ظاهرة الخصوية. 


(231 انظر الشكل (23-3)» ص 199 من هذا الكتاب. 
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رابعًا: معدلات الخصوبة وفقًا لعمر المرأة المُدرَك 
ومتوسط أعمار الأمهات عند الإنجاب 
فى أجيال النساء السوريات المتزوجات 


1 - معدل الخصوبة الزواجية بحسب العمر المٌّدرّك: الحساب والتحليل 

يتم الحساب المباشر لمعدلات الخصوية الزواجية 16لهمءة؟ عل نة1) 
(56نازع16 بحسب أعمار النساء بنسبة «الولادات الحية الحاصلة لدى النساء 
المتزوجات البالغات عمرًا معيئًا خلال عام محدد. إلى متوسط عدد النساء 
المتزوجات فى هذا العمر»©. هذا الحساب المباشر ليس قابلا للتطبيق 
بالاعتماد على مصادر البيانات الإحصائية السورية. إذ لا تقدَّم بيانات 
التعدادات العامة للسكان. ولا بيانات المجموعات الإحصائية السنوية» أي 
تصنيف لولادات النساء المتزوجات وفمًا لأعمارهن عند الزواجء أو وفمًا للمدة 
المنقضية من الزواج. مع أن شهادات تسجيل المواليد تتضمن بالفعل جميع 
المعلومات اللازمة لحساب هذا المعدلء بما أنها تمكن من الحصول على 
كل من تاريخ ميلاد الأم وتاريخ الزواج. تكمن المشكلة إِذًا في آليات استغلال 
هذه المعطيات» والتي كثيرًا ما تجري من دون أخذ أهداف التحليل الديموغرافي 
في الاعتبار. وبالتالي» فإننا سوف نلجأ إلى استخدام قيم الخصوبة التراكمية في 
أجيال النساء (التي قمنا للتو باستكمالها وتحليلها) من أجل حساب معدلات 
خصوبة زواجية في بعض الأجيال التي نمتلك بخصوصها بيانات مكتملة» 
تغطي ما يلزم لهذا الإجراء. 1 

سنقوم بحساب المعدلات و فم للأعمار المُدرّكة (قامأءاة 5معة)» وذلك 
على امتداد فترة زمنية تبلغ خمسة أعوام: (5+: ,)/. وهكذاء فإن المعدل في 
العمر «)»؛ ضمن مجموعة أجيال» ينتج من العلاقة التالية: 


(32) ععموظ عل دعلتهقاأوب تمن وععوعر8 :وتموط) انام نهم ةك عل عرلمررمااعلط بأقووعءط لمدامى 
.5 .م ,(1979 


(33) انظر عرضًا لهذه المعدلات على مخطط لكسيس (الجدول الملحق (8-4))» ص 312 من 
هذا الكتاب. 
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الج ا ا م 10 
لاعيل مال شرًا من خلال حساب معدل الخصوبة الزواجية في مجموعة 
الأجيال 1935 -1939 في عمر 45 عامًا الذي يدرك خلال الفترة 1984-1980: 


معدل الخصوبة الزواجية بعمر 45 عامًا في الأجيال 1939-1935 - 

[معدل الخصوبة التراكمية في الأعمار 45 -49 عامًا في الأجيال 1 ]| > 

9 - معدل الخصوبة التراكمية في الأعمار 44-40 عامًا في الأجيال 

]5100051 ازو 3-7 76 )و 0 

المواليد الأحياء لكل ألف امرأة. 

أدى تطبيق نموذج الحساب هذا على مجمل المجموعات العمرية للأجيال من 
1939-5 إلى 1959-1955 إلى النتائج الظاهرة على الشكل البياني التالي©: 


الشكل (12-4) 
7 6 ع 
(من 1938--411939ق 1932-:1959) 


] 
3 
ا 


| أجيل (1944-1940) به جيل (0939-1935) هد ا 
أجيال (1954-1950) سه أجيال (1949-1945) يهب الأعمار المُدركة (بالاعوام) 
أجيال (1959-1955) 2 سه 


() انظر كذلك الجدول الملحق (9-4)» ص 313-312 من هذا الكتاب. 
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قبل التعليق على الشكل (12-4).؛ تجدر الإشارة إلى أن «حساب هذه 
المعدلات لا يحمل صدقية إلا في حال كون الخصوبة في عمر معين؛ لامرأة 
متزوجة» تقل عن عمرها عند الزواج؛ الأمر الذي يحدث بشكل معقول 
في غياب تنظيم الولادات. أما في حال وجود تنظيم للولادات فيجب حساب 
الخصوبة الزواجية بالاعتماد على معدلات الخصوية وذمًا للمدة المنقضية من 
الزواج»”20. 

نتيجة عدم القدرة على تحليل الظاهرة وفمًا لمدة الزواج» ستتابع تحليل 
هذه المعدلات العمرية» آخذين فى عين الاعتبار المراحل المحتملة لانتشار 
وسائل منع الحمل (بنسب ذات أهمية) لدى السكان السوريين. 

تؤكد معدلات الخصوبة بحسب الأعمار المُدرّكة الاستنتاجات السابقة 
في شأن تطور شدة خصويبة النساء المتزوجات. كما أنها تلقي مزيدًا من الضوء 
على تطورات التقويم الزمني للظاهرة. 

في مجموعة الأجيال 1939-1935» تظهّر المعدلات في الأعمار 
الصغيرة (الأقل من 20 عامًا خصوصًا) أدنى بشكل ملحوظ من مثيلاتها في 
الأجيال اللاحقة. بالمقابل» ترتفع قيم هذه المعدلات في الأعمار الكبيرة 
(خصوصًا بعد 30 عامًا)» لتتجاوز القيم المسججلة في الأجيال اللاحقة. كانت 
شدة ظاهرة الخصوبة لهذه الأجيال (1939-1935) أعلى منها لدى الأجيال 
اللاحقة إِذَاء وكان تقويمها الزمني أكثر تأخرًا. 

بالانتقال إلى الأجيال 1944-1940., يبدأ انخفاض شدة الظاهرة» 
مترافمًا مع تقلص في تقويمها الزمني, إذ تبدو قيم معدلات الخصوبة العمرية 
لهذه الأجبال في الأعمار الأقل من 30 عامًا أعلى منها لدى الأجيال 1935- 
9 . وعلى العكسء تسجّل معدلات الأجيال 1944-1940 قيمًا أدنى مما 
هو مسجل في الأجيال السابقة في الأعمار الكبيرة©©. 


(235 .55 .0 بامووتعط 
(36) تؤكد هذه الملاحظات مجمل التتائج التي جرى التوصل إليها بالاعتماد على الشكل 
(7-4): ص 231 من هذا الفصل. أضف إلى ذلك أن معدلات الخصوبة العمرية هنا تمكن من ملاحظة 
تقلص التقويم الزمني للظاهرة بالانتقال بين مجموعتي الأجيال هاتين بشكل أوضح مما كان عليه الأمر 
عند دراسة الخصوبة التراكمية. 
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إن النساء في مجموعّتي الأجيال هاتين أمضين الأجزاء الأكبر من حيواتهن 
الإنجابية قبل منتصف الثمانينيات. ولم يكن انتشار وسائل منع الحمل في تلك 
الفترات كبيرًاء إذ لم يتجاوز حدود ال 20 في المئة من النساء المتزوجات 
(كأعلى قيمة مسجّلة لعام 7)1981©. 

أما بالنسبة إلى مجموعات الأجيال الثلاث اللاحقة (التي تضم نساءً 
مولودات بين عامى 4 و1959)). فإن المنحنيات المعبّرة عن خصوبتهن 
تأخذ منحيّ متشابهًا. مع ذلك يبقى من الممكن قراءة انخفاض شدة الظاهرة 
عند الانتقال نحو أجيال أحدث على المنحنيات الثلاثة. وهو انخفاض يترجّم 
من خلال تموضع منحنيات الأجيال الأحدث في مستوىٌ أكثر انخفاضًا من 
منحنيات الأجيال القديمة» أكثر منه على شكل انخفاضات صريحة لمعدلات 
الخصوبة في عمر 45 عامًا. إذ إن تذبذبات قيم المعدلات في هذا العمر لا 
تسمح بالوصول إلى استنتاج صريح في شأن شدة الظاهرة. أما نقاط المعدلات 
في الأعمار الأدنى من 20 عامّاء فتعكس حالة من الاستقرار النسبي لقيمهاء 
مترافقة مع نزوع طفيف إلى الارتفاع لدى الأجيال الأصغر. 


أخيرًاء يظهر أثر استخدام وسائل منع الحمل جليًًا في المنحنيات الثلاثة 
لمجموعات الأجيال الأخيرة (1949-1945 و1954-1950 و1955- 
9) الأمر الذي يفسر إلى حد كبير حالة الاستقرار النسبي في قيم معدلاات 
الخصوبة فى بعض الأعمار (بين 20 و30 عامًا بالتحديد). ذلك أن مجموعات 
الأجيال الثلاث هذه كانت قد عاشت جزءًا مهما من حياتها الإنجابية بعد 
منتصف الثمانينيات» لا بل خلال سنوات التسعينيات. هذه الأخيرة شهدت 
تزايدًا - يزيد على الضعف - في انتشار استخدام وسائل منع الحمل مقارنة 
بعام 1980.» لتسججل نسبة تبلغ 46 في المئة في عام 1999. 

تقود المعدلات العمرية للخصوبة الزواجية إلى حساب مؤشر آخر للتقويم 
الزمني لخصوبة الأجيال» ألا وهو العمر المتوسط عند الإنجاب. 

(37) نعرض قيمَ انتشار وسائل منع الحمل في سورية في الجدول الملحق (2-6): ص 592 من 
هذا الكتاب؛ والشكل (2-6)) ص 387. 
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2- العمر المتوسط عند الإنجاب في بعض أجيال النساء المتزوجات 


يحسّب العمر المتوسط للأمهات عند إنجاب مواليدهن باستخدام معدلات 
الخصوبة الزو اجية من خلال تثقيل هذه المعدلات (ممنامةلدهم) بأعمار النساء 
المقابلة. وعليه يكون العمر المتوسط عند الإنجاب للأجيال 1939-1935 
نتاججا للحساب التالي: 


العمر المتوسط عند الإنجاب للأجيال 1939-1935 - [(0 <ا 10) + 
(460 << 15) + (1080 <ا 20) + (1730 <ا 25) + (2160 <ا 30) 
+ (1380 << 35) + (840 دا 40) + (140 دا 45)] / (460+0 
0++140+840+1380+2160+1730)- 28.85 


بتطبيق الإجراء ذاته على مجموعات الأجيال الخمس التي تتوافر لدينا 
معدلاات خصوبتها العمرية الزواجية2390) » نتحصل على 1 الجدول (2))2-4 
والشكل (13-4). ويبيّن هذا الأخير أن إنجاب المواليد أخذ يصبح مبكرًا 
أكثر لدى النساء التحبيات إلى مجموعات ٠‏ الأجيال هذه ٠‏ الأمر الدع لذي يظهر 


19353-0و1954-1950. 


يبلغ ادن ذروته . عند الانتقال من الأجيال 1939-5 إلى 


أقلء إلى أن يستقر فى ا ال 27 عام لدى د 00 بين 
عامّى 1950 و1959. 


هكذاء ففي وقت كان فيه التقويم الزمني لزواجية مجموعات الأجيال 
الخمس هذه في استطالة مستمرة !39 وشدة خصوبتها في انخفاض متتابع» فإن 


(38) الجدول الملحق (9-4)» ص 313-312 من هذا الكتاب. 

(39) حيث ارتفع العمر المتوسط عند الزواج الأول للنساء من 16.6 إلى 18.9 عامًا (انظر 
الجدول (3 -2)» ص 192: في التفصل الثالث من هذا الكتاب). تجدر الإشارة إلى أن العمر اوضر 
عند الزواج الأول للذكور في مجموعات الأجيال هذه كان في ارتفاع أيضًا. إلا أنه يجب الانتباه هنا 
إلى وجود تفاوت بين أعمار الذكور والإناث المتزوجين بشكل عام. قُمي العموم» تكون أعمار الرجال 
أعلى من أعمار زوجاتهم. إلا أننا لن ندخل في المزيد من تفاصيل هذه النقطة التي تخص بشكل رئيس 
دراسات الزواجية. 
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التقويم الزمني للإنجاب وحده سار في وجهة أخرى؛ حين سججل انخفاضًا في 
العمر المتوسط عند الإنجاب. 
الحدول (2-4) 
العمر المتوسط عند الإنجاب في أجيال النساء المتزوجات 
(من 1939-1935 إلى 1959-1955) 


الأجيال 
1944-0 


1949-5 
1954-0 


الشكل (13-4) 
العمر المتوسط عند الإنجاب في أجيال النساء المتزوجات 
(من 1939-1935 إلى 1955 --1959) 


أمكن عبر التحليل السابق إضاءة تغيرات شدة ظاهرة الخصوية في أجيال 
النساء المتزوجات وتقويمها الزمني. وأشرنا سابقًا إلى عدم إمكان إجراء تحليل 
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للظاهرة وفمًا لعمر المرأة عند الزواج وللمدة المنقضية منه إلا لعام 1960. إن 
بيانات هذا العام (1960) لا تسمح وحدها بإعادة بناء الظاهرة عبر الزمن وعبر 
الأجيال. مع ذلك» سنقدم عرضًا مختصرًا لتطور الخصوبة بحسب العمر عند 
الزواج والمدة المنقضية منه وفمًا لتعداد عام 1960. يرجع خيار تحليل بيانات 
هذا العام إلى سببين؛ يتمثل أولهما في محاولة استكمال جمع أكبر قدر ممكن 

من المعلومات التي تساعد في تحليل خصوبة النساء المتزوجات؛ أما الثاني 
فير جع إلى أن مثل هذا التحليل يُمكٌن من تجسيد الآثار السلبية للاستغلال 
المنقرص والمتقطع لبيانات التعدادات العامة للسكان في سورية على تحليل 
الظواهر الديموغرافية» ويُسلط الضوء بالتالي على أهمية أن يكون منظور 
التحليل الديموغرافي واحتياجاته حاضرًا عند كل استثمار للبيانات الإحصائية. 


3- خصوبة النساء المتزوجات عام 1960 وفمًا لمتوسط العمر 
عند الزواج ولمدة الزواج 


يُظهر الجدول (3-4) متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة 
وفقًا للعمر عند الزواج ولمدة الزواج انطلاقًا من التعداد العام للسكان لعام 
0©»,» وتتعلق هذه النتائج بنساء ينتمين إلى عدد من المجموعات 
الزواجية. يتعذّر تمامًا تنيع خصوبتهن ضمن المجموعات الزواجية بسبب 
انقطاع البيانات. ومن هنا فإن الملاحظات القليلة الناتجة من قراءة هذه البيانات 
ستبقى محدودة بحدود عام 0» ضمن منظور مقطعي بالدرجة الأولى. 

تظهر بيانات الجدول أثر مدّة التعرض لاحتمال الحمل مها زوممعء'ل مفسط) 
(810556556 8 6ل عناودء ناه في الخصوبة. إذ يرتفع متوسط عدد المواليد الأحياء 
بارتفاع المدة المنقضية على الزواج» وذلك لجميع أعمار الزواج» الأمر الذي 
يقود إلى الاستنتاج بمحدودية استخدام وسائل منع الحمل وآثارها على 


(40) الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيط. مديرية الإحصاء والتعداد؛ التعداد العام 
للسكان لعام 1960 في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [المديرية]» 1960)» الجدول (49)) 
ص 279-276. 
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الخصوبة. بكلمات أخرىء كلما كانت المدة المنقضية من الزواج أكبر» كان 
عدد المواليد بالمجمل أكبر. 


الحدول (3-4) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة المتزوجة عام 1960 
وفقًا للعمر المتوسط عند الزواج ولمدة الزواج 


إضافة إلى, ما سيق » يمكن حساب معدلاات الخصوبة الكليّة الخام 
للنساء اللواتي أحصين في عام 1960» المتزوجات منذ 30 إلى 39 عامًا (أي 
المتزوجات بين عامّي 1920 و1929) وذلك بالاستناد إلى بيانات الجدول 
(3-4). يتم الحساب عن طريق تثقيل متوسط أعداد المواليد الذين أحصوا عند 
مدة الزواج 30 -39 عامًا بالجزء الذي تمثّله النساء في كل مجموعة عمرية من 
مجمل النساء (نتحدث بالطبع عن النساء المتزوجات منذ 30- -39 عامًا). وقد 
بلغت النتيجة النهائية خصوبة كليّة تساوي 4.92 من المواليد للمرأة الواحدة. 

سرعان ما يفقد هذا الرقم الأخير أهميته مع غياب كل إمكان للمقارنة. 
مع ذلكء فإن قيمة هذا المعدل تبدو منخفضة بشكل مبالغ فيه. | إذ يتعلق الأمر 
هنا بنساء مولودات في بداية القرن العشرين لا نعتقد أنه من المحتمل أن تكون 
خصوبتهن منخفضة إلى هذا الحد. وهو ما يُرجّح وجود إغفال في تسجيل أو 
ذكر مواليد أحياء. 

أخيرًاء في سبيل تعزيز الاستفادة من بيانات هذا الجدول. عبّرنا عنها بيانيًا 
في شكل منحنيات على الشكل (14-4). 
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الشكل (14-4) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة بحسب العمر المتوسط 
عند الزواج ومدة الزواج (1960) 


بعكم بكس مقع جركس 


12,5 15 125 22,5 271,5 32,5 321,5 402,5 


19-0 عامًا منذ الزواج سه 9-0 أعوام منذ الزواج هما 5 ا 
39-0 عامًا منذ الزواج هس 29-20 عامًا منذ الزواج هب العمر المتوسط عند |الزواج (بالأعوام) 


نظريّاء وقبل البدء بتحليل المنحنيات» يمكننا أن نتوقع على الأقل حدوث 
انخفاض في متوسط عدد المواليد الأحياء مع ارتفاع عمر الزواج. إلا أن هذا 
التوقع لا يبدو متحققا تمامًا بالنسبة إلى جميع مُدد الزواج المدروسة. مثلا» نجد 
من بين النساء المتزوجات منذ 0 إلى 9 من الأعوام المكتملة أن من تزوّجن 
بعمن :27.5 عامًا سخلى#الحدهد ,الأكير مع الموالينه سقارنة ببنساء متروحات فقن 
أعمار أصغر بكثير (ضمن مدة الزواج ذاتها). 

يمكن تفسير هذه الملاحظة بأثر محتمل لعقم المراهقة 6ل غاناةةا5) 
(ععدعءوء1ه0ه'! الذي يؤدي دورًا فى تإخين خصوبة النساء الأصغر َك من جهة؛ 
وبوجود مسافة فاصلة بين تاريخ تسجيل الزواج وتاريخ بلء الحياة الزوجية 
فعليًا من جهة أخرى (بما أنه من الممكن إتمام عقد الزواج وتسجيله رسميًا 
قبل مدة - تطول أو تقصر - من إتمام الزواج بالفعل). 


بالمقابل» كلما اتجهنا نحو مُدد زواج أطولء كان عدد المواليد أكبر لدى 
00 


النساء المتزوجات في الأعمار الأصغر. مع ذلك» فبالوصول إلى مدة الزواج 
(39-30 عامًا)» تنتهي جميع النساء إلى إنجاب عدد كبير من المواليد الأحياء 
أيَا يكن عمرهن عند الزواج. إن الفرق في الخصوبة هنا بين نساء متزوجات 
بعمر 12.5 عامًا وسطيّاء ونساء متزوجات بعمر 42.5 عامًا وسطيًا إنما يرجع 
بالدرجة الأولى إلى العامل البيولوجي»ء بمعنى آخر إلى تراجع القدرة الإنجابية 
للنساء الأكبر سنا مقارنة بالأأصغر. 


تقودنا هذه الاستنتاجات من جديد إلى الدور المركزي الذي تؤديه مدة 
التعرض لاحتمال الحمل في تحديد العدد النهائي للمواليد» كما توح أن 
خصوبة النساء المشمولات بهذا التحليل هي خصوبة شبه طبيعية. يبدو أن 
استخدام وسائل منع الحمل كان بالكاد موجودّاء أو أنه كان على الأقل في 
حدود انتشار ضعيفة جدًا إلى حدّ جعلها عديمة الحضور ومن دون آثار على 
التطور النهائي لمتوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة لدى النساء 
المتزوجات. المبحوثات في عام 1960. 


خامسًا: شدة الخصوبة العامة للنساء السوريات 
وتقويمها الزمني - نظرة إجمالية 

في الفصل الثاني من القسم الأول من هذه الدراسة» عمدنا إلى دراسة 
الخصوبة العامة من منظورين. منظور مقطعي (بالاعتماد على المؤشرات 
التركيبية للخصوبة) ومنظور طولاني (من خلال تقدير معدلات الخصوبة 
الكليّة في خمس مجموعات أجيال غشارية”*). قمنا بعد ذلك بمقاربة هذه 
المؤشرات وتوصلنا إلى تحديد الدور الذي أداه تقلص التقويم الزمني في تطور 
مسحي المؤشر التركيبي للخصوبة*". 

سنعاود في ما يأتي مقاربة المؤشرات التركيبية للخصوبة مع معدلات 
(417) أي إن المجموعة الواحدة تضم عشرة أجيال مقاء 

(42) انظر الفقرة «خامسّاء بعنوان «شدة الخصوبة العامة للنساء السوريات وتقويمها الزمني: 
تحليل تركيبي أولي؛؛ ص 149 هن هذا الكتاب. 
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الخصوبة الكليّة في أجيال النساء السوريات» ولكن هذه المرة باستخدام 
معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء السوريات المتزوجات فحسب 
(وليس لمجمل النساء)»؛ وذلك بالنسبة إلى مجموعات الأجيال السابقة على 
المجموعة 1969-1960. 

لعل الانتقاد الأهم الذي يمكن أن يواجهه مثل هذا الاستخدام للبيانات 
إنما يرتكز على أن معدلات الخصوبة الكليّة للأجيال المحسوبة بالاعتماد 
على معدلات الخصوبة السنوية» تأخذ في الاعتبار جميع النساء السوريات في 
سن الإنجاب؛ في حين أن الخصوية الكليّة للأجيال المحسوبة بالاعتماد على 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة» لا تأخذ فى الاعتبار إلا النساء 
المتزوجات. 1 

هذه المشكلة» مع كونها حقيقية وذات صدقية» لا يمكن أن تترك آثارًا حادة 

على التحليل» 0 أولا. لأن الخصوبة السورية هي في غالبيتها العظمى 
خصوية زواجية «شرعية». يشكل الزواج د شبه شمولي» إلى الحد الذي 
يجعل بالإمكان إهمال نسب الولادات خارج مؤسسة الزواج. ومن هنا فإن 
الذرية الناتجة من جيل من النساء المتزوجات تتداخل» إلى حد كبير» فى ذرية 
جميع النساء المنتميات إلى هذا الجيل. وثانيّاء لأن الأغلبية العظمى من المواليد 
النهائية المدروسة حدثت ضمن أجيال النساء المتزوجات» فمعدلات الخصوبة 
الكليّة لجميع مجموعات الأجيال من (1934-1930) إلى (1959-1955) 
هى فى أجيال النساء المتزوجات. والاستكمال بالاعتماد على الخصوبة الكليّة 
في أجيال جميع النساء لا يأتي إلا لاحمّاء ليخص مجموعات الأجيال 1960- 
9 و1974-1965 فحسب. الأمر الذي يحدّ من المشكلات المحتملة 
التي قد تنتج من مثل هذا الخلط للمواليد. أضف إلى ذلك أن قيم الخصوبة 
الكليّة لمجموعتي الأجيال الأخيرتين هي في جزء كبير منها نتاج تقديرات 
لمعدلات الخصوية العامة السنوية» بما أن مجموعات الأجيال الشابة هذه لم 
تصل بعد إلى نهاية حياتها الإنجابية» فالنتائج المتعلقة بها ستؤخذ بعين الحذر 
في جميع الأحوال. 

من الناحية التقنية» يتطلب عرض معدلات الخصوبة الكليّة للأجيال 
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والمؤشرات التركيبية للخصوبة على رسم بياني واحد أن تتم إزاحة نقاط هذه 
المعدلات مع أخذ العمر المتوسط عند الإنجاب بالحسبان””*. 


الشكل (15-4) 


المؤشر التركيبى للخصوبة (1958 - 2005) ومعدل الخصوبة الكلية 
فى الأجيال (من 1930 - 1934 إلى 1965 -1974) 


ل 
وو مقو 1959-1945 


؟>ك اك بكس جم 


0 
9690-0 - 
1974-5 


1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 3 


معدل الخصوبة الكلية « المؤشر التركييبي للخصوبة هم الأعوام 


كنا فد عستا سا ا الأغعمان المترييطة عريد الآليياب لأحبال لاه 
المتزوجات من (1939-1935) إلى (9)1959-1955*: لدينا كذلك الأعمار 
المتوسطة عند الإنجاب لمجموعات الأجيال 1969-1960 و4201974-1965. 

شق إذا إلا الأجييال 1924-1930 الفى من فير الممكاء جنات اكير 
المج حمطا نك الاتجاب جا 1 كاف طن علييا قرية العمر لمر اك 
الإنجاب للمجموعة اللاحقة 1939-1935. والبالغ 28.85 عامًا. 


(43) أوضحنا سابقًا تفصيلات الآلية التي تتم بها عملية الإزاحة هذه. ونذكّر أنها تقوم على وضع 
النقطة المعبّرة عن مجموعة الأجيال («) أمام النقطة (لا») حيث (3 + 2 - لإ)» وحيث (3) تمثل العمر 
المتوسط عند الإنجاب للنساء المنتميات إلى مجموعة الأجيال (*). انظر: الفصل الثاني» ص 123 من 
هذا الكتاب. 

(44) انظر الجدول (2-4)» ص 239 من هذا الفصل. 

(45) انظر الجدول (2-2)» ص 147 من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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تتجه قيم الخصوبة الكليّة للأجيال إلى الانخفاض (على الشكل 
4- -15)» على عكس قيم المؤشر التركيبي للخصوبة التي تعرف تذبذبات عبر 
السنوات. كانت شدة ظاهرة الخصوبة في انخفاض إذَاء حتى عندما كانت 
قيم المؤشر التركيبي للخصوبة في ارتفاع. وبذلك تتأكد مجمل نتائج مراحل 
التحليل المنجزة حتى الآن؛ فوحدها الفترة الممتدة بين نهاية الخمسينيات 
وبداية الستينيات عرفت استطالة في التقويم الزمني للخصوبة» انعكست على 
الشكل البياني عبر تموضع معدلات الخصوبة الكليّة للأجيال 1934-1930 
و1939-1935 فى مستوى أعلى من منحنى المؤشر التركيبى للخصوبة. إن 
قيم الخصوبة الكليّة لمجموعات الأجيال هذه كانت أعلى من القيم المقابلة 
شر التركيبي للخصوبة» فعلى سبيل المثال» في وقت سبل فيه المؤشر 
التركيبي للخصوبة لعامي 1960 و1965 قيمًا تبلغ 6.3 و6.6 من الأطفال 
للمرأة الواحدة» بلغت قيم الخصوبة الكليّة للأجيال 1934-0 و1935- 
9 نحو 8 أطفال للمرأة الواحدة©». 


بعد هذه المرحلة ور استطالة التقويم الزمني للخصوية» دخلت النساء 
السوديات في مرحلة من تقأص انويع الزمني للظاهرة ما زالت مستمرة حنى 
اليوم “*؛ مع استمرارهن في الوقت ذاته في إنجاب أطفال أقل عبر الأجيال. 
إن فس اتوي الزمني للظاهرة هذا إنما هو انعكاس لانخفاض شادة الظاهرة 
في مراتب الأمولة الأعلى في أي لانخفاض أعداد المواليد الذين أي 5 
أعمار كبيرة. وهو ما يعبّر عنه انخفاض العمر المتوسط عند الإنجاب الذي 
يتراجع بنحو عامين كاملين بين الأجيال 1939-1935 و1959-1955 
(من 29 إلى 27 عامًا). 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن قيم معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء 
المتزوجات لا تبتعد كثيرًا عن حدود قيم معدلات الخصوبة الكليّة التي تُحسب 


(46) بيّنا سايقًا ارتباط استطالة التقويم الزمني هذه بالأوضاع السياسية - الاقتصادية غير الملائمة» 
والمتائرة بالتحديد بوقوع انقلابات عسكرية متتالية. (انظر بالتحديد ص 152» من الفصل الثاني). 
(47) تاريخ الانتهاء من إعداد الدراسة؛ أواخر عام 2008. 
(48) وهو ما توصلنا إليه عند تحليل مراتب الأمومة. انظر فى ذلك الصفحات 214-209: من 
هذا الفصل. ١‏ 
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7 أجيال مجمل النساء (عندما تجري مقارنة مجموعات أجيال متقاربة) 2*9 
مثلا: 

- تسبل الخصوبة الكليّة للأجيال 1954-1945 قيمة 7.03 من 
الأطفال للمرأة الواحدة لدى مجمل النساء. أما الخصوبة الكليّة في أجيال 
النساء المتزوجات للمجموعات 1949-1945 و1954-1950 فتبلغ 7.27 
و6.92 على التوالي. 


- يظهر الفرق أكبر قليلا بين الأجيال 1959-1950 (لمجمل النساء) 
التي تبلغ خصوبتها 5.83 من الأطفال للمرأة الواحدة» وبين الأجيال 1950- 
4 و1959-1955 (للنساء المتزوجات) التي تبلغ خصوبتها 6.92 
و6.64 على التوالي» الأمر الذي يُعزّز حذرنا تجاه معدلات مجموعَّتي الأجيال 
الأخيرتين» التي قد تكون قيمها مبالعًا فيها إلى حدّ ما (نتيجة حسابها بالاعتماد 
على الاستكمال الخطيء وعبر فترات متباعدة جدًا)9. 


أخيرًاء سنتوقف بكثير من الإيجاز (بسبب النقص الحاد في البيانات) عند 
بعض الملاحظات في شأن حجم الأسرة» في محاولة للإجابة عن تساؤلين: 
كيف تطور حجم الأسرة في سورية؟ وكيف عكس هذا التطور تغيرات السلوك 
الزواجي والخصوبية؟ 


سادسًا: بعض الملاحظات فى شأن التركيب الأسري 


تحصي التعدادات العامة للسكان في سورية الأسر وتوزّع السكان داخلها 
منذ عام 1960» وتعوّف الأسرة في هذه التعدادات بأنها: لاشخص أو مجموعة 
من الأشخاص تربطهم أو لا تربطهم صفة قرابة ويشتركون في معيشة واحدة في 
المسكن والمأكل» ويدخل ضمن أفراد الأسرة الخدم والنزلاء الذين يبيتون مع 

(49) انظر الجدول (2-2) والشكل (10-2). ص 151-147 على التوالي من هذا الكتاب. 


(50) انظر في هذا الشأن ص119-117.» من هذا الفصل. 
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الأسرة ليلة التعداد...0”'». نعرض في الملحق** تورّع الأسر والسكان داخل 
الأسر وفمًا لحجم الأسرة بالقيم المطلقة والنسبية. ينعكس الارتفاع الحاد في 
الخصوبة بين منتصف الستينيات ومنتصف السبعينيات في ارتفاع أعداد الأسر 
الكبيرة» الأمر الذي يؤدي إلى تزايد مستمر في أعداد السكان الذين يقيمون في 
أسر كبيرة. ففي وقتٍ لم تكن فيه نسبة الأسر المكوّنة من أكثر من 10 أشخاص 
لتتجاوز ال 7 في المئة من مجموع الأسر السورية عام 1960» ارتفعت لتبلغ 
6 في المئة عام 1994. وبناء عليه ارتفعت نسبة السكان القاطنين في أسر 
تضم أكثر من 10 أشخاص من 16 في المئة من سكان سورية في عام 1960 
إلى ما يقرب من 30 في المئة منهم في عام 4. هذا الارتفاع ينسجم 

في الواقع مع كون الأسر السورية قد اتسمت على الدوام بحجمها الكبير. 
مثلاء بلغت نسبة الأسر التي تضم على الأقل خمسة أفراد نحو 58 في المئة 
من مجموع الأسر السورية منذ عام 1960» الأمر الذي يعني أن الأسر ذات 
الخمسة أفراد فأكثر كانت تضم ما يزيد على ثلاثة أرباع السكان السوريين (78 
في المئة) منذ ذلك الوقت. 


تتسيب ارتفاعات مستويات الخصوية في ارتفاع هذا الرقم» إذ نشهد 
في عام 1970 وصول الأسر المؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل إلى ما 
نسبته 65 في المئة من مجموع الأسر السورية» يقطنها 84 في المئة من مجمل 
السكان. وتستمر ارتفاعات نسب الأسر الكبيرة وأعداد القاطنين فيها بحلول 
عام 1981» وإن بحدة أقل» إذ تبلغ نسب الأسر المؤلفة من خمسة أشخاص 
الوا و الجن مي حا ا 


من مجموع السكان. وأخيراء تستقر هذه النسب بالوصول ! إلى ال لتسعيئنيات» في 
الأغلب يفعل تراجع معدلات الخصوبة» وهو ما أدى دورًا في جعل الأسر أقل 
عددًا والمنازل أقل اكتظاظا. 


(51) اعتيد هذا التعريف في جميع التعدادات لأعوام 1960 و1970 و1981 و1994. انظر 
مثلا: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاءء نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية 
العربية السورية» 1994 (دمشق: المكتب». 1998)» ص 6. 

(52) انظر الجدول الملحق (10-4): ص 314-313 من هذا الكتاب. 
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يُظهر الشكل (16-4) التوزع النسبي للسكان وفقًا لحجم الأسرة» ويبين 
بجلاء كبير ارتفاع نسب السكان الذين يعيشون في أسر مزدحمة (يزيد عدد 
أفرادها على الثمانية)» عبر العقود. 


الشكل (16-4) 
التوزع النسبي للسكان السوريين داخل الأسر وفقا لحجم الأسرة 


(سنوات التعدادات) 


2 2222و -_-- 
5 وم 0 


3 ير “توبور 
“هي 
5-9 


ا 
ٍ 
53 
ع 
ِ 
ع 


7 6 5 4 3 2 
حجم الأسرة (7) 
تعداد 94و19 - -ه-  -‏ تعداد 1980 - عسو سس تعداد 1970 سس تعداد 1960 هس]| 


إن ارتفاعات الخصوبة لا تفسّر وحدها الارتفاع الحاد في نسب السكان 
الذين يعيشون في أسر تضم أكثر من ثمانية أشخاصء إذ يكمن جزء مهم من 
تفسير هذا الارتفاع في عدم قدرة مشاريع الإسكان على اللحاق بالزيادات 
السريعة للسكان» وهو ما ولد مشكللات كبيرة» وساهم في حالة الاكتظاظ 
وارتفاع كثافة الأسر. 


لتتوقف أخيرًا بإيجاز عند حالة بيانات الأسر السورية» ولعل أهم ما تعانيه 
هذه البيانات مشكلة الانقطاع المتكرر في سلاسل المعطيات المعروضة. فعلى 
امتداد العقود الأربعة لسنوات التعدادات العامة للسكانء بدءًا من عام 1960» 
وقع اختيار منظمي البيانات على بعض المؤشرات التي عرضت بناءً على 
أهميتها فى التحليل. إلا أن خيارات عرض أو مقاربة هذه المؤشرات أو تلك 
اختلفت بشدة بين تعداد وآخرء الأمر الذي يضعنا من جديد في مواجهة مشكلة 
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عدم استمرارية البيانات» ويتسبب بخسارة كبيرة تعوّق التوسّع في التحليل 
وتعميقه» نتيجة عدم إمكان متابعة مسار الحدث عبر الزمن. نلاحظ ما يلي على 
سبيل المثال (بالنسبة إلى موضوع الأسر والتركيب الأسري): 


- يحصي تعداد عام 0 عدد الغرف داخل المنزل» وهو ما يسمح 
بمعرفة نسبة القاطنين بالنسبة إلى عدد الغرف. وهي معلومات تنتفي تمامًا في 
التعدادات التالية52, 

- يقوم تعداد عام 1970 بتوزيع الأسر والسكان داخل الأسر وفمًا لعدد 
النوى الأسرية ة التي تشكل المجموع الأسري المتشارك في المسكن*. وهي 
معلومات لم تكن متاحة في تعداد عام 0 تظهر في عام 0. 0 
ما تختفي نهائيًا في التعدادات اللاحقة. 


- في عام 1981. عرضت معطيات عن الأسر والسكان داخل الأسر 
وفمًا لعدد الأفراد البالغين من العمر أقل من عشرة أعوام داخل الأسرة”". 
وهيء كما سابقاتهاء معلومات محدودة بعام تعداد واحد, لا نجدها قبله ولا 
بعذه. 

هذه الأمثلة الثلاثة» من بين عديد غيرهاء تبيّن نتائج مشكلة انقطاع البيانات 
هذه وآثارها المباشرة على آفاق التحليل الديموغرافي. إذ يعكس تغيير مقاربات 
البيانات وطبيعة الروابط بينها من تعداد إلى آخر حقيقة أن التركيز يتجه - عند 
بناء نتائج التعداد - على العام المدروس فحسبء من دون ربط حقيقيٌ وكاف 
مع ما سبقه من أعوامء وهو أمر يستلزم مزيدًا من الانتباه لتفادي مثل هذه 
المشكلات في المستقبل. 


(53) الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيطء. مديرية الإحصاء والتعداد. التعداد العام 
للسكان لعام 1960. ص 67-66 و26. 

(54) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية,» 61970 4 ج (دمشق: المكتب. [د. ت.])؛ ص 162. 

(55) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية؛ 1981 (دمشق: المكتب. 1988)» ص 38. 
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خلاصة 


يمكن تقسيم الفترة من تاريخ الخصوية» والزواجية في ارتباطها معهاء 
الممتدة بين عامّي 1958 و2005 وفقا لاتجاهات التطور المختلفة التي 
شهدتهاء على الشكل التالي: 

بين منتصف الخمسينيات ومنتصف الستينيات (أجيال النساء الممتدّة 
بالمجمل بين المجموعتين 1929-5 و1939-1935). اتّسم زواج 
النساء السوريات بكونه مبكرًا جدًا (في حدود ال 16 عامًا في المتوسط). 
إلا أن العمر المتوسط عند الزواج الأول للنساء أخذ يميل إلى الارتفاع منذ 
تلك المراحل. الأمر الذي يعني أن النساء السوريات أخذن ينزعن إلى الزواج 
أكثر تأخرّاء أضف إلى ذلك أنهن أخذن ينجبن أبناءهن متأخرات أكثر بعد 
الزواج؛ حيث تُظهر جميع المؤشرات المدروسة حتى اللحظة وجود استطالة 
في التقويم الزمني الخصوية هذه الأجيال (يمكن تفسيرها بالتحديد بوضع 
سياسي - اقتصادي غير إيجابي). ترافقت استطالة التقويم الزمني هذه مع حالة 
من الاستقرار النسبى فى شدة الظاهرة» تلتها انخفاضات طفيفة. وبالمجمل» 
سيجلت الخصوبة الكليّة لجميع هذه الأجيال قيمًا في حدود ال 8 أطفال للمرأة 
الواحدة. 

لاحقاء بين عامي 1967 وبداية الثمانينيات (أجيال النساء بين 1940- 
4 و1954-1950 تقريبًا)» تابع العمر المتوسط عند الزواج الأول للنساء 
ارتفاعاته معبّرًا عن نزعة نحو زواج أكثر تأخرًا. إلا أن إنجاب الأطفال أخذ 
اتجامًا مغايرًا لما سبق, إذ أخذت النساء السوريات ينجبن أطفالهن مبكرًا أكثر» 

حيث تؤكد مجمل المؤشرات المدروسة حدوث تقلص في تقو يم الخصوبة 
لذي أجيال النساء المتزوجات هذه (يتراجع العمر المتوسط عند ا 
8 إلى 27 عامًا بين مجموعتي الأجيال هاتين). 

ينتج الاتجاه إلى خصوبة مبكرة من انخفاض الخصوبة الكليّة» ويعكس 
واقع المرحلة الانتقالية التي تعيشها الخصوبة السورية. فقد أظهرت دراسة 
نسب تتايع مراتب الأمومة حدوث انخفاض شدّة الخصوبة بشكل رئيس في 
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المراتب الأعلى (الأكبر من 5-4 مواليد)©©. فهو انخفاض يمس إِذا على 
الأخص الولادات التي تحدث متأخرة في الحياة الإنجابية للمرأة» الأمر الذي 
يترك آثاره على العمر المتوسط عند الإنجاب. الذي يبدأ في التراجع. 

أخيراء بين بداية الثمانينيات وبداية القرن الحادي والعشرين (نساء 
مولودات بعد عام 1950)» تابع العمر المتوسط عند الزواج الأول للنساء 
ارتفاعه» وهو اتجاه من المرجح أن يستمر ويشتد لدى الأجيال الأحدث. 
بالإضافة إلى ذلك؛ يبدو أن تقلص التقويم الزمني للخصوبة سيستمره بالتزامن 
مع استمرار انخفاض شدة الظاهرة» ومع استطالة التقويم الزمني لظاهرة 
الزواجية. 


(56) انظر ص 120-119 من هذا الفصل. 
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خلاصة القسم الأول 


ارتبط المجتمع السوري طويلا بتقليد اجتماعئ ب* يمن الزواج والإنجاب» 
لذلك يمكن القول إن المنظومة السياساتية الداعمة للمولودية التى تبنّتها 
الحكومات السورية (ولا سيما خلال خمسينيات وستيئيات القرن العشرين) 
شكلت استجابة لمتطلبات منظومة القيم في هذا المجتمع؛ وانعكاسًا لها في آن. 

تعبّر مؤشرات المولودية والخصوبة'' عن نزعة المولودية الصريحة التي 
عرفتها الحكومات السورية وعاشها المجتمع السوري. والتي استمرت حتى 
منتصف سبعينيات القرن العشرين. ذلك أن قيم مختلف المؤشرات المدروسة 
كانت في ارتفاع مستمر منذ منتصف الخمسينيات (فعلى سبيل المثال» بلغت 
قيمة المؤشر التركيبي للخصوبة ما يقرب من عشرة مواليد للمرأة الواحدة خلال 
النصف الأول من السبعينيات؛ في حين أنها لم تكن تنجاوز الستة مواليد للمرأة 
الواحدة خلال النصف الأول من الستينيات). في استجابة لحدة ارتفاع الخصوبة 
هذاء أخذ التركيب العمري للمجتمع السوري يصبح أكثر فأكثر فتوة» وكان نحو 
نصف سكان سورية في عام 1970 من الصغار (تحت سن 15 عامًا). 

ترجع البوادر الأولى لانخفاضات طفيفة في مختلف مؤشرات المولودية 
والخصوبة إلى منتصف السبعينيات. حدث ذلك فى وقت كانت فيه الإجراءات 
الداعمة للمولودية» المتبئّاة في الدولة» لا تزال قيد التطبيق. 


(1) يتعلق الأمر هنا بمعدلات المواليد الخام» ومعدلات الخصوبة العمرية للنساءء والمؤشرات 
التركيبية للخصوبة. 
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إن استمرارية الإجراءات الداعمة للمولودية لم تقف عائقًا أمام بدء ظهور 
سلوك خصوبي جديد واستقراره. بدأ هذا السلوك ضعيف الحضورء إلا أنه 
سرعان ما أخذ يحتل مكانة أكبر عبر الأعوام وعبر الأجيال. ولعل التعبير الأكثر 
واقعية عنه يتجسّد في الانخفاض السريع لقيم المؤشر التركيبي للخصوبة 
بدءًا من منتصف الثمانينيات» حين أخذت الحكومات السورية تلغي بالتدريج 
الإجراءات الداعمة للمولودية» وتتسامح مع إجراءات هادفة إلى خفض حجم 
الأسرة السورية. مع ذلكء لم يُعلن عن أي سياسة سكانية صريحة» لمصلحة 
خفض الخصوبة» في تلك المراحل. فالرأي الرسمي المعلن للدولة السورية 
كان ولا يزال يقول بحالة من الرضى والقبول بمستوى الخصوبة في البلاد, أيًا 
يكن هذا المستوى: وأيًا تكن المرخلة, . 

تعيش سورية منذ منتصف السبعيئنيات عموماء ومنذ منتصف الثمانينيات 
خصوصاء مرحلة مركبة تتعايش فيها نزعة المولودية وضدّها أكان على 
المستوى المجتمعي الشعبي أم على المستوى الرسمي. 

أخذ الاتجاه «المالتوسى» يكسب مساحة أكبر عبر الزمن» وإن يكن 
ببطء» وبشكل مباشر حيئًا وغير مباشر أحيانًا. وبدأ يترك آثاره على المؤشرات 
المقطعية والطولانية للخصوبة التي لم تشهد إلا انخفاضات مستمرة منذ 
عقود عدة وعبر أجيال عدة. ذ في الوقت ذاته» أخدذ التقويم الزمني للخصوية 
اتجامًا معاكسًا ظهر على شكل تقلص مستمر يعكس انخفاضًا في العمر 
المتوسط عند الإنجاب». وهو أمر ناتج بالتحديد من «خسارة» مواليد مراتب 
الأمومة الأعلى» أي من تراجع أعداد الولادات التي تحدث متأخرة في حياة 
المرأة الإنجابية. 

هكذاء على الرغم من أن أيّا من الحكومات السورية المتتالية (منذ متتصف 
السبعيات) لم تصرح يومًا بسياسة سكانية مباشرة للحد من المواليد, إلا أن 
الاتجاه العام بدأ أولا بالتسامح مع. ومن ثم بتشجيعء نزعة الحد من المواليد 
هذه. بالتوازي» كان سلوك جديد قد يدا يمحل مكانه :فى المتجتع السوري» 
سلوك أدى ولا يزال إلى إيجاد تغيرات تدريجية في منظومة قيم المجتمع» 
باتجاه تقويم جديد, أقل استنادًا إلى الكمّ للذرية والإنجاب. 
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شهد السلوك الزواجي بدوره تغيرات مسّت بالتحديد التقويم الزمني 
للظاهرة الذي سججل استطالة تدريجية (بدءًا بالأجيال 1934-1930 على 
الأقل ولدى كلا الجنسين). وحدها شدة ظاهرة الزواجية قاومت التغيير 
واحتفظ التقويم الإيجابي للزواج بمكانته في المجتمع السوري» حيث نحصي 
على الدوام ما يقارب ال 95 في المئة من السكان السوريين المتزوجين قبل 
إتمام خمسين عامًا. 

ينتج مما سبق كله أن النساء السوريات عبر الأجيال أخذن يتزوجن 
متأخرات أكثر فأكثر» وينجبن أطفالا أقل عبر «فقدانهن» مواليد مراتب الأمومة 
المرتفعة خصوصًا (أكثر من 5-4 من المواليد الأحياء). على الرغم من ذلك» 
فإن التقويم الزمني للخصوبة تابع تقلصه عبر مراحل طويلة» كنتيجة مباشرة 
لانخفاض شدة الظاهرة في مراتب الأمومة الأعلىء وبالتالي انخفاض تواتر 
حدوث الإنجاب لدى النساء في مراحل متأخرة من حيواتهن الإنجابية» أي في 
أعمار كبيرة. 


هكذاء فرضت التغيرات السلوكية حضورها وبدأت بالفعل إعادة تشكيل 
منظومة القيم'© تد تدريجًا. منظومة القيم هذه لا تزال تقاوم التغيير في بعض 
المجالات (كحالة انتشار وعمومية ة الزواج)» وأخحذت مسار التغيير بالفعل في 
مجالات أخرى (ارتفاع سن الزواج» وانخفاض مهم في قيم المؤشر التركيبي 
للخصوبة وقيم الخصوبة الكليّة للأجيال). هذه تغيرات تدعمها الدولة ويقبلها 
المجتمع» ولكن ليس من اليسير تسميتها ضمن سياسة سكانية صريحة 
أوالإعلان عن تبيها مجتمعيًا بشكل صريح؛ إذ ! إنها تشكل حالة تضادٌ مع 
منظومة القيم المجتمعية الجمعية التي طالما اعتبرت ملائمة واعتّمدت طوال 
عقود مضت في الدولة والمجتمع السوريين على حد سواء. 


(2) مع استمرار كون العمر المتوسط عند الزواج الأول أخفض لدى النساء منه لدى الرجال. إذ 
بلغ الفارق في الأعمار بين الجنسين نحو أربعة أعوام للأجيال 1959-1955. هذا ويبدو من دراسة 
الأجيال الأحدث (بعد 1970) أن هذا القارق بين الجنسين سيسير باتجاه انخفاض تدريجى» وهو ما 
تعكسه ارتفاعات نسب العزوية لدى الإناث خصوصًا في الفئات العمرية الشابة (تحت 25 عامًا). 

(3) التي تعطي قيمة إيجابية للزواج وللذرية الكثيرة كما سبق وأشرنا. 
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ملحق القسم الأول “ 


الجدول الملحق (1-1) 
معدلات المواليد الخام من دون المكتومين ومعهم (2005-1945) 


الفارق بين المعدلين 
(في الألف) 


(#) جمعت ملاحق الفصول الأربعة في القسم الأول سوية وعُبّر عن رقم الفصل بالرقم الأول 
المدرج في عناوين الجداول والأشكال (21-1) (2-1).... إلخ. 
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1 
1064 


5966 
5967 


| 1960 
|1961 | 
1962 
16 
التننك 
|1965 


عد | ال | سس 
| ص | ضيه 
ه | هه | ص 
ل اب -|[اهوءع اه | - 
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حسبت القيم بالاعتماد على بيانات: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء 


المجموعة الإحصائية السنوية (دمشق: المكتب» 21954 1970-1969 و2006-1980). 


الحدول الملحق (2-1) 
الأعداد المطلقة للمواليد وأعداد المواليد 


وفقًا لمتوسط متحرك على امتداد خمسة أعوام 
(2005-1946) 


2 للمواليد (5 سنوات) ا للمواليد (5 أعوام) 
|1946| 60451 | 62399 |1976| 345356 | 393047 | 
|1947| 44280 | 66927 |1977| 395735 | 399640 | 
|1948 | 58906 | 75469 |1978| 353788 | 405373 | 
|1549| 75977 | 81543 1979| 359993 | 4183459 | 
5 | 72382 | 82752 |1980| 510365 | 433240 | 
|1951| 83091 | 84390 [1981| 378318 | 440894 | 
1852| 86987 | 92643 |1982| 424399 | 451094 | 
|1953| 89277 | 101087 [1983| 419221 | 461842 
|1954| 82023 | 140487 ]1984| 433898 | 475753 | 


بسع 
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تابع 

|ءك195]| 80571 | 172943 |1985| 3548636 | 482309_| 
|1556| 124356 | 203141 |1986| 429318 | 5515ة4كُ_ | 
17آ1 
|1958| 286279 | 228994 |1988 
109 ]| 466678 | 435383 | 
]| 231562 | 189812_| 
|1961| 160995 | 182945_| 
|1862| 221832 | 19921195613 
1964 


|1965| 197227 | 234414 | 
|66 | 224336 | 268451 |1996| 500953 | 502212 | 
1017| 2347207 | 285932 |1997 
1568 1 ]| 505008 | 522619 
|1969| 259832 | 345329 | 
| 505484 | 562522 
1711| 311741 | 362514 | 
1572 ا 541 سا 
573 الم ال 
الا 

بيد 


361610 | 351990 |1974| 
| 634170 |2005| 363211 | 361183 |1975| 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية 


(1954. 1970-1969 و2006-1980). 
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الجدول الملحق (3-1) 


توزع السكان يحسب الجنس والعمر ونسبة النوع 
وفقًا لتعداد عام 1960 


المصدر: الجمهورية العربية السورية»ء وزارة التخطيط. مديرية الإحصاء والتعداد. التعداد العام 
للسكان لعام 0 في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [المديرية]» 1960). 
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الجدول الملحق (4-1) 
توزع السكان بحسب الجنس والعمر ونسبة النوع 
وفقا لتعداد عام 1970 


34-0 98 ش11 169 
44-0 12*02 


المصدر: الجمهورية العربية السورية, المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية؛ 1970» 14 ج (دمشق: المكتب. [د. ت.])؛ ج 2. 


262 


الجدول الملحق (5-1) 


توزع السكان بحسب الجنس والعمر ونسبة النوع 
وفقا لتعداد عام ]15 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإخصاءء نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية» 1981 (دمشق: المكتب». 1988). 
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الحدول الملحق (6-1) 


توزع السكان يحسب الجنس والعمر ونسبة النوع 
وفقا لتعداد عام 1994 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية؛ 1994 (دمشق: المكتب. 1998). 
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الجدول الملحق (7-1) 


توزع السكان (بالآلاف) بحسب الجنس والعمر ونسبة النوع وفقا 
لتقديرات عام 2004 


المصدر: الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للوحخصاء. المجموعة الإحصائية 
السنوية (2005). 
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الجدول الملحق (8-1) 
مؤشرات التركيب العمري لسكان سورية لأعوام التعدادات (في المئة) 


51 نسبة الأطفال نسبة كبار االسن نسبة البالغين 
ا <15عامًا >5 عامًا 65-5 عامًا 


ا اللطيك نسبة كباد الات | موشر الشيخوخة أ معدل الإعالة 
2 البالغين ااا لخت 


)00104,2 01 


1 
1 | ,109 | قنثم ا | 6ىثم ‏ | 196:9 ا 
| 1994 | 5,8ة |[ 7ق | 6ىة ‏ | 4نة9 | 
2004 | ا تيوه | 4م ]| اتترو 1[ 76.1 | 


-- نسبة كبار السن (>65 عامًا) في مجموع السكان - (كبار السن >65 عامًا / مجموع السكان) 
*ا 100 

-- نسبة كبار السن إلى البالغين - (كبار السن >65 عامًا / البالغين 65-15 عامًا) “ا 100 

-- مؤشر الشيخوخة (أو نسبة كبار السن إلى الأطفال) - (كبار السن >65 عامًا / الأطفال <15 
عامًا) “ا 100 

-- تسبة الأطفال إلى البالغين - (الأطفال <15 عامًا / البالغين 65-15 عامًا) “ا 100 

-2 معدل الإعالة - ((الأطفال <15 عامًا + كبار السن >65 عامًا) / (البالغين 65-15 عامًا)) 2 
100 


-00 النحسيت المؤشرات كلها بالاستناد إلى أعداد السكان فى التعدادات العامة للسكان (1960» 
0 981 1994). ما عدا عام 2004» حيث أعتمد على تقديرات لعدد السكان تُشِرت 
في المجموعة الإحصائية لعام 2005. 
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الجدول الملحق (1-2) 
المعدلات العامة السنوية للخصوية الكليّة (2005-1960) 


المعدل العام للخصويبة 

5 عدد المواليد عدد النساء المعدل العام للخصوبة 2 
ا الأحياء (49-15عامًا) | الكليّة (فى الألف) 0 

2 متحرك 3 أعوام) 


6 | 861144 | 269 ا | 259 | 
12 | 1039305 | 190 ا | 260 | 
1017 ]| 367414 | 1151041 | 319 | 286 | 


14 | 351990 ]| 1301198 
175 263 
11 
0177 ]| 395735 | 1448000 | 2723 | 262 | 
0 ]| 353788 | 1609000 | 220 | 241 | 
]| 510365 | 1735000 | 294 | 246 | 
| 3728318 | 1800000 | 210 | 227 ا 
| 424399 | 1813000 | 234 | 255 0 | 
0 | 433898 | 18322000 | 238 | 2560 | 
1985 | 548636 | 1881000 | 292 | 2560 0 | 
6 ]| 4293183 | 1946000 | 221 | 233 0 | 
87 ]| 478136 | 2012000 | 238 | 230 0 | 
118 
09 | 4666783 | 2150000 | 217 | 196 | 
414667 | 2223000 | 137 ا | 185 | 
| 424528 | 2298000 | 1835 ا | 182-00 | 


2377000 | 8 
2456000 | 4 
| 165 | 177 | 2538000 | 447987 | 0 


271 
220 
254 
214 
8 | 3040000 
00553 | 3099000 | 162 0 | 156 
1 جه السك جك 


23*00 4+0 


1257 
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تابع 


8 | 3320000 | 152 | 
و1999 | 503473 | 3415000 
37 


3733000 | 505484 |2000| 
| 147 | 137 | 3925000 | 524212 | 201 

| 1523000 | 37280000 | 3574918 | 2002| 
| 153 | 3994000 | 609774 | 2003| 
| 145 | 4115000 | 598221 | 2004| 
| 150 |] 4216000 | 634170 | 2005| 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء. المجموعة الإحصائية السنوية 


(1954. 1970-1969 و2006-1980). 
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الملحق (2-2) 
نسخة من شهادة الولادة في الجمهورية العربية السورية 


ضهادة ولادة 


يكان عدر ثالواففة 
النتشية' 


تبي بين ام ع اسه ]| 
ام سبة 


2-6 0 
525 


ا ا ل ا م ا ل لي د 6ك تا 
ش 211 : 
ا ا ان 5 نوع وتكيسفة القسرب ببسل (8) 
 [ //] | |‏ إتطاص رنساالة 7 رجه يرما 
ل | 1 // | إخخص | بتاضاه سيط 


9 ل اك 
لط أب ةخخاصدة انلامع__ _ترخيا_____سدبها أ 
#تكمسثبلر لام يوقي كار العم . 


د اه اتجوس ,شه ازاز راشا يرث نوت في 
اللثامةنانه 
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الجدول الملحق (3-2) 
معدلات الخصوبة العمرية للنساء (في الألف). والمؤشرات التركيبية 
للخصوبة الناتجة منها”"' (بضعة أعوام بين 1960 و2004) 


الفئنات أعوام التقويم الزمني 


0 ا ا ا 
ا 

0 
لهذا لاضن الحا اكد ناخا أعتد نكن نذا ناذا نكا ننه نض 


ا«ضهد | 6وذة | هود إدكنة|2نة |ىدهة| »29 | 202 | ودز |64ة | 7ت ]دقر 

التك الك نا كر نكا كك كا خا لكا كا لا نك 

ل ل ل 0 ف 
فت |2 |فةة| 2 ]:2ة| :| د | وز | ها 


3 
#400 7.30 ]7.51| 49 0 


المصادر :6 


- | 1965/1960: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة 
الإحصائية السنوية (دمشق: المكتب». 1974). 
الإحصائية السنوية (دمشق: المكتب» 1978-1973). 

- 7 : الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية 
السنوية (دمشق: المكتب. 1980-1979).: وققًا لنتائج: المسح الديموغرافي المستمر: ثلاثة 
أعوام. 

_ 8 الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية 
السنوية (1998-1984)» وفمًا لتتائج مسح الخصوبة السورية 1978. 

- 29: الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحخصاء. المجموعة الإحصائية 


(1) المؤشر التركيبي للخصوبة لعام »ا - مجموع المعدلات العمرية لعام “ا مضروبًا بخمسة 
(لكون الفئات العمرية حُماسية) ومقسومًا على 1000. ويُعر عنه بالأطفال الأحياء للمرأة الواحدة. 
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السنوية (1 21983-198)» وفمًا لنتائج: المسح الديموغرافي المستمر: ثلاثة أعوام. 


ب 1 : تمقديرات في: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء؛ المجموعة 
الإحصائية السنوية (1978-1973). 


- 011و فمًا ل: ممتنقانامه2 ركنتقاكة لدلعه5 اسه عأمتمومء8 كه العممومء2 ,كومتندل! لعالدلا 

عط ره ,334 .م ,(2004 ,دهتكاحا0آ متتو ادنروط علهلا بج 1!) 2003 ,تمع و زانامءط ألاع16] ,دموأكتا1 
.ألمي اأاموط_بصاصياه/112 1011م الخدم لاد اأطدام له ه21 أنام مم تمدع /عره. صن جاحس// :خط باعلا 

3 الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية 
السنوية (22003-2002).» وفقًا لتنائج: المسح الديموغرافي المتكامل 1993. 

- 9 الجمهورية العريية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية 
السنوية (22001-2000)» وفقًا لنتائج: المسح المتعدد الأغراض. 

- 1 الجمهورية العربية السورية»؛ المكتب المركزي للإحخصاءء المجموعة الإحصائية 
السنوية (2002)» وفقا لنتائج: مسح الجمهورية العربية السورية بشأن صحة الأم والطفل لعام 
1. 


- 2004: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء؛ المجموعة الإحصائية 
السنوية (2005) وفمًا لتتائج مسح صحة الأسرة 2004. 


الجدول الملحق (2 -4) 
بين عامّى 58ظ1 و2006 


المجموعات العمرية 
| 19-15 | 24-20 | 29-25 | 34-30 | 39-35 | 44-40 | 49-45 | 
!13860 | 


1605 0 


1 


2/71 


9373 | 351 22920 03+ 0746| 4| 20 0 13 


105367 
0 108204 | 90396 
9119 
0 113850 | 92442 
466 | 115809 | 91644 
5 206060ظت5 


17776 
0 |61865 |754286 267 
|1973| 322953 |200176|242681 | 182419 173878] 105590136879 | 
|1975| 345000 | 259000 213000 194000 185000 146000 113000| 
1976 | 362000 ]226000275000 | 202000 ]151000132000 117000 | 
7 ]| 374000 ]285000 233000 | 209000 188000 121000159000 
ا 
1979 | 484000 ]279000370000 |154000|174000|212000 ]137000 
1911| 493968 276777373395 | 224163 139135|166035|175118| 
2 ]| 514000 ]295000380000 | 220000 
0 ]223000 
290000 نل 
| 630 | 300000 | 15800 
لتنا لننتك لتنا 
32000038 | 169000 


175000226000 237000 | 302000331000 401000 533000 |1988| 
181000 |234000|297000 ]312000342000 414000 551000 |1989| 
570000 |1990| 
589000 |1997| 


يتبع 


202 


تابع 
|1992 | 609000 | 458000 ]344000380000 327000] 201000259000 
1993 | 630000 | 423000 | 392000] 338000356000 | 267000 | 208000 
1514 9205158 
|1995| 811000 |650000] 5337000 ]440000 | 336000 266000 | 196000 
1996 | 832000 ]5660000 | 446000549000 340000 ]272000 | 202000 
017 27000 
1518 26100 
1999| 917000 6507000727000 ]495000 ]372000 297000 219000 
00 2580001022000 | 506000 ]494000 | 439000 271000359000 
|2001 7300001099000 620000 101000 221000 
736000129000202 
200 


انك | 
200000 260100 
12260002004 ]879000 ]589000 | 506000491000 328000424000 
| 10400002005 7228000923000 | 592000 ]513000 312000420000 
10740002006 ]953000 752000] 529000611000 | 322000433000 


ملاحظة: الأعداد المكتوبة بالخط المائل قُدّرت بالاعتماد على الاستنتاج والاستكمال الخطتين. 
وهي تقديرات يُبرّرها كون الأعداد المطلقة للنساء في فئة عمرية ما لا يمكن أن تتغير جذريًا بين عام 
وآخخرء أو خلال فترات زمنية متقاربة» إلا في حالات استئنائية جدًا لم يعرفها التركيب العمري لسكان 


22 
٠. سوريه‎ 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية 
(1954. 1970-1969 و2006-1980). 


2( يؤكد تحليل التركيب العمري والنوعي للسكان هذه الملاحظة» حيث لم يسجل تركيب 
السكان في سورية أي «حوادث؛ تُذكر طوال تاريخه. انظر الفصل الأول ص 69 من هذا الكتاب. 
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الجدول الملحق (5-2) 


التقويم الزمني”* لخصوبة النساء بحسب فئات الأعمار 
(بضعة أعوام ين 1960 و2004) 


أعوام التقويم الزمني 
197751970651960 2004|2001|1999|1993|1991]1981|1979 


|104.7| 75.4 | 50.6 | 723.9 | 75.6 | 58.6 | 81.8 | 87.4[ 34.3 | 856 |]19-15| 
189.9 214.6|205.2197.9196.0]182.3|215.5|208.3[ 232.8 | 231.4 24-0 


29-25| 265.0 | 253.3 |244.4|245.8|266.8|253.9|243.9229.9247.5|247.6 
-34] 220.7 | 230.2224.4213.3215.1]215.2210.1]219.5(_218.0 216.5 
|5ىة-39| 138.5 | 153.6|157.3|158.7|163.3|165.1|173.5|154.7]150.1|_153.5 
|44-40| 53.7 | 830.2 | 23.5 | 68.5 | 97.4 | 86.3 | 81.0 | 57.0 | 54.6 | 88.4 
[5ه49-4] 5.1 | 79 |1226 22 22.3|22.1127.4116.7118.1143.21 | 


المصادر: 
- 2 1965/1960: الجمهورية العربية السورية»ء المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة 
الإحصائية السنوية (1974). 


2 230 3 :: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة 
الإحصائية السئوية (1978-1973). 


- 7 الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية 
السنوية (1980-1979)» وفمًا لتتائج: المسح الديموغرافي المستمر: ثلاثة أعوام. 

- 1979: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية 
السنوية (1983-1981)» وفمًا لتتائج: المسح الديموغرافي المستمر: ثلاثة أعوام. 


- 1981: تقديرات في: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة 
الإحصائية السئوية (1978-1973). 


ب 011ر فمًا ل: «منوانموط ,كعتذقة اقاعه5 مه عأسمدمء8 '[أه امعسامومءط ,كدمتندلط لعاتمنا 
.2003 ,ممع ونانامءط 110 ,ووأوتالط 


السئوية (2 22003-200)» وفمًا لتتائج: المسح الديموغرافي المتكامل 1993. 


(3) نسية معدل الخصوبة العمرية في فئهة عمرية محددة وعام معين إلى مجموع معدلاات 
الخصوبة العمرية للعام ذاته. وتُحسب في الألف. 
2014 


- 0 1999: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية 
السنوية (2001-2000)» وققًا لتتائج: المسح المتعدد الأغراض. 


2 2001 الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحصاء المجموعة الإحصائية 


السنوية (22002)» وفمًا لتتائج: مسح الجمهورية العربية السورية بشأن صحة الأم والطفل لعام 
01. 


ب 4 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء. المجموعة الإحصائية 
السنوية (2005)» وفمًا لنتائج مسح صحة الأسرة 2004. 


الجدول الملحق (6-2) 
المؤشر التركيبي للخصوية. مُقِذّرًا بطريقة الجيل المتوسط 


(سورية 2005-1958) 


و قري الصو 


2025 


الحدول الملحق (7-2) 
المؤشر التركيبي للخصوبة وفقًا لمصادر متنوعة 
الجدول الملحق (7-2أ): 
المؤشر التركيبي للخصوبة ناتجًا من جمع معدلات الخصوبة العمرية 


3 ا سك افا لما امش نذا لس ل لف لنت لف 


المصادر: وفقًا للمصادر ذاتها المذكورة في الجدولّين الملحق (3-2) والملحق (5-2). 
الحدول الملحق 7 
المؤشر التركيبي للخصوبة (مصادر أخرى) 


عات اع امع 


ص لأعوام 1970: 1 0 1994هء ومن 1999 إلى 2003: الجمهورية العربية السورية» 
المكتب المركزي للإحصاء: وصف سورية بالمعلومات» 0.؛»: ط 2 (دمشق: المكتب» 


المصادر 5 
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0؛ وصف سورية بالمعلومات. 2»2002 ط 4 (دمشق: المكتب» 2002)) ووصف 
سورية بالمعلومات» 3 6 ط 5 (د مشق: المكتب» 3 ). 


د لأعو ام 08 1988 1998: هأ كانهلق عأماعمى اء عنوتهمووعة و«متسامسة | «باد واقلتوااط 
.169 .م ,(2000 ,وعتهنا كممتنولة كعل سمنادء اطنط يعثرملا بجول8) 998-1999[ ,أ!! )5ط «ملوةم 


الجدول الملحق (7-2ج) 
المؤشر التركيبي للخصوبة في سورية لبعض الفترات الخماسية 


(منشورات ال 15©1734) 
الفترات |1950 -1955] 1955 -1975-19701970-196511965-196011960 


0 عا ا اخ اكه 


الفترات | 15ظ1 1980-1975 0 -199011990-1985[1985 -2000-1995/1995 


ا ا ا كم 


المصدر: أخذت جميع المؤشرات من ؛ ا[ :«منوه1 8501/4 عا ها معاعللما3 أملئا ره سفاعاابه 
.(1998 ,(8500114) واكم ومعاوعء للا ,0) 01 كأ ج601 أقأعه5 له عتمتمضمعظ ,ؤارمتادك! لعاتومنا :ارملا بسي ل]) ميدع 
ما عدا مؤشر الفتر ة 2000-1995 فأخذ من : عع[ 501104 عرلا مضل كاعء(3 هان([ كاتعنعلاع3 سا1 
.م ,(2001 بقزعة تاعاكت/ل! :10 موأكوتنسصصرهت) أواعه5 انه عتسمومعظ ,كممتادل! لهعاتدنا عادملا بج 1ذ) [! عادول ,املع 


الجدول الملحق (8-2) 
معدلات الخصوبة العمرية للنساء السوريات مُقدّرة لفترات خماسية 


قئات الأعمار 


امام وحم رك نما لح م 
|[1965-1960| 122 | 330 | 373 | 315 | 197 | 77 
ائ1970-196| 102 | 344 | 384 | 325 | 217 | 100 _| 
|[1975-19760| 83 | 357 | 389 | 335 | 236 | 123 _ 
|1980-1975| 125 | 313 | 366 | 311 | 225 | 105 | 
اه 


الفترات الزمنية 
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| 243 | 2121 

| 725 | 146 | 1911| 2211175 
164 1 

اند 


15 
1 116 | 498 
17 
ا ئة |1272 | لكر الك 
2015-60]| 28 | 113 | 171 | 1472 | 72 | 18 | 
|2020-2015] 22 1[ 101 ]162 ]| 137 | 62 | 13 | 4 | 


المصادر: 


- 1965-0: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة 
الإحصائية السنوية (1974). تشمل البيانات المعروضة في المجموعة الإحصائية مُجمل 
الفترة 1965-1960 بالضبطء لا حاجة إِذَّا لطرح فرضيات هنا. 


3 1975-0: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاء؛ المجموعة 
الإحصائية السنوية (1978-1973). تشمل البيانات المعروضة في المجموعات الإحصائية 
مُجمل الفترة 1975-1970 بالضبط؛ لا حاجة إِذّا لطرح فرضيات هنا. 


1980-1975: المتوسط الحسابي لمعدلات عامي 1977 و1979. مأخوذة من: الجمهورية 
العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية (1979- 
23©» تبعًا للمسح الديموغرافي المستمرء ثلاثة أعوام 1979-1976. 

- 1985-1980: معدل عام 1981 مُمَدَّرًا في: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي 
للإحصاء, المجموعة الإحصائية السئوية (1978-1973). 


- 1990-1985: القيم هي نتاج الاستتتاج الخطي للمعدلات العمرية للأعوام 1985-1980 
و1995-1990. 


- | 1995-1990: المتوسط الحسابي لقيم معدلات عامي 1211 و1993. الواردة في المصادر 
التالية: 


للعام 1 1: صم نندانمه ,كتتؤككم اماع50 لته عأطرمومء8 01 العطامومء ,كمونلول! لم 1أمنآ 
.2003 ,الرمصء !ا وتات 1 لأ0ل! ,وماكا حاط 


للعام 3 الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحخصاء» المسح الديموغرافي 
المتكامل للعام 1993: الدراسات التحليلية (دمشق: المكتب. 1995). 


2000-1995: معدل عام 1999» مأخودًا من: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي 
للإحصاءء. المجموعة الإحصائية السنوية (2001-2000).» وفقًا للمسح المتعدد الأغراض. 


2018 


2005-2000: المتوسط الحسابي لقيم معدلات عامي 2000 و2004. مأخوذة من: 
الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية 


.)2005-2001( 


- الفترات 2010-2005 و2015-2010 و2020-2015: ؟ه امءسعدمء ,كدملنولح لعائلملا 
56 1136 :كاءعءمدمع ومتاداسهه2 لأعم/الا' ,ممتئتطاط ممتاقانمه2 بستكم لمتعمد5 له عأممممعع 
اداعه5 لهه عاألرمصمع له اللعوابدمع12 ,كوم ننولط-لعاتونا ,ععدطولة ومعمانمه2) "“,مماكاع8. 

.</تزم للا /018 .انا ه5ء//:طالط> :طعللا عذذا نه ,(ومتوتالط وملأمانامه© رستقاكم 


الجدول الملحق (9-2) 


مخطط لكسيس: معدلات الخصوية العمرية في بعض مجموعات أجيال 
النساء السوريات 


أعرم هليم (0101 20000 19950 19900 1935 1980ل 19750 199 0 1965 0 3968 


الجدول الملحق (1-3) 


حساب معدلات الزواجية الخام ومتوسطها المتحرك 
(على امتداد حمسة أعو ام) للسكان السوريين 


عدد الزيجات 

و 

المسجّلة خلال العاه 

1257 34 4 428 
110+ 38 | 10,89 | 8,62 أ 
43 

2019 10 
23*00 003 


عا 


1957 | 
|1958| 
1959 
1960) 
|1961| 
1962 
_ 1963| 
| 1964 | 
| 1965 | 
1966 | 
1967 | 
1968| 


| 33893 | 
7ئآ'آ1 
| 38828 | 5866000 | 6,62 8,723[1 ا 
| 355089 | 6059000 | 49ى.فى ا 


و 
د 
لد 
الس 


10] 
| 9,57 | 6908000 | 656110 |] "3 
| 9,04 | 7140000 | 64520 | 04 
1575 
1576 
| 0 9,20 | 7883000 | 2272530 |] "7 
52,7 118 


|1981| 86081 | 9046000 | 0 52,ة 8,952300|[1__ا 
1921| 84327 | 9298000 | 9,07 | 3فتر8ه__ | 
|1983| 78801 | 9611000 | 8,20 | 8.88 ا 
|1984| 83692 | 9934000 | 83,4200 | 9,40ه_ ا 
|1985| 96329 | 10267000 | 8,35ه ‏ | 9,066 | 


يتبع 


-_- 
لذ 
د 
لكا 


2030 


تابع 

0+ط2ظ1 
|1590| 91705 | 12116000 
1991| 96656 | 12529000 
|1592| 106545 | 12958000 
| 1993| 114979 | 13393000 
|1995| 120146_ | 14186000 | 
|1996| 126561 | 14619000 
|2000 | 139843 | 15320000 
|2001| 1538422 | 15720000 
|2002 | 174449 | 17130000 
|2003 | 7620# | 17550000 
|2004 | 178166 | 17980000 | 
|2005 | 179075 | 18269000 | 9,80 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء. المجموعة الإحصائية السنوية 
(1954 1970-1969 و2006-1980). 


(2) ملاحظة في شأن عدد الزيجات لعام 2003: يوجد خطأ في الجدول (2-15) للمجموعة 
الإحصائية لعام 4 والذي هو في الواقع إعادة نسح للجدول (2-15» ص 0025 من المجموعة 
الإحصائية لعام 2003. والذي يعرض عدد الزيجات وحالات الطلاق لعام 2002. من غير الوارد أن 
تتطابق تمامًا أعداد حالات الزواج والطلاق المسجلة لعامين متتاليين. لذلك أهملنا هذا الجدول وقدّرنا 
العدد الكلي لزيجات عام 2003 بالاعتماد على المتوسط الحسابي لأعداد الزيجات المُسبجلة في عامّي 
2 و42004- 


281 


الحدول الملحق (2-3) 
نسب العزوبة (في الألف) بحسب النوع للسكان السوريين (أعوام التعداد) 
الجدول الملحق (2-3أ): نسب العزوبة لعام 1960 


44-0 


49-5 


المصدر: حُسبّت التسب بالاستناد إلى: الجمهورية العربية السورية»ء وزارة التخطيط» مديرية 
الإحصاء والتعداد. التعداد العام للسكان لعام 0 © الجدول 8» ص 133-124. 


الجدول الملحق (2-3ب): نسب العزوية لعام 1970 


المصدر: حُسبّت النسب بالاستناد إلى: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. 
نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية» 1970. ج 1غ الجداول (43-41)): 
ص 207-205. 


252 


الحدول الملحق (2-3ج): نسب العزوية لعام 181 


المصدر: حسّتت النسب بالاستناد إلى: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحخصا 
نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية» 1981. الجدول (12/ ب): ص 56-55. 


الجدول الملحق (2-3د): نسب العزوبة لعام 1214 


نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية. 4 © الجدول (13). 


33ظ2 


الجدول الملحق (2-3ه): نسب العزوبة لعام 2002 


المصدر: حُسبّت النسب بالاستناد إلى: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (دمشق: 
المكتب المركزي للإحصاءء والبرنامج العربي لصحة الأسرة» 2002)؛ الجدول (1-6): ص 62. 


الجدول الملحق (3-3) 
نسب العزوبة (في الألف) للسكان السوريين (أعوام عدة) 


الجدول الملحق (3-3أ): نسب العزوبة للذكور 


122 ان الا ل 
[ك19-1 | 835 | 958 | 977 | 961 | 991 | 983 | 995 | 

| 909 | 835 | 
|_613 | 430 | 536 | 26 | 29-25 | 


2024 


الجدول الملحق (3-3ب): نسب العزوبة للإناث 


الأعوام ل 


مد لات تت شح نح حم 


المصادر: حُسبت نسب العزوية للجدولين الملحق (3-3أ) والملحق (3-3ب) بالاستناد إلى 
المصادر التالية: 


ب 0 الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيط. مديرية الإحصاء والتعذاد التعداد العام 
للسكان لعام 0. 
- 0 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان 
في الجمهورية العربية السورية. 1970. 
- 8 1 : عل ععغط]) ",1960-1981 بعممعفلزة رمأندأمومم ها عل وماس اوب8'آ" ,تمسمللد8 عاعرم؟ 
.(1990 ,ؤمة2 ,د كلمة"! 5ع أرزوعدوعء1 غالوع الملا ,عتوماماءه5 يه أورماعول 


- 1 الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان 


 : 3 2‏ الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحصاءء المسح الديموغرافي 
المتكامل لعام 3. 


ٍِ 4 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائئج التعداد العام للسكان 


2002: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية. 


2155 


2256 


5و 
أعرام اللتلويم (109/01 


١‏ عاك اكات جا ا 
: لجاجاج جا جد 
كح كرك كرك كر كركد اه 

اداج ادل داح احاحا؟ 

جاجد جاجاه جاخ 
اك اك 
د 

كك اكد 
داج د ا< لجل 
5ك 51 ل له 
إجاج جا لل 


<١ 5 8‏ تم ام جه ‏ لجخ 0ه 2 5000005 


1955 0 50 


مخطط لكسيس: نسب العزوبة في أجيال الذكور السوريين 


الجدول الملحق (4-3) 


1 
5 
3 
1 
َ 
2 
8 
5 
0 
فنا 
م 


جداول الزواجية ني أجيال الذكور 


الحدول الملحق (6-3) 


ا 1 
جاح جح 1 
طاح تام تراج كما 
0 
الج اك داك لجالج حا ١.‏ ! 
١‏ ج لد جاد ا جلا 
اكاك كرك اس ا 
كك كك اك 
كم 
كك كك كاك 
ا 


5 ." 5< 5 مل ل اه الى 0ه * 0 © 


مخطط لكسيس: نسب العزوبة في 


الجدول الملحق (5-3) 


أجيا 


ل الإناث السوريات 


جدول الزواجية / مجموعة الأجيال (1939-1935) 


الزيجات بين جموعتين 
عمريتين (5+0.5 ,1) 


العازبون في عمر 
(2+2.5) 


58ظ2 


جدول الزواجية / مجموعة الأجيال (1949-1945) 


المصادر: يستند إنشاء جميع جداول زواجية أجيال الذكور إلى نسب العزوبة للسنوات» ومن 
المصادر التالية: 


١0‏ الجمهورية العربية السورية, وزارة التخطيطء مديرية الإحصاء والتعداد. التعداد العام 
للسكان لعام 0. 

0 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان 
فى الجمهورية العربية السورية, 1970. 

71 الجمهورية العربية السورية: المكتب المركزي للإحخصاء. نتائج التعداد العام للسكان 
في الجمهورية العربية السورية, 1981 

2131314: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحخصاء. نتائج التعداد العام للسكان 
في الجمهورية العربية السورية؛ 1.0034 

2 : مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية. 


يُظهر مخطط لكسيس الجدول الملحق (4-3): ص 290 من هذا الكتاب» آليات تجميع نسب 


العزوبة طولانيّاء وتقدير بعضهاء في أجيال الذكور المدروسة. 


الجدول الملحق (7-3) 
جداول الزواجية ني أجيال الإناث 


جدول الزواجية / جموعة الأجيال (1934-1930) 


2130 


291 


جدول الزواجية / مجموعة الأجيال (1949-1945) 


1 العازيون ؤ 


جدول الزواجية / مجموعة الأجيال (1954-1950) 


فثات الأعما العازبون في عمر 
7 ) 5 02 عمرد 


لتك لان 2 
19-15 | قا 


222 


المصادر: يستند إنشاء جميع جداول زواجية أجيال الإناث إلى نسب العزوبة للسنوات» ومن 
المصادر التالية: 


- 0 الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيطء مديرية الإحصاء والتعداد التعداد العام 
للسكان لعام 1960. 

- 0 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء. نتائج التعداد العام للسكان 
في الجمهورية العربية السورية» 1970. 

- 71 الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان 
في الجمهورية العربية السورية» 1981. 

1994: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء نتائج التعداد العام للسكان 
في الجمهورية العربية السورية, 1994. 

2002: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية. 
يُظهر مخطط لكسيس (الجدول الملحق (5-3)؛ ص 291 من هذا الكتاب) آليات تجميع نسب 

العزوبة طولانيًا وتقدير بعضها في أجيال الإناث المدروسة. 


الحدول الملحق (28-3 
في مجمل الأجيال المدروسة ولكلا الجنسين 


الجدول الملحق (8-3أ): نسب العزوبة بحسب الأعمار في أجيال الذكور 


1924-0 


1929-5 


213 


1000| 1959-1955 

| 9611/1000 1964-1960 | 

2 | 430 | 807 | 968 | 1000| 1969-1965 
567 | 835 | 976 |1000| 1974-1979 | 

| 681 | 891 | 983 |1000| 1979-1975 | 

| [| 936 | 994 |1000 1984-1980 | 


الجدول الملحق (8-3ب): نسب العزوبة بحسب الأعمار في أجيال الإناث 


جموعات أجيال 


امك م ل ا اك لك 
[1924-1520 | | | 821 | 57 | 36 |32 | 24 
اقة1929-15 | | |1988 | 89 | 57 | 37 | 32 | 27 _| 
| 1934-1930 |1000 | 423 | 223 | 96 | 57 | 37 | 34 | 30 | 
| 1939-1935 |1000 | 498 | 248 | 103 | 57 | 42 | 36 | 
| 1944-1940 |1000 | 573 | 2723 | 110 | 67 | 49 | 40 


| 130 | 298 | 648 | 1000| 1949-5 
01 1000 
21 1000| 1959-1955 | 

|1000| 1964-60 


1969-5 


1000| 1974-1970 | 
1900| 1979-1975 | 
|1000] 1984-1980 | 


ه [اصد 
ال اهف 


4ظ5ظ2 


الجدول الملحق (9-3) 
1934-0 إلى 1984-1980 لكلا الجنسين 


الجدول الملحق (9-3أ): نسب العزوبة تحت 25 عامًا في أجيال الذكور 


مجموعات الأجيال نسب العزوبة تحت 25 عامًا 
1934-0 800 
1939-5 528 
1944-0 8657 
856 
937 
28 


ال لاا ال 
ل الا 
797 | 58ه سسا 
ااا[ 978 | 


ملاحظة: يتعلق الأمر هنا بنسبة العازبين لكل 1000 من الذكور في الأعمار 24-10 عامًا 
بالسنوات المكتملة» ولكل مجموعة من مجموعات الأجيال. 


1949-5 82 تبيتشيا 
1954-0 0-2 #ةوزتا 


الجدول الملحق (3- 9ب): نسب العزوبة تحت سن 25 عامًا في أجيال الإناث 


1934-0 
1944-0 11 كك 
1949-5 1011 
1954-0 2 لما 


8 


205 


تابع 


1979-5 
1984-0 


ملاحظة: يتعلق الأمر هنا بنسبة العازبات لكل 1000 من الإناث في الأعمار 24-10 عامًا 
بالسنوات المكتملة» ولكل مجموعة من مجموعات الأجيال. 


الجدول الملحق (1-4) 
حساب نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء المتزوجات أو الأرامل أو 
المطلقات” ني الأعمار 49-45 عامًا خلال أعوام التعدادات 


الجدول الملحق (1-4أ): النساء في الأعمار 49-45 عامًا 
في تعداد 1960 المنتميات إلى الأجيال 1914-1910 


الأعداد المطلقة للنساء | النسبة المئوية للنساء اللواتي 


التكرار التراكمي 


المواليد فى الأعمار 49-45 عامًا أنجبن (5) من المواليد 
: ٍ : (التجميعي 
الأحياء («) أ واللواتي أنجبن (*) من | الأحياء من بين مجمل النسا” | ريا رط) (فى امئة) 
المواليد الأحياء بعمر 49-45 عامًا ا 


لاسا الات 
ًئًءآ2 | 6.96 ل | 88.14 


08 
20107 755 


يتبع 


(4) باستثناء تعداد عام 0 الذي لا يضم سوى نساء متزوجات لحظة التعداد. 
216 


- الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيط. مديرية الإحصاء والتعداد. التعداد العام للسكان 
لعام 0. 


الحساب : 


-0 الحسيّت النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن (<) من المواليد الأحياء من بين مجمل النساء في 
الأعمار 49-45 عامًا كما في المثال التالي: / للنساء اللواتي أنجبن (0) من المواليد الأحياء 
- (عدد النساء اللواتي أنجبن 0 من المواليد / مجموع النساء) “ 100 - (3817/ 56050) 
»ا 6.81-100 وهكذا. 

-0 مسب التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب النساء بالانطلاق من أساس مساو للمئة. 
وهكذا فإن التكرار التجميعي ل(1-<:) - 6.81-100 - 93.19 وهكذا. 


نسب تتابع مراتب الأمومة ني الأجيال 1914-1910 


257 


الجدول الملحق (1-4ب): النساء في الأعمار 49-45 عامًا 
في تعداد 1970 المنتميات إلى الأجيال 20 1924-19 


الأعداد المطلقة للنساء | النسبة المثوية للنساء اللواتي 
المواليد في الأعمار 49-45 عامًا أنجبن () من المواليد 
الأحياء («) |[ واللواتي أنجبن (<) من | الأحياء من بين مجمل النساء 
المواليد الأحياء بعمر 49-45 عامًا 


التكرار الثرا كمي 
(التجميعي 
ال مابط) (في المئة) 


- الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الحساب: 

-0 لحسبت النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن (*) من المواليد الأحياء من بين مجمل النساء في 
الأعمار 49-45 عامًا كما في المثال التالي: / للنساء اللواتي أنجبن (0) من المواليد الأحياء 
- (عدد النساء اللواتي أنجبن 0 من المواليد / مجموع النساء) “ا 100 - (90501/3311) 
“ا 100 - 3.66 وهكذا. 

-0 محسب التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب النساء بالانطلاق من أساس مساو للمثة. 
وهكذا فإن التكرار التجميعي ل (1-<) - 3.66-100- 96.34 وهكذا. 


2138 


نسب تتابع مراتب الأمومة في الأجيال 1924-1920 


ا لاس 
ال الس 


الجدول الملحق (1-4ج): النساء في الأعمار 49-45 عامًا 
في تعداد 1981. المنتميات إلى الأجيال 1935-1931 


الأعداد المطلقة للنساء | النسبة المثوية للنساء اللواتي التكرار الثرا 

المواليد في الأعيار 49-45 عامًا أنجبن (7) من المواليد 0 كي 

الأحياء (:) | واللواتي أنجبن (*) من | الأحياء من بين مجمل النسس ا | المابط) (فى المئة) 
المواليد الأحياء بعمر 49-45 عامًا 1 ل 


4 
7 


المصدر: 


- الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحخصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الحساب: 

-0 لحسبّت النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن (*) من المواليد الأحياء من بين مجمل النساء في 
الأعمار 49-45 عامًا كما في المثال التالي: / للنساء اللواتي أنجبن (0) من المواليد الأحياء 
- (عدد النساء اللواتي أنجبن 0 من المواليد / مجموع النساء) “ا 100 -(3722/ 128934) 
> 100 - 2.89 وهكذا. 

0 الحسب التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب النساء بالانطلاق من أساس مساو للمئة. 
وهكذا فإن التكرار التجميعي ل (1-<) - 2.89-100- 97.11 وهكذا. 


نسب تتابع مراتب الأمومة في الأجيال 1935-1931 


55 
0 
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الجدول الملحق (1-4د): النساء في الأعمار 49-45 عامًا 
في تعداد 1994 المنتميات إلى الأجيال 1948-1944 


الأعداد المطلقة للنساء | النسبة المئوية للنساء اللواتي 


المواليد في الأعيار 49-5 عامًا أنجبن [69 من المواليد التكرار التراكمي 


التجميعي 
الأحياء [فع واللواي أنجبن () من الأحياء من بين مجمل النساء (التجمر 
المواليد الأحياء بعمر 49-45 عامًا 


الهابط) (في المئة) 


- الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحخصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية. 1994. 
الحساب: 
 0-‏ لحسبت النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن (*) من المواليد الأحياء من بين مجمل النساء 
في الأعمار 49-45 عامًا كما في المثال التالي: النسبة المئوية للنساء اللواتي أنجبن (0) من 
المواليد الأحياء - (عدد النساء اللواتي أنجبن 0 من المواليد / مجموع النساء) “«« 100 - 
(16230/491)< 100 - 3.03 وهكذا. 


- لحسب التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب النساء بالانطلاق من أساس مساو للمئة. 
وهكذا فإن التكرار التجميعي ل (1-) - 3.03-100 - 96.97 وهكذا. 1 
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نسب تتابع مراتب الأمومة في الأجيال 1948-1944 


الجدول الملحق (1-4ه): خلاصة تركيبية / نسب تتابع مراتب الأمومة 
في أجيال النساء السوريات 


الأجيال الأجيال الأجيال الأجيال 
1924-0 193535713 1948-4 


دع | دع 


3 


ل 
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الجدول الملحق (2-4) 


حساب نسب تتابع مراتب الأمومة للنساء المتزوجات أو الأرامل 
أو المطلقات في الأعمار 49-5 عامًا وفقًا لمسحين اثنين 


الجدول الملحق (2-4أ): النساء في الأعمار 49-45 عامًا 
عام 1993. المنتميات إلى الأجيال 1947-1943 


النسبة المثوية للنساء اللواتي 


أنجبنّ (*) من المواليد | التكرار التجميعي | احتمال الانتقال | (8) 3 للأجيال 
الأحياء في مجموع النساء | الهابط (في المئة) من... 1947-3 
يعمر 49-45 عامًا 


الأحياء اك 1 
لض | | 
124 | 91.98 ]| ق-4إل6-5 | 0.865 | 
ا ل | 29.5 | 6-5إك8-7 | 9.7222 | 
| 574 9-71 إلمافوق | 0650 ا 
ع الم سر الم م ككس الك 
ال تم لوحك الس كنا 
المصادر: 


2 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء» المسح الديموغرافي المتكامل لعام 
3 الجدول (8)» ص 220,» ومسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل: 
التقرير الرئيسي (دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء؛ وجامعة الدول العربية» المشروع العربي 
للنهوض بالطفولة (01111.0مم0) .1993). الجدول (3-12). ص 222. 


التحساب: 
- لحسب التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب النساء انطلاقًا من أساس يساوي 100. 
وهكذا يصبح التكرار التجميعي ل (*) من المواليد - 3-100 - 97 وهكذا. 


الجدول الملحق (2-4ب:): النساء في الأعمار 49-45 عامًا 
عام 2002 المنتميات إلى الأجيال 1956-1952 


النسبة المئوية للنساء اللواي 
أنجبنَ (*) من المواليد | التكرار التجميعي | احتبال الانتقال | (8) 8 للأجيال 
الأحياء في مجموع النساء | الهابط (في المئة) 36 1956-2 


0 من المواليد 
الأحياء إلى 1 


المصدر: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» الجدول (6-7): ص 81. 
الحسات: 


00 سيت التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب التساء انطلاقًا من أساس يساوي 100. 
وهكذا يصبح التكرار التجميعي ل (*) من المواليد - 2.5-100 - 97.5 وهكذا. 


الجدول الملحق (2-4ج): خلاصة تركيبية / نسب تتابع مراتب الأمومة 
في مجموعات الأجيال 1947-1943 و1956-1952 


احتمال الانتقال من... الأجيال 1947-1943 | الأجيال 1956-1952 


777 كك الك 7 2995 الضة 2 كوه 
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الجدول الملحق (3-4) 
حساب نسب تتابع مراتب الأمومة لمجموعات الأجيال 1924-1920 
و1935-1933 و1948-1944 استنادًا إلى بيانات التعدادات 1970 
و1981 و11994» مع أخذ مراتب عدة في الاعتبار في آن واحد 


الجدول الملحق (3-4أ): النساء في الأعمار 49-45 عامًا عام 1970 


المنتميات إلى الأجيال 20 1924-19 


الأعداد المطلقة للنساء في الأعمار 49-45 عامًا اللواتي أنجَبنَ («) من 
المواليد الأحياء 


514 5-0 


232*205 
ل الا كك 


النسبة المثوية للنساء اللواقي 


المواليد أنجبنّ (<) من المواليد احتبال الانتقال | (2) 8 للأجيال 
الأحياء (*) | الأحياء في مجموع النساء بعمر من... 1924-0 
49-5 عامًا 
الأحياء إلى 1 
م م ل ل ل 
لاخ و17 اريت الت لبت تتا 
دي الس 1 لا 1575107 3 1 كل ا الكل 


3105 


8-7 إلى ما فوق 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 


الحساب: 


-0 الحسبّت نسب النساء اللواتي أنجَبن (1+* :*) من المواليد الأحياء في مجموع النساء في الأعمار 
49-5 عامًا كما فى المثال التالى: نسبة النساء اللواتى أنجّبن (2-1) من المواليد الأحياء - 
[(عدد النساء اللواتي أَنجَبن 1 من المواليد + عدد النساء اللواتي أنججبن 2 من المواليد) / مجموع 
النساء] “ا 100 >-[(2231+1758)/ 90501]< 100 4.41 وهكذا. 

-0 السب التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب النساء انطلاقًا من أساس يساوي 100. 
وهكذا يصبح التكرار التجميعي ل (1+* :) - (2-1) من المواليد - 3.66-100- 
64 وهكذا. 


الجدول الملحق (3-4ب): النساء في الأعمار 49-45 عامًا عام 1 198 


المنتميات إلى الأجيال 1935-1931 


الأعداد المطلقة للنساء في الأعرار 49-45 عامًا اللواتي أَنجَبنَ (:) من 
المواليد الأحياء 
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النسبة المئوية للنساء اللواتي 
أنجبنَ (<) من المواليد (0) 8 للأجيال 
الأحياء في مجموع النساء 00 ا 1935-1 


- الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء» نتائج التعداد العام للسكان في 

الجمهورية العربية السورية» 1981. 
الحساب: 

-0 نحسيّت نسب النساء اللواتي أنججبن (1+ :) من المواليد الأحياء في مجموع النساء في 
الأعمار 49-45 عامًا كما في المثال التالي: نسبة النساء اللواتي أَنجَبن (2-1) من المواليد 
الأحياء - [(عدد النساء اللواتي أنجّين 1 من المواليد + عدد النساء اللواتي أَنجَبنَ 2 من 
المواليد) / مجموع النساء] “ا 100 - [(3250+2252) / 128934] * 100 - 4.27 
وهكذا. 


-0 لحسب التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب النساء انطلاقًا من أساس يساوي 100. 
وهكذا يصبح التكرار التجميعي ل (1+< :<) - (2-1) من المواليد - 2.98-100< 
71 وهكذا. 
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الجدول الملحق (4- 3ج): النساء في الأعمار 49-45 عامًا عام 1994: 
المنتميات إلى الأجيال 1948-1944 


الأعداد المطلقة للنساء فى !| 49-4 عامًا اللواق أنجَبنَ . 
المواليد الأحياء ا في الأعمار 5 للواي أنْجبِنَ (:) من 
المواليد الأحياء 


4 
7 


مجموع 


النسبة المثوية للنساء اللواي 
المواليد أنجبنَ («) من المواليد (8) 8 للأجيال 
الأحياء («) ٠‏ الأحياء في مجموع النساء 3 2 1948-4 


من 0 من المواليد 
الأحياء إلى 1 


المصدر : 


- الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء نتائج التعداد العام للسكان في 
الحساب: 

- حسبت تسسبه النساء اللواتي أنجبن 8+1 ا من المواليد الأحياء في مجموع التساء في 

الأعمار 49-45 عامًا كما في المثال التالي: نسبة النساء اللواتي أنجّبن (2-1) من المواليد 

الأحياء > [(عدد النساء اللواتي أنجَبن 1 من المواليد + عدد النساء اللواتي أنجّين 2 من 

المواليد) / مجموع النساء] “ا 100 - [(538+324)/ 16230] * 100 - 5.31 وهكذا. 

-0 محسب التكرار التجميعي من خلال تجميع نسب النساء انطلاقًا من أساس يساوي 100. 


وهكذا يصبح التكرار التجميعي ل (1+< :*) - (2-1) من المواليد - 3.03-100- 
7 وهكذا. 


الحدول الملحق (4-4) 
تجميع النتائج: نسب تتابع مراتب الأمومة في أجيال النساء بحسب بيانات 


التعدادات و المسوح 


الأجيال ا جد الأجيال 
احتهال الانتقال | 1924-1920 1956-1952|1948-4 


(في المتوسط (في المتوسط 
2246) 25+4) 


0 من المواليد 
من الموالد 1 | 0.970 | 0.9720 | 0.975 
الأحياء إلى 1 


قلهدة| »وده | 6قة | يه | 45ية | 7دفه | 
-لهفة| #دقة | 2وقة | وه | اومم ا 

5كلدتة| «قة | «قة | 2دية | ويه | وه فيه | 
ا ا ا 


الأجيال 
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الحدول الملحق (5-4) 


الجدول الملحق (6-4) 
مخطط لكسيسء يعرض الخصوبة المكتملة والخصوبة الكليّة 
في أجيال النساء المتزوجات 


0 19151935 
سل 
مبوز بيو1 100 . صمل 


7 م ا 
ل سل ل لاء 
16 لاس 7 
ل ل كلكا ' 
لك لك كد اكد اك اك كد 1 7 
ا ا ا 1 1 1 
ل ل . 
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الحدول الملحق (7-4) 
الخصوية التراكمية في أجيال النساء السوريات المتزوجات 


0 
1 9 اك ترك لدان اخ انك 
6 


1949-95 


3 
؟زعا 
كه 
8 
5ن 
ات 
نم 
55 
هد 
ده 
جا 


3 
مه 
دم 
.0 
حت 
4 
:]اج 
ها 
4 
يد 
ددا 
يبعا 
ها 
فد 
يدا 
© 
ف 
لنت 
ما 
فى 
0 
55 


1964-0 
1969-5 


| | اك ِ _- 
١ه‏ | ف | تء 9و 
دح | تم | دنه جا 
ه | 0 | هه ا 
]| ]| كا اه - 
© | © | 0ه ص 9 
دم | تم | دعقا عه ليث 
© |[ حااه© تت © 


1974-0]| 0.28 | 7.57 | 01.850 تي الك الك كك 
.]| 1.723 |2053 | | | | ا 
1984-1980[ 5.44 [ 0.8 2.4261 | |[ ]| ط[ ]| | 

ملاحظة: الأرقام المكتوية بالمائل هي عبارة عن قيم مُقذّرة بالاستنتاج والاستكمال الخطيّين» مع 


افتراض تطور الخصوبة خطيًا في الفئة العمرية الواحدة عبر الأجيال (انظر مخطط لكسيس في الصفحة 
السابقة). 


- 


0-5 يدزانم 


9.15 | 9.86 |2604 | 54.ق | 4.66 | 5.34 | 4م | | 
3.19 | 
| 3.04 | 
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الجدول الملحق (8-4) 


مخطط لكسيسء, يعرض معدلات الخصوبة الزواجية بحسب العمر المكتمل 
في بعض أجيال النساء السوريات 


7 
7 
هل 


ل 
لك 


الحدول الملحق (9-4) 
معدلات الخصوبة العمرية (بالأعمار المكتولة) في أجيال النساء المتزوجات 
(مجموعات الأجيال من 1939-1935 إلى 1959-1955) 


الأعمار امُكتملة الأجيل ال 


ا م | م | هم[ مط 5ت | 100 | 


ات | 460 | 560 | 660 |[ 710 | 7120| 
| 2 ]| 1080 ]| 1280 | 1470 | 137203 | 1330| 


سح 


3:12 


الحدول الملحق (10-4) 
التوزعات الُطلقة والنسبية للأسر ولسكان الأسرء وفمًا لحجم الأسرة 


الجدول الملحق (110-4): تورّع الأسر والسكان ني الأسر عام 1960 


| 1 5517201 | 6.5 | 109.0 | 55170 | 1.3 | 100.0 | 
| 85175 | 19.5 | 93.2 | 1720350 | 3.9 | 98.7 | 
| 95715 | 11:8 | 82.7 [287145 | 6.6 | 94.8 | 
|106797] 13.2 | 70.9 |427188 | 9.9 | 88.1 | 
|109631 | 13.5 | 57.7 | 548155 | 12.7 | 78.2 | 
7 |87186 | 10.8 | 31:5 |610302 | 14.1 | 
| 65042 | 8.0 | 20.7 | 520336 | 12.0 | 
| 427239 | 5.3 | 127 [|384651 | 8.9 | 
وت+ | 60395 | 7.4 | 7.4 |696771 | 16.1 | 
يع :6102| 6.وهة | 00 دهادة| 6مر 


المصدر: التعداد العام للسكان لعام 0ظ0ظ15 في الجمهورية العربية السورية. 
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الجدول الملحق (10-4ب): تورّع الأسر والسكان في الأسر عام 1970 


1 0 
1 6046541 | 5.7 | 100 606541 | 1.0 | 100 
2 963491 | 9.1 | 943 |192698| 3.1 | 99.60 
3 1008521]| 9.5 | 85.2 |302556| 4.58 | 6.0ة ا 
4 [(114553| 19.8 | 75.7 4582121| 7.3 | لقا 
|126643| 11.9 | 64.9 | 633215 | 192.11 | 
|129318| 12.2 | 53.0 |777108 | 12.4 | 
|123141| 11.6 | 40.7 [861987 | 13.7 | 
|104088| 9.4 | 29.1 |832704 | 13.3 _| 
]| 7.5 | 19.3 |713160 |1141 


| 10+ [125652| 11.8 | 11.8 (1438499| 22.9 | 22.9 | 
ا وح ان اق اتيت انتج الاك 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإخصاف نتائج التعداد العام للسكان في 


الجدول الملحق (10-4ج): تورّع الأسر والسكان في الأسر عام 1551 


حجم 
الأسرة () | عدد الأسر 


| 2 (120299| 8.4 | 95.6 | 240598 | 2.7 | 99.3 | 
1 3 إ122568| 8.5 | 87.2 3677041 | 4.1 | 96.6 | 
| 4 |149846| 10.4 | 78.6 ]599384 | 6.6 | 92.6 | 
| 5 1666171] 11.5 ]| 68.2 | 833085 | 9.2 | 85.9 | 
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تابع 


| 5 |1666386| 11.6 | 6.6ك | 999816 | 171.1 | 76.7 
. 7 ا156766| 19.9 | 45.0 |1097362| 12.1 | 65.7 | 
| 8 1412261]| 9.5 | 34.1 (1130208| 12.5 | 53.6 | 
1171| 8.2 | 242 (1059849| 11.7 | 4101 | 
| 170+ |229658| 16.0 | 16.0 |2654535| 29.3 | 29.3 | 


المصدر: الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية: 1981. 


الجدول الملحق (10-4د): تورّع الأسر والسكان في الأسر عام 1994 


م 1 
الأسرة (<) | عدد الأسر 
من الأفراد 


(في المئة) 
السكان الذين 


تا | 32 | 1080 ]82196 | 0.6 | 100 | 
لما | ق3ة | 56.3 |364554 | 27_ 
| 3 [(194693| 8.9 | 88.0 5840729 | 4.2_| 
| 4 (255119]| 11.6 12204762911[ 7:4 | 
5 27797201| 12.7 | 67.5 (1389850| 10.1_| 
لان | 2121| 8. | 11.6 
حي | 10.5 | 7. 

نكن 

ال 


27 

2/4 
7 
11.3 ]1559416( 32.1 | 1949271 8 | 
10.4 |]1427625| 23.3 | 15862519 | 
29.9 ]4104707( 15.0 | 


المصدر: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية» 4 


7/15 


ى | صا 
١5‏ )| لننا 
مه | مه 


.0 
4012 
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القسم الثاني 
بعض العوامل المؤثرة في الخصوبة 


قدّمنا في القسم الأول تحليلا للخصائص الرئيسة للخصوبة السورية 
منلذ نهاية أربعينيات القرن العشرين. وتمكنا بالاستناد إليه من تحديد لحظات 
التغيرات التي شهدتها الخصوبة السورية ومساراتها وما يرتبط بها من ظواهر 
كالمولودية والزواجية. ونتج منه أن شدة الخصوبة السورية التي اتسمت 
بارتفاع ملحوظ طوال عقود. كانت قد عرفت منذ منتصف الثمانينيات انخفاضًا 
حادًا ومستمرًا؛ وهو انخفاض أمكن تسجيله على مستوبي التحليل المقطعي 
والطولاني. 


في هذا القسم سنذهب إلى ما وراء تغيرات الخصوبة بذاتهاء بحنًا عن 
أسباب هذه التغيرات وتفسيراتها؛ في إطار سعينا إلى تقديم صورة متكاملة عن 
هذه الظاهرة وتطورها منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عاماء وعبر العديد من 
الأجيال. 


بعد تساؤلنا الأول: «كيف تطورت الخصوبة السورية؟»» سيكون التساؤل 
الرئيس للقسم الثاني هو التالي: «لماذا تطورت الخصوية السورية بهذا الشكل؟1. 


عندما نسعىٍ إلى تقديم دراية تتحدابة للدوامل 1 المؤثرة فى الخصوبة» 
يجب أن ننتبه أولا إلى تعدد مثل هذه العوامل و 0 
وبليك عام 6 بين مختلف مستويات المتغيرات المؤثرة ة في الخصوية. 


(1) آثرنا هنا استخدام تعابير «عوامل» أو «مؤثرات» الخصوبة (مناهمءة#) بدلا من تعبير 
امحددات» (كامقمتدو)ن0), لأن الأخير يحمل في طياته قيودًا منهجية واصطلاحية مرتبطة بأدبيات 
الديموغرافيا الكلاسيكية. تحد من حريتئا في اختيار نقاط بحثية من دون غيرهاء ولا تصب في مصلحة 
أهدافنا على المستوى التطبيقي. 


(2) «عاتمسعصم؟ عتابزاههة مخ تسرلتانكتظ لمة مسطعيه5 ادتعمى» ,عملةا8 طاتلبل لمه دأعهه برءاموم1 
.211-35 .مم ,(1955-1956) 4 .ود رك .أ ,عوابم أمسعاين) له العورمماعبوط8 أألرودمء8 
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شهد البحث في هذا المجال تطورًا كبيرًا انتهى إلى إدماج متغيرات إضافية في 
القائمة الرئيسة لهذين الباحثيدت©. 

مع ذلك. فإن البحث في جميع المتغيرات الوسيطة والاجتماعية - 
الاقتصادية والبيئية*» في آن هو أمرٍ غير قابل للتحقق الفعلي في العمل التطبيقي. 
إن هذا التقسيم لا يمكن أن يشكل أكثر من إطار تحليلي» «إذ لا يمكننا أن 
ندّعي جمع كل المعلومات المتعلقة بسكان مجتمع ما في وقت واحدء كما 
أن ثقل مختلف المتغيرات المؤثرة يتوقف إلى حد كبير على المستوى العام 
للخصوبة»©. وبناء عليه فإن محاولتنا هذه لتفسير تغيرات الخصوية السورية لا 
تدّعي الشمولية» ولا تفترض إمكان مناقشة - جميع العوامل والمحدّدات التي قد 
تكون أدت دورًا في مسارهاء أو جميع أشكال ١‏ التداخلات والارتباطات بينها. 


اخترنا في دراستنا هذه معالجة أربعة عوامل مؤثرة في الخصوبة»؛ وهي 
عوامل لهاء من وجهة نظرناء أهمية خاصة في فهم هذه الظاهرة في سورية؛ 
وتشمل عاملّي ضبط الخصوبة المتمثلين في استخدام وسائل منع الحمل وفي 
اللجوء إلى الإجهاض المتعمّد من جهة» واثنين من العوامل الاجتماعية - 
الاقتصادية هما تعليم المرأة ونشاطها الاقتصادي من جهة أخرى. 


اعتّبرت الخصوبة السورية «طبيعية» على مر عقودٍ طويلة. إلا أن مسألة 
استخدام وسائل منع الحمل بدأت تُطرحء وإن على استحياء» في الواقع 
.الحياتي وعلى مستوى المسوح والدراسات الديموغرافية والاجتماعية في 
البلاد منذ منتتصف سبعينيات القرن العشرين. ثم سبلت ارتفاعات ملحوظة 
في نسب استخدام وسائل منع الحمل خلال عقدي الثمانيئيات والتسعينيات» 
رافقتها انخفاضات متلاحقة في مستوى الخصوية. من الضروري إِذَا محاولة 
فهم كيف ومتى ولماذا حدث هذا الانتشار في استخدام وسائل منع الحمل في 


(3) انظر: اء معزراها :ءأناوم مم2 .دصل بعكملا عسسهلائيا0 اء متلاذلا ععبوعدل ,تالععهت) دااءتع 6 
رمعسوتطممعمصغل دعلبسة'ل لمممتاهه انمتاكمة"! عل .50 تكفهط) لالفممءة ها ع0 كلمممتجءاءل كا ,]ا ععة اس 
.265-6 .مم ,(2002 


(4) يعرض الإطار: الملحق (مقدمة - 1)» ص 585 من هذا الكتاب. لتصنيف العوامل المؤثرة 


)5( .266 .م ,كلل ,تاععمم لا اك متالولا ,اللعمو6 


المجتمع السوري» وصولًا إلى تحديد الدور الذي أداه في انخفاض الخصوبة. 

بالمقابل» فإن موضوع اللجوء إلى الإجهاض المتعمد كوسيلة لضبط 
أعداد المواليد يبقى ضعيف الحضور في الأدبيات الديموغرافية والاجتماعية 
السورية» كما على المستوى الرسمي في مؤسسات الدولة المعنّة. إلا أن 
الملاحظة الأولية البسيطة تُظهر وجود نزعة أكثر فأكثر حضورًا إلى قبول 
ممارسة الإجهاض المتعمّد» وإلى ممارسته بالفعل في المجتمع السوري. 
أضف إلى ذلك أن حجم هذه الممارسة يميل إلى الازدياد بشكل عام في 
حال عدم وجود تغطية كافية بوسائل منع الحمل في وقت ينزع فيه 01 
(والمجتمع) إلى خفض أعداد المواليد. وهو في الأغلب حال سورية اليوم. 
ستسعى إِذا إلى البحث عن معلومات وبيانات عن الإجهاض المتعمد» 
علّنا نضع الخطوط الأولية لتحليل علمي دقيق لهذه الممارسة على المستوى 
المجتمعي في سورية. 


أخيرًاء سنتوقف بالتحليل عند تعليم المرأة ونشاطها الاقتصادي كمثالين 
عن المتغيرات الاقتصادية - الاجتماعية المؤثر ة في الخصوبة. ولعلنا نستطيع 
دوك إن مني العاد ار قوق لف ونيا على الح لكوي الاك اانا 7 
تفسير تطورات الخصوبة السورية؛ أكان من خلال التصريحات الرسمية؛ أو من 
خلال ما قدّمه ويقدّمه الباحثون والاقتصاديون في هذا البلدء إذ كثيرًا ما يعمد 
هؤلاء جميعًا إلى الربط بين تعليم المرأة وإدماجها في الحياة الاقتصادية من 
جهة» وحل «المشكلة) الديموغرافية السورية من بجهة أخر: سنعمل إِذا على 
تحليل التطور الفعلي لهاتين الظاهرتين في المجتمع السوري» وسنبحث في 
روابطهما المحتمّلة مع ظاهرة الخصوبة. 
انطلاقًا من فكرة أن التطورات العامة للخصوبة - وكذلك لمحدداتها 
المفترّضة وللعوامل التي تصوغها - لا يمكن أن تُقرأ خارج سياق البنى 
القانونية والاجتماعية والثقافية السائدة» فإننا سنبدأ بعرض تأريخي وتحليلي 
للإطار القانوني والاجتماعي - الثقافي لوضع المرأة في سورية. ‏ ' ١‏ 
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الإطار القانوني والاجتماعي - الثقافي 
لوضع المرأة في سورية 


يُشْكُل الواقع الحالي للمرأة السورية شاهدًا صريسًا على المرحلة 
الانتقالية التي يعيشها المجتمع. وتنعكس ل المرحلة الانتقالية في واقع 
التشريعات القانونية والإجراءات الرسمية المتعلّقة بالمرأة» والتي لا تخلو من 
تناقضات؛ كما في ردات فعل أفراد المجتمع وآرائهم التي تتأرجح بين التقليدية 
والمعاصرة. 


يُقدّم الجزء الأول من هذا الفصل قراءةً للرؤية الرسمية لوضع المرأة عبر 
أمئلةٍ من المنشورات الرسمية في البلاد؛ ثم عرضًا تأريخيًا لأهم المنظمات 
(الرسمية والأهلية) المعنيّة بشؤون المرأة والأسرة في سورية. أما الجزء الثاني 
فيسعى إلى إلقاء الضوء على أهم التشريعات القانونية التي تؤطر منع الحمل 
والإجهاض المتعمّد وتعليم المرأة وعملها في سورية. وأخيرّاء فإن الجزء 
الثالث يختص بالمنحى الاجتماعيء عبر البحث في الاتجاهات الاجتماعية 
نحو الموضوعات المُتعلّقة بالمرأة» وفي حجم التعايش بين النزعات الاجتماعية 
القديمة والحديثة» التقليدية والمعاصرة وشكلها وآلياتها. 


أولا: قضية المرأة فى سورية 
الرؤية الرسمية ودور المنظمات والهيئات الرسمية والأهلية 


- الرؤية الحكومية: أمثلة من المطبوعات والمنشورات الرسمية 

إن مجرد إلقاء نظرة أوّلية على بعض المنشورات الرسمية في سورية يكفي 
لملاحظة أن الحديث عن وضع المرأة بات, منذ ما يزيد على الثلاثين عامّاء 
مثار اهتمام» لا بل شغف العديد من الأدبيات. وغالبًا ما ترتبط مناقشة هذا 
الموضوع بقضية التنمية الشاملة في البلاد» والتي يفتّرض بها أن تمر من خلال 
تحسين وضع المرأة. 

يرتبط الحديث عن التنمية - بمعناها العام - بلحظتّين رئيستين في التاريخ 
المعاصر لسورية» هما «ثورة الثامن من آذار عام 41963 التي أوصلت حزب 
البعث إلى السلطة» و«الحركة التصحيحية لعام 241970 التي أوصلت الرئيس 
الراحل حافظ الأسد إلى حكم استمر ثلاثين عامًا. ومن هنا فإن معظم القراءات 
المتعلقة بالمرأة السورية تأخذ من هذين التاريخين حدودًا لهاء فيجري الحديث 
عن واقع المرأة ما قبل عام 1963 وما بعدء أو ما قبل عام 1970 وما بعد. 
وهو خيارء وإن يكن أيبديولوجيًا إلى .سند كبيره لهام يبرره: في واقع الأمر. ذلك 
أن هذه المراحل من عمر البلاد شهدت تغيّرات عدة في التشريعات القانونية» 
والقرارات الحكومية» بل حتى في وجود المنظمات الأهلية المعتيّة بالمرأة 
والأسرة وبنيتها ودورها (وإن تفاود تت بطبيعة الحال في أهميتها النظرية» كما في 
درجة الالتزام الفعلي والتطبيق العملي لها على الأرض). 


على سبيل المثال. تث تشير دراسة أجراها المركز الوطني للمعلومات إلى أنه 

قبل قيام ثورة الثامن من آذار عام 1963» كانت المرأة السورية تعاني مجموعة 
من الصعوبات الناتجة من الأوضاع العصيبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي عاناها المجتمع ككل خلال فترة الاحتلال. فقد كانت أداةً للعمل وللخدمة 
لدى الزوج والأهل» ووسيلة إنجاب الأطفال وتربيتهم فحسب. وكانت حقوقها 
الطبيعية منتهّكة؛ كحق الحياة والعمل والاختيار والتفكير والمشاركة في 
المجتمع. أضف إلى ذلك أنها لم تكن تملك القدرة على تحسين وضعها أو 
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المطالبة بحقوقها لأن نظرة المجتمع إليها كانت قاسية قسوة الحياة التي تعيشها 
ثم جاءت ثورة الثامن من آذار عام ١1963‏ فطرحت مبدأ المساواة الكاملة بين 
الجنسين في الحقوق والواجبات» وعملت على إعادة إدماج المرأة في مختلف 
مجالات الحياة وفمًا للمبدأ الدستوري لحزب البعث (المادة 12)» والذي يعتبر 
أن المرأة السورية : 000 المواطئة» وأن حزب البعت بتاضل من 
أجل تحسين مستواها لتكون ألا لتمتع بحقوقها”؟. 

وضع دستور حزب البعث في عام 7» يعيد استقلال البلاد مباشرة» 
إلا أن وصول الحزب إلى السلطة لم يحدث إلا بعد خمسة عشر عامًا من هذا 
التاريخ (في عام 1963)» بعد مرحلة من التغيرات السياسية والجيوسياسية 
كانت المنطقة قد شهدتهاء وبعد عدد من الانقلابات المتتالية. ومنذ ذلك 
التاريخ (تاريخ استلام الحزب السلطة) اعتّمدت مبادثه لحكم البلاد» ولكن 
كان دعن الاقطار بح عام 110 لكي تشكل هذه المبادئ أساس إنشاء 
دستور سوري ظل معتمّدًا حتى الوقت الحاضر 0 


في دستور الجمهورية العربية السورية يرد الحديث عن مواطني سورية» 
من دون تمييز على أساس الجنس. مواطنون #متساوون أمام القانون في الحقوق 
والواجبات» وفمًا للمادة (3-25)©. كما توصّف المادة (45) وضع المرأة 
كالتالي: «تكفل الدولة للمرأة جميع 00 التي تتيح لها المساهمة الفعالة 
والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتعمل على 
إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي»". 


يجري الاستناد عمومًا إلى هذه 0 الحاكم ودستور 
البلاد للتأكيد على حدوث تطور عظيم في وضع المرأة. : نقرأ على سبيل المثال 


(1) انظر: سورية 2002: دراسة عامة حول الجمهورية العربية السورية (دمشق: مركز المعلومات 
القرمي» 00)003) ص 324. 

(2) يرجع إنهاء هذا البحث إلى نهاية عام 2008». ولم يحدث تعديل في الدستور إلا مؤخرّاء عام 
71. 

(3) دستور الحمهورية العربية السورية: الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 06 بتاريخ 
33 (دمشق: الملاح للنشرء [د. ت.])ء ص 16. 

(4) المصدر نقسهء ص 19. 
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أن الحركة التصحيحية لحزب البعث دافعت عن حقوق المرأة» وخصوصًا 
حقها في المشاركة في عملية التنمية وفي بناء المجتمع وتطويره””. إن هذا 
الشكل من التعبير» وإن يكن مبررًا إلى حد ما إذا ما وضع في سياقاته التاريخية 
والاجتماعية» يأخذ في بعض الدراسات بُعدًا مبالعًا فيه» يجعله أقرب إلى 
الدعائية منه إلى الواقعية. من أمثلة ذلك ما نجده في دراسة عن واقع المرأة 
السورية» من منظور يفترض به أن يكون إحصائيًا (أجراها المكتب المركزي 
للوحصاء في عام 1972). تتحدث هذه الدراسة عن خطوات كبيرة حققتها 
المرأة» وعن اكتسابها المساواة بالرجل. يكفى أن نقرأ فى المقدمة: «تلعب 
المرأة اليوم دورًا أساسيًا وهامًا في مجتمعاتناء فهي لم تعد اليوم مجرد عنصر 
مستهلكء» وإنما أصبحت عنصرًا منتبّاء يأخذ مكانه تمامًا إلى جانب الرجل. 
1....]. وما نفتقر إليه اليوم» ليس هو مشاركة المرأة وإنما التعرف على واقع 
هذه المشاركة» واتجاهاته المختلفة»)2. 


لا يأخذ هذا التقديم الحقائق الإحصائية لتلك المرحلة في الاعتبار. فعلى 
سبيل المثال؛ بلغت نسبة أمية الإناث لعام 1970 نحو 74 في المئة» مقابل 35 
في المئة فقط للذكور؛ ولم تتعدٌ نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ال 
7 في المئة". وبناء عليه فإن الحديث عن المرأة التي «تتخذ مكانها تمامًا 
إلى جانب الرجل» يظهر كقول بعيدٍ عن الدقة» لا يعكس الواقع؛ ويتسم بالتسرع. 


إن هذا التسرع في التعبير عن التطور في واقع المرأة السورية» وحجم 
المبالغة فيه» يفسّران إلى حد كبير الصعوبة التي واجهها كثر من الباحثين 
السوريين في تلك المرحلة في إيجاد التوازن بين شعارات المساواة والتطور من 
جهة» وبين واقع اجتماعي وقيّمي يعاني صعوبة تقيّل تغير وضع المرأة من جهة 
أخرى. خصوصًا إذا ما لاحظنا أن خصوبة المرأة السورية خلال السبعينيات 
كانت في ذروتهاء في وقت لم تكن فيه البنى التحتية مُعدّة بشكل يساعد 


(5) سورية 2002. ص 324. 

(6) نهاد حنبلي [وآخرون]؛ أضواء على وضع المرأة في الجمهورية العربية السورية» سلسلة 
الدراسات الاجتماعية؛ 44 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. 1972)» ص 3. 

(7) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء وصف سورية بالمعلومات» 
3 ط 5 (دمشق: المكتب. 2003)) ص 3-2. 
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المرأة في العمل خارج المنزل وفي الاهتمام بشؤون أسرتها - الكبيرة العدد 
غالبًا - في وقت واحد. في المثال التالي نموذج عن أثر مثل هذه التناقضات 
في الأدبيات الاجتماعية لتلك المرحلة. في عام 8 عقدت وزارة الثقافة 
السورية مؤتمرًا عن السكان. في ورقة ة قدّمها شفيق سلاح ونهاد حنبلي لهذا 
المؤتمر وحملت عنوان «واقع المرأة العاملة في سورية» ماد ل لكراسة تطواد 
وضع المرأة وأهميته نقرأ في مدخلها: «إن جذب المرأة للعمل خارج المنزل 
لقاء أجر له مدلول سياسي واجتماعيء إنه يعبّر عن حقيقة هامة هي أن المرأة قد 
وعت دورهاء وبدأت تمارس حقوقها. كا رح جو نطوو جام فى ركه العام 
والتطور الاجتماعي» فمن ن المعروف الآن أن مركز المرأة في المجتمع أصبح 
نَعاسًا لدرجة تحضزة: [... ...]إن التركير على جذب المرأة إلى العدل فى 
ظروفنا الحالية اصبح واجبًا قوميًا وضرورة مُلحة0”*. 1 


بعد هذه المقدمة» يعمل الباحثان على تقديم بعض الأمثلة والمعطيات 
لتوضيح تطور مشاركة المرأة السورية في النشاط الاقتصادي. وعبر مسار 
الورقة البحثية» نجد تعزيرًا للرؤية الإيجابية لعمل المرأة وتأكيدًا لأهمية هذا 
العمل كحق وكواجب. إلا أن ما سبق كله لم يمنع الباحتّين في الختام من 
وضع عمل المرأة داخل المنزل وخارجه في مرتبة قيمية وإنتاجية واحدة: «كما 
ينبغي الإشارة في هذا المجال إلى أمر مهم في رأيناء وهو ضرورة الاعتراف 
بأن عمل المرأة في المنزل وتربية الأطفال ليس أقل أهمية من العمل الإنتاجي 
بالنسبة للأسرة والمجتمع ككلء هذا على الرغم من أن عائدية عملها يعود 
لأفراد الأسرة فقط ويتّصف بإنتاجية مهمة جدًا بالمقارنة مع إنتاجية العمل 
الاجتماعي [ 000 من هذا المنطلّق نرى ضرورة الحذر من رفع شعارات 
التشغيل الكامل للمرأة في سن العمل» لأن ذلك سيخلق مشاكل لا حصر لها 
في وجه التنمية الشاملة» وأهمها إيجاد خلل في سوق العمل ما بين الذكور 
والإناث وإيجاد بطالة ظاهرة يستحيل على اقتصادنا الوطني امتصاصها خلال 
فترة قصيرة0. 

(8) محمد صفوح الأخرس [وآخرون]ء ندوة السكان والقوى العاملة والتخطيط في الجمهورية 
العربية السورية» ميرديان - دمشق» 30-27 آذار 1978 (دمشق: وزارة الثقافة» 1978)» ص 182. 

(9) المصدر نفسه.ء ص 208-207. 
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إن هذا المثال الذي يرجع إلى عام 21978 يُظهر ملامح الحالة الانتقالية 
المتعلقة بدور المرأة ومكانتها ذ في المجتمع؛ والتي يمكن تلخيص بعدها الأهم 
فى تبتى شعارات تحرير المراق واتخاذ بعض الخطوات الفعلية الهادفة إلى 
إدماج المرأة في حياة المجتمع» وفي الوقت ذاته عدم القدرة على - وأحيانًا 
عدم الرغبة في - المساس بالصورة التقليدية للمرأة» المسؤولة بشكل رئيس 
عن الأعمال داخل المنزل وتدبير شؤون الأسرة. 

بالانتقال إلى أمثلة أحدث» نلاحظ تراجع حدة 00 الإنجازات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بوضع المرأة. فما إن انقضت 
حدة المرخلة «الثورية» الأولى التي وسمت 0 الستينيات والسبعينيات» 
حتى أخذت الدراسات والأبحاث المؤطرة من قبل الجهات الرسمية تصبح 
9 واقعية. 'فهي تشير إلى اطررات الع 0 اناك اكنها 
0 في التربية السكانية (1995)؛ في هذا الكتاب (المخصص لعرض 
قضايا السكان. والموجه إلى مدرّسي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية» 
لمساعدتهم في الحصول على المعلومات الرئيسة عن التربية السكانية)» نقرأ 
ما يلي: «وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة بعد نيل الاستقلال إلا أن 
ثمة ظواهر ما تزال بحاجة إلى علاج ومنها: 1. أن حق المرأة بالملكية واقع 
ولكنه في أغلب الأحيان لا يوازي حق الرجل. 2. أن وعي المراة لمؤهلاتها 
ولما ترغب فيه حمًّا من الأهداف منوط بنسبة الوعي في المجتمع عامة» والمرأة 
العربية ينقصها الكثير من الوعي الذاتي ومن علائم هذا النقص: [....] الانقياد 
للأهل والبيئة الاجتماعية القريبة في اختيار المهنة والزوج. ارتباطها العاطفي 
بالأهل يعوق حريتها في اتخاذ قرارات عاقلة»". وفي مثال آخر» نجد «تقرير 
التقييم السكاني القطري لعام 2002001 يولي اهتمامًا غير مسبوق لتحليل 
القيم الاجتماعية التي تستمر في وضع العوائق التي تحول دون تطور وضع 
المرأة: «إن بعض الجوانب السلبية للعادات والتقاليد ما زالت تحد من قدرة 


(10) ندوى التوري [وآخرون]» الكتاب المرجعي في التربية السكانية (دمشق: وزارة التربية» 
مشروع التربية السكانية؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان» ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول 
العربية» 5 ) ص 270. 

(11) تقرير رسميء نتاج تعاون بين عدد من الوزارات. 
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المرأة وتمكينها من أداء دورها الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل 
كامل. حيث إن هناك نسبة كبيرة من الأزواج لا يزالون يرفضون عمل المرأة 
المتزوجة. ولا تزال فرص النساء في الحصول على مشاريع إنتاجية وخدمية 
أضعف مما هو متاح للرجال221. 

وفي الخلاصة يمكن القول إن قضايا المرأة ووضعها ومكانتها في المجتمع 
كانت قد أضحت في مركز اهتمام الحكومات السورية يدءًا بمطلع السبعينيات» 
حين ظهرت نزعة واضحة تقول باستحالة تحقيق أي شكل من أشكال التنمية 
والتطوير من دون تحرير القوة العاملة النسائية وذلك عبر طريقين رئيستين: 
التعليم» والمشاركة في النشاط الاقتصادي. بالمقابل» لم تأخذ ضرورة تعديل 
الاتجاهات الاجتماعية نحو المرأة مكانها إلا متأخرة في الأدبيات الرسمية. 


إن الالتحاق الواسع للإناث بالتعليم لم يمنع في الماضيء. ولا يمنع في 
الحاضرء اجا ل 0 خارج منزلهاء وتمييزًا ضدها في 
فرص العمل. يكفى أن نشير إلى أن النساء لا يشكلن سوى 3 فى المئة من 
السكان النشطين اقتصاديًا في البلاد لعام 2004» وأنهن معرضات للبطالة أكثر 
بمرتين من الرجال (22 في المئة للإناث مقابل 10.4 في المئة فقط للذكور) 
للعام نفسه”'". ومن هنا يكون فهم التغيرات في النظرة الاجتماعية لدور المرأة 
هو الطريق اللازمة لفهم التغيرات الفعلية في وضع المرأة على أرض الواقع 

,سنتوقف في ما يلي بإيجاز عند عرض لبعض المنظمات الرسمية والأهلية 
التي أنشعت عت لتؤدي هذا الدور أو ذاك في عملية إدماج المرأة في مسار التنمية. 


2- المؤسسات الرسمية والأهلية التي تُعنى بقضايا المرأة 


يسججل تاريخ ما بعد الاستقلال في سورية ظهور عدد من المنظمات 
التي تعنى بمنحى أو يكاج عدة متعلقة بالمرأة وقضاياها الحياتية وحقوقها. 


(12) تقرير التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [د. ن.]: 2001)» 
ص 48. 

(13) أهم المؤشرات السكانية لعام 2004 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء؛ وصندوق الأمم 
المتحدة للسكان؛ [2004]). 
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بعض هذه المنظمات يهتم بكل ما له علاقة بشؤون المرأة» حقوقهاء وحريتهاء 
ومساواتها بالرجل. في حين تعمل منظمات أخرى في مجال أو مجالات عدة 
محددة مرتبطة بشؤون المرأة» كالصحة الإنجابية» والأمراض المنقولة جنسياء 
وتنظيم الأسرة. 


من بين هذه المنظمات الحكومية والأهلية29: 


أ- منظمة الهلال الأحمر العربي السوري (1946) 


يمكن اعتبار منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من أوائل المنظمات 
المعنية جزئيًا بشؤون المرأة في سورية» على الرغم من كونها ليست منظمة 
متخصصة فى مجال المرأة بالذات. فمنذ السنوات الأولى لإنشائهاء بدأت 
بتقديم خدمات مجانية لمتابعة النساء الحوامل صحيًا. ولاحقّاك خلال 
السبعيئيات» أصبحت خدمات تنظيم الأسرة» بما في ذلك التوزيع المجاني 
لوسائل منع الحمل الحديثة» جزءًا من عملها 29. 
ب رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة (أنشئت في عام 1948) 
فى المرحلة الأولى لما بعد الاستقلال» كان لهذه المنظمة» المرتبطة 
جزتيًا بالحزب الشيوعي السوريء دور ملحوظ في العمل لأجل حقوق 
المرأة» وفاعلية أكبر من فاعلية منظمة الهلال الأحمر في تقديم الخدمات. وقد 
حددت هذه الرابطة كأهداف لها ما يلي: (1) نشر الوعي بقضايا المرأة وفقًا 
لمبدأ المساواة الكاملة. (2) العمل على تحويل قضية المرأة ومكانتها فى 
المجتمع إلى قضية مجتمعية عامة» لكونها تشكل جزءًا رئيسًا في عملية التنمية 
الاجتماعية. (3) مقاومة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة على مستوى 
الأسرة والمجتمع والتشريعات القانونية والسياسات العامة!2"9. 


(14) نقدّم المنظمات بحسب التسلسل الزمني لإنشائهاء من دون فرزها وفمًا لكونها حكومية أو 
أهلية. 

(15) انظر؛ جمعية تنظيم الأسرة السورية: 25 عامًا في خدمة الأسرة السورية (دمشق: الجمعية» 
والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة» 1999)» ص 39. 

(16) للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الموقعين الإلكترونيين التاليين على سبيل المثال: 


«مرصد نساء سورية؟: <ع1م.لإقهوعم,/0ا/9//:مااط>» وموسوعة المعرفة:<ع01.ةاععه: و /ئمال>. 
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د 
أخرى معنية بقتطاعات مجتمعية ممختلفة يه العمال لكا ل 
ومنظمات الطلائع والشبيبة). يتمثل هدفها الرئيمس في الإدماج الكامل للمرأة 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» منطلقة لتحقيق ذلك من الهدف الأولي 
المتمثل في مكافحة أمية النساء وتشجيعهن على الاستمرار في التعليم إلى أبعد 
حد ممكن. 


يعمل الاتحاد النسائي إِذَا على إزاحة العوائق الاجتماعية التي تدفع بالمرأة 
إلى التخلي عن التعليم؛ وبالتالي عن العمل. ويحاول كذلك. من خلال مراكز 
التدريب والتأهيل» أن يمكن النساء من الحصول على معرفة أساسية في بعض 
الحرف والمهن اليدوية» لكي تتمكن من العمل والحصول على حد أدنى من 
الاستقلالية المالية. إلا أن الاتحاد يأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها 
المرأة ة لتنظيم حياتها وتولّي المسؤوليات داخل المنزل وخارجه في آن واحده 
ومن هنا فهو يسعى إلى تحسين وتوسيع إمكانيات الحضانة والرعاية للصغار. 
كما أنه يهتم بتحسين وتوسيع نطاق المعرفة بأضين وقضايا الصحة الأولية 
والصحة الإنجابية2"2. 

نظرًا إلى الدعم الذي قدمته لها الدولة» أدت هذه المنظمة دورًا مهما 
في مجال الخدمات الموجّهة إلى المرأة. إذ يتبع لها عدد من دور الحضانة 
وبعض المستوصفات» وتقوم بجهد كبير في محاولة إدماج المرأة في النشاط 
الاقتصادي من خلال إيجاد مجموعات عمل صغيرة» مرتبطة مباشرة بمراكز 
التدريب والتأهيل التابعة للاتحاد؛ ومن خلال إتاحة المجال أمام النساء لتسويق 
منتوجات منزلية الصنعء الأمر الذي يحقق لهن استقلالية مادية. بالإضافة إلى 
دورها في توزيع وسائل منع الحمل الحديثئة مجانًا في المستوصفات التابعة 
للاتحاد - كما هو الحال في جميع المستوصفات التابعة للدولة. التي يحصى 
منها ما يزيد على الألف. 


(17) انظر على سبيل المثال: جمعية تنظيم الأسرة السورية» ص 35-34غ وكذلك الموقع 
الإلكتر وني الر سمي للاتحاد العام النسائي السوري: , <ناع تت لإ سج ل بجا بجيو // اط > 
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د جمعية تنظيم الأسرة السورية (1974) 

أدت هذه المنظمة الأهلية بلا ريب دورًا متميرًا خلال السنوات الثلاثين 
الأخيرة في مجال نشر المعرفة عن وسائل تنظيم الأسرة» وتوزيع هذه الوسائل. 
إن تسمية «جمعية تنظيم الأسرة» لا تشير بشكل مباشر إلى «تحديد النسل»» 
فأهداف الجمعية تتعلق بشكل أساس بتحسين واقع الأسرة ككل» ومن بين 
أهمها ما يلى9©: 

- حماية الأسرة السورية» وتأمين الخدمات الأولية» النفسية والاجتماعية 
والصحية. 


- تقديم الآراء ووجهات النظر المتعلقة بالتغييرات الواجب إدخالها على 
التشريعات القانونية» بهدف تحسين وضع الأسرة. 

- المساعدة في إنجاز الأبحاث المتعلقة بتحسين وضع الأسرة» خاصة في 
حالات العقم أو الإنجاب المتكرر؛ وحيثما توجد ضرورة لذلك. 

- إنشاء مراكز لمساعدة الوالدين فى ما يتعلق بقضايا الإنجاب» بالتعاون 
مع جميع المراكز الأخرى المعنيّة بتنظيم الأسرة. 

- المشاركة في النشاطات الدولية المتعلقة بتنظيم الأسرة. 


بالنسبة إلى جمعية تنظيم الأسرة: تشكل مسألة الإنجاب جزءًا من عمل 
متكامل يهدف إلى تحسين وضع الأسرة بشكل عام. فهي لا تشجّع الحد من 
السل بشكل مباشن) وإنما تسعى للوصول إلى جعل الوعي الأسري بما هو 
أفضل لكيان الأسرة فاعلًا حقيقيًا في تنظيم مسألة الإنجاب. وبناء عليه فإنها 
تركز بشدة على الآثار السلبية - غِلِنَ كل :من الندرأة:والأميرة - للزواج المبكر» 
كما تشدد على أهمية المباعدة بين المواليد واعتماد الإرضاع الطبيعي لأطول 
وقت ممكن؛ كعوامل ذات أهمية كبرى في صحة ورخاء الأسرة ككل (المرأة 
نفسهاء والزوج» وكذلك الأطفال الموجودين في الأسرة). وتتمثل خصوصية 
عمل هذه الجمعية في كونها تخاطب الرجال والشباب إلى جانب النساء؛ الأمر 
الذي يضفي على عملها فاعلية أكبر» ويجعلها أكثر تأثيرًا على أرض الواقع من 


(18) انظر: جمعية تنظيم الأسرة السورية؛ ص 47. 
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الجهات التي تكتفي بتوجيه الخطاب إلى النساء؛ ولا سيما أن قرار المرأة لا 
يؤدي» في معظم الحالاتء الدور الحاسم في تحديد عدد الأطفال في الأسرة. 


تتجنب جمعية تنظيم الأسرة السورية الحديث عن «تحديد النسل» 
لتوصيف عملهاء وتستخدم بالأحرى تعبير «تنظيم الأسرة»؛ وهو أمر يشر مسألة 
قبولها المجتمعي؛ خصوصًا خلال سنوات عملها الأولى. إذ كان من الممكن 
لحديث عن منع الحمل وتحديد النسل ألا يلقى قبولًا واستحسانًا من مجتمع 
يضفي قيمة إيجابية على الذرية الكبيرة» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ جنب 
هذا الخيار الجمعية في بداياتها الدخول في مشكلة تناقض مع السياسات 
الحكومية التي لم تكن حتى ذلك الوقت أعلنت تراجعها عن نزعة المولودية. 


ه . الهيئة السورية لشؤون الأسرة (2003) 

حديئاء بعد بدلء التزام الدولة السورية المسألة السكانية 29 جاءت ولادة 
هذه الهيئة الحكومية المرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء» والمعنيّة بالقضايا 
المتعلّقة بالسكان بشكل عام وبالأسرة بشكل خاص. إلا أن الأهداف المعلنة 
للهيئة لا تخرج عن الإطار العام لأهداف مختلف المنظمات الأهلية والرسمية 
من نوعهاء نذكر منها على سبيل المثال!©: 

(1) صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة والسكان. 


(2) متابعة القضايا السكانية على المستوى الوطني والمشاركة في 
النتقاشات حول هذه القضايا على المستوى الدولى. 
(3) المشاركة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسكان. 


0( بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين مستوىقى الوعي والمعرفة بقضايا 
السكان والأسرة. 


(19) من دون أن يؤدي ذلك إلى تبني سياسة ديموغرافية صريحة كما سبق أن أشرنا في الفصل 
الأول من هذا الكتاب. ص 73-69. 
(20) لمزيد من المعلومات عن الهيئة يمكن الاطلاع على موقعها الإلكتروني الرسمي: 


. <الإى لاج قاع 5 جب // :اا > 
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هكذاء يستمر الحديث في عام 3 عن ضرورة صوغ استراتيجية 
للسياسة السكانية» وهو أمر كان قد بدأ ا ام 
ويستمر كذلك تجنّبٍ التصريح بسياسة سكانية : تقوم على إرادة الحد من النسل» 
على الرغم من أن عمل المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية بات يصب 
أكثر فأكثر في اتجاهه. وبناء عليه ففي وقت أخذت فيه المنظمات السورية 
تعمل بكثافة أكبر لنشر المعرفة والوعي والوسائل اللازمة لتقليص حجم 
الأسرة» بقيت التشريعات والتصريحات الرسمية في شأن هذه المسألة متناقضة 
بشكل عامء ومناقضة لهذا التوجه في أحيان كثيرة. 

في هذا السياق» نجد إرادة الحد من النسل وتقليص حجم الأسرة هذه 
صريحة في اثنتين من الحملات الإعلامية الثماني التي قادتها الهيئة السورية 
لشؤون الأسرة. الأولى» تعود إلى 12/14/ 2006؛ وحملت شعار «أسرة 
أصغرء مستقبل أفضل». والثانية» تعود إلى 9/ 5/ 2007: وحملت شعار «أسرة 
اصغرء أمومة أفضل». تقدّم مثل هذه الشعارات أمثلة صارخة على إرادة الحد 
من النسل» وإن لم تترافق بتصريح سياساتي رسمي. لأن الأمر يُترك محدودًا 
في إطار عمل الهيئة التي لا تمثل سياسة حكومية صريحة - وإن تكن مرتبطة 


بإدارات رسمية. 


يعارل م 


ثانيًا: المرأة فى القوانين على مفترق طرق بين التقليدية والحداثة 
ترجع معظم التشريعات القانونية السورية إلى مرحلة ما يعد الاستقلال 
الأولى. إلا أن 0 عدة عبر الزمن» في حين لم يتغير 
البتعض الآخر ذ ضمن النص القانوني» وإن يكن قد خرج من دائرة التطبيق 
الفعلي» ومن دائرة التوافق والانسجام مع ما يعيشه المجتمع على أرض الواقع. 
سنعرض في ما يأتي أهم التشريعات القانونية المرتبطة بعوامل الخصوبة 
التي تشكل موضوع الدراسة في هذا الجزء من البحث» وهي منع الحمل 
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والإجهاض المتعمّد وتعليم المرأة وعملها؛ وذلك في إطار سعينا إلى فهم 
وتفسيرها عند دراستها إحصائيًا وعلى أرض الواقع 


1 - منع الحمل والإجهاض في القوانين السورية 


أ-وسائل منع الحمل: ممنوعة في النص القانوني وتوزّعها المؤسسات الرسمية! 

حين عرّضنا أسماء المنظمات والهيئات المعنيّة بشؤون المرأة» وجدنا أن 
العديد منها يعنى بمسألة الإنجاب ومعها بمنع الحمل. كما تبين وجود العديد 
من الهيئات الحكومية والأهلية التي تتولى منذ عشرات الأعوام توزيع وسائل 
منع الحمل مجانًا ونشر المعرفة عنهاء وصولًا إلى الترويج لها والحث على 
الحد من الإنجاب. ولعل مثال الحملات الإعلانية للهيئة السورية لشؤون 
الأسرة هو الأكثر تعبيرًا عن هذا الواقع» إذ رفعت شعارات تربط بشكل مباشر 
بين أسرة أصغر وحياة أفضل. حدث ذلك كله في وقت لم يكن فيه التصريح قد 
جرى بعد عن سياسة سكانية للحد من الولادات في سورية» فحتى بعد تراجع 
المنظومة السياساتية الداعمة للمولودية» بقيت الحكومات السورية تعلن على 
المستوى الرسمى ي لرضاها» 7 مستوى الخصوبة في البلاد 219, 


امام 
ترجع تشريعات تانوق العقريات السبوري تمججكلها إلى عام 1918 ٠‏ ولم 
تعرف النصوص المتعلّقة بمنع الحمل إلا تعديلًا واحدًا يرجع إلى عام 1979 
م يان سلب الشكرن» بل تعلق يايمة العرامة اجا الج بعلن ل وم 
بتوزيع وسائل منع الحمل أو بيعها أو ترويجهاء بحيث رُفعت قيمة هذه الغرامة 
ا لم المتغيّرة لليرة السورية. 
هكذا فإن أساس القوانين المتعلقة بمنع الحمل يعود إلى عام 1949. يمكننا 


(21) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب» ص 69. 
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أن نقرأ في المادة (523) ما يلي: من اندم على وصف أو إتاعة الاجاليي الابلة 
لمنع البّل أو عرّض أن يذيعها بقصد الدعاية لمنع التجل عوقب بالحبس من 

شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة»2». وتضيف المادة (524): «يعاقب بالعقوبة 
نفسها من باع» أو عرض للبيع» أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدّة 
لمنع الحمل؛ أو سهّل استعمالها بأية طريقة كانت20©. 

تشكل هاتان المادتان جزءًا من التشريعات القانونية المتعلقة بالجرائم 
الواقعة على الأخلاق والقيم العامة. سيكون من الصعب إِذا تقدير حجم تطبيق 
مثل هذه العقوبات على أرض الواقع ومدى التزامهاء فهو أمر يحتاج إلى دراسة 
قانونية - تاريخية» خصوصًا أن بيانات المجموعات الإحصائية لا تتضمن إلا 
أرقامًا عامة عن عدد الجرائم المسجُّلة في إطار #جرائم تمس بالقيم والأخعلاق 
العامة) من دون أي تحديد لطبيعة الجرم. مع ذلك.» يبدو من الملائم الاستنتاج 
أن مثل هذه العقوبات ما عاد موضع تطبيق منذ بداية السبعينيات على الأقل. 
فالدولة سمحت منذ عام 1974 بعمل جمعية تنظيم الأسرة السورية» والدولة 
كذلك أخذت على عاتقها منذ بداية السبعينيات مهمة التوزيع المجاني لوسائل 
منع الحمل الحديثة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية. 


إن الحكومات السورية لم تكن بعيدة تمامًا عن التدخل المباشر في 
لاله النكاية مد لكر انين افا أو يرود ولكن من دون تسروم انعد خل؛ 
ومن دون رغبة في الظهور بمظهر من يشججع منع الحمل أو الحد من النسل. 
قامت آليات العمل إذا على الابتعاد ظاهريًا عن مسألة تنظيم النسل هذه. 
تحت غطاء ترك الحرية للعائلات فى اختيار عدد أطفالها بما يناسب رغبتها 
وأوضاعها؛ والعمل في الوقت ذاته على نشر المعرفة بوسائل منع الحمل» 
وعلى توزيع هذه الوسائل على نطاق واسعء برعاية الدولة وإشرافها. 

في عام 1974» على سبيل المثال» صدر القرار التنظيمي لوزير الصحة 
(القرار رقم 0ف بتاريخ 6 03 974)) الذي حدد في مادته الثالثة دورًا 
واجيًا على مراكز التدريب للخدمات الأولية لصحة الأم والطفل - من بين 


(22) ممدوح العطري؛ قانون العقوبات: معدلا ومضبوطا على الأصل حتى عام 2005 (دمشق: 
مؤسسة النوري» 2005)) ص 183. 
(23) المصدر نفسه» ص 184. 


مجموعة أدوار اخرى - هو التالي: إنشاء مركز صحي لتنظيم الأسرة» بهدف 
تقديم المساعدة والنصح والعلاج للنساء الحوامل والأزواج في كل ما يتعلق 
بالعقم والإنجاب04, والواقع أن توزيع وسائل منع الحمل» عبر الجهات 
والموسيات الرسقية كاد تلديدا فل مز هذه لجرا لصحي 


أليس من الممكن الاستنتاج إِذَا بأن الرغبة في الظهور على الحياد بالتزامن 
مع أداء دور غير مباشر في نشر وسائل منع الحمل تشكل عاملًا مفسرًا لبقاء 
هذه التشريعات القانونية التي تعود إلى 7 9 . لأن النداءات المتكررة 
لتغيير هذه القوانين لم تجد صدىٌ لها في مجالس الشعب على مر الأعوام» 
منذ السبعينيات. . وهو مر توجزه ملاحظات دراسة تابعة لجمعية تنظيم الأسرة 
السورية كالتالي: على الرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بخدمات 
الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة» فإن العديد من التشريعات القانونية والمر اسيم 
التي تشْتّمع الأسر الكبيرة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. وهي تشريعات 
ار مرتبطة أساسًا بسياسات تشجيع الإنجاب» في وقت يُبنى 
فيه الاتجاه السياساتي الحالي على مبدأ تنظيم الأسرة» الأمر الذي يتطلب إعادة 

(25), 
تقويم لهذه القوانين 


هكذا فإن التشريعات القانونية المتعلقة بمنع الحمل لا تزال موجودة في 
النص القانوني من دون أن تطبّق فعليًا. الحال ذاته ينطبق على القوانين التي 

تجرّم ممارسة الإجهاض المتعمدء من دون أن تؤدي بالفعل إلى منع وجوده 
على أرض الواقع (وإن بشكل خارج على القانون). فكيف يعالج النص 
القانوني قضية اللجوء إلى الإجهاض المتعمد؟ 


ب د الإجهاض المتعمّد: جرم مؤكد! 

بالنسية إلى المشرّع السوري» يظهر الإجهاض المتعمد كجريمة في قانون 
العقوبات العائد إلى 0 9 وكذلك في «مجموعة التشريعات الصحية 
لعام 0. ويتضمن قانون العقوبات سبع مواد متعلقة بالإجهاض المتعمد. 
فى ما يلى تا شم لها!226: 

(24) انظر: جمعية تنظيم الأسرة السورية» ص 16. 

(25) انظر: المصدر نفسه. ص 16. 

(26) انظر على سبيل المثال: العطريء قانون العقوبات» ص 186-184. 
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«المادة (525): 

كل دعاوى يُقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض 
يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين» وبالغرامة من مئة إلى مثتين 
وخمسين ليرة. 

:)5 26( المادة‎ ٠ 

يعاقّب بالعقوبة ذاتهاء من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد 
مُعدّة لإحداث الإجهاضء. أو سهّل استعمالها بأية طريقة كانت. 

:)5 27( المادة‎ ٠ 

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو بما استعمله غيرها 
برضاهاء تعافّب بالحبس من ستة أشهر لثلاث سنوات. 

:)5 28( المادة‎ ٠ 

1) من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها 
برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سئوات. 2) وإذا أفضى الإجهاض 
أو الوسائل التي استّعملت في سبيله إلى موت المرأة» عوقب الفاعل بالأشغال 
الشاقة من أربع إلى سبع سنوات. 3) وتكون العقوبة من خمس إلى عشر 
سنوات من الأشغال الشاقة إذا ما نتج الموت عن وسائل أشد خخطرًا من الوسائل 
التي رضيت بها المرأة. 

:)5331( المادة‎ ٠ 

تستفيد من عذر مُحقُْف المرأة التي تُجهض حفاظا على شرفهاء ويستفيد 
(528-527) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية. 

:)532( المادة‎ ٠ 


1) إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ”22 طبيب 
أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو 


(27) هذه الملاحظة تنطبق كذلك إِذَا على المواد القانونية التي تخص منع الحمل. 
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محرضين أو متدخلين» شُدَدت العقوبة. 2) ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم 
قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدّة للإجهاض. 3) ويستهدّف المجرم 
كذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله. وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو 
نيل الشهادة. 4) ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل. 


إن تشديد العقوبة على الأشخاص العاملين في القطاع 7 يبدو جليًا 
في نص التشريعات الصحية» إذ نقرأ في المادة (47 - ب) أنه «يُحظر على 
الطبيب أو القابلة الإجهاض بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خخطرًا 
على حياة الحامل» فيشترط حينئذ: 1) أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص 
وبموافقة طبيب آخر. 2) أن يحرّر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل 
إجراء العملية. 3) أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم وتحتفظ الأسرة 
وكل من الأطباء بواحدة منها. يوقعها الأطباء والمريضة أو زوجها أو وليها*©. 


في الخلاصة: لم تعرف التشريعات القانونية لمنع الحمل والإجهاض في 
سورية تغيرات تذكر منذ ما يقرب من ستة عقود. وبكلمات أدق فإنها لم تشهد 
تغيرات تمس صميم النص وتغيّر في اتجاهه وتوجهه؛ وذلك في وقت عرفت 
فيه الاتجاهات الشعبية والرسمية تحولات متتالية. يشير الباحث الديموغرافي 
مصطفى العلواني منذ عام 3 إلى هذا التناقضء فيقول إنه «رغم وجود 
التشريعات المتعلّقة بالتشجيع على الإنجاب ومنع الإتجار بوسائل منع الحمل 
(انظر المواد 523 إلى 528 في قانون العقوبات السوري). ولكن هذه المواد 
أهملت ولم نسمع أن النيابة العامة قد حرّكت دعاوى في هذا الخصوص فمواد 

منع الحمل يُتبجَر بها وتباع في الصيدليات ويتم استيرادها عن طريق مؤسسة 
0 وتّمارّس دون قيود غير أن الإجهاض يمارّس بشكل سرّي 
وبحالاات محدودة29!0. 


نجد تأكيدًا لهذه القراءة في تقرير رسمي عن الحالة السكانية السورية 


(28) مجموعة التشريعات الصحية مع التعديلات الطارئة حتى 1977/05/31 (دمشق: 
منشورات وزارة الصحة. 9 ج أءص 209. 

(29) عبد المالك الأخرس» مشرفهء الندوة الدولية حول السكان والتئمية وأهمية الرقم الإحصائي: 
حمص 27-25 تشرين الأول 1983 (دمشق: وزارة الثقافة» 1985)؛ ص 152. 
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صادر في عام 2001. فبعد عرض للتشريعات القانونية التي تمنع استخدام 
وسائل منع الحمل» يقدّم التقرير التعليق التالي: «رغم وجود هذه النصوص [أي 
نصوص القوانين المٌُجرّمة لوسائل منع الحمل].ء إلا أنه في الواقع العملي فإن 
هذه الوسائل تستورّد من قبل الجهات الرسمية وموجودة في كافة الصيدليات 
والمراكز والعيادات الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة» ويصفها الأطباءء 
غير أن ذلك يتم على أنها منظمات للطمث أو أدوية علاجية»9©. 


هكذا فإن الحكومات السورية التي أخذت تصرح أكثر فأكثر بضرورة 
العمل على حل المشكلة الديموغرافية - من دون القول صراحة أن المشكلة 
السكانية هي في الواقع مشكلة زيادة سكانية مفرطة - بدت كأنها اتخذت 
قرارها بعدم المساس بنصوص التشريعات القانونية المتعلّقة بهذين الموضوعين 
الحساسين (أي منع الحمل والإجهاض»» فأبقت عليها وإن من دون تطبيق. 
بالمقابل» بدا التوجه إلى العمل على رفع مستوى تعليم المرأة» وإدماجها في 
الحياة الاقتصادية معلنًا أكثرء وأوضح للعيان. وكأن سيرورة التقدم الاقتصادي 
والتقدم الاجتماعي المرجوّين إنما تأخذ شكلها الأفضل وترتسم ملامحها 
على أحسن وجه - في أعين المسؤولين في البلاد - عبر كلّ من تعليم 
المرأة وعملها. وهو ما يفسرء جزئيًا على الأقل» مقدار التطور ودرجة التغير 
المُنجَزين في مجال التعليم عامة» وتعليم المرأة خصوصًا؛ وكذلك في مجال 
العمل وحقوق المرأة العاملة. إن الحكومات المتنالية» حتى الوقت الحاضرء 
بقيت تفضّل الفعل المنجّز في هذين المجالين؛ بعيدًا عن إعلان سياسة سكانية 
مالتوسية؛ وبعيدًا عن المساس بجذور القيم الاجتماعية الجمعية. 


- الوضع القانوني للتعليم في سورية: الماضي والحاضر 


لا يتوافر الكثير من المعلومات عن الوضع القانوني والواقع الفعلي 
للتعليم في سورية ما بعد الاستقلال مباشرة. نعرف أن جهدًا بدأ يبذل منذ 
الخمسينيات لتحسين المستوى العام للتعليم في البلاد؛ إلا أن العمل كان بطيئّاء 


(30) تقرير التقييم السكاني القطري» ص 78. 
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وعانى تبعات عدم الاستقرار السياسي لتلك المرحلة'©. لاحمّاء ومنذ منتتصف 
الستينيات» توالت القوانين والمراسيم التشريعية لمصلحة تعليم شامل وقائم 
على المساواة. 


سنقدم في ما يأتي عرضًا موجرًا لبعض أهم التشريعات المتعلقة بالتعليم 
في البلاد. وسنترك للأرقام لاحمّا” مهمة تحليل تطور الواقع التعليمي الفعلي» 
في ضوء هذه التشريعات القانونية. ا ا 
التشريعات وصولًا إلى أحدثهاء أيّا يكن مستوى التعليم المّعني. 

يرجع تاريخ إنشاء جامعة دمشق إلى عام 1903» إلا أنها بقيت محدودة 
حتى عام 1946 في كليّتين هما الطب والحقوق. بعد الاستقلال أفتتح العديد 
من الكليات (الآداب. علم الأحياء» الشريعة» الهندسة؛ التجارة» وإعداد 
المدرسين). بقي الحال كذلك حتى عام 1958» حين أصدرت تشريعات 
جديدة ومّعت نطاق كليات جامعة دمشق» وأقدت افتتاح جامعة في مدينة 
حلب*0. في العام ذاته (1958)» وفي أثناء الوحدة مع مصرء أنشئ «المجلس 
الأعلى للعلوم» بهدف تحقيق خطوات عملية لمصلحة البحث العلمي؛ 
وخصوصًا البحوث التي تقوم بها الجامعات*©. وقد وجب الانتظار حتى عام 
6 لتنشأ وزارة للتعليم العالي» بناءً على المرسوم رقم / 143/» بهدف 
دعم عمل الجامعتين وتنظيمه بشكل أفضل» ووضع المشاريع والخطط اللازمة 
لتوسيع مجال عملهما””. أما ثالث الجامعات السورية» المُسمّاة في وقتها 
ب «جامعة اللاذقية»؛ فقد أنشئت بناءً على المرسوم التشريعي رقم / 12/ لعام 
1. ما لبث اسم الجامعة أن تغير في عام 1975» ليصبح «جامعة تشرين». 


(11) انظر: سورية 2000: دراسة عامة حول الجمهورية العربية السورية (دمشق: مركز 
المعلومات القومي» 0 )» ص 216. 

(32) يقدم الفصل الثامن ذ في القسم الثاني تحليلا مفصلًا لتطور التعليم في سورية؛ في ارتباطاته 
بالخصوبة» ص527-461. 

(33) هذه المعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة دمشق: 


ل ف الل 
(34) انظر: سورية 2002. ص 320. 
(35) انظر: المصدر نفسهء ص 320. 


في عام 1973» اعتٌّمد دستور سوري جديد©» تعيّر المادة (37) منه 
عن سياسة الدولة التعليمية كالتالي: «التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في 
جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مدّ الإلزام إلى 
مراحل أخرى وت حرف على التعلي رتو جيه بدا يحرق الريش بوي جا 
المجتمع والإنتاج»””©. وبالفعل» فإن التشريعات والإجراءات الداعمة لتطور 
العملية التعليمية ما لبثت أن توالت بسرعة أكبر بدءًا من منتصف السبعينيات؛ 
ولا سيما بعد إصدار قانون تنظيم الجامعات رقم /117/ لعام 22-5 والذي 
أفسح المجال - من بين أمور عدة - أمام افتتاح العديد من الكليات الجديدة 
في الجامعات الثلاث» وأمام افتتاح عدد من الجامعات الجديدة حديً١08,‏ 


في استجابة للمادة 37 من الدستورء بدأ تطبيق إلزامية التعليم الابتدائي 
منذ العام الدراسي 8 19799 ووفقًا لخطة تدريجية9©. . وفي عام 1981» 
استكمل القانون رقم / 35/ بدايات تعميم التعليم الابتدائي هذه عبر معاقبة 
الوالدين اللذين لا يسجلان أبناءهما 7 هم في سن التعليم الإلزامي) في 
المدارس الابتدائية*. تبع ذلك (عام 1983)» قرار لمجلس الشعب عُنِيَ أول 
مرة ة بالأطفال في الأعمار 3 إلى 5 سنواتء إذ أقر إنشاء روضة لأبناء الموظفات 
العاملات في أي تجمع عمالي؛ أو أي دائرة إدارية رسمية”. وما لبت رياض 
الأطفال هذه أن ألحقت بإدارة التعليم الابتدائي. 


أخيراء يبقى القانون رقم / 32/ (بتاريخ 28/ 03/ 2002) من بين أهم 
التشريعات والتدنهاء وينص على دمج مرحلتّي التعليم الابتدائية والإعدادية 
0 استى ا#التقليم الأساس 1 0 وإلزامية كت 


(36) الفصل الثالث من الباب الأول من الدستور مخصص بأكمله للمواد المتعلقة بالتعليم 
والثقافة. 

(37) دستور الجمهورية العربية السورية» ص 18. 

(38) يظهر الجدول الملحق (1-5):. ص 592 من هذا الكتاب» تطوّر أعداد الجامعات والكليات 
فى سورية بين عامّى 1945 و2004. 
1 (39) انظر: سورية 2002, ص 309. 

(40) انظر: سورية 2000 ص 149. 

(0 / انظر: سورية 2002» ص 308. 
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ضرورة عمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل تعليم أخرى؛ ويستجيب كذلك 
لضرورات الواقع» إذ تسبل نسب متزايدة من أعداد التلاميذ من كلا الجنسين 
الذين يتركون مقاعد الدراسة في حدود الثانية عشرة. وبين عامّي 1981 
و1998 «انخفض معدّل الالتحاق في المرحلة الإعدادية للسكان من العمر 
(14-12 عامًا) من 60.2/ عام 1981 إلى حوالي 56/ عام 1998؛ ل 
أما نسبة إنهاء مرحلة التعليم الإعدادي فقد بلغت حوالي 48/ في كل من عامّي 
1 و24201998 الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القانون الأخيرء شريطة أن 
يطبّق بالفعل» وأن تتم متابعة نتائجه على أرض الواقع 

في الخلاصة شهدت العقود الأربعة الأخيرة من تاريخ سورية إصدار 
العديد من التشريعات القانونية» ومحاولات تطبيق إجراءات عدة هادفة إلى 
لا ا لل بوتي ارب اااي 
إلا أن خطوات تقدّم ملحوظ تحققت مق 

بشكل عام, يُفترض بتعليم المرأة أن يقود إلى تشجيع إدماجها في الحياة 
الاقتصادية. ومنذ فجر الاستقلال» وضعت العديد من القوانين لمصلحة تعزيز 
إدماج المرأة في الحياة العامة الذي اعتّبر بدوره ركيزة أساسية لعملية التنمية. 


3- القوانين الناظمة لوضع المرأة في الحياة العملية 
تعود أقدم التشريعات في هذا المجال إلى قانون العمل الذي يرجع إلى 
عام 29 والذي د بني على قاعدة عامة تقول بالمساواة الكاملة بين 0 
في مجال العمل» وإن يكن قد فرض بعض الشروط الخاصة بتشغيل المرأة**: 
المادة (130): 


مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية» تسري على النساء العاملات جميع 
النصوص المنظمة لتشغيل العمال من دون تمييز في العمل الواحد بينهم. 


(42) نقرير التقييم السكاني القطري» ص 15. 
() انظر على سبيل المثال: : ممدوح العطري؛ قاتون العمل الموحد: معدلا ومضبوطا على 


الأصل (دمشق: مؤسسة النوري» 2003): ص 186-183. 


303 


المادة (131): 

لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة 
صباحًا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من 
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل29“, 

المادة (2 13): 

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارةٍ صحيًا أو أخلاقيًا وكذلك 


الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدّد بقرار من وزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل9©. 


أ إجازة الأمومة 
في عام 1968» أقرَ القانون إجازة الأمومة للنساء العاملات في القطاعين 
الخاص والعام: 


٠»‏ بالنسبة إلى الموظفات في القطاع العام (الحكومي): 


في قانون الموظفين؛ نصّت المادة (57) على ما يأتي*: تُمنح الموظفات 
الحوامل إجازة إجبارية تدعى (إجازة الأمومة) براتب كامل ا شهران. تبدأ 
في الأحوال العادية 0 الشهر التاسع من الحملء وتُعطى هذه الإجازة كاملة 
ولو توفي المولود. [.......]. تُمنح من ترغب من الموظفات الحوامل إجازة 
أمومة إضافية بنصف الراتب لا تزيد مدتها عن الشهر الواحد. 


٠‏ بالنسبة إلى الموظفات في القطاع الخاص: 


يُعنى العديد من تشريعات قانون العمل بالتفاصيل المتعلقة بالحق في 
إجازة الأمومة» من بين أهمها ما يلى7”: 


(44) كالعمل على سبيل المثال في المطاعم أو الحانات؛ وفي المسارح» وفي المستشفيات 
والعيادات» وفي مؤسسة اليريد... إلخ. انظر: العطري» قانون العمل الموحدء ص 162. 

(45) تحدّد قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجموعة من الأعمال التي تعتبر مضرة» 
كالعمل في المناجم» وقي صنع الألعاب النارية؛ وفي تصنيع الإسفلت... إلخ. انظر: المصدر نفسه. 
ص 163-160. 

)46 حتبلى [وآخروت]ء» ص 75. 

(47) انظر مثلا: العطريء قانون العمل الموحد. المواد 135-133 ص 146. 
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المادة (133 -]): 


للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها خمسة وسبعون 
يومًا بأجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها. 
المادة (134): 


يُصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة 
السابقة أجرًا كاملا يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى 


صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية. 
المادة (135): 


لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء 
الإجازة المبيّنة في المادة 3» كما لا يجوز فصلها مدة غيابها بسبب مرض 
شديد يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة 
لعملهاء بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر. 


٠‏ بالنسبة إلى النساء العاملات في القطاع الزراعي9: 


نصت المادة 53 من قانون تنظيم العمل الزراعي على أنه يحق للعاملات 
الحوامل المستخدّمات فى الأعمال الزراعية اللواتى أمضين ستة أشهر على 
الأقل :فى: خلدمة ربت العمل إخاذة ولادة مدتها حعمرة توا تمل المدة ال 
تسب تسبق الولادة والتي تليها استنادًا إلى تقرير طبي يبين تاريخ الولادة المقرر» ولا 
يجوز لأرباب العمل أو وكلائهم أن يسمحوا للنساء بالعودة إلى أعمالهن قبل 
انقضاء ء ثلاثين يومًا على تاريخ الولادة» وتُدفع للعاملات أثناء غيابهن في إجازة 
الأمومة نصف الأجرة. أما المادة 54 فتعتبر أنه إذا لم تتمكن العاملة من العودة 
إلى عملها بعد انقضاء إجازة الولادة يحق لها أن تستحصل على إجازة استشفاء 
مدة شهرين على الأكثر على دفعة واحدة وعلى دفعات. استنادًا إلى تقرير طبي 
تبيّن فيه مدة الانقطاع عن العمل وأن المرض تسبب عن الولادة» ولا تُدفع 
للعاملة أجرة على هذه الإجازة. 


2480 حنبلي [وآخرون]» ص 26. 
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عرفت التشريعات الناظمة لإجازة الأمومة أول تغيير لها في عام 1985 
(القانون /17/ء المادة / 54/). حيث زيدت مدة الإجازة لتصبح خمسة 
وسبعين يوما؛ تمد شهرًا آخر بأجر 530 في المئة» ثم شهرًا آخر دون أجر 
(باستثناء العاملات في القطاع الزراعي)”*". 

تجدر الإشارة إلى أن إجازة الأخومة من أكانيا سحت للمراة أن كن 
ترتيب مولودها. واستمر الأمر كذلك حتى عام 2©)» حين أدخل تغيير 
ا ا ا ل وو 
في مراتب الأمومة الثلاث الأولى فحسب من جهة أخرى. إذ يقرّر المرسوم 
التشريعي رقم / 35/ بتاريخ 3 أيار/ مايو 2002 ما يلي: «المادة (1): تعدّل 
المادة / 54/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 
وتصبح كما يلي : تُمنح العاملة «إجازة أمومة» بكامل الأجر مدتها: 120 يومًا 

عن المولود الأول» 0 يومًا عن المولود الثاني» 75 يومًا عن المولود الثالث 
فقط. [....]. المادة (3): تُمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية 
مدتها شهر واحد بدون أجرة50. 


يخص هذا القانون النساء العامللات في القطاعين العام والخاص. ٠‏ في حين 
تبقى مدة إجازة الأمومة للنساء ء العاملات في القطاع الزراعي أقصر؛ إذ تبلغ 75 
يومًا بكامل الأجر لثلاثة مواليد فقط6©. 


تعكس هذه التغييرات التشريعية نزعة جليّة لتشجيع النساء على العمل 
من جانب» وعلى إنجاب أطفال أقل من جانب آآخر. فزيادة مدة إجازة الأمومة 
المدفوعة الأجر هي خطوة ة إيجابية تساهم في تشجيع نساء على الدخول في 
ميدان العمل؟ ا 0 بأعمالهن بعد الإنجاب» شريطة 
ألا يتجاوزن مرتبة الأمومة الثالثة. فبدءًا من عام 2002» ما عاد إنجاب طفل 


رابع يعطي الحق في إجازة أمومة. 


)2497 إنظر: : تقرير التقييم السكاني القطري» ص 46. 
(50) نُشر نص القانون كاملا على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإعلام السورية: 
<قة/لا11101.2017.5. اجا بجابها//: > 
كما يمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني التالي (نساء سورية): 
.<2002-----35--79/89-/مطام. عع دأ /هنه .لإكمدع ,بط // :> 
(51) انظر: حنان نجمهء «حقوق المرأة في قوانين العمل: دراسة مقارنة.؟ (نساء سورية (موقع 
إلكترو. ني)» 2008 </6233/101/بنت انا لاهع ادم لع1ه لإكدىء د بوبم متا > 
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بعيدًا ذا عن التساؤل عن وجود سياسة للحد من النمو السكاني أم 
مجرد سياسة ل «تنظيم الأسرة من ,خلال ترك خبازات الإنجاب مشو أماء 
الوالدين؛ لا يترك هذا المرسوم التشريعي مجالا للشك في حقيقة وجود رغية 
في الحد من الولادات. وهكذا تُعطى النساء تسهيلات ليتمكنّ من العمل أو 
الاحتفاظ بالعمل بعد إنجاب الطفل الأول» وتتراجع هذه التسهيلات بالتدريج 
مع إنجاب الطفل الثاني والثالث على التوالي. ويصبح المولود الرابع «زائدًا؛ 
فتتوقف الامتيازات معه. 


ب حق الرضاعة الطبيعية» وواقع دور الحضانة ورياض الأطفال 


لعل القوانين المّعنية بإجازة الأمومة تمثّل أهم الإجراءات التشريعية 
الهادفة إلى تيسير إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية. إلا أن التاريخ التشريعي 
السوري شهد إعلان مراسيم وقوانين أخرى د نطقت إلى هنا اد ار و 
تصب في مصلحة هذا الهدف. سنعالج من بينها أولا حق المرأة العاملة في 
استراحة للرضاعة الطبيعية» ومن ثم سنناقش مجموعة القوانين :المنظمة لحسالة 
حضانة الصغار. 


كان الإرضاع الطبيعي ولا يزال ظاهرة واسعة الانتشار في ١‏ 
السوري. . في عام 9 وجد مسح الخدمات المُقدمة للأطفال في سور 
أن 95 في المئة من أطفال الأسر المبحوثة (والبالغ عدددها 8231 أسرة) قد 
حصلوا على رضاعة طبيعية؛ وأن 57 في المثة منهم أَرضعوا لمدة تتجاوز 
السئة . كما قَدّر متوسط فترة الإرضاع الوالدي بعشرة أشهر في الحضر وأكثر من 
12.5 من الأشهر في الريف2©. . واستمر الواقع كذلك في العقود التالية» فبعد 
ما يقرب من خمسة وعشرين عامًا من تاريخ هذا المسح» توصّل مسح صحة 
الأسرة فى الجمهورية العربية السورية لعام 2002 إلى نتائج مشابهة: فمعظم 
الأطفال في سورية (أكثر من 95 في المئة) يرضعون رضاعة طبيعية لفترة من . 
الوقت؛؟ وقد ارتفع متوسط فترة الرضاعة إلى 17.8 من الأشهرء م 
فترة الرضاعة الطبيعية 15.8 من الأشهر52, 


(52) انظر: دراسة الخدمات المقدمة للطفل في القطر العربي السوري (دمشق: المكتب المركزي 
للوحصاء. ومنظمة اليونيسف. 1979): ص 67. 


(53) انظر: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (دمشق: المكتب المركزي 
للإحصاء.؛ والبرنامج العربي لصحة 7 2) ص 182 و2186 
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أخذ المُشْرّع هذا الواقع في الاعتبار. ومنذ عام 1959» أَقرَ قانون العمل 

حق المرأة بعدم إيقاف الرضاعة الطبيعية عند العودة إلى العمل. إذ تنص المادة 
(137) من قانون العمل على أنه*©: «في خلال الثمانية عشر شهرًا التالية لتاريخ 
الوضع يكون للعاملة التي تُر ضع طفلها - فضلا عن مدة الراحة المقررة - 
الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة» 
يت هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل» ولا يترتب عليها أي 
تخفيض في الأجر». هذا القانون يُطتّى على العاملات في القطاع العام أيضاء 
وإن تكن مدة استراحة الإرضاع لهن قد حدّدت في قرار وزاري لاحق يحد 
أدنى يبلغ ستين دقيقة لكل استراحة (قرار رئيس الوزراء بتاريخ 5 آذار/ مارس 
8 


تبقى النساء العاملات في القطاع الزراعي الأقل امتيارّاء أكان ذلك من 
حيث المدة الزمنية اليومية لاستراحة الإرضاعء أو من حيث امتداد الفترة 
الزمنية لاستحقاقها. فوفقًا للمادة (55) من قانون تنظيم العمل الزراعي: #يحق 
للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد الولادة في خلال الأشهر الستة الأولى 
بعد عودتها أن تأخذ فترة للاستراحة أو فترات لا يزيد مجموعها عن الساعة في 
اليوم.. ونث 

تقود المعطيات السابقة إلى الاستنتاج بأن حق الرضاعة الطبيعية محفوظ 
في النص القانوني السوري» ومعمول به على أرض الواقعء بما يِيسّر عمل 
المرأة بعد انتهاء إجازة الأمومة. 

بالمقابل» لا تبدو الصورة على هذا القدر من الإيجابية حين يتعلق الأمر 
بمسألة حاسمة مثل حضانة الأطفال. وغنيّ عن القول أن اطمئنان الأمهات إلى 
وجود فرض لحضانة ضخارعن شكل معظمء وضمن خروط رقاية جيدة هر 
عامل أساس في انخراطهن في العملء كما في استمراريتهن فيه. 

يعرف التشريع السوري العديد من النصوص التي تشتّجع على إنشاء 

(54) انظر مثلًا: العطري؛ قانون العمل الموحدء ص 165. 

(55) انظر: جمعية تنظيم الأسرة السورية» ص 21. 

(56) حنبلي [وآخرون]ء ص 76 
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الحضانات أو رياض الأطفال» أو تلزم ذلك - تبعًا للحالة. منذ عام 1959 
ألزمت المادة (139) من قانون العمل صاحب العمل «إذا كان يستخدم ماثة 
عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارًا للحضانة» يحدّد شروط إنشائها 
ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية 


والعمل)677. 


في عام 21976 حدد قرارٌ لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تفاصيل 
وشروط إنشاء وتنظيم هذا النوع من الحضانات التي يُفترض بها أن تستقبل» 
وفي شروط مثالية» الصغار بين شهرين وثلاث سنوات297, أخيرًاء وفي عام 
3» صدر عن الوزارة ذاتها القرار رقم / 31/1/189 والمتضمّن توسيع 
تطبيق القرار السابق ليشمل افتتاح حضانة في جميع المصانع والمؤسسات» 
وفي جميع الدوائر التي تضم خمسة أطفال فأكثر للنساء العاملات فيها". 
بعدها ببضعة أعوام (1988 تحديدًا) ألحقت رياض الأطفال التي تستقبل 
أطفالا من عون كادف إلى سن كرات : مكتملة» بوزارة التربية. ٠‏ وتم توحيد 
نظامها الداخلي لتأخذ بالفعل دورًا «قبل مدرسي»» وبشكل عملي. 

تستهدف التشريعات السابقة مبدئيًا جميع الأطفال في سن ما قبل 
المدرسة (أي بعمر أقل من ست سنوات). إلا أن الواقع اليومي الذي تعيشه 
الأسر السورية يبيّن أننا ما زلنا بعيدين عن تطبيق 0 حقيقم لها إذ لمكن 
الملاحظة البسيطة وحدها من معرفة أن الحضانات (اللأطفال من شهرين إلى 
ثلاث سنوات) تعاني في الأغلب أن شروطها ليست بالجودة الكافية لإرضاء 
طموح الأسر. في حين تظهر رياض الأطفال بوضع أفضل وأكثر تنظيمًا؛ إلا 
أن المشكلة تكمن في كون رياض الأطفال في القطاع الخاص (ذات التكلفة 
المرتفعة) هي التي تقدم الشروط الأفضل لرعاية الأطفال. ٠‏ وهي بالتأكيد غير 
متوفرة لأغلب الأسر السورية. 


)257 العطري؛ قانون العمل الموحد.ء ص 165. 

(0) القرار رقم 156 لعام 1976» انظر: المصدر نفسه. ص 186-166. تتعلق الشروط بطبيعة 
الحال بواجب التزام شروط الصحة والنظافة بشكل مثالي. كما تحدد بعض مواد القرار قيمة المبلغ 
المالي الذي سيكون على العاملة دفعه لحضانة صغارهاء وهو يتراوح ما بين 3 في المئة و5 في المئة من 
راتبها الشهري. 

(59) انظر: جمعية تنظيم الأسرة السورية» ص 21. 
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نادرة هي الدراسات التي اهتمّت بأكثر من مجرّد عرض مبسّط لتطور 
أعداد الحضانات ورياض الأطفال وأعداد الأطفال المسججلين فيها. ولا نحاول 
هنا الدخول في تفصيلات هذا الموضوعء إذ سنكتفي بالإشارة إلى أنه بين عامّي 
0 و1995. سججلت نسب الأطفال (بعمر أربعة أشهر إلى أربع سنوات 
مكتملة) المسجّلِين في الحضانات ارتفاعًا طفيفًا من 2.2 إلى 3.3 في المئة. 
وبقيت نسبهم ضئيلة جدًا على الدوام» لم تصل يومًا إلى أكثر من 4 في المئة 
(القيمة المسجّلة لعام 0ع 

ينتج مما سبق أن رعاية الصغار تبقى في المجتمع السوري مهمة منوطة 
بالأسرة (الوالدين والجدّين» وحتى العمّات والخالات). وفي حال استحالة 
الأمر على مستوى العائلة» يُلجأ في الأغلب إلى سيدات يرعين الأطفال مقابل 
أجر (يتباين تبعًا لشروط الرعاية وأحوالها)» شكل الرعاية هذا لا يخضع لأي 
رقابة رسمية» وما من رقابة عليه إلا ما تقوم به أسرة الطفل وحدها. 

بهذا نكون قد عرضنا بعض أهم التشريعات القانونية المعنيّة بالمرأة 

السورية والمتعلّقة بعوامل الخصوبة الأربعة موضوع الدراسة؛ أي منع الحمل» 
والإجهاض المتعمدء والتعليم» والعمل. وسنوبّه اهتمامنا في ما يأتي إلى 
المجتمع السوريء لنرى كيف تغيرت - ولا تزال - القيم المجتمعيّة المتعلقة 
بواقع المرأة. 


ثالنًا: المجتمع ومكانة المرأة: السير قدمًا والروح معلقة بالماضي 
منذ نحو أربعة عقود انّخذت إجراءات ووّضعت قوانين عدة في محاولة 
لإدخال تغييرات إيجابية على حقوق المرأة في سورية, وبالتحديد في مجالات 
التعليم والعمل المأجور. بالمقابل» بقيت القوانين المتعلّقة بقضايا أكثر حساسية 
(كمنع الحمل والإجهاض) من دون تعديلات تُذكر» على الرغم مما بدأ يظهر من 
تعارض بينها وبين الواق قع الاجتماعي» مع ما يعيشه هذا الواقع من تغيّرات. 


(60) انظر: حسان مياسة» «دراسة تحليلية وإحصائية لتطور التعليم في سورية بين عامي 1970 
و41955. (بحث مقدم للحصول على شهادة دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد. جامعة تشرين» 
اللاذقية» 1999).: الجدول 2.» ص 13 ات لل قر بناة الأجيال» العدد 6 (نيسان/ 
أبريل 1988). 
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تتكرر كثيرًا مقولة التغيرات الاجتماعية هذه - فى الأبحاث والدراسات» 
وعلى مقاعد الجامعات» وفى أحاديث عامة الناس. إلا أن المعطيات الكفيلة 
بشرح آلياتها واتجاهاتها تبقى ضئيلة ومحدودة. فقليلة هي الدراسات المعنية 
بتبدلات القيم الاجتماعية في المجتمع السوري. ولعل بعض النقاط الواردة 
في المسوح الديموغرافية الرسمية» إضافة إلى بعض استطلاعات الرأي تمثّل 
المصادر الأهم لتوصيف بعض التبدلات السلوكية - وربما القيّمية» في هذه 
الفئة الاجتماعية أو تلك. 


سيرتكز التحليل التالي بشكل رئيس على معطيات المسوح. إلى جانب 
بعض مصادر المعلومات العامة الأخرى (كتعليقات مستخدمي الإنترنت 
ومناقشاتهم بالنسبة إلى موضوع الإجهاض المتعمّد غير المطروح في 
الدراسات والمسوح إلا نادرًا). وهي مصادرء على الرغم من محدوديتها 
بشكل عام وضرورة التعامل بحذر مع بعضها (تعليقات مستخدمي الإنترنت 
خصوضا) تبقى قادرة على رسم صورة أولية لبعض الاتجاهات الاجتماعية في 
شأن قضايا عدة متعلقة بالمرأة. 


1- الاتجاهات المتعلقة بالوضع الاجتماعي للمرأة: 
تعليمها ومشاركتها في الحياة العملية 


في وقت شغلت فيه قضايا تعليم المرأة وعملها حيرًا واسعًا من اهتمام 
السلطات التشريعية والتنفيذية في سورية» لم يكن الأمر كذلك على مستوى 
الدراسات الاجتماعية. فقد جرى التركيز على عرض ما شهدته البنية التشريعية 
من تغيّرات لمصلحة المرأة وشرحهء وعلى تقديم أمثلة رقميّة للدلالة على 
تحسّن مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إلا أن تداخلات التغيرات 
القانونية هذه مع تطور وتبدل البئية الاجتماعية لم تحظ بالقدر الكافي من 
الاهتمام. 


2 في ما يأتي على تسليط الضوء على التغيرات الاجتماعية التي 
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عرفها المجتمع السوريء مستندين بشكل رئيس إلى مقاربة نتائج ثلاثة مسوح 
منجزة ما بين عامّى 1993 و2002 ومقارنتها. 


في «مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل»” (الذي 
يعود إلى عام 1993» والذي شمل 20000 أسرة)؛ استجوبت النساء اللواتي 
سبق لهن الإنجاب» في شأن رؤيتهن ن ماهية الدور الذي يجب أن تقوم به بناتهن 
في المجدمع: 

أتت إجابات الأمهات2© في أغلبيتها لمصلحة تعليم بناتهن» إذ أجابت 
3 في المثة متهن بريد تعليم الفتيات حتى المستوى الجامعي؛ وأجابت 17 
في المئة بتأييد التعليم حة حتى المستوى الثانوي» و15 لا حدم 
الابتدائي. ولم تقبل سوى 5 في المئة من الأمهات بأن تبقى بناتهن غير 
متعلمات أو أن يتعلمن القراءة والكتابة فحسب من دون الحصول على شهادة 
ما. ويرتفع المستوى التعليمي المرغوب فيه للابنة بارتفاع المستوى التعليمي 
للأم كما يبين الجدول (5- -1). مع ذلك. فإن 4 في المئة من النساء الأمتات 
يرغبن في أن تصل بناتهن إلى المستوى الجامعيء ولا تقبل سوى 3 في المئة 
منهن ببقاء بناتهن من دون تعليم. 


بالمقابل تُظهر المقارنة بين مستويات التعليم المرغوبة للأبناء الذكور 
ومستويات التعليم المرغوبة للبنات بأنه أيّا يكن مستوى تعليم الأم» فإنها تولي 
أهمية أكبر لتعليم ابنها مقارنة بابنتها. على سبيل المثال» تقبل 8 في المئة من 
الأمهات ذوات المستوى التعليمي الثانوي أن تتوقف بناتهن عند هذا المستوى. 
تنخفض هذه النسبة إلى 2 في المئة فقط حين يتعلق الأمر بأبنائهن الذكور. 

(61) مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل: التقرير الرئيسي (دمشق: 
المكتب المركزي للإحصاءء وجامعة الدول العربية» المشروع العربي للنهوض بالطفولة 


(«اللزعم فم 1993), 
(62) المصدر نفسهء؛ ص 290-289. 
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الحدول (1-5) 


والتتوى 0 الذي ير يرغبن فيه ا 0 


نكال البنليجة المستوى التعليمي المرغوب فيه للأيناء (الذكور) 
للمراة 
وما حت حدس دكن وك القت لتك 


نكم 

الم كان قت كدر 
الس ال 2 
ال ال 1 
ل 


- 
2 
ال ا ال ا 
6| 5ه |4هادة | 4| مم 
ا ل ا ا ا 


قن نحن ل اح دم 
2 كد 5 15 ب 5 21123 


المصدر: مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل: التقرير الرئيسي (دمشق: 
المكتب المركزي للإحصاء وجامعة الدول العربية» المشروع العربي للنهوض بالطفولة (10انلعضمع)» 
ا 


في عام 22 أنجز مسح ديموغرافي جديل!63)؛ اهتم بدوره بآراء 
الأمهات في شأن المكانة المستقبلية لبناتهن. إلا أن سؤال التعليم لم يُطرح 
في هذا المسحء الأمر الذي يحول دون مقارنة إجابات النساء زمائيًا. بالمقابل» 


(63) مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية. 
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الأمهات - بفارق زمني يبلغ نحو عشرة أعوام - في شأن مستقبل بناتهن 
المهنى. 


2 


الجدول (2-5) 


التوزع النسبي للنساء اللواتي سبق لهن الزواج بحسب مستواهن التعليمي 
ومواقفهن من عمل بناتبن» تبعا لنتائبج مسحين (1993 و2002) 


مواقف النساء من عمل بناتبن 
مسح الجمهورية العربية السورية مسح صحة الأسرة في الجمهورية 
لطفل 1993 العربية السورية 2002 
1 500 | هوافقة | 0 
غير موافقة ]| موافقة غير موافقة 


اسمس | 5ل | ده | دده | ده | دود | دور 


المصدر: مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل» الجدول (12/14): 
ص 291. ومسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. 
والبرنامج العربي لصحة الأسرة» 2002)» الجدول (14/17)» ص 232. 


يلخُص الجدول (2-5) النتائج المستخلّصة من كلا المسحين» لمجمل 

النساء كما للنساء وفقًا لمستوياتهن التعليمية. ويمكن تسجيل تطور إيجابي في 

مواقف النساء من عمل المرأة» إذ ارتفعت نسية النساء اللواتي يقبلن بأن تعمل 

بناتهن (بشروط أو بغير شروط) من 69 في المئة من النساء المُستجيبات في عام 

3 إلى 81 في المئة في عام 2002. إلا أن نسبة لا يُستهان بها من النساء 

المبحوثات عام 2002 (نحو 20 في المئة) تبقى غير موافقة على عمل البنات. 
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يتعلق الأمر هنا بنساء أعمارهن بين (49-15 عامًا)» ومنتميات بالتالي إلى أجيال 
حديثة نسبيًا (إيعود تاريخ ولادتهن إلى فترة ما بين الأعوام 1950 و1985). 


من جانب آخرء تُظهر نتائج كلا المسحين المذكورين أثر كل من عمر 
المرأة ومستواها الغايمي في مرهها من عمل ايكها. فبالنسبة إلى أثر العمرء 
لا يبدو أن فروقًا وريه + تميّز إجابات النساء الشابات عمن هن أكبر منهن 
سئاء والتمايز اليظ ميب الأغبار يكور فل ارق ني النضاء الأصغر سنا 
اللواتي يرفضن عمل المرأة مقارنة بمن هن أكبر سنا (ترفضه 27 في المئة من 
النساء البالغات من العمر 19-15 عامًا و23 في المئة من البالغات 24-20 
عامًاء مقابل 16 فى المئة و20 فى المئة للأعمار 44-40 و49-45 عامًا على 
التوالي)**». 0 ش 


بالمقابل» يظهر المستوى التعليمي للمرأة كمتغير ذي أثر ملموس في طبيعة 
إجابات النساء. ا ا ا 
التعليمي هي بالذات. مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن انخفاض نسب النساء 
الرافضات عمل بناتهن فى المستقبل - بين تاريخّى المسحين - إنما حدث لدى 
جميع النساء المبحوثات أيّا يكن مستواهن التعليمي. لا بل إن هذا الانخفاض 
بدا أكثر حدة ووضوحًا لدى الأميّات منهنء بتراجع نسبة الرافضات عمل بناتهن 
في المستقبل من 42 في المئة في عام 1993 إلى 27 في المئة في عام 2002. 

أخيرّاء كان من المُثري أن تُتاح دراسة قبول أو رفض النساء لعمل بناتهن 

في المستقبل وفمًا لكونهن عاملات في الوأة قع أم لا. فمثل هذه المقاربة كانت 
لتمكن من معرفة الأحكام والتقويمات التي تحملها النساء العاملات عن 
تجربتهن المهنية ذاتها. إلا أن أيّا من المسوح المتاحة لا تعرض معلومات 
كهذه. 

تقود المعطيات السابقة بالمجمل إلى استنتاج تحسن مواقف النساء تجاه 
مكانة بناتهن ودورهن المستقبلي. إلا أن ما تفتقر إليه مثل هذه القراءة هو عدم 
وجود عرض لرؤية الرجال إلى هذا الأمر. وهي مسألة ذات أهمية خاصة في 


(64) انظر: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» الجدول (17/ 14)» ص 232. 
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إطار البنية المجتمعية التقليدية التي يمتلك فيها الرجال في الأغلب حق الكلمة 
الفصل في الأسرة» وبالتحديد القضايا الحساسة؛ كتعليم الفتيات وعملهن. 
ولعل الملاحظة البسيطة وحدها كفيلة بأن تشهد على حالات غير قليلة تكون 
فيها الأم والفتاة راغبتين في استكمال الثانية تعليمها أو في دخولها إلى ميدان 
العمل» لكن هذه الرغبة تواجه بمعارضة ومنع كامل من الرجال في الأسرة. 

بما أن المسوح المعتّمدة في هذه المناقشة لا تقدّم أي معلومات عن آراء 
الرجال» سنعمل في ما يأتي على استخلاص بعض منها عبر عرض نتائج مسح 
آخر أجريٍ في سياق مختلف تماماء وبعينة مكايرة: وهو عبارة عن دراسة 
ميدانية!؟») نفذت بين عامّي 1996 و1997 على عينة تضم 600 من طلبة 
حاضة عمق من مكلف الكلئات وكلة الجسي.: فى الأعمار بين 18 و30 
عامًا. سئل المبحوثون عن بعض القضايا المجتمعية» وكان أهم ما توصّلت إليه 
الدراسة هو وجود اتجاه إيجابي لدى الشباب إلى قبول مكانة جديدة للمرأة في 
الحياة والمجتمع؛ مع استمر ار الرغبة» في الوقت ذاته. في الاحتفاظ بالأفضلية 
الذكورية. 

لدى سؤالهم عن تعليم النساء؛ اتخذ أغلبية الطلبة موقمًا إيجابيّاء لكن 
الأغلبية لم تكن بالكبيرة» إذ وجد 50.6 في المئة من الطلبة أن تعليم المرأة أمر 
ضروري تمامّاء ووجده 34.3 في المئة ضروريًا إلى حد ماء في حين قال 12.4 
في المثة من الطلبة المستّجيبين أن تعليم المرأة ليس ضروريًا. إن ما يُضعف 
أهمية هذه الأغلبية الإيجابية إِذَا وما يبدو مقلقًا في الواقع - وهو ما يشير إليه 
الباحث بالفعل - إنما يتمثل في وجود نسبة لا يُستهان بها (12.4 في المئة) من 
الطلبة الجامعيين الذين لا يدعمون حق المرأة في التعليه©». 

طلب إلى الطلبة المبحوثين بعد ذلك أن يحددوا الأسباب -يرأيهم > التي 
تجعل من عمل المرأة أمرًا ذا أهمية. وجاءت التائج لأف ناه إذ وجد 47 
في المئة من المبحوثين أن تعليم الفتاة مهم لأن المرأة المتعلمة أقدر على تربية 


)265 انظر: عدنان مسلّم «الشياب والتغير الاجتماعي: اتجاهات طلية جامعة دمشق نحو بعض 
قضايا التنمية»» شؤون اجتماعية, السنة 16» العدد 63 (1999)» ص 85. 
(66) انظر: المصدر نفسهء» ص 102. 
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أطفالها وتعليمهم» الأمر الذي يعني أن أكثرية الطلبة المشبجعين تعليم المرأة 
إنما يُرجعون أهميته إلى أثره الإيجابي في الأسرة ودور المرأة فيهاء لا إلى أثره 
على المرأة نفسها من حيث تحقيق ذاتها ونجاحها الشخصي. 

ترتبط هذه النتائج مباشرة بما توصلت إليه الدراسة ذاتها في شأن 
الاتجاهات نحو عمل المرأة» إذ قال 37 في المئة من أفراد العينة المدروسة 
أنهم موافقون تمامًا على حق المرأة ذ في العمل» وقال 39 في المئة أنهم يقبلون 
به بحدودء و18 في المئة أنهم يرفضونه تمامًا. ولعل النتائج بحسب الجنس 
تضيف الكثير في هذا السياق» إذ نجد أن 52 في المئة من الطالبات يؤيدن تمامًا 

حق المرأة ذ في العمل مقابل 22 في المئة من الطلبة فحسب. وترفض 6 في 
المئة فقط من الطالبات حق المرأة ذ في العمل مقابل 26 في المئة من الطلبة!*». 


لم تقدّم الدراسة عرضًا مقارنًا للموقف من تعليم المرأة تبعًا لجنس 
ع ب و ا ا ا و 
الإناث إلى دعم حق المرأة في التعليم أشد من نزعة الطلبة الذكور - 
كان الحال بالنسبة إلى حق العمل ا 0 
الطلبة الجامعيين. وهذه نقطة إضافية تستحق التوقف عندها بإمعان؛ فإذا أمكن 
أن نحصيء في مجتمع تغلب عليه السلطة الذكورية» من بين كل أربعة طلبة 
جامعيين طالبًا يرفض حق المرأة في العمل؛ فلا عجب إِذَا ألا تتجاوز نسبة النساء 
السوريات في السكان التشطين اقتصاديًا ال 3 17 في المئة في عام 4 وأن 
تعاني 22 في المئة منهن من البطالة في مقابل 10.7 في المئة من الذكور””“. 


بالإضافة إلى ما سبق» تشير الدراسة إلى أن 55 فى المئة من الطلبة الذكور 
يرفضون الزواج من امرأة عاملة» ويقدّمون لذلك سببين رئيسين» أولهما كي 
تتمكن الزوجة من العناية بالأطفال» وثانيهما من أجل راحتها الشخصية9©. 
وهي نتيجة تتوافق مع كون 53 في المئة من أفراد العينة من كلا الجنسين 


(67) مسلّمء ص 102. 
2 المصدر نفسهع ص 102. 


(69) أهم المؤشرات السكانية لعام 2004. 
(70) انظر: مسلية ص 105. 
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يرون أن المرأة لقت لتُلطف حياة الرجل”» وأن 46 في المئة منهم يرون 
أن للأخوة الذكور الحق في توجيه أخواتهم من الإناث”7. بالمقابل» وعلى 
الرغم من مجموعة الآراء هذه التي يمكن تصنيفها «تقليدية»» نجد أن 10.5 
في المئة فقط من المبحوثين يرون أن من حق الرجل الحصول على راتب أعلى 
من راتب المرأة» وأن 74 في المئة منهم يفضلون الزواج من شخص متعله77. 

يتبتّن من نتائج هذه الدراسة أن الأفكار المؤيدة المساواة بين الجنسين 
تتعايش في الواقع مع أفكار مخالفة لهاء تعطي الأفضلية والمكانة الأعلى 
للرجال» حيث تسود اتجاهات مؤيدة لتعليم المرأة بالتزامن مع وجود رفض 
عام للمساس بمكانها ودورها - لا بل قل أدوارها - داخل الأسرة. الأمر الذي 
يجعل من المقبول اجتماعيًا تعليم الفتاة أولاء ثم مصادرة حقها في العمل تاليًا. 
يبدو الأمر كما لو أن إرسال الفتاة إلى المدرسة ليس هدفه بالضرورة تحقيق 
مستقبل أفضل لها شخصيّء بل يهدف بالأحرى إلى تمكينها من بناء أسرة 
أفضل . 

نستخلص مما سبق كله أن النظرة الاجتماعية إلى تعليم المرأة آخذة في 
التحسن» وهى تظهر أكثر لدى الشباب (الطلبة مثلا)» لكنها قرأ أيضًا لدى 
أشخاص أكبر سنا (كما هي الحال لدى النساء المتزوجات المُستجيبات 
في المسوح). بالمقابل» لا يبدو أن الوقوف إلى جانب حق المرأة في التعلم 
يقود بالضرورة إلى مساندة حقها في العمل - ليس بالدرجة نفسها على أي 
حال؛ إذ تبدو الرغبة في الاحتفاظ بالدور التقليدي للمرأة في الأسرة واضحة 
ومؤثرة بشدة في اتجاهات المبحوثين على اختلافهم» وهو دور تحرص البنية 
المجتمعية على الاحتفاظ به كخط دفاع يحمي التراتبية داخل الأسرة» ويحمي 
ال «المصالح الذكورية» فيهاء انطلاقًا من المبدأ البسيط القائل بأن المرأة 
وُجدت ل «ثُلطف وتهرّن حياة الرجل». 


لن يكون مفاجًا هنا أيضًا أن تكون هذه الفكرة أكثر حضورًا لدى الذكور منها لدى الإناث. 
(72) انظر: مسلّم» ص 105. 
(23) المصدر نفسه. ص 105-100. 


- الاتجاهات المتعلّقة بالعمر عند الزواج؛ وبالإنجاب, وبمنع الحمل 


عديدة هي الأبحاث التي تُعنى بتبدلات الاتجاهات المتعلقة بالقضايا 
الديموغرافية عمومّاء وما يرتبط منها بالزواج والإنجاب ومنع نع الحمل خصوصًا. 
إلا أننا لا نسعى هنا إلى تقديم عرض لمجمل ما يتوافر من دراسات عن هذه 
الموضوعات» فما يعنئيئا هو تقديم بعض النقاط العامة التي تلخص تغيرات 
الاتجاهات - خصوصا خلال السنوات العشر الأخيرة - في شأن بعض أهم 
الموضوعات السوسيوديموغرافية. 

قبل تسعينيات القرن العشرين» كانت مناقشة موضوعات “تالإنجاب 
وحجم الأسرة قليلة إلى حد الندرة. نذكر مما وجدناه في هذا السياق بعض 
ملاحظات كان قد قدمها الاقتصادي السوري يوسف حلباوي في عام 1963. 
وأشار حينها إلى وجود بدايات تغيّر في مواقئف سكان المدن السورية من هذه 
القضاياء يقول: دثر تسم نزعة مالتوسية» نلاحظها بوضوح في أوساط سكان 
القن رعلى الأعص من يتقع أولنك انين يدنعو وى مولي زه 
إلى حد ما. يتطابق هذا السلوك مع منظور غربي يرمي إلى تأخير الزواج والحدّ 

من الإنجاب. مع ذلكء وبالرغم من أنها تزداد انتشارًا أكثر فأكثر» إلا أن هذه 
الظاهرة لا تمسّ إلا سكان المدن ولا يبدو أنها تؤثر في الأرياف06*©. 


بناء عليه يمكن إرجاع الملاحظات الأولى عن بدء ظهور حالات من 
تحديد النسل في سورية إلى ما يزيد على أربعين عامًا مضت. أما محاولات 
تقويم التغيّرات السلوكية في هذا المجال. فتتبدى بالتحديد في المسوح 
الديموغرافية والاجتماعية التي وججهت اهتمامها إلى موضوعات ا 
الزواج» والإنجابء ومنع الحمل. 


في مسححي 00 م والطفل لعام 1993. وصحة الأسرة لعام 2002؛ 


استجوبت النساء في شأن العمر الملائم لزواج بناتهن. إلا أن بيانات المسحين 
لم تعتمذ التقسيم ذاته لفئات أعمار زواج الفتيات المفضلة لدى الأمهات. 


(74) ,18 .أ ,ترمأاماصمم «رعتكيزك ص علئاعة دوتلةادجمم هل اه دمتتقايمهه هل» ,تسمعطاءل] ععدوياما 
.07 .م ,(1963) 4 .مم 
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لذلك لجأنا إلى مقاربة التتائج المستقاة من كلا المسحين في الجدول التالي: 


الحدول (3-5) 
التوزع النسبي (في المئة) للنساء اللواتي سبق لهن الزواج بحسب آرائهن في 
شأن العمر الملائم لزواج بناتهن تبعًا لنتائبج مسحين (1993 و2002) 


لدعم استدامه اسح 


هَِ 
| 1993 | 24.4 | 
ا ا 2 


المصدر: مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل» الجدول (13/14)» ص 
2 ومسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» الجدول (17/ 12)») ص 228. 


ترى أغلبية النساء» في كلا المسحين؛ أن 0 00 لزواج بناتهن 
براي بين 20 و24 عامًا (بالسنوات المكتملة). إلا أن المسحين يسجلان 
و 0 اح ورك لاا ا 
انخفضت هذه النسبة من 24 لدى النساء المستجيبات في عام 1993 إلى 12 
لدى المبحوثات عام 2002. حدث هذا الانخفاض بالتحديد لمصلحة ارتفاع 
نسب تفضيل الزواج في الفئة العمرية 19-18 عامًا (والتي ارتفعت من 17 إلى 
3 في المئة)؛ وفي الفئة العمرية 24-20 عامًا (والتي ارتفعت من 48 إلى 52 
في المئة). بالمقابل» احتفظت النساء السوريات بموقف غير إيجابي إلى حد 
كبير من زواج الفتيات بعد سن 25 عاماء إذ لا ة تعثبرة هلاثما ومقدولا إلا نسبة 
ضكئيلة لا تتجاوز ال 9 إلى 10. 


إن عدم القبول بالزواج المتأخّر من شأنه أن يترك بلا ريب آثاره على 
فرص إتمام الفتاة دراسة سبق وبدأتها قبل الزواج. يشير تقرير التقييم السكاني 
الفطري لخام 1 إلى وجود وبقاء هذه المشكلة: «ويبدو [...] وبشكل عام 
أنه ليس هنالك تحسن ملموس بالنسبة لاتجاهات الأسر نحو قضايا النوع 
الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بعمل .الإناث والتعلم والتوقف عن الدراسة 


2360 


25 


و 
بسبب الزواج76©. وفي مسح أجري على عينة من 600 فرد في عام 1995» 
م فيه 8« 2 
وجد أن 47.3 في المئة من النساء اللواتي تزوجن قبل إنهاء دراستهن اضطررن 
إلى التوقف عنها وعدم إكمالها”'. 
إن الاتجاهات التى قمنا بعرضها حتى الآن تخصّ عينات من النساء 
المتزوّجات البالغات من العمر بين 15 و49 عاماء وهنّ نساء تراوح مستوياتهن 
التعليمية بين الأمية والثانوية فأكثر. تظهر نتائج المسحين أن قبول المرأة بالزواج 
المبكر يتناقص بارتفاع مستواها التعليمي. يقدّم الجدول التالي أمثلة على ذلك: 
الحدول (4-5) 


التوزع النسبي (في المئة) للنساء الأكثر والأقل تعليًا اللواتي سبق لهن الزواج» 
(1993و2002) 


لعمر الملائم لزواج البنت هو أقل من 18 عامًا | العمرالملائم لزواج البنت هو 25 عامًا فأكثر 


١ 
تاربخ‎ 


نساء بمستوى : نساء بمستوى 
المسح نساء أميات تعليمى ثانوي فأكثر نساء أميات تعليمي ثانوي فأكثر 
20 


المصدر: مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل» الجدول (13//14): 
ص 292: ومسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» الجدول (17/ 12)؛ ص 228. 


تتوافق هذه النتائج مع ما سجلته دراسة اتجاهات طلية جامعة دمشق بين 
عامّى 1996 و1997 (التى سبق أن ذكرناها). إذ وجدت هذه الأخيرة أن عينة 
الطلبة المدروسين لم يؤيدوا الزواج المبكر بالمجملء إذ اختار 50.5 في المئة 
من المبحوثين الفئة العمرية 26-23 عامًا كمرحلة مثالية لزواج الفتاة. مع ذلك» 
فإن نسبة لا يُستهان بها من الطلبة (39 في المئة) اختاروا الفئة العمرية 22-19 


(75) تقرير التقييم السكاني القطري» ص 57. 
(76) المرأة والصحة الإنجابية: مسح اجتماعي ثقافي حول العوامل المؤثرة في السلوك الإنجابي 
(دمش: الاتحاد العام النسائي» 1995)» ص 11» على الموقع الإلكتروني: 
.<38-لنه 716 دم مناه 7مطم .عع فم كاده مول هنه. مملده زم قممه. ديجي //:م 11> 
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عامًا. ع ب مار و 
تفضيل الزواج المبكر, إلا أنه لا يقود في الوقت نفسه إلى تجاوز الريبة والتحفظ 
تجاه الزواج المتأخر نسييًا. فمن بين الطللاب الجامعيين المستجيبين» وجد 7 
في المئة أن العمر الملائم لزواج الفتاة هو ما بين 15 و18 عامّاء في حين قبل 
2 في المئة منهم فقط بما بعد سن ال 27 عامًا كعمر ملائم للزواج”7. إذا كانت 
المفاضلة ما بين زواج مبكر جدًا (قبل سن 18 عامًا»» وزواج متأخر إلى ما بعد 
سن ال 27 عامّاء فإن كفة أغلبية الخيارات ترجح لمصلحة الزواج المُبكر. 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن 48 في المئة من الطلبة قالوا إنهم يوافقون على 
وضع قانون يحدد الحد الأدنى لعمر زواج الفتاة ب 22 عامّا9©. إلا أن نسبة لا 
يستهان بها (29 في المئة) صرّحت عن رفضها سن قانون كهذا؛ يبقى تفضيل 
الزواج المبكر حاضرًا ذا في المجتمع السوريء وكذلك النظرة السلبية إلى الزواج 
المتأخر» حتى في أوساط أولئك الذين وصلوا إلى مستويات تعليمية عالية. 


ب - الإنجاب ومنع الحمل 

تقدّم نتائج المسوح الثلاثة المذكورة سابعًا(؟© صورة عن الاتجاهات نحو 
الإنجاب ومنع الحمل» وهي تتوصل إلى تقديرات متقاربة جدًا لعدد الأطفال 
المرغوب فيه في الأسرة السورية» والذي يقع في حدود الأربعة أطفال. وهو 
رقم أعطته بالمتوسط النساء في الأعمار 49-5 عامًا في عام 91993 
وكذلك النساء في هذه الأعمار في عام 2+ وذلك حين سُئِلن عن عدد 
الأطفال الذي يرغين في أن تنجبه بناتهن. أضف إلى ذلك أن 34 في المئة من 
عينة الطلية فى جامعة دمشق أعطت العدد ذاته (أربعة أطفال) كعدد مفضل 


(72) انظر: مسلّم؛ ص 97 و108. 

(78) المصدر نفسهء ص 104. نعيد التذكير هنا بأن العمر القانوني لزواج الفتاة يبلغ حاليًا 17 
عامّاء إلا أن للقاضي الحق في قبول زواج المراهقة بعمر 13 عامًا إذا ارتأى أنها أهل لذلك (عضويًا 
ونفسيًا). يمكن الرجوع إلى التفاصيل في الفصل الثالث من القسم الأول من هذا الكتاب: «الزواج في 
سورية: المجتمع والقوانين؛؛ ص 160. 

(29) مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل؛ مسح صحة الأسرة في 
الجمهورية العربية السورية؛ ومسلم, «الشباب والتغير الاجتماعي». 

(80) انظر: مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل» ص 292. 

(81) انظر: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية؛ ص 229. 
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للإنجابء لكن بالمقابل» وجدت النسبة نفسها من الطلبة أن العدد 0 
طفلان» في حين اعتبر 19 0 العدد المُفضل هو ثلاثة أطفال62©. 

لم يعرف العقد الأخير إِذَا تغتّرات ذات أهمية بالنسبة إلى عدد الأطفال 
المرغوب فيهم في الأسرة. وهو ما يكن :ناا في مؤشيرات الخصوبة؛ إذ 
قدّرنا قبمة المؤشر التركيبي للخصوبة في بدايات الألفية بنحو 5 ا 
للمرأة الواحدة, وتقدرة المصادر الرسمية للفترة ذاتها بقيم تراوح بين 3.8 
و3.6 من الأطفال للمرأة الواحدة. 


اخيز من جديد هنا إلى أن التايح السابقة سداق بميقملها - وباستثناء عيّنة 
طلبة جامعة دمشق - بعينات تقتصر على النساء» وهو ما ينتقص من الصورة 
ويعوق استكمالهاء رما إذا ما سجلنا من ملاحظات ميدع صحة الأم 
والطفل لعام 1993 أنه على الرغم من كون أغلبية الحالات الأسرية (61 في 
المئة) تتسم بالتوافق في رأي الزوجين في شأن عدد الأطفال المرغوب فيه 
إلا أنه في نسبة ليست بالقليلة من الأسر (28 في المئة)» يكون عدد الأطفال 
المرغوب فيه لدى الرجال أعلى منه عند النساء. في حين نجد لدى 7 في 
المئة فقط من الأسر أن عدد الأطفال الذي يرغب فيه الزوج هو أقل من العدد 
المرغوب فيه للزوجة!62. 


ترتبط مسألة عدد الأطفال المرغوب فيهم في الأسرة بشكل لصيق بمسألة 

اللجوء إلى وسائل منع الحمل. هذا الموضوع - الذي قلّما نوقش في الماضي - 
أصبح خلال السنوات العشر الأخيرة مجال بحثٍ وتمحيص داتقين. وقد وجّه 
الاهتمام بالتحديد نحو المعرفة بوسائل منع الحمل» والاتجاهات نحوهاء 
والاحتياجات غير المليّاة منها. سنكتفي في ما يأتي بتقديم عرض موجز 
لتغيرات الاتجاهات الاجتماعية في شأن هذا الموضوعء تاركين لمراحل لاحقة 
من البحث مهمة التعمق في دراسة واقع وانتشار منع الحمل في البلاد2*. 

يقدّم مسح صحة الأسرة لعام 2002 قراءة للاتجاهات الاجتماعية 

(82) انظر: مسلّم» ص 109 

(83) انظر: مسح الجمهورية العربية السورية حؤل صحة الأم والطفل» ص 282. 

(84) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب» ص 403-375. 
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المتعلقة بمنع الحملء نقرأ فيه: «إن قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو 
قرار أسري بشكل عام وإن كان يخصٌ الزوجة بشكل أساسي إلا أن رأي الزوج 
وخصوصًا في المجتمعات الشرقية مثل مجتمعنا السوري يلعب دورًا هامًا في 
هذا المجال. والجدير الانتباه إليه في الآونة الأخيرة أن موضوع تنظيم الأسرة 
بدأ يشغل بال جميع الأسر ومن كافة الشرائح الاجتماعية ويستهلك الوقت 
الموضوع مع الأزواج خلال العام المنصرم تبين لنا بأنه موضوع حيوي ويناقكش 
بشكل متكرر حيث تبين أن حوالي ثلثي السيدات ناقشن هذا الموضوع مع 
أزواجهن حيث كانت نسبة من لم يناقشن هذا الموضوع مع ازواجهن حوالي 
2 بينما من ناقشن هذا الموضوع مرة أو مرتين حوالي 35.3/ وحوالي 
5 تاقشنه مرات عديدة غير محددة) !95 


يشير هذا التقديم إلى أن قضايا منع الحمل وتنظيم الأسرة خرجت بالفعل 
من دائرة المحرمات لتصبح جزءًا من أحاديث عادية تتناولها الأسر في حياتها 
اليومية. بالإضافة إلى ما سبق» تُظهر نتائج المسح أن قرار منع الحمل - الذي 
قد يتبادر إلى الذهن أنه قرار ذكوري - إنما يؤخذ في أكثرية الحالات توافقيًا 
بين الرجل والمرأة: «... إن القرار [...] يُتخذ بشكل مشترك أي الزوج والزوجة 
مجتمعان فى أغلب الأحيان حيث شكلت هذه النسبة 2762.8 بينما ينفرد 
الزوج باتخاذ هذا القرار بنسبة 26.2/ والزوجة بنسبة 6/5.5©*. وعلى الرغم 
من هذه الأغلبية» فليس من النادر أن يتخذ الرجل القرار وحده؛ وهو ما يحدث 
في الواقع في أكثر من ربع الحالات المسجلة. 


توصّل هذا المسح أيضًا إلى أن 48.1 في المئة من أزواج النساء 
المستجيبات يوافقون على استعمال زوجاتهم وسائل منع الحمل» في حين يقبل 
6.8 في المئة منهم استخدامها بشروط» ويرفض 2014 في المعة ابتخدامها 
تمامّاء بينما لم يتمكن 18.7 في المئة من النساء المستجيبات من تحديد رأي 
أزواجهن في الأمر””. وبكلمات أخرى» يرفض واحد من كل أربعة رجال 
تقريبًا - وفقًا لمسح صحة الأسرة - أي استخدام لوسائل منع الحمل. 


(85) مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» ص 219. 
(86) المصدر نفسه. ص 221. 
(87) المصدر نفسه.» ص 223 


تعدو لافنا زلى اناتسكاسيةا على يح مم الأفيرة امن 
عام 1995 لالد وجد أن نسبة الرجال الذين يرفضون 00 

منع الحمل تمامًا لا تتجاوز ال 6 في المئة من أزواج السيدات المبحوثات 
ا إلى تبئي النتيجة المستخلصة من مسح صحة الأسرة لعام 
2 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء على عيئة كبيرة من عشرة آلاف 
أسرة”**» في مقابل مسح المرأة والصحة الإنجابية الذي أجراه الاتحاد العام 
النسائي؛ على عينة لا تتجاوز 600 سيدة. 


هذا المسح الأخير يتوصل إِذَا إلى أن 6 في المئة من الرجال يرفضون 
بالمطلق استخدام زوجاتهم وسائل منع الحمل» إلا أنه يضيف إلى هؤلاء 28 في 
المئة من الرجال الذين يرفضون استخدام هذه الوسائل خوفا على صحة زوجاتهم» 
و5.3 في المئة من النساء اللواتي لا يستخدمن وسائل منع الحمل بسبب رفض 
أسر أزواجهن أو أسرهه9©. وهو ما يرقع في الحقيقة إلى 3 في المئة نسبة 
عدم استخدام السيدة وسائل منع الحمل لأسباب يفرضها الزوج أو العائلة. 

فى عينة مختلفة تمامّاء أعطى طلبة جامعة دمشق ال 600» المستجيبون فى 
أواخر عام 1996» آراءً إيجابية في برامج تنظيم الأسرة. في هذا السياق» قال 
0 في المئة من الطلبة إنهم يرون وجود مشكلة سكانية في سورية» ومن بين 
هؤلاء وججد 58 في المئة أن سبب هذه المشكلة هو غياب تنظيم الأسرة. . وحين 
طلِب إليهم ذكر حلول عملية للمشكلة السكانية» قال 1 في المئة من أفراد 
العينة أن الحل يكمن في منع الحمل. بالمقابل» اتجهت 25 في المئة من الآراء 
إلى التعليم كعامل لحلّهاء و13 في المئة منها إلى رفع سن الزواج. وأخيراء 
اعتبر أغلبية الطلبة المستجيبين (64 في المئة) أن جهد الدولة في مجال تنظيم 
الأسرة ليس كافيّاء في مقابل نسبة 13 في المئة فقط ممن اعتبروه كافيًا. يبقى 
أن نسبة ليست قليلة من الطلبة (22 فى المئة) أجابت ب «لا أعرف».» وهو ما 
يُسجل نقصًا في المعلومات ليس بالقليل في هذا المجال”6. 


(88) المرأة والصحة الإنجابية»؛ ص 1 5. 
(89) بالتعاون مع المشروع العربي لصحة الأسرة؛ المرتبط بجامعة الدول العربية. 
(90) انظر: المرأة والصحة الإنجابية؛ ص 53. 
(91) انظر: مسلّم. ص 97-96 و108. 
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خلاصة القول إن المجتمع السوري عمومًا - ولا سيما فئة الشباب منه - 
أخذ يُسجل انفتاحًا على منع الحمل وبرامج تنظيم الأسرة» وإن تكن مسألة 
استخدام وسائل منع الحمل لا تزال مدعاةً لبعض التحفظات والاعتراضات 
على مستوى الأسر. مع ذلك» فإن مجرد حضور الموضوع إلى هذا الحد 
وكونه يولّد نقاشات داخل الأسر بين من هم «مع» ومن هم «ضد)ء يبقى بحد 
ذاته تطورًا مُهمّاء إذ يضع مسألة ضبط النسل كواحدة من اهتمامات وانشغالات 
الحياة اليومية لسكان سورية. 


3 - ملامح لآراء في الإجهاض المُتعمّد 


ها نحن ذا أمام موضوع لم يخرج من الظل إلا حديثًاء لا بل إنه لم يخرج إلا 
على استحياء. فموضوع الإجهاض المُتعمّد لا يُطرح في المسوح الديموغرافية 
الرسمية إلا فى ما قل وندرء ولا يشكل جزءًا من دراسات الاتجاهات. على 
الرغم من ذلك فهو آخذ في شغل مساحة من اهتمام الناس» تتزايد يومًا بعد 
يوم. إذ تظهر الملاحظة البسيطة أن مجرد طرح مسألة الإجهاض المتعمّد 
للنقاش» تثير اهتمام الناس وتستدعي تجاربهم أو تجارب من عرفوهم؛ وذلك 
على اختلاف الأوساط الاجتماعية أو الاقتصادية» وعلى اختلاف الانتماءات 
الدينية أو المستويات التعليمية للأفراد. لا يجري الأمر من دون بعض تردد حيئًا 
أو ارتباك حيئًا آخرء لكن بدايات الانفتاح تغلب في معظم الأحيان. 

في محاولة لتغطية مختلف جوانب هذا الموضوعء قمنا بدراسة استطلاعية 
سنعرض تفاصيلها لاحمًا(*». وبناء عليه فإن تسجيل الاتجاهات العامة وتغيراتها 
في شأن هذا الموضوع ستستند - لاحمًا - إلى تجربتنا البحثية الخاصة» وستشكل 
جزءًا من محاولة كليّة لتحليل هذا الموضوع بجميع أبعاده. مع ذلك» سنعمد هنا 
إلى تقديم عرض تركيبي لبعض ملامح الآراء والاتجاهات المّتاحة في الإجهاض 
المتعمّدء وهي» على ندرتهاء تشكل مصدر معلومات لا يخلو من أهمية. 


(92) في الفصل السابعء ص 459-405 من هذا الكتاب. 
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تعرّضت مجلة أسبوعية إلكترونية”© معنيّة بحقوق المرأة والطفل 
السوريّين لمسألة الإجهاض المتعمّد بإيجازء وذلك في مقالة بعنوان: 
الجهاض: عيادات سوداء. راطاء يعملون في الخفاءة 7 هذه المقالة 
مقابلتان» اهما ليب والاخرى مع سي وهما بالتأكيد لا يشكلان أكثر 
من متالين تاياي العمومية» او ا ا و 
للدراسات المتبوج اتجاهات الرأي في هذا لكوم يقس بح لأي محاولة في 
هذا الصدد أهميتها. 


تقوم المجلة*" بإجراء مقابلة مع طبيب أمراض نسائية مُغْفَل الاسمء 
وتطلب إليه إعطاء رأيه في الإجهاض المتعمّد» فيتحدث عن مجموعة من 
النقاط نوجزها كالتالى: «من المؤسف أن عددًا كبيرًا من أطباء النسائية بدؤوا 
يتجهون نحو هذا النوع من الممارسة» فهي تؤدي إلى تشجيع العلاقات 
الجنسية غير الشرعية» وهى بحد ذاتها ابتعاد عن قيمنا الاجتماعية؛ هذا إذا 
لم نذكر أن الدين والقانون يمنعان ويجرّمان هذه الممارسة. إن الكارثة من 
وجهة نظري [يتابع الطبيب] تكمن في أن عمليات الإجهاض المُتعمّد هذه قد 
أصبحت عادية جداء يمكن إجراؤها في عيادات الأطياء؛ لا بل إنها اصبحت 
أبسط من عمليات إزالة اللوزتين أو الزائدة الدودية» ولكن مع الاختلاف في 
السعر طبعًاء بما أن معظم هذه العمليات لا تمارّس لأسباب طبية وإنما لأجل 
فتيات وشابات في أعمار صغيرة» للتخلص من حمولهن خارج الزواج. مما 
يقود إلى القول بأن هذه الممارسة تؤدي إلى انهيار القيم الأخلاقية والاجتماعية 


والقانونية في المجتمع" ٠.‏ 


تكتفي المقالة بهذا الرأي الطبي» ولا تحاول عرض وجهة نظر أخرى 
معارضة له أو الحديث مع طبيب يمار س بالفعل الإجهاض المُتعمّد الأمر 


(93) مجلة ثرى الإلكترونية المعنية بحقوق المرأة والطفل في سورية» على الموقع: 
<<001717. 1188-5 جاربا بتاك 
(94) «الإجهاض: عيادات سوداء؛ وأطباء يعملون في الخفاءء» (أمان (موقع إلكتروني): 2007): 
,.<4705 0-1[ لارم ؟ محام,بوع ا اجو برع بناع هع 6, 011121101020 يجيي 


(95) لا تحدد المجلة اسمًا لكاتب المقالة» بل تقدّمها باسم المجلة ككل. 
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الذي نشير ضَمنًا إلى موقف معارض للإجهاض المتعمّد لدى المؤلف/ 
المؤلفين. وهو ما يؤكده استكمال قرآءة المقالة التي تعرض تاليا رأي امرأة 
خضعت بالفعل لإجهاض متعمّد. يقول الكاتب إن السيدة - المغفلة الاسم 
أيضًا - أجهضت حملها بمحض إرادتها في الشهر الثالث من عمر الحمل 
وذلك لأسباب صحية وخوقًا من حدوث تشوهات في الجنين قد تكون نتجت 
من إصابتها المرضيّة الشديدة. وعندما تُسأل عن رأيها في الإجهاض المُتعمد 
من دون أسباب صحية تجيب: «أنا لا أقبل بالمبدأء إلا أن الظرف يجبر أحياناء 
حر ما عنما يحدك العمل الي امد أعرف العديد من النساء اللواتي 
أجهضن حمولهن بسبب صعوبة وضعهن الاقتصاديء لكنني ألومهن على عدم 
استخدامهن لوسائل منع الحمل التي كان من شأنها تجنيبهن مثل هذه النتائج». 
بسبب عدم توافر الأرقام والبيانات اللازمة لإتمام التحقيق» تستند المجلة 
إلى ملاحظتها العامة لتؤكد أنه: «أيّا يكن العدد الدقيق للنساء اللواتي يلجأن إلى 
هذه الممارسة» والذي لا تملك أي دائرة رسمية المعطيات اللازمة لتقديرهء فإنه 
من المؤكد أن الإجهاض أخذ يُشكل - وأكثر من أي وقت مضى - ممارسة 
وبح الاتطار عن غير المتكن إذا تساهل هذه المسار ةر اعجارها فضت ثانوء: 
لمجرد أنها تتم في جو من السرية التامة. وهو جو من السرية لم يمنع في الواقع 
شهرة عدد كبير من الأطباء المختصين في مثل هذه الممارسات غير القانونية». 
على الرغم من كون هذا التحقيق لا يقدم أكثر من شذرات من معلومات 
عن الموضوع*”» فإن له فضل التعرض لهذه القضية المهمة والحساسة التي 
تستمر محاولات تجاهلها حتى لدى أكثر الجهات الرسمية المعنية بها. 
في صيف عام 7.. ٠‏ وفي أثناء زيارتنا «المكتب المركزي لخدمات 
الرعاية الصحية الأولية بد مشق0 070 طلبنا من الكوادر العاملة هناك تصريحًا 
للوصول إلى 0 الإجهاض المُتعمّد في القطرء وجاء الجواب 
حازمًا: «الإجهاض المتعمّد ممنوع بالقانون في سورية» لا شيء لدينا لنقوله 
عنه؛. ولدى إصرارنا بالقول: «نعرف أنه ممنوع» إلا أن ممارسته تزداد انتشارًا 


(96) تستكمّل المقالة بعرض لبعض البيانات عن الإجهاض في العالم وفي أوروبا. 
(97) المُلحق بوزارة الصحة. 
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يومًا بعد يومء الجميع يعرف ذلك» ولعلكم هنا في خدمات الصحة الأولية 
تعرفون ذلك أكثر من غيركم!»؛ جاءت الإجابة أكثر اخرما م سابنتها. أجل 
نحن نعرف ذلكء إلا أن هذه الممارسة ممنوعة قانونًا وليست موضوع نقاش 
وبحثء وهذا كل ما يمكن أن نقوله عنها!». 


من سن الحظ إِذا أن بعض صفحات الإنترنت قدّم - ولو قليلا - - بعضًا 
من الملاحظات في شأن هذا الموضوع. فالشبكة العنكبوتية الأقل تحفظا بكثير 
تقدم مادة أولية لبدايات تحليل هذه الممارسة*"». ولعل من أغنى الأمثلة على 
ذلك تجربة قدّمها موقع سيريانيوز (وبنعه-وكزة) !209 الإلكتروني. 


تحت العنوان العريضص «ما رأيك؟4., أُطلق نقاش في الإجهاض المتعمّد. 
وانطلق النقاش بالاستناد إلى تساؤل أولي هو هل تمثّل هذه الممارسة حمًا 
أم جريمة؟”"". وقد بدأه موقع الإنترنت بمقدمة تعرض آراء مؤيدي هذه 
الممارسة ومعارضيهاء كالتالي: «مؤيدو الإجهاض يعتقدون أن جسد المرأة 
ملك لهاء ولها وحدها حق التصرف بهء كما يتحدث هذا الفريق عن فوائد جمّة 
لشرعنة الإجهاضء منها الحد من زيادة السكان» والمساعدة على تنظيم الأسرة» 
ومعالجة بعض الحالات الخاصة» كحالات الحمل الناشئع عن علاقات جنسية 
غير مشروعة. معارضو الإجهاض من جهتهم؛ يعتبرونه جريمة قتل» فقد أثبتت 
الدراسات العلمية أن الجنين يشعر بما يصيبه» منذ الشهر الرابع من الحمل على 
الأقل» وقد استطاع بعض الأطباء الغربيين تصوير أفلام سينمائية تعطي مشاهد 
حيّة لمعاناة الجنين من أي تدخل بآلة حادة يصيب جسده. مما يثبت أن الجنين 


(98) من الجدير بالذكر في هذا السياق أن نسبة انتشار الإنترنت في سورية ضعيفة لا تتجاوز 
ال 8 في المئة (تقدير شهر آب/ أغسطس 7؛» وففقًا ل: ممتنداسجه" فمه عومدنا :كنها5 ناعمللا أعمعاهل» 
ا ا ا ل ل ل للك 


يبلغ غدد المستّخدمين إِذّا نحو مليون وخمسمئة ألف فرد من مجموع عدد السكان الذي يتجاوز 
العشرين مليونًا. وهو انتشار من بين الأضعف في المنطقة, لا يتجاوز إلا ما هو مُسجّل في العراق واليمن 
(1.2 في المئة)» ويجاور الانتشار في الأراضي الفلسطينية (8.7 في المئة)ء في حين يقل يكثير عما هو 
مسجل في دول الخليج العربي (30 في المئة في الكويت». 43 في المثئة في الإمارات العربية المتحدة» 
7 في المئة في البحرين... على سبيل المثال). 
(99) «الإجهاض: حق أم جريمة؟:» (سيريانيوز (موقع إلكتروني)؛ 1/ 5/ 2007): 
.<53540حوهة_نزو 7 ملام وبجعم لمع تممه .اعد رز م/م اا ١‏ 


(100) ظرح الموضوع وججيعت الآراء في شأنه خلال شهر أيار/ مايو من عام 2007. 
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يشعر تمامًا كما الإنسان الكاملء الأمر الذي يثبت أن الإجهاض جريمة قتل» 
بكل معنى الكلمة. معارضو الإجهاض يضيفون أسبابًا أخرى تبرر لهم رفض 
مبدأ شرعنة اد جهاض» منها أن الأجهاض يشحم على الانانية واللامتؤولية في 
المجتمع. ويساعد على تفشى العلاقات الجنسية غير المشروعة» كما تحرّمه 
معظم الأديان السعاوية» وحدقة الإسلام بعد أربعة أشهر من الحملء إلا في 
حال وجود خطر على حيأة الأمه في حين يختلف الفقهاء المسلمون حول 
شرعية الإجهاض قبل مضي أربعة أشهر على الحمل في حال وجود ضرورات 
تبيح ذلك» كإمكانية تسوه الجنين» أو وجود احتمال مرتفع لانتقال أمراض 
وراثية خطرة إليه. في المقابل» رِ تحرم تحرّم معظم الكنائس المسيحية الإجهاض 

تحريمًا مطلقّاء أما اليهودية فتبيحه في الأشهر الثلاثة ثة الأولى من الحمل وتحورّمه 
بعد ذلك4. 


عرّضنا كامل النقاش التقديمي للموقع الإلكتروني بهدف الإشارة إلى أن 
تقديم الموضوع بحد ذاته لم يجر بشكل حيادي تماماء فقد أعطيت مساحة أكبر 
وعُرضت تفاصيل أكثر لآراء رافضي الإجهاض. مع التوكيد على المثال المؤثّر 
0 ف وقت فوضت فب آوء مؤد الاجهاض في ميات 


1 مسبيل المثال» تطرّق الحديث --000 28 ننه 
(وهو ما يُضير إشارة إلى انفتاح الطريق أمام الحرية الجنسية»» وإلى حل 
المشكلات الناجمة عن الحمول الناتجة من «علاقات جنسية غير مشروعة». 
بالمقابل» جرى تجاهل أسباب أخرى» هي في الحقيقة ذات أهمية كبرى في 
نظر مؤيدي التشريع والتأطير القانوني لهذه الممارسة» وتتمثل بالتحديد في 
الحد من الممارسات الخطيرة للوجهاض المتعمّد» والتي تحدث في حالاات 
كثيرة ضمن شروط صحية سيئة قد 3 تضع حياة المرأة ذاتها في خطر؛ وفي 
القضاء أيضًا على الاستغلال المالي ب في السوق السوداء لهذه الممارسة. 


صن إطار هذا التقديم» قام المرلع الإلكتروني بجمع تعليقات 
المتصمّحين التي بلغت بمجملها 68 تعليقّاء قمنا بتنظيمها وتصنيفهاء » لنصل إلى 
تلخيص نتائجها كالتالي: 


- بلغت تعليقات المتصفحين الذكور 0 في المئة مقابل 1 في المئة 
للإناث. و19 في المئة من العلقين لم يحددوا اللجنس”2197, 


- بالنسبة | إلي مجمل الإجابات (بغض النظر عن الجنس)» اعتبر 50 
في المئة من المُعلّقين أن الإجهاض المُتعمّد هو جريمة» بمقابل 37 في المئة 
اعتبروه حمًا للمرأة وللأسرة» و13 في المئة لم يحذدوا موقفا واضحًا في 
إجاباتهم» لأن آراءهم ر اوحت بين اعتباره حمًا في بعض الحالات (كالمرض 
أو التشوهات)؛ وجريمة في حالات أخرى؛ من دون وجود حدود واضحة بين 
الحالات التي يمثّل فيها الإجهاض حمًا وتلك التي يُصبح فيها جريمة. 


- من بين الأغلبية 2 (ال 50 في المثة) الذين يعتبرون الإجهاض 
جريمة: 5 في المئة لا يقبلون له أي عذر على الإطلاق في مقابل 12 في 
المئة فقط يعتقدون أن وجود ما يهدد صحة الأم بشكل مباشر قد يشكل تبريرًا 
لممارسته» ولم نجد سوى تعليق واحد (3 في المئة) من المجموع يرى في 
تشوه الجنين عذرًا مبيحًا للإجهاض. وأخيراء تجدر الإشارة إلى أن 26 فى 
المئة من تعليقات الرافضين للإجهاض أرجعت الرفض إلى الدين» أي إلى كون 
الممارسة مرفوضة في الدين الإسلامي و/ أو المسيحي. 

- جميع التعليقات الموافقة على الإجهاض المتعمّد (نسبة ال 37 في 

المئة من المُتصفّحين) اعتبرته أولا وقبل كل شيء حمقًا من حقوق المرأة» مع 
تأكيد الُشاركين أن المرأة هي المعني الأول وهي التي تدرك إن كانت قادرة أم 
لا على تحمّل مسؤولية وتبعات حمل جديد. كما اعتبر هؤلاء أن الإجهاض هو 
أيضا حق للأسرة التي يجب أن تمتلك القرار تبعًا لمقدرتها - أو عدم مقدرتها - 
على استقبال طفل جديد. على الرغم من ذلكء فإن 40 في المئة ممن يقبلون 
بتشريع الإجهاض المُتعمّد يرون أنه لا بد من تحديدٍ دقيق لمدة الحمل التي 
يمكن التدخل خلالها (والتي راوحت بين 40 و90 يومًا من عمر الحمل في 
مجمل التعليقات). أما ال 60 في المئة المتبقون فلم يقدّموا رأيًا من أي نرع 
بشأن عمر الحمل. 

(101) من غير الممكن التأكد هناء بطبيعة الحال» من حقيقة جنس كاتبي التعليقات. ولهذا 


1 لسبب». ستناقش النتائج ب بمجملها من دون إجراء مقارنات ب بحسب | لجنس 
(102) 34 تعليًا من بين مجموع التعليقات الكلي البالغ 68 تعليقًا. 
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على الرغم من حدود مثل هذا الاستطلاع: إلا أن نتائجه تمككن من تلمس 
انفتاح أولي تجاه هذا الموضوع. فمع أن الأغلبية تبقى - من دون مفاجأة تذكر - 
ضد اللجوء إلى الإجهاض المُتعمّد إلا أن نسبة ليست بالقليلة من المعلقين 
تنادي بالإجهاض كحق فردي وأسري. وهكذا ففي وقت نجد فيه واحدًّا من 
كل اثنين من متصفّحي الموة قع يقف تمامًا ضد هذه الممارسة» نجد بالمقابل أن 


ا ا ا 0 


إن مثل هذه التجربة» على موقع إلكتروني؛ هي بالتأكيد بعيدة كل البعد 
عن تمثيل المجتمع ككل. إلا أنها تشكل» على الأقلء ردًا على أولئك الذين 
يذّعون بأن المجتمع ليس جاهرًا لمناقشة مثل هذه الموضوعات؛ فهي تبين أن 
مجرد طرحها يولد حالة من النقاش لدى من هم عع أرامن معان النراة. 
أضف إلى ذلك أن وجود 0 8 الكليّة) يُصرّح كاتبوها 
ساس ا شر إلى لمحات تغيرات في 
الرأي العام. دحي نخيرات ببحاجة إلى أن لسن ,أدوات أكثر تماقا وإن لقكة 
في مشاريع الأبحاث وفي المسوح الديموغرافية الرسمية منها أو الخاصة. 


خلاصة 

شهدت مكانة المرأة» كما الاتجاهات نحوهاء تغيرات مهمة أكان على 
المستوى الرسمي (القانوني والإداري)» أم على مستوى المنظمات الأهلية 
والحكومية» أم على مستوى المجتمع السوري بحد ذاته» إلا أن درجة هذه 
التغيرات تختلف بشدة تبعًا لطبيعة الموضوعات المطروحة. إذ تتأرجح 
الموإقف بين انفتاح شبه مجمّع عليه نحو بعض المسائل (كتعليم المرأة)؛ 
56 - يختلف في الشدة - عن مسائل أخرى (كحق الإجهاض المُتعمّد). 

من بين النقاط الأربع المدروسة في هذا الفصل» حظي تعليم المرأة بلا 
شك بالدعم الأكبر. فقد أظهر المجتمع (كأفراد وكمؤسسات اجتماعية) قبولا 
وتشجيعا له بالتزامن مع اتخاذ الجهات الرسمية إجراءات قانونية وإدراية داعمة 
لتعليم شامل وقائم على المساواة بين الجنسين. 

سرعان ما يبدأ التباعد بين إرادة الجهات الرسمية وردة فعل المجتمع 
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عندما يتعلق الأمر بمسألة إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي. فعلى الرغم من 
التشريعات الموجّهة إلى تيسير عمل المرأة» تبقى الاتجاهات الاجتماعية في 
شأنه «محافظة» إلى حد كبير. فالمجتمع ما زال يجد صعوبة في تقيّل خروج 
المرأة من المنزل إلى العمل» وهو ما يستتبع ضما خروجها من نطاق السلطة 
الذكورية» ومن أطر المراقبة. حدث قبول تعليم المرأة بسرعة ويُسر أكبر بكثير 
مما هو حال قبول عملهاء لأن التعليم لا يهدد التراتبية المجتمعية بالقدر الذي 
يفعله العمل. فعمل المرأة يستدعي التخلى عن طريقة في رؤية العلاقات 
الأسرية وعَيشهاء الأمر الذي يجعل من قبوله أمرًا أكثر صعوبة. 

مع ذلك.» ومع أهمية الدور الذي يمارسه العامل الاجتماعي في الحيلولة 
دون إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية» إلا أنه بالتأكيد ليس الفاعل الوحيد 
هنا. إذ إن الجهد الرسمي للدولة في هذا المجال يبقى؛ على أهميته» محدودًا 
من وجهة نظرنا. فهو لا يأخذ في الاعتبار ولا يستجيب بما يكفي لمَطلب 
التأمين الفردي. إن مساعدة المرأة في المشاركة في الحياة الاقتصادية لا تكون 
من خلال سن قوانين وتشريعات مباشرة في هذا المجال فحسبء بل تمرٌّ من 
خلال إنشاء بئية تحتية قادرة على ملء الفراغ «الخدمي» الذي يتركه عمل المرأة 
خارج المنزل» ولا سيما في ما يتعلق بحضانة الأصغر سنا في الأسرة من جهة؛ 
وبرعاية كبار السن فيها من جهة أخرى. إن قبول المجتمع بمشاركة أكثر اتساعًا 
للمرأة في الحياة الاقتصادية لا يمكن أن ينفصل أو يُفصل عن إنشاء بنى خدمية 
قادرة على أن تؤمن وتغطي مساحة الدور النسوي الأساس في حياة الأسرة. 

إن تحليل الرؤية العامة» شعبيةٌ أو رسمية» يصبح أشد تعقيدًا لدى مناقشة 
موضوعات أكثر حساسية» تلام عمق فيم اجتماعية قديمة ة قدّم المجتمع ذاته, 
كلهت العمل 

إذا كان كلّ من المجتمع والدولة السوريين قد اتسم بنزعة مولودية إيجابية 
وَسمت مراحل طويلة من تاريخ البلاد» فإن انخفاض الخصوبة لا يترك مجالا 
للشك فى حدوث تغيرات جذرية على هذا الصعيد. إلا أن أي حكومة سورية - 
منذ الاستقلال - لم تصرّح يومًا بوجود إرادة للحد من المواليد (كما سبق 
وأشرنا في سياقات عدة). لذلك» وعلى عكس ما حدث بالنسبة إلى تعليم 
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المرأة وعملهاء جرى تجتّب إدخال تغييرات على مجموعة التشريعات الداعمة 
للمولودية والتي تُجِرّم منع الحمل. وقد احتّفظ بالنص إِذا من دون تطبيق. 
ردنا تل قر هك الشريدات لالد في الك اوري ل يسير المجتمع 
بخطوات كبيرة نحو الانفتاح التام على استخدام وسائل منع الحمل الحديثة 
وعلى اتباع مبادئ تنظيم الأسرة. سقط التحفظ عن هذء القضايا | إلى حد كبير» 
وأصبحت وسائل منع الحمل الحديثة تُباع بحرية كاملة في الصيدليات» لا 
بل أكثر من ذلكء. فهي توزّع مجانًا في الجمعيات والمنظمات المعنية؛ وفي 
المستوصفات والمستشفيات الحكومية؛ من دون أن يتماشى النص القانوني مع 
شكل التطور هذا. 


أخيرًاء تبدو مسألة ممارسة الإجهاض المُتعمّد أكثر تعقيدًا وخلافية. وَليسن 
من المفاجئ استمرار احتفاظ الدولة بقوانين تُجِرّم هذه الممارسة؛ ما دامت 
تحتفظ بقوانين تُجِرّم وسائل منع الحمل المُنتشرة ومع اللقة بابلية فطلي إن 
مناقشة هذا الموضوع تتطلب حنكة أكبر» لأنه يمس قناعات» دينية ة وأخلاقية 
واجتماعية» أكثر عمقا من تلك المتعلقة بمنع الحمل. إلا أن المسألة بنظرنا 
هي مسألة وقت. تمامًا كما كان الحال 0 إلى منع الحمل وانتشار وسائله 
التي كانت محاطة بحرمة وكثيرٍ من التحفظ في البدايات الأولى» ثم ما لببنت 
التحفظات جميعًا أن سقطت تدرييًا. ولعل الأوان قد آن لطرح دراسة عامة 
عن واقع الإجهاض المتعمّد في سورية» بما ع توصيف الممارسة كميّاء 
وإدراك أبعادها الفعلية والتحقق من واقعها بلغة الأرقام. إن الإجهاض المتعمّد 
يمارّس خارج القانون» وتُظهر المُلاحظة وحدها إتماع هذه الممارسة مع 
الوقت. يعرف الأناس العاديون هذه الحقيقة» وهي بالتأكيد ليست بغائبة عن 
الدولة ومؤسساتها. 


ستكرّس الفصول الأربعة التالية لتحليل البيانات والملاحظات المتعلّقة 
بعوامل الخصوبة الأرر بعة السابقة الذكر (منع الحمل» والإجهاض المُتعمّد 


وتعليم المرأق. وعمل المرأة). مع وضع مجمل المعطيات وتطوراتها ضمن 
سياقاتها القانونية والاجتماعية والتاريخية. 


ضبط الخصوبة 
وسائل منع الحمل وانتشارها وأوضاعها 


أوضح الفصل السابق درجة التباعد بين التشريعات القانونية الناظمة لمنع 
الحمل في سورية والواقع المعيش منذ الثمانينيات على الأقل. إذ لم تشهد هذه 
التشريعات فعليًا أي تغيرات تُذكر منذ نهاية الأربعينيات» في وقت عرفت فيه 
الاتجاهات والآراء العامة في المجتمع والدولة تغيّرات لا يمكن إغفالها. 


سنحاول في ما يأتي توصيف ما حدث ويحدث فعليًا على أرض الواقع 
بالنسبة إلى انتشار وسائل منع الحمل» وبالاستناد إلى البيانات الإحصائية 
المأخوذة بشكل رئيس من المسوح الديموغرافية. 


ينقسم الفصل ثلاثة أجزاء. يُخصّص أولها لعرض القراءة الدينية الإسلامية 
لهذا الشكل من ضبط الخصوبة (16ندههء؛ ذا عل «وندادعة2). ويناقش الجزء 
الثاني انتشار استخدام وسائل منع الحمل على مستوى اليلاد منذ السبعينيات”'» 
وكذلك ماهية الوسائل المستخدّمة. وأخيرًاء يسعى الجزء الثالث إلى تحليل أثر 
كل من عمر المرأة والجيل الذي تنتمي إليه في استخدامها وسائل منع الحمل. 


(1) لا تتوافر معطيات إحصائية عن منع الحمل قبل هذه المرحلة. 
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أولا: القراءة الإسلامية لمنع الحمل 


رؤية عامة 


هل يقبل الدين الإسلامي بمنع الحمل» وفي حال قبوله» فبأي شروط؟ 
هذا سؤال لا يخلو من أهمية في نظر مجتمع ذي أغلبية مسلمة» كما هو حال 
المجتمع السوري. 

تكمن أهمية طرح مثل هذا السؤال في حقيقة أن القراءات الدينية المؤيدة» 
أو المعارضة» منع الحمل يمكنها أن تؤثر - سلبًا او إيجابًا - في إمكانات 
وآليات التدخل الحكومي (عبر وزارة الصحة)»؛ أو تدخل الجمعيات الأهلية» 
ضمن قطاعات واسعة من المجتمع. 

هو سؤال حظي بمناقشات عديدة وموسّعة في القراءات القديمة والحديثة 
للنص الديني الإسلامي. ونحن لا نسعى على الإطلاق إلى تقديم دراسة شمولية 
تناقش مختلف النظريات والمذاهب فى رؤيتها هذه القضية. فهدفنا ينحصر فى 
تلقّس الملامح العامة التي تُميّر توجهات كل فريق؛ أولئك الذين يعتبرون منع 
الحمل مكرومّاء لا بل ممنوعًا في الإسلام» وأولئك الذين يحاولون أن يثبتوا 
أنه مقبول ومسموح به دينيًا. مع ذلك» فإن الحدود بين الفريقين ليست صارمة» 
وبالتحديد لدى من يقولون برفض الإسلام منع الحملء» لكنهم ما يلبثوا أن 
يقبلوه أحيانا بشروط يحددونها. 


لعل ما يُجمع عليه كلا الفريقين (المعارضون لمنع الحمل والمتسامحون 
معه» بناءً على قراءة دينية إسلامية) هو أنه لا يوجد في القرآن نص واضح 
ومحدد يمنع استخدام وسائل منع الحمل”* أو يُجيزه. ومن هنا فإن منظري كلا 
الفريقين يلجأون إلى تقديم قراءات مختلفة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية بهدف دعم آرائهم الرافضة منها أو المُجيزة هذه الممارسة. لا بل قد 
نجد أنفسنا مرات عدة أمام آية قرآنية واحدة» تقرأ بشكل مختلف تبعًا لغايات 
توظيفها لدى هذا الفريق أو ذاك. 

(2) انظر على سبيل المثال: نوال السعداوي, الوجه العاري للمرأة العربية (بيروت: المؤسسة 


العربية للدراسات والنشرء 1977)» ص 207» وعبد الرحيم عمران؛ تنظيم الأسرة في التراث الإسلامي 
(نيويورك: صندوق الأمم المتحدة للإسكان» 1994): ص 109. 
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وفقًا للقراءة. الدينية الاسلامية. 


1- قراءة أولى: الإسلام يرفض منع الحمل والحد من الولادات 


من الممكن إيجاز البراهين الأكثر شيوعًا على رفض الحد من الولادات 
في الدين الإسلامي في نقاط أربع. تتمثل أولّا في فكرة أن الهدف الأساس 
للزواج هو الإنجابء ثم في أن القرآن يعتبر الأطفال زينة هذه الحياة» ثم في أنه 
يجب امتلاك ثقة في الله وفي أن رزق كل الكائنات الحية إنما هو بيده وأخيرّاء 


في أن الذرية الكثيرة تُمثّل قوة لأمة الإسلام. 


في ما يتعلق بالحجة الأولى»؛ يستحضر معارضو منع الحمل بشكل 
خاص الآية القرآنية التالية: #والله جعل لكم من أنفسكم ا وجعل لكم 
من أزواجكم اين وحفدة ورزقكم من الطيّبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
يكفرون26. ووفمًا لهؤلاء فإن هذه 0 تؤكّد أن هدف الزواج هو الإنجاب» 
وأنه بالزواج والإنجاب تُعمّر الأرض “. ولهذا السبب سبع النبي محمد على 
الزواج من امرأة ولودء وعلى الإنجاب: «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة»©. وبناء عليه يصبح «الإكثار من النسل مطلوب لذاتف 
وهو غاية الزواج الأولى ومقتضى الفطرة الإنسانية والطبيعة الحياتية» وأن 
محيّته مغروسة في الطباع السوية» ومن هنا: يكون العمل على وقف النسل هو 
عمل ضد الفطرة» وتغيير في نخلق الله...70». 

الحجة الثانية تقوم على أن الدين الإسلامي يرى في الأطفال زينة هذه 
الحياة» ولهم فيها قيمة كبرى. وهو ما تَشْهّد عليه بالفعل آيات قرآنية عدة نذكر 
منها مثلا: #المال والبنون زيئة الحياة الدنيا...0#©؛ #والذين يقولون ربّنا مب 


(3) القرآن الكريم؛ «سورة النحل»؟ الآبة 72. 
4( انظر: حلمي عيد المنعم صابر» «المنظور الإسلامي 0 الغذاء وتحديد 0 دعوة 


الحق (مكة المكرمة)؛ العدد 92 (تموز/ يوليو 1989): ص 49» على الموقع الإلكتروني: 
.طخ داع 304-ئلاء2 ال ردقه 2 اليك ا ل اكه 


(5١‏ رواه أبو داوود والنسائي. 
)26 صابر» ص 51. 
(2) القرآن الكريم؛ «سورة الكهف»» الآية 46. 
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لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين... 4 الأمر الذي يؤكد المكانة الإيجابية 


التي يحتلها الأطفال في المنظور الديني الإسلامي. ومن هنا يصبح الحد من 
إنجابهم عملا ضد التوجيه الإلهى2. 


تثير الحجة الثالثة مزيدًا من ردات الفعل والتحليل» لأنها تناقش مسألة 
الموارد» وكل ما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية المتزايدة في الواقع المعاصر. 
فنضوت الموارد» وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة كلسكان هي 
أمور كثيرًا ما ترد كمبررات لتشجيع الحد من الإنجاب. في هذا السياق. يرى 
هذا الفريق من معارضي منع الحمل في استخدام وسائل منع الحمل للسيطرة 
على الإنجاب معارضة للقدر وشكا في قدرة الله" , على »يل المطالة يقول 
أستاذ ف الدراسات الإسلامية في هذا الصدد: «وتكون الطامة أشد حيئما 
يفلسفون المنع بسبب عدم القدرة على تربية الأولاد» أو تفلسف الحكومة 
خطتها القومية في تحديد النسل بسوء الحالة الاقتصادية» أو من أجل حياة 
أفضلء إن النظرة إلى تحديد النسل بناءً إلى هذه الأفكار يعتبر من أخطر الأمور 
على العقيدة» لأن من شك في الرزق فقد شك في الرزٌ زاق000, 


ا ل كي ل ل 7 1 
حول فكرة أن الله قد قدّر رزق كل كائن حي في هذه الحياة. وبناء عليه لا 
اح ام ا ل 0 
بإرادة الله. مثلا: «وما من دابّة َه في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مُستقرٌ 
ومستودعها كل في كتاب بين 0120 ط. ل ا 
ويررّقُه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسيّه إن الله با نم أمره 
قد جعل الله لكل شيء قدر|ه070. . من هنا يصبح الحد من الولادات 0 
اقتصادية مؤشرًا إلى «ضعف الثقة» في الله وفي قدرته على إيجاد المكان وتلبية 
الحاجة لكل كائن على الأرض. 


لا يتردد هؤلاء المعارضون في تشبيه منع الحمل بقتل هؤلاء الأطفال 


(8) القرآن الكريم. «سورة الفرقانء الآية 74. 

(9) انظر: عمران. ص 118. 

(10) انظر: المصدر نفسهء ص 114. 

(11) صابرء ص 63. 

(12) القرآن الكريم» «سورة هودء؛ الآية 6. 

(13) القرآن الكريم؛ «سورة الطلاقء؛ الآيتان 3-2. 
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الذين كانوا سيولدون بالفعل لو أننا تركنا الطبيعة تفعل فعلهاء ويستشهدون 
على ذلك؛ مثلاء بالآية القرآنية التالية: إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرًا4*". فالأطفال هم إذا هبة من الله 
والإنجاب المستمر مطلوب بذاته: #إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سَفَها بغير 
علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مُهِئّدِين94". 

أما رابع الحجج على رفض منع الحمل فيرتبط بفكرة أن كثرة النسل هي 
قوة للأمة. ومن هنا فإن إنجاب عدد كبير من الأبناء يُعزّز وجود الأمة الإسلامية 
بذاته ويقويها في مواجهة أعدائها. في هذا السياق ترد القصة القرانية عن شعيب 
الذي يُذكر شعبه بنعمة الله قائلا: إ...واذكروا إذ كتتم قليلًا فكتّركم وانظروا 
كيف كان عاقبة المُفيدين4). وهي فكرة غالبًا ما قارب مع حديث نبوي 
يشجّجع الزواج من المرأة الولود» في رواية أخرى لحديث ذكرناه سابقّاء حيث 
يحث النبي الناس هنا على الزواج والإنجاب في آن واحد: «تناكحوا تكاثروا 
نإني جاو بكم الاسم يوم القيامةة'"1. 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أنه في وقت يمنع فيه هذا التيار اللجوء إلى 
منع الحمل كقاعدة عامة. فإنه يقبل باستثناءات محدودة جدّاء من بينها وجود 
خطر مباشر على حياة الأم في حال حدوث حمل جديد» وكذلك الإرضاع 
الطبيعي: «فإذا ثبت أن الحمل يؤدي إلى ضرر مُحمّق بالأم أو بالنسل» فيجوز 
المنع حينئذء بل أوجب العلماء المنع استنادًا إلى قول الله عزَّ وجل: ظولا 
تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة4*'". [.......] يجوز للأم أن تمتنع عن الحمل مدة 
الرضاعة؛ ما دام الحمل في هذه المدة يضر بالأم والطفل معًا. وإذا كانت مدة 
الرضاعة؛ كما حدّدها القرآن في حالة التمام» بحولين كاملين» فإنه لا مانع أن 


تتوفر الأم في هذه الفترة على رضاعة طفلها ورعايته نفسيًا وعاطفيًا. [.......] 
ووسيلة المنع في هذه المدة لا يتدخل الإسلام في تحديدها. [.......] فإن 


الإسلام لا يهتم بوسيلة المنع وإنما يهتم بالباعث عليه290. 


(14) القرآن الكريم «سورة الإسرا» الآية 31. 
(15) القرآن الكريم. «سورة الأنعام.» الآية 140, 
(16) القرآن الكريم. «سورة الأعراف»؛ الآية 86. 
(17) رواه ابن مردويه وعبد الرازق وأبو داوود. 
(18) القرآن الكريم. «سورة البقرة»؛ الآية 195. 
(19) صابرء ص 2-60 6. 
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باختصار» إن معارضي منع الحمل يقبلون به في حالاات فردية محدودة 
بشروط صارمة ومحددة. بالمقابل» فإن تعميم مثل هذه الممارسة هوء بالنسبة إليهم» 
أمر غير مشروع؛ لأنه يتعارض مع روح الإسلام ومع رؤيته للحياة الاجتماعية. 


2- قراءة ثانية: لا يمنع الإسلام اللجوء إلى وسائل منع الحمل 

تقود قراءة أخرى مختلفة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى اعتبار 
منع الحمل أمرًا مقبولاء لا بل مشبُْعَاه من منظور الدين الإسلامي. سنعرض 
هنا «ردود) هذا التيار المؤيّد منع الحمل على الحجج المَقدّمة من معارضيه. 


لا ينكر هذا الفريق - بالمجمل - أن للزواج والإنجاب مكانة رفيعة في 
المنظور الديني الإسلامي للمجتمع. إلا أنهم يلاحظون أن قراءة مجتزأة للآيات 
والأحاديث هي وحدها التي تقود إلى القول بأن إنجاب الأطفال هو دائمّاء 
وبكل المعاني» أمر إيجابي. 

غالبًا ما يقدّم هؤلاء مثال الآية القرآنية التالية: #المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوايًا وخير أملًا0©. . وهي آية تقدم 
الأطفال بالفعل على أنهم زينة الدنيا؟ مع ذلكء فإن المكانة الأعلى عند الله لا 
يحتلها لا المال ولا الأبناء وإنما العمل الصالح وحده: إضافة إلى ذلك». فإن 
الحصول على مال وإنجاب أطفال لا يظهّر بالضرورة كفعل ساع إلى إرضاء 
الله20 وهي فكرة تَعرّزها قراءة الآية التالية: #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالححا فأولئك لهم جزاء الضّعف بما 
عملوا وهم في الغْرْفات آمنون24. ينشّج من ذلك أن الزواج والإنجاب ليسا 
مُلزْمَين في الإسلام. فعلى الرغم من أن القرآن ينظر إلى الذرية على أنها مباركة» 
إلا أن النص القرآني يُصرّح أيضًا بأنها قد تكون مصدر فتنة وأذى في هذا 

(20) القرآن الكريم» «سورة الكهف.» الآية 46. 


(0 )انظر: عمران» ص 119. 
(22) القرآن الكريم» «سورة سبأء؛ الآية 37. 
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العاله**7: #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيو 0 


في الإطار نفسه يُشار إلى أن الإنجاب ليس هو الهدف المطلق للزواج» 
فالهدف الرئيس إنما يتمثل في ما تمنحه الحياة الزوجية من طمأنينة وإشباع 
عاطفي: «إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ‏ أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون76). يقودنا القرآن إِذَا 
في الحقيقة إلى هذه الحياة المليئة بالعمل الصالح والطمأنينة والرحمة» وهنا 
فحسب يكمن هدف الزواج والإنجاب. 


لدى مناقشة المسألة الإشكالية المتعلقة ب «التوكل على الله؛ يحاجج 
مناصرو منع الحمل أيضًا بالاستناد إلى الآيات القرآنية. فيحاولون إثبات أن 
لا تعارض أو تناقض بين الإيمان بالقضاء والقدر والثقة بقدرة الله على تأمين 
معيشة عباده جميعًا من جهة وبين فكرة تنظيم قدوم طفل جديد إلى هذه الحياة 
وضبطه من جهة أخرى. هكذا فإن مؤيدي منع الحمل ينادون بضرورة امتلاك 
زمام الأمورء مع الإيمان والثقة بقدرة الله وبأن كل فعل يرجع إلى إرادته. 
ويذكرون أنه في القرآن ذاته» نجد أن الإرادة تسبق التوكل9: #... فإذا عزمت 
فتوكل على الله. 2227# 
بناء عليه فإن التوكل على الله في مسألة موارد العيش يرتبط بشكل مباشر 
بالعمل وبالبحث عن أسباب العيش”*©. في هذا السياق غالبًا ما يذكر المثال 
الشهير التالي؛ من الحديث النبوي: «قال ر ل رجل: يا رسول الله. أعقلها!"©» 
وأتوكّل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكّل)00. أضف إلى ذلك أننا نقرأ 


(23) انظر: رفعت حسان» الإسلام وحقوق النساء. ترجمة جهان الجندي (دمشق: دار الحصاد 
للنشر والتوزيع» 1998): ص 72 

(24) القرآن الكريم؛ :سورة الأنفال:» الآية 28. 

(25) القرآن الكريم؛ #سورة الروم» الآية 21. 

(26) انظر: عمران» ص 116. 

(27) القرآن الكريم. «سورة آل عمرانء» الآية 159. 

(28) انظر: عمران. ص 116. 

(29) فى إشارة إلى الناقة. 

(30) رواه أنس بن مالك. 


في القرآن: #هو الذي جعل لكم الأرض ذَلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور»”©. 


تقع ذا على عاتق الإنسان ا ل وبذل 
الجهد ب أبنائه من بعده. ولهذا فإن ب الول 
يمثّل هنا تعبيرًا عن العمل لتحقيق هذا الهدف» وشكلا من أشكال تحثقل 
المسؤولية الحياتية. فوفقًا لهذا المنظورء يمكن طرح الأمر من خلال التساؤل 
التالي: عندما نعطي أطفالنا لقاحات ضدٌ الأمراض المّعدية» وعندما نبني 
السدود والجسور تفاديا للفيضانات وهل :يتعارضئ هذا كله مع التوكل على اللهه 
0 يتحدى القضاء والقدره أو يقوم على شك في قدرة 00 إن تبني هذا 
الى ل اانا رح من خلالها لمواجهة المعتاغت» مع الرقام علن 
إيماننا بالله» وثقتنا به وتوكلنا عليه. 


كذلك لا يشكل تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية (من خلال إنجاب 
عدد معقول وملائم من الأطفال) بأي حال من الأحوال قتلا للأطفال (الذين لم 
يُحمل بهم) كما يدّعي المعارضون. في دراسة لرفعت حسّان نقرأ عرضًا تكثيفيًا 
لأهم وجهات نظر مؤيدي منع الحمل» وهو عرض يعكس بوضوح إلى أيّ حد 
تقود قراءات ممختلفة لنص دينى واحد إلى نتائج متباينة تمامًا!277: «وحول هذه 
الحجج المُستخدمة من قبل المسلمين المُحافلين لتأكيد أن القرآن معارض 
لفكرة تنظيم الأسرة» أحب أن أشير إلى: 1) إن إشارات القرآن إلى «قتل» 
الأطفال (الذين تبعًا لشهادة كل من التصوضن الدينية والتاريخية - كانوا إنانًا 
وليسوا ذكورًا) كانت لأطفال قد تمّت تمّت ولادتهم وليس لأطفال لم يولدوا بعد. 
ولذلك قلسن لهم صلة ينقاش ما إذا كان يغا تماك القران التحكم بالولادة 
مسموح به أم لا. 2) إن إشارات القرآن إلى «قتل؟ الأطفال قد لا تشير في 
كل الأمثلة إلى القتل الفعلي للذريّة يِه بل قد تكون رمرًّا لإساءة معاملة الأطفال 
1 ...] جذر الكلمة العربية «قتل؛ لا يعني فقط القتل بواسطة سلاح أو سمّ بل 


(31) القرآن الكريم. «سورة المُلك»؟ الآية 15. 
(32)انظر: عمران.» ص 116. 
(33) حسان. ص 67-66. 
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أيضًا أن يذل ويُحط من قدر أو يحرم من تعليم وتنشئة مناسبة. 3) مع أن القرآن 
يشير بشكل متكرّر إلى الله كخالق ومُساند لكل الخلق» إنه لا ُخلي لا الأفراد 
ولا المجتمعات من مسؤوليتهم من أجل بقائهم وححسن أوضاعهم. 1 11 
إن الله لن يغير ظروف المخلوقات الإنسانية حتى يُغيّروا ما بأنفسهم: إن الله 
لا يُغير ما بقوم حتّى يُغيّروا ما بأنفسهم*27». 


أخيرًاء يرد مؤيدو منع الحمل» خلال أمثلة من النصوص الدينية ذاتها» على 
نقولة أن الاسلام ير في كثرة عدد المسلمين قوة يحد ذانه. . فهم يستشهدون 
بآيات قرآنية عدة تؤكد أهمية النوع وليس الكه» من أمثلة ذلك: #قل لا 
يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرةٌ الخبيث 0 ان الألباب 
لعلكم تُفلحون604, وكذلك: 0 .. كم من فئة غلبت فئة كبيرة بإذن الله 
والله مع الصّابرين07. 


وفي وقت يلجأ فيه معارضو منع الحمل كثيرًا إلى الاستشهاد يقول النبي 
محمد: #تناكحوا تكاثر وا فإني مباهِ بكم الأمم يوم القيامةة**» فإن الفريق الآخر 
يقترح قراءة مخالفة د تضع النص الديني هذا في سياقاته التاريخية» حيث تشير 
نوال الشعداوي”*” إلى 7 ' في بداية الإسلام كان الرسول محمد في حاجة إلى 
إنشاء الدولة الإسلامية وتقوية الأمة الإسلامية فدعا الناس إلى التناسل فالكثرة 
ادحية فى للد العوره كانت بودي إلى القوة وازدياد عدد الجيوش المحاربة. 
إلا أن محمدًا كان يرمي إلى أن الكثرة العددية يجب أن تقترن بالصحة والقوة» 
وقد قال في حديثه المعر وف «جهد البلاء كثرة العيال مع قلّة الشيء:**. 


سمي جم ا رو ب ل و ا 
- كما في آيات قرآنية عدة كذلك - على أن الكثرة ليست هدفًا بحد 
3 الأمر الذي يقود إلى الاستنتاج بأنه من المُفضّل (دينيًا) إنجاب أطفال 


(34) القرآن الكريم؛ «سورة الرّعدء؛ الآية 11. 
(35) انظر: عمرانء ص 130 

(36) القرآن الكريمء «سورة المائدة.؟ الآية 100. 
(37) القرآن الكريم. «سورة البقرة.» الآية 249. 
(38)رواه أبن مردويه وعبد الرازق وأبو داوود. 
(39) انظر: السعداوي. ص 208-207. 

(40) رواه الحاكم النيسابوري. 
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أقل تتحقق لهم التنشئة والشروط الصحيّة الجيدة» على إنجاب عدد كبير من 
الأطفال المهمّلين» أو المتروكين ل «قدرهم» بسبب نقص إمكانات العناية بهم. 


في الخلاصة؛ فإن عرضنا هذا لآراء مؤيدي منع الحمل ومعارضيه - من 
وجهة نظر الدين الإسلامي - لا يهدف مطلقًا إلى أن نقف في صف هذا الفريق 
أو ذاك. أردنا فقط أن د نبيّن» استنادًا إلى أمثلة متنوعة ومتبايئة» أن طرح القضية 
وقراءة أبعادها على أرض الممارسة الواقعية يجب ألا يقوم على محاولة ربطها 
مباشرة وبالمطلق بالنص الديني. ذلك أن النص الديني بذاته قابل لأن #يُستثمرة 
في اتجاهات عدة» وفّا لمنظور القراءة ولشكل التحليل المُتبنّى. 


تبعًا للهدف المرجو من الطرح المقدّم» أكان وضع سياسة مالتوسية أم 
سياسة داعمة للمولودية؛ يتم التركيز على هذه القراءة أو تلك للنص الديني. من 
هناء يمكن أن تكتسب التشريعات القانونية المُجرّمة ة لمنع الحمل مشروعيتها من 
لي ا عر ل كد كت 
الأمر كله راجع إلى الإرادة والأهداف الرسمية للحكومات وأصحاب القرار. 
فأيّا تكن -- هذه الأهداف. يمكن دائمًا استدعاء الدين وتوظيفه لإقناع الناس 
بأن هذا هو المسار السليم للأمورء وأنه كذلك لأنه المسار الذين يحدده لنا الله 


ثانيًا: ممارسة منع الحمل في سورية: الماضي والحاضر 
بالعودة لإا الررافه تود أن جواة عط الشفيزة باتتخدام وبال 
منع الحمل طرح في سورية منذ ستينيات القرن العشرين. فعلى الرغم من أن 
الخصوبة العامة في البلاد في تلك المراحل كانت شبه طبيعية, أمكن ملاحظة 
بدايات لضيط النسل» خاصة لدى سكان المدن7“, مع ذلكء» فإن بدايات 
«النزعة المالتوسية» هذه بقيت محدودة جدًا ولم تكن تخص إلا جزءًا محدودًا 


(41) سبق أن أشرنا إلى ملاحظة الاقتصادي السوري يوسف حلباوي (عام 1963) الذي نوّه 


بوجود نزعة ة مالتوسية أحذة في الظهور في المدن السورية. وهي نزعة بدت له موروئة عن الغرب. إلا 
أنه أكد أن «هذه الظاهرة لا تؤثر إلا في سكان المدنء ولا يبدو أنها بدأت بالانتشار في الأرياف». انظر: 
,(1963) 4 .مه ,18 .01 ,بمن) و ووس »م نور د علاتاعة «متاقاناممم عل اء لمأأوليامه2 هآ» ,تناموطكء1]! ]عدوتملا 
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من السكان. وظلّت خصوبة البلاد في المجمل عالية جداء وبلغت قيم المؤشر 
التركيبي للخصوبة في السبعينيات2*» حدودها الأقصى (في تاريخ البلاد ككل). 

إلا أن القول بخصوبة مرتفعة جدًا وشبه طبيعية في سورية السبعينيات لا 
يعني غيابًا مطلقًا للجوء إلى وسائل منع الحمل» وإن يكن بنسب ضئيلة. يعود 
أول طرح لهذا الموضوع في مسح رسمي سوري إلى عام 1973”©. تبعه بعد 
بضع سئوات دراسة أخرى لتنظيم الأسرة في سورية» فير إطار مسح أأجري 
في عام 8 بالمقابل» تعاني أعوام الثمانينيات فقدانًا شبه تام للمسوح 
الديموغرافية» فلا تعاود مثل هذه المسوح الظهور إلا خلال التسعينيات» 
ولاحمًا في بداية الألفية» وهي مراحل تٌشهد ازديادًا ملحوظا في أعداد المسوح 
المُتضمّنة مناقشة انتشار منع الحملء وواقع تنظيم الأسرة. 


في الإطار نفسه. كان عمل الجمعيات والهيئات لمصلحة تنظيم الأسرة 
بدأ منذ منتصف السبعينيات (كحال جمعية تنظيم الأسرة السورية على سبيل 
المثال)؛ إلا أنه بقي في حدود ضيقة جدّاء وغالبًا ما كان يتم تحت تسميات غير 
مباشرة ك «تنظيم حياة الأسرة» أو «حل المشكلات الأسرية» من دون إشارة 
مباشرة إلى ضبط النسل ومنع الحملء وبقي الأمر كذلك حتى فترة ليست 
بعيدة» لأن برامج تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل لم يصبحا واقعًا 
صريحًا في المجتمع السوري إلا مع بداية الثمانينيات. يوضّف يوسف كرباج 
هذه الحالة فيشير إلى أن «برامج تنظيم الأسرة - وهي عَرَض أكثر منها مسبّب 
لتغير السلوكيات - شهدت تضاعف عدد الزيارات المسبجلة بإحدى عشرة مرة 
بين عامّي 1983 و1988» وتضاعفت أعداد المنتسبات الجدد سبع مرات. 


(42) أعطت تقديراتنا للمؤشر التركيبي للخصوبة باعتماد طريقة الجيل المتوسط قيمًا تراوح بين 

7 و9.8 من الأطفال للمرأة الواحدة للأعوام بين 1970 و1979 (انظر الجدول الملحق (6-2): 

ص 280-279 من هذا الكتاب). بعض التقديرات الرسمية يضع قيم المؤشر مايين 7.3 و8.5 من الأطفال 
للمرأة الواحدة للفترات ذاتها (انظر أيضًا الجدول الملحق (7-2)» ص 281-280 من هذا الكتاب). 

(43) هو مسح عُنيَ بحجم الأسرة وصحة أفرادهاء وأجراه المكتب المركزي للإحصاءء بالتعاون 

وزارة الصحة ومنظمة الصحّة العالمية. انظر: ك عاانهة ها عل موأممعصتط» ,ممستصدة عمدالنا-قسمل3 

.267 .م ,(1977) 6 .مه ,32 ءاولب ,درمانوايتوره «رممتامءع هادم ها عل لعدوغ"! ف دعممع مز كعصصع] دعل علتالااج 


)44( في فصل بعتوان: م منع الحمل في علاقته بتفضيلات الخصوبة». انظر؛ «وذانسء! ا«ماررد 
كه نامععنا8 أمعا© رعالطسمعم و 5 تكناك كقة2) 2 عنمناما نارممه! أوماء ع2 :1978 لونحيلة 
.6 .م ,(1982 ,لإعصبرك براناتمعظ لاعملالا له ,دع )كتاهاذك 


3065 


اللاشرعية التى كان قد وضع فيها) 045 

إن العبارة التي تصف برامج تنظيم الأسرة بأنها «عَرَض أكثر منها مسبّب 
لتغير السلوكيات» تثير اهتمامنا بشكل خاص. إذ يبدو أن هذا التوسّع في 
استعمال وسائل منع الحمل كان قد بدأء في البدايات على الأقل؛ كاستجابة 
لسلوك جديد ولاحتياجات جديدة في المجتمع السوري. ومن المرجح أن 
يكون تغير السلوك هو الذي مهد للجوء إلى وسائل منع الحمل؟ وأن تكون هذه 
الأخيرة بدورها خطوة سابقة على تغيرات قانونية وإدراية لم تنيز في الواقع 


(الشكل 1-6). 


الشكل (1-6) 
مخطط افتراضي لتطور اللجوء إلى منع الحمل في الحالة السورية 


سنناقش هذه الارتباطات تفصيلًا في ما يلي: 


1 - اللجوء إلى وسائل منع الحمل على مستوى سورية 

يمكن الحصول على تقديرات لاستخدام وسائل منع الحمل على مستوى 
بالعينة. وكما سبق أن أشرناء فإن أولى المسوح التي ناقشت منع الحمل تعود 
إلى عامّي 3 و1978» وفيهما معلومات تسمح بإيجاز واقع منع الحمل 
خلال السبعيئيات. ومع انقطاع المسوح خلال الثمانينيات» سيتطلب الأمر 
الانتظار حتى التسعينيات وما بعدها لاستكمال صورة التطور في انتشار 


(45) س«رعتكرة حي كعنونائامم معلستئتاة أن عبوأطمموممضغل ممتاس[ه8» بعووطسمه أعكدناملا 
43 .م ,(1994) 3 عم ,49 .اأمبار ,دم نوأيرووم2 
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الظاهرة. إلا أن المسوح الديموغرافية» وإن تكن أهم المصادر في هذا المجال» 
فهي ليست الوحيدة. لأننا نجد في مصادر أخرى متفرقة بعض التقديرات لنسب 
النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل في سورية. 
في ما يلي عرض تركيبي للبيانات المتعلقة بانتشار منع الحمل» بالاعتماد 
على مصادر عدة؛ بدءًا من السبعينيات حتى بدايات القرن الحادي والعشرينت2©*. 
الشكل (2-6) 
استخدام وسائل منع الحمل - جميع الوسائل 


(أطوام عدة بين 793 و2004) 


وجي لزم بجند ا وجججدا شع أي جب جا وس بنجي نس 


04 2003 2002 2001 2000 19899 0 3 19800 1987 0ه 1976 21073 
الأصوام 


قبل التعليق على المنحنى البياني» تجدر الإشارة من جديد إلى أن النسب 
المعدّمّدة ة في إنشائه هي نتاج مصادر متعددة (عرضنا تفاصيلها في الملحق). 
الأمر الذي يجعل من الوارد جِدًا أن يتبنى مصدر من المصادر رقمًا مأخودًا 
من أحد المسوح ويعمّمه على امتداد فترة زمنية مقاربة لعام المسح. على 
سبيل المشال 55 ات الجعيورة الحري الحررية حول سيد الام والطفيل 7 
لعام 3 تسبة استخدام وسائل منع الحمل ب 40 في المئة من النساء 
المستجيبات””*» وهي النسبة نفسها التي ا مصادر المكتب المركزي 


(46) انظر الجدول الملحق (1-6). ص 4ظ5 من هذا الكتاب. 

(47) مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل: التقرير الرئيسي. (دمشق: المكتب 
المركزي للإحصاءء وجامعة الدول العربية» المشروع العربي للنهرض بالطفولة (28811110). 
3 )©») الجدول (3-12). ص 252. 
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للإحصاءء ولكن باعتبارها تمثّل الأعوام من 1990 إلى 1994*». كذلك 
الأمر بالنسبة إلى عامّي 2002 و2003 اللذين اعتّمدت لهما النسبة الناتجة 
من «مسح صحة الأسرة ة في الجمهورية العربية السورية» لعام 2001 الذي قدّر 
استخدام وسائل منع الحمل ب 47 في المئة من النساء(49, وبناء عليه فإن حالة 
الثبات التي 0 قيم نسب استخدام وسائل منع الحمل لأعوام عدة متتالية 
لا تعكس بالضرورة ثبانًا مُطلقًا في الوضع على أرض الواقع؛ بل هي بالأحرى 
نتاجٌ لتأثير مثل هذه المُقاربات. 


بالعودة إلى بيانات الشكل (6 -2) الذي يوصب واقع استخدام وصائل مع 
الحمل على امتداد نحو ثلاثين عامّاء نجدها تقود أولا إلى ملاحظة عامة مفادها 
أن نسب استخدام وسائل منع الحمل لم تعرف إلا التزايد التدريجي والمستمر 
حتى وقت قريب» يُستثنى من ذلك نقاط عامّي 3'ظ1 و1978» حيث ترتفع 
نسب الانتشار في الأول قليلا عن الثاني. عاشت البلاد في عام 1973 فترة 
حرب وصراع عسكري (حرب تشرين ضد «إسرائيل؛)؛ الأمر الذي قد يفسر 
ازدياد اللجوء إلى وسائل منع الحملء» بغية تجتب الحمول في أثناء الحرب. 
وفي واقع عدم الاستقرار الناجم عنها. بالمقابل» شهدت أواخر السبعينيات 
أوضاعًا اقتصادية وسياسية مزدهرة» مُسْجّعة على الإنجاب» يمكنها أن تفسّر 
تراجع اللجوء إلى وسائل منع الحمل مقارنة بمرحلة الحرب. 


من جهة أخرىء. يمكن أن تكون سياسات تشجيع الإنجاب والمكافات 
المادية المصاحبة لها التي عزّزت خلال السبعينيات» قد أدت دورًا في كبح 
ازدياد استخدام وسائل منع الحمل الذي شهدته أوائل السبعينيات (عام 1973 
على الشكل). ات الدولة اضطلعت بدورها في لجم النزعة 
المالتوسية الناشئة في البلاد. وأخيراء يجب ألا تُغفل ما قد يكون لطرائق 
التقدير» وللعينات» ولمناطق الدراسة و العبع )امن أثر في اختلاف النتائج. 


(48) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء: وصف سورية بالمعلومات» 
2 ؛ ط 4 (دمشق: المكتب؛ 2002): ص 1. ووصف سورية بالمعلومات» 2003. ط 5 (دمشق: 
المكتب» 003 ص 1. 

(49) مسح صحة الأسرة ذ في الجمهورية العربية السورية (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء 
والبرنامج العربي لصحة الأسرة» 0 05 
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إلا أن التراجع في نسب استخدام وسائل منع الحمل لا يعاود الظهور على 
الإطلاق فى مراحل لاحقة. إذ لا تلبث نسب النساء اللواتى يستخدمن وسائل 
منع الحمل» تقليديةَ أكانت أم حديثة» أن تتضاعف تقريبًا بين أواخر السبعينيات 
وبدايات الألفية الثالثة. يتركز تطور النسب خصوصًا خلال عقد الثمانينيات الذي 
شهد قفزة في انتشار منع الحمل» تُرجمت على شكل تضاعف في نسب النساء 
المستخدمات وسائل منع الحمل» من نحو 20 في المئة من مجموع النساء 
المتزوجات في عام 1980 إلى 40 في المئة في عام 1990. وهو الازدياد 
الأشد والأسرع على الإطلاق في التاريخ الديموغرافي والاجتماعي السوري. 

خلال هذا العقد ذاته (بين عامّى 1983 و1988 بالتحديد)» تضاعف 
عدد الزيارات إلى مراكز تنظيم الأسرة إحدى عشرة مرة» وتضاعف سبع مرات 
عدد الأعضاء””. هذا وتشهد بعض معطيات جمعية تنظيم الأسرة السورية» 
على سبيل المثال» على سرعة وحدة هذا التطورء إذ تضاعفت أعداد الزيارات 
إلى مراكز جمعية تنظيم الأسرة أربعًا وعشرين مرة بين عامّي 1976 و1986» 
متزايدة من 2485 زيارة إلى 58477 زيارة”». وكذلك ازدادت أعداد 
المنتسبات الجدد من 973 سيدة في عام 1976 إلى 19131 سيدة في عام 
6, أي إنها تضاعفت نحو عشرين مرة!62. 


تمكن هذه المُعطيات من الربط بين الازدياد السريع في استخدام وسائل 
منع الحمل وانخفاض الخصوبة الذي شهدته سورية خلال النصف الثاني 
من الثمانينيات. لنتتبع هنا مثال المؤشر التركيبي للخصوية للأعوام 1976 
و1986 و1990؛ فوفتا لتقديراتنا بطريقة الجيل المتوسطء بلغت قيم هذا 
المؤشر 8.6: و7.3» و6 من الأطفال للمرأة الواحدة لهذه الأعوام الثلاثة 
على التوالى*©. إذ انخفضت خصوبة النساء السوريات بمقدار 1.3 من 
الأطفال للمرأة الواحدة في عشر أعوام (بين عامّي 1976 و1986) وبمقدار 


(50( .743 .م «عناوت طم دمع مغل مونانااه8» ,عووطسم6 

(51) جمعية تنظيم الأسرة السورية: 25 عامًا في خدمة الأسرة السورية (دمشق: الجمعية. 
والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرةء 1999): ص 144. 

(2) المصدر نفسه.» ص 144. 

() انظر الجدول الملحق (6-2)» ص 276-275 من هذا الكتاب. 
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3 من الأطفال للمرأة الواحدة خلال خمس عشرة سنة (ما بين عامّي 1976 
و1990). 


تجتمع المؤشرات جميعها إِذا في اتجاه توصيف انخفاض ( فى الخصوبة 
د ري لاستخدام وسائل منع الحمل. مع ذلكٌ» فليس هنالك 
ما يقود إلى الاستنتا- اج بأن الخصوية انخفضت لأث استخنام وسائل منع الحمل 
ازداد» فتزامن الظاهرتّين يستبعد إمكان القول بوجود علاقة سببية بينهما. أضف 
إلى ذلك أن الخصوبة كانت قد دخلت مسبقًا في انخفاض (وإن يكن ضعيف 
الشدة) منذ متتصف السبعينيات» حين لم يكن انتشار استخدام وسائل منع الحمل 
ذا أهمية تُذكر (الانتشار الأكبر لوسائل منع الحمل لم يحدث إلا في الثمانينيات). 
لم ينتج انخفاض الخصوبة إِذَا من إمكان استخدام وسائل جديدة لتجنب 
الولادات. فقد أدى عامل آخر دورًا هناء وهو عدد الأطفال المرغرب فيهم 
لدى الأزوا*6. إن انخفاض عدد الأطفال المرغوب فيهم - والمرتبط بدوره 
بعوامل اقتصادية واجتماعية عدة - هو الذي أثْر في ارتفاع نسب استخدام 
وسائل منع الحمل وفي انخفاض الخصوبة في آن واحد. 
بانقضاء الثمانينيات» تراجعت حدة ارتفاع نسب استخدام وسائل منع 
الحمل. مع ذلك.» شهدت السعينيات ارتفاعا بنحو 6 في المئة (من 0 في 
المئة من السيدات المتزوجات في عام 1990 إلى 8 في عام 0) كما 
سجلت الأعوام ما بين 2000 و2004 ارتفاعًا مُشابهاء أدى إلى الوصول إلى 
نسبة 50 في المئة من النساء السوريات المتزوجات اللواتى يستتخدمن وسائل 
منع الحمل في عام 2004. كما تراجعت في هذه الفترات ذاتها سرعة وحدة 
انخفاض الخصوبة أيضاء وإن استمرت النساء السوريات في إنجاب أطفال 
أقل مقارنة بمراحل سابقة. فقد انخفضت الخصوبة بما يعادل 1.3 من الأطفال 
للمرأة الواحدة بين عامّى 1990 و2000. وهو انخفاض يكافئ ما شهدته 
المرحلة الفاصلة بين 1976 و1986. 


(54) انظر عن هذا المو ضروع: 1960 5تنامعل عومريا8ع د غاللومءة5 هكل» ,منرها8 لمتممطء 
كاععمكه8 انه كعناكنا 987[ معومرعلاله © :مالوأبارمط ابمعمرمساط :حمقلل «,7ععمعمء الل باه معممون رون 
كععدهة3 :1987 ,أأنأه ج080 عل «عفومبباه كفجع0) - 987[ عضيل 6[أ١٠1آ‏ ,فصماسطط ,ةانواعةدول :عمترورهمام 
,(1987 ,رلسقاماظ أه 01116 لمعناكانها5 اماده0) :للماكاء11) 1987 ,اليل 11-16 ,عءلمماصاط ,قانواعة حورل تعمرنافام 
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أخيرًا سيجلت الأعوام الخمسة الأولى من الألفية قيمًا في حدود 4.5 من 
الأطفال للمرأة الواحدة» مع استمرار نزوع طفيف إلى الانخفاض عند الانتقال 
من عام إلى آخر. وفي هذه الفترة ذاتها شمل استخدام وسائل منع الحمل سيدة 
سورية من بين كل اثنتين» مع اتجاه واضح إلى استمرار الارتفاع. 

تتعلق الملاحظات السابقة بجميع وسائل منع الحمل «التقليدية 
والحديثة). وسنحاول في ما يلي أن نتتبّع تطور استخدام وسائل منع الحمل 
وفما لنوع الطريقة المستخدّمة. ل من خلال المعطيات 21 التي 
تزوّدنا بها مصادر عدة» وعلى رأسها المسوح الديموغرافية. 


2- استخدام وسائل منع الحمل وثقًا لنوعية الوسائل المتّبعة: وسائل 

حديثة أم وسائل تقليدية؟ 

يعرض الشكل (3-6) نسب النساء (المستجيبات في مختلف المسوح) 
اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل. ويضم منحنى يعر عن النسب العامة 
للاستخدام (أيّا تكن الوسائل)» ومنحتّيين آخرين لتطور نسب استخدام الوسائل 
التقليدية والحديثة» كل على حدة!؟6. 

إن إلقاء نظرة أولية على منحنيات هذا الشكل البياتي يقود إلى الاستنتاج 
بأنه أيّا يكن عام الملاحظة» فإن استخدام الموانع الحديثة يبقى هو الأكثر انتشارًا 
بين النساء السوريات. أما التغيرات عبر الزمن فتتعلق اه اثنين» أولهما 
حجم الزيادة أو النقصان في نسب النساء اللواتي يستخدمن هذه المجموعة 
من الوسائل أو تلك؛ وثانيهما اختلاف درجة التفاوت بين نسب استخدام نوعَي 
الموانع (التقليدية والحديثة)؛ مع بقاء الأفضلية في جميع الأعوام المدروسة 
للموانع الحديثة. 


يتبين من تتبّع مراحل السبعينيات على الشكل أنه على الرغم من انخفاض 
النسب العامة للنساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل بالمجمل (من نحو 
3 في المئة إلى نحو 20 في المئة) بين عامّي 1973 و1978؛ إذ ارتفعت 


(55) انظر أيضًا الجدول الملحق (2-6). ص 592 من هذا الكتاب. 
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بالمقابل نسب أولئك اللواتي يستخدمن وسائل حديثة» في حين انخفض 
استخدام الوسائل التقليدية لهذه الفترة بمقدار النصف تقريبًا (من 10.3 إلى 
8 في المئة). لكنه انخفاض لم يُعوّض بارتفاع مكافئ في استخدام الوسائل 
الحديثة» فهذا الأخير لم يرتفع بأكثر من 2.4 في المئة» وبذلك انخفض 
الاستخدام الكلي بنحو 3 في المئة. 


ا 


0 و2004) 


(يجم ضم) دصي رضحم 


بالوصول اك الثمانينيات» يظهر الشكل البياني ارتفاعا في نسب استخدام 
وسائل منع الحمل أيّا تكن الطرائق المسة خدلمة: ركاافك أشرنا سانا إلى التطول 
المهم في انتشار وسائل منع الحمل الذي شهدته تلك المرحلة. إلا أن غياب 
المسوح الديموغرافية في الثمانينيات يحول دون مزيدٍ من التعمّق في هذا 
الصدد. وتبقى استنتاجاتنا عن تلك الفترة محدودة بالشكل العام للتطور» فى 
الفترة الفاصلة د بين عامّي 1978 و1993» من دون تفاصيل أخرى. 
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للوسائل الحديثة. إلا أن ارتفاع نسب استخدام الوسائل الحديثة كان الأهمى 
لأنه بلغ نحو 13 في المئة بين عامّي 1978 و1993» في حين بلغ ارتفاع نسب 
استخدام الوسائل التقليدية نحو 7 في المئة للفترة ذاتها. ولذلك اتسع الفارق 
في نسب استخدام مجموعتي الموانع هاتين من 10 في المئة في عام 1978 
إلى 17 في المئة في عام 1993. 


استمر ارتفاع نسب الاستخدام العام لوسائل منع الحمل خلال 
العقد التالي (المؤطر هنا - في شروط البيانات 0 - بالفترة بين 
عامّي 3 و2001). إلا أن الارتفاع لم يمسّ سوى استخدام ارال 
الحديثة؛ في حين بدت نسب استخدام الوسائل التقليدية في ثبات نسبي 
(في حدود 11 إلى 12 في المئة) خلال الأعوام الثلاثة المٌُتاحة (1993 
19392 2081 )ضع قزر طيقة جلها عام 1899 


إن الارتفاع العام في نسب استخدام وسائل منع الحمل يرجع إِذَا إلى 
ازدياد نسب النساء اللواتى يستخدمن الوسائل الحديثة (من 28 فى المئة فى 
عام 1993 إلى 35 في المئة في عام 1. وهو أمر مرتبط بشكل رئيس 
بتوسع نشاط وزارة الصحة والجمعيات المختصة في توزيع استخدام وسائل 
منع الحمل ونشره. 

إن الفارق بين واقع استخدام وسائل منع الحمل بين الثمانينيات 
والتسعينيات إنما يكمن في كون هذا الاستخدام» شق الثمانينيات» كان نتيجة 
أوليّة ومباشرة لتغيرات السلوك في المجتمع؛ ولذلك مس ارتفاع نسب 
الاستخدام كلا من الوسائل التقليدية والحديثة. أما خلال التسعينيات» فكان 
السلوك الجديد قد أخذ مكانه بالفعل داخل المجتمع» وبدأ البحث عن 
ااتحسين ١‏ شروط الممارسة» من خلال اللجوء المتزايد إلى وسائل منع الحمل 
الحديثة التي ازداد انتشارها تدريجا. 


أخيرًاء بعد هذا الازدياد في استخدام وسائل منع الحمل الحديثة خلال 

التسعينيات» يبدو أن اتجامًا جديدًا أخذ يظهر مع بدايات الألفية (وفمًا للمصدر 

الوحيد المتاح لعام 2))4). فعلى عكس ما حدث خخلال التسعينيات» يرجع 

الارتفاع العام في نسب النساء المستخدمات وسيلة منع جمل بالمجمل 
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إلى تزايد نسب النساء اللواتي يستحدمن الوسائل التقليدية. فيما 2 نسب 
استخدام الوسائل الحديثة في تناقص. هذه ملاحظة تؤخذ بحذر فى الوقت 
الراهن» بسبب غياب إمكان مقارنة المعلومة من أي مصدر رسمي غير 600 


3 - استخدام موانع الحمل الحديثة: الوسائل الأكثر انتشارًا؟ 
عندما تقَرّر السيدة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة, فإنها تميل بطبيعة 

ا 0 ولكنء قلما سعت المسوح الديموغرافية 
في البلاد إلى مناقشة واقع انتشار وسائل منع الحمل الحديثة بحسب الأنواع 
الأكثر استخدامًا وفهمهاء وذلك على الرغم من أهميتها الكبرى في بناء مشاريع 
تنظيم الأسرة. لهذا تبقى البيانات المتوافرة عن هذا الموضوع محدودة جدّاء 
وهي تتعلق بأعوام 1973» و1993» و1999» و2001 (الشكل 070)4-6, 

تحدّد البيانات المعروضة على الشكل (4-6) النسب المئوية للنساء 
اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل» بشكل عام وكذلك تفاصيل ب 
استخدام الوسائل التقليدية والحديثة» لكل عام من أعو ام المسوح. وهي تمكن» 
منذ النظرة الأولى» من ملاحظة حجم التغيّرات المهمة في استخدام وسائل منع 
الحمل بين السبعينيات والتسعينيات وبين بدايات الألفية» وهي تغيرات شملت 
في الوقت ذاته حجم استخدام الوسائل الحديثة من جهة» وطبيعة الاختيار بين 
هذا النوع أو ذاك من جهة أخرى. 

ارتفعت نسب استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بنحو 17 في المئة 
خلال عشرين عامًا (بين عامي 1973 و1993). تناقصت بالمقابل نسب 
استخدام الوسائل التقليدية» لتشمل ما يقرب من ربع النساء فحسب في عام 
3 في حين كانت قد شملت نصف النساء تقريبًا في عام 1973. 


وسائل منع الحمل بحسب التوع (تقليدية 0 حديئة)» لعام 2004.» هو التالي: عنامه عل وعسدت" دمل» 
ع ل لل طعا ّ ده ,(2005 ,2 ,مماوستطمولا ملافععس8 ععمعوعع ممتلدانروط) «رعلومم 
.حلم .5_11 0110/0100 رع 0105م 
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الشكل (4-6) 


استخدام وسائل منع الحمل في سورية وفقًا لمختلف الوسائل 
(أعوام عدة بين 110 2) 


1 
3 
ا 
ِ 


فطقت إلى الك ويوكد الرسم اللياتى عيدويك بارتفاخ لفيفء. (الرثيهي 

استخدام وسائل منع الحمل الحديثة خلال التسعينيات. فمنّ بين مجمل النساء 
0 منع الحمل في عام 1993» لجأت 72 في المئة منهن إلى 
استخدام الوسائل الحديثة مقابل 28 في المئة ممن استخدمن الوسائل التقليدية 
وبلغت 75 في المئة و25 في المئة على التوالي بعد نحو عشرة أعوام. 


مع ذلك» وعلى الرغم 5 التوزيع المجاني للوسائل الحديثة» وازدياد 
حجم تلبية الاحتياجات على مستوى البلاد» إلا أن ربع النساء السوريات 
استخدمن الوسائل التقليدية في عام 2002 (من بين جميع المُستخدمات). 
ليس من السهل تحديد أسباب استمرار حضور خيار استخدام الوسائل التقليدية 
بهذه القوة» وإن يكن بالإمكان اقتراح بضعة تفسيرات له: 

أولاء فذ يكون هذا الخيازٌ تتاج صعوبات عملية أو مادية في الوصو إل 
وسائل منع الحمل الحديثة» ولا سيما في المناطق الريفية أو في المحافظات 
الكل راي الدن سيد كرة لاقل زعي الات 1 0 


ثانيّاه يمكن أن يؤدي غياب المعرفة بهذه الوسائل الحديثة بكلونساطة 
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دورًا مباشرًا في تفضيل الوسائل التقليدية التي يتم تناقلها عبر الأجيال» من 
الأمهات إلى بناتهن. 

أخيرّاء قد يؤدي وجود بعض الأحكام المسبقة في شأن وسائل منع الحمل 
الحديثة دورًا في النفور منها واعتماد الوسائل التقليدية. مثل هذه الأحكام 
المسبقة يظهر بالتحديد تجاه وسائل منع الحمل الهرمونية التي تدور حولها 
روايات كثيرة محمّلة بالمخاوف, كالقول بأنها تسيّب العقم للمرأة» أو أنها 
تصيبها بأمراض خطيرة. ولعل هذا الأمر يُفْسّر إلى حد كبير شيوع استخدام 
اللوالب الرحمية وقبولها أكثر من أي وسيلة أخرى حديئة في المجتمع السوري. 
فالمعطيات تدل على أن اللولب هو وسيلة منع الحمل الحديثة الأكثر استخدامًا 
بين النساء السوريات منذ التسعينيات بالتحديد. وهو واقع حديث. لم يكن 
كذلك في الماضيء فاستخدام اللولب لم يشمل سوى 0.9 في المئة من النساء 
في عام 1973» ولم تكن 76 في المئة منهن قد سمعن به قط في هذا التاريخ*6. 


بعد نحو عشرين عاماء تغير هذا الواقع كثيرًا. فمن بين مجموع النساء 
السوريات اللواتي استخدمن وسيلة حديثة لمنع الحمل في أعوام 1993 
و1999 و2001: وصلت نسبة من لجأن إلى اللولب نحو 40 في المئة. 
ونعتقد أن هذا الرقم سيتزع إلى الارتفاع مع التوسع في خدمات تنظيم الأسرة 
التي تقدمها وزارة الصحة. فاستخدام اللولب يتطلب وجود أشخاص مَدَرَّبِين 
لوضعه وإزالته (خلانًا لحبوب منع الحمل التي يمكن أن تُشترى من الصيدليات 
أو توْحَذْ من المستوصفات» من دون متابعة فعلية من الكوادر الصحية)» وإن 
نقص الكفاءات في المستوصفات الحكومية يؤثر في نسب استخدامه بشكل 
مباشر. يلاحظ «تقرير التقييم السكاني القطري؟ أنه ارغم أن اللولب هو 
الوسيلة الأكثر شيوعًا بين المُستفيدات على المستوى الوطنىي لكن ذلك لا 
تتطبق عا المراكز الصحية التابخة لوزارة الصخةاحيت يلاحظ أن الحبوب هي 
الوسيلة الأكثر رواججا [....]» مما يستدعي توسيع خدمات تركيب اللولب في 
كافة المراكز الصحية حيث 45/ فقط من المراكز تقدم تلك الخدمات» وهذا 
يتطلب دعمًا لوجستيًا بالتجهيزات اللازمة مع توفير الكادر المَدرّب [....]. 
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وقامت وزارة الصحة بتأمين الكوادر المُدرّبة لتقديم تلك الخدمات والتركيز 
على تدريب القابلات على تركيب اللوالب نظرًا لخصوصية تلك الخدمة من 
حيث تقديمها من قبل عنصر نسائي»!؟6. 

نحن نعتقد بالفعل بأن التوسع في خدمة تركيب اللوالب» بالاستعانة 
بعناصر نسائية بالذات» يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أكثر من الحاصل حاليًا في 
اللجوء إلى هذه الوسيلة. وذلك على حساب الوسائل التقليدية بالذات. فهذه 
الأخيرة تبقى محافظة على وجودهاء في عددٍ غير قليل من الحالات» بسبب 


رلض الوضال الهرتواية عموكا وخيرب منع الحمل خصوصًاء لدى شريحة 


إلا أن التخرّف من الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل لم يمنع وجود 
نحو 25 إلى 26 في المئة من النساء السوريات اللواتي يستخدمنها. ولعله 
بالإمكان القول إنه في حال توافر حبوب منع الحمل» مع سهولة في الحصول 
عليها وأسعار في المتناول» ل الجا ا إلى قبل تجرتها على الأقل. إن 
لم يكن تبتيها. ولهذا نجد أن سيدة سورية من كل أربع سيدات اعتمدت هذه 
الوسيلة عام في 2001.» على الرغم من التحفظات؛ وهي نسبة تقارب نسبة 
النساء المستخدمات وسائل منع الحمل التقليدية. كما تجدر الإشارة إلى أنه في 
عام 1973» عندما لم تكن وسائل أخرى حديثة متاحة بما يكفي» كانت 51 في 
المئة من النساء المستخدمات وسائل من منع الحمل» تعتمد على الحبوب. 

يأتي استخدام الواقي الذكري تاليّاء بنسبة انتشار لا تتجاوز ال 3 في المئة 
في حدها الأقصى. وقد الخضت نسية الاستخدام» كاهو الخال بالنسبة إلى 
حبوب منع الحملء بين عامّي 1973 و1990؛ قبل أن تعاود ارتفاعها قليلًا في 
ا 2001 . ولعل توافر وسائل أخرى (أقل إِلزامَاء ولا تخصٌ سوى النساء) قد 
ساهم في هذا الانخفاض. 

أخيراء إن نسب اللجوء إلى التعقيم لم تتجاوز يومًا حدود ال 1 إلى 2 في 
المئة. وأقل من ذلك نسب النساء اللواتي يستخدمن وسائل حديثة أخرى أقل 
شيوعًا بكثير (كالحقن واللواصق والحلقة المهبلية... إلخ). 


(59) تقرير التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [د. ن.]» 2001)؛ ص 31. 
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سنناقش تاليًا اختلاف ممارسات منع الحمل باختلاف أعمار النساء. لا 
تتوافر بيانات عن هذا الموضوع إلا في مسوح أعوام (1978 و1993 و1999 
و2001)”"“. وهذه المسوح تعرض بالطبع متغيرات أخرى تباينية مؤثرة في 
ممارسات منع الحمل» كمستوى تعليم المرأة» أو مكان إقامتها. وهي تقود 
جميعًاء من دون كثير مفاجأة» إلى الاستتتاج بأن النساء المتعلمات والمدنيات 
هن الأكثر استخدامًا لوسائل منع 5 كما تقود إلى ملاحظة أن جنس 
العواليد السابتين يودي دورا لا يمك إغفاله في تعارية مع التجمل من يك 
إنه كلما كثر عدد الأبناء الذكور في الأسرة ازداد تقيّل منع الحمل» والعكس 
بالعكس؛ كلما ازداد عدد البنات» ضعف احتمال اللجوء إلى منع الحمل. 

على الرغم من أهمية هذه 0 بالمجمل» إلا أننا سنكتفي (ضمن 
الإطار الدقيق لبحثنا) بمناقشة متغيّر العمر وحده. هذا الخيار يرجع من جهة 
إلى طبيعة البحث 0 إتمام دراسة كليّة وتباينية 
عن منع الحمل» بل نهدف إلى تقديم رؤية عامة» على المستوى الوطني ككل» 
لهذه الممارسة فى ارتباطاتها بتغيرات الخصوبة؛ وبوصفها إحدى محدداتها. 
ومن جهة أخرىء لأن البيانات المتاحة لمثل هذه القراءات التباينية محدودة 
جدّاء واستكمال الصورة لا يمكن أن يتم بحال من الأحوال من دون إجراء 
دراسة أكثر ملاءمة (وميدانية) تبحث فى كل متغير من المتغيرات المؤثرة فى 
منع الحمل» وهو أمرء على أهميته. يخرج عن حدود وأهداف دراستنا هذه. 1 

بالمقابل» إن خيار إجراء دراسة مقارنة تبعًا لعمر المرأة يستكمل الرؤية 
العامة لتطور انتشار منع الحمل في البلاد» ولكن من منظور طولاني هذه المرة» 
يأخذ في الاعتبار أجيال النساء المعنيات. 


الثًا: اللجوء إلى منع الحمل وفمًا لعمر المرأة 
تحدّد المسوح الديموغرافية لأعوام (1978 و1993 و1999 و2001) 
نسب استخدام وسائل منع الحمل وفقًا لمختلف فئات أعمار النساء. المشكلة 
في هذه النسب أنها لا تأخذ في الاعتبار المجموعات العمرية ذاتها في كل مرة؛ 


(60) البيانات في مسح عام 1973 لا تتضمن عرضًا للنتائج وفمًا لعمر المرأة. 
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الأمر الذي يعوق المقارنة المباشرة. وهو ما دفعنا إلى تجميع الفئات العمرية 
المتنوعة» والمتوافرة في المسوح» في مجموعتين عمريتين كبيرتين بهدف جعل 
المقارنة ممكنة. المتمراءة الأداق احض بالفعانت السمرية المنخي | ١‏ | -24 


عامله بالمجوو الثانية 53 تختص بالنساء الأكين 6 (49-25 عا 0 . يقدم 
الشكل (5-6) 


التوزع النسبي للنساء المتزوجات اللواتي يستخدمن وسيلة لمنع الحمل 


تبعًا لأعمارهن (1978 - 1993 - 1999 -2001) 


ل 0 


“سد تسةتب . مجم 


2001 19699 
29-5 عامًا هه 24-15عامًا لهمس| 


غير الشكل أن نسب استخدام الشابات (دون 25 عامًا) لوسائل منع 
00 أدنى من نسب استخدام السيدات في الأعمار الأكبر (49-25 
عامًا)» وذلك أيّا يكن عام الملاحظة. . وهو ما يرجع بشكل رئيس إلى كون النساء 
في هذه الفئة العمرية في بدايات حياتهن الزوجية - في العموم - وهو ما يُقلل 
بطبيعة اللحال من احتمال لجوتهن إلى منع التحمل سوا للمياعابة ور الوالادات 
أو لوقف الإنجاب. فليس من الوارد أن تكون النساء الشابات في هذه الفئات 
العمرية قد أنجبن مسبقا عددًا كبيرًا من الأبناء» ليس كمثل النساء البالغات من 
العمر 30 أو 35 أو 0 عامًا مثلا؛ وبالتالي فليس مفاجنًا أن تكون حاجتهن 
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(61) انظر الجدول الملحق (4-6)» ص 594 من هذا الكتاب. 
(62) نتحدث هنا عن منع الحمل بالمجمل» بصرف النظر عن نوع الوسائل المستخدّمة. 
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إلى منع الحمل أقل» خصوصًا إذا ما لاحظنا محدودية اللجوء إلى منع الحمل 
قبل إنجاب الطفل الأول في المجتمع السوريء وذلك أيّا يكن عام الملاحظة. 
في عام 1» على سبيل المثال» 1 في المئة فقط من النساء المتزوجات 
استخدمن وسيلة منع حمل قبل إنجاب الطفل الأول» وانتظرت 32.1 في 
المئة منهن ولادة الطفل الأول ليبدأن بمنع الحمل» كما اعتمدت نسبة 26.6 
في المئة من النساء منع الحمل بعد إنجاب الطفل الثاني» و15.2 في المئة بعد 
إنجاب ثلاثة أطفال!62). 


تنتمي النساء الظاهرات على الشكل (5-6) إلى مجموعات أجيال شديدة 
التنوع. ل نتيح البيانات مجالا لتتبع تفاصيل تطوّر الظاهرة في كل مجموعة 
من مجموعات الأجيال هذه. ل 
الشتعلقة باثر التجيل على معارب منع الحمل. فعند ملاحظة سلوك منع الحمل 
لدى الشابات (دون 25 عامًا) في 8 أولاء ثم في الفئة ا ذاتها 
بعد نحو خمسة عشر أو عشرين عامّاء نجد أن استخدام وسائل منع الحمل بلغ 
9 في المئة لدى الشابات في عام 1978 (اللواتي يعود تاريخ ميلادهن 
إِذًا إلى الفترة بين 1954 و1963). في حين ارتفعت هذه النسبة بنحو 8 في 
المئة لدى الشابات اللواتي يعود تاريخ ميلادهن إلى ما بعد عشرين عامًا تقريبًا 
(أجيال 1975 إلى 1984 تقرييًا)» أي الشابات البالغات من العمر 24-15 
عامًا في عام 1999» واللواتي ستجلن استخدامًا لوسائل منع الحمل ب 27.3 
في المئة. 

لاحمّاء في مسح عام 2001. يسبل انخفاض في استخدام وسائل منع 
الحمل بنحو 5 في المئة لدى هذه الفئة العمرية ذاتهاء الأمر الذي يعني» بلغة 
الأجيال. أن الشابات فى الفئة العمرية 24-15 عامًا شهدن تغيرًا كبيرًا وذا أثر 
في سلوكهن بين عامي 1999 و2001*». لكن هذه المجموعة من الشابات 
تنتمي في الواقع إلى فئات أجيال متقاربة جدّاء وليس من المحتمل برأينا أن 
تشهد هذا القدر المهم من التغيرات السلوكية في فترة زمنية محدودة جدًا 


(63) مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» ص 102. 
(64) اللواتي يعود تاريخ ميلادهن إِذَا إلى أعوام (1984-19275) للمجموعة الأولى» وأعوام 
(1986-1977) للمجموعة الثانية. 
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كهذه. لهذا السببء لن نتسرع ونستتتج أن هذه الفئة العمرية شهدت انخفاضًا 
في اللجوء إلى وسائل منع الحمل. سيكون من الأفضل انتظار مسوح لاحقة 
تؤكد مثل هذا الاستنتاج أو تنقضه!ة. 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن استخدام وسائل منع الحمل ارتفع بحدود 16 
في المئة لدى النساء في الأعمار 49-25 عامًا (المولودات بين 1929 و1953 
بالنسبة إلى أكبرهن سناء وبين 1952 و1976 بالنسبة إلى أصغرهن سنًا)؛ فهو 
ارتفع من 34.6 في المئة في الأجيال الأقدم إلى 50.4 في المئة في الأجيال 
الأحدث. 


ينتج من ذلك أنه» وبشكل عام» كلما ارتفع عمر المرأة» كلما ازداد 
استخدامها وسائل منع الحمل. كما أن اللجوء إلى منع الحمل أخذ يزداد 
انتشارًا بالانتقال من الأجيال الأقدم إلى الأجيال الأحدث. 


خلاصة 


سججلت ملاحظات عن بدايات استخدام ملع الحمل في سورية منذ 
ستيئيات القرن العشرين . إلا أن هذا الموضوع لم يشكل جزءًا من دراسات أو 
مسوح ديموغرافية من أي نوع قبل السبعينيات. كما لم تُسَجَل ارتفاعات ذات 
أهمية في نسب استخدام وسائل منع الحمل في سورية إلا مع نهاية السبعينيات. 
ثم تركّزت الارتفاعات الأكبر على الأطلاق في ممارسة منع الحمل خلال 
الثمانينيات» بالتوازي مع انخفاض كبير في مختلف مؤشرات ا 


عرف عقد الثمانينيات تغيّرات في السلوك والاتجاهات العامة للسكان 
أدّت في وقت واحد إلى انخفاض متسارع في الخصوية من جهة. وارتفاع كبير 


(65) يمكن مع ذلك. مبدئيّاء تفسير تراجع استخدام منع الحمل هذا بالتقلص الطفيف الذي 
شهده التقويم الزمني لظاهرة الخصوبة لدى الشابات الأصغر سنًا. كنا قد وجدنا سابقًا أن النساء 
السوريات الأصغر سنا على الإطلاق في المجموعات الزواجية أخذن ينجبن أطفالهن بسرعة أكبر 
فأكبر بعد الزواج (انظر ص 240-238 من هذا الكتاب). يبقى أن حدة انخفاض استخدام وسائل منع 
الحمل (5 في المئة) خلال مرحلة زمنية قصيرة جدًا (عامين فقط) لا يمكن أن تفشّر بالتقلص الطفيف 
الذي شهده التقويم الزمني وحده. بكلمات أخرىء قد يفسر تغيّر التقويم الزمني جائبًا من انخفاض منع 
الحمل» ل سي رونا كاف 
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في نسب استخدام وسائل منع الحمل من جهة ثانية. وتأثرت نسب استخدام 
وسائل منع الحمل الحديثة والتقليدية على السواء؛ مسججلة قيمًا في ارتفاع. 

مع ذلك» يشير التحليل الذي أنجزناه في مراحل البحث الأولى إلى أن 
انخفاض الخصوبة بدأ يرتسم ببطء منذ منتصف السبعينيات» في وقت كان فيه 
استخدام وسائل منع الحمل محدودًا جِداء وكانت التُظم والإجراءات الداعمة 
مواد اال د الم اللي هذه الملاحظة. مضافًا | إليها التزامن التام 
يعدلات الخضوية من جهة ارق ول النصف الثاني من الثمانينات): يقودان 
إلى استبعاد الفرضية القائلة بوجود علاقة سببية مباشرة بين الظاهرتين. من هنا 
يصبح الافتراض الأقرب إلى الواقع هو القائل بوجود عوامل أخرى تشرح 
الروابط غير المباشرة التي تجمع تغيراتهما معًا وفي آن. 

لاحمّاء شهدت السعينيات خصوصًا ارتفاعات رايد فى حت امتخداء 
وسائل منع الحمل الحديثة التي أخذت في هذه المراحل أيضًا تحتل حيرًا 
أكبر في نشاط وخدمات وزارة الصحة. ل ا 
انتشار وسائل منع الحمل عامة. وإن يكن بسرعة أقل؛ وتابعت الخصوبة أيضا 
انخفاضها بشدة أقل. ولعل استقرارعدد الأطفال المرغوب فيهم في الأسرة 
السورية (في حدود أربعة أطفال) قد أدى إلى استقرار قيم مقاييس الخصوبة 
(أو على الأقل إبطاء انخفاضها كثيرًا)» على الرغم من استمرار الارتفاع في 
نسب استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. يمكن أن نلاحظ هنا أنه في سورية» 
كما كان حال أوروبا في الستيئيات «لا يؤدي إمكان الوصول إلى إجراءات 
المع الحمل] شديدة الفاعلية | إلى خفض النسل عندما لا يتغير عدد الأطفال 
المرغوب فيههم)9“. 

تجدر الإشارة في الختام إلى أنه جرى حديئًا (في إطار أهداف التنمية 
للألفية) تحديد 0 في المثة من انتشار استخدام وسائل منع الحمل كهدف لعام 
1001015 يشير التقرير الوطني حول أهداف الألفية في هذا السياق إلى وجود 


)266 2 .م ,مترواة 

(67) انظر: أحمد الأشقر [وآخرون]» التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية للألفية في الجمهورية 
العربية السورية (دمشق: هيئة تخطيط الدوئة بالتعاون مع مكتب التنسيق بالأمم المتحدة» 62005 
الجدول (15). ص 67. 
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أهمية كبرى لتلبية الحاجة إلى وسائل منع الحمل للأزواج في بعض المناطق» 
ا وتُقدّر نسبة هؤلاء بنحو 30.6 في 
المعة!68), 


هكذاء يمكن أن يقود التوسّع في برامج تنظيم الأسرة إلى ارتفاع في 
نسب الأزواج الذين يستخدمون وسائل منع الحمل. ويبقى السؤال مفتوح) عن 
الآليات والكيفية اللتين ا الارتفاع في واقع الخصوبة في 
البلاد في المستقبل. 


(68) انظر: الأشقر [وآخرون]ء ص 68. 
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الإجهاض المتعمّد بين المفهوم والواقع 
(مثال استطلاعي من مدينة اللاذقية ) 


لعل التباين بين المفهوم النظري (دينيًا أكان أم قانونيًا أم اجتماعيًا) والواقع 
المعيش في حياة السكان اليومية يتجلى بأفضل ما يكون عندما يتعلق 3 
بممارسة كالإجهاض المتعمّد. وعلى خلاف منع الحمل» ؛ قلما درست ممارسة 
الإجهاض المتعمّد (050170006 81001621601]) في سورية. فعلى امتداد تارب يخ 
الدراسات الديموغرافية والسوسيوديموغرافية فى البلاد» قلة أقرب إلى الندرة 
هي تلك التي حاولت أن تقارب هذا الموضوع. . 


يرجع أقدم المسوح التي تطرقت إلى هذه الممارسة إلى عام 6.23 
وهو «مسح حجم الأسرة وصحة أفرادها؛ الذي شمل عينة من 5770 سيدة 
في سن الإنجاب. ناف ع عن وبائرا بت الصيل اليك ليق نكن 
هذا المسح الإجهاض المتعمّد في قائمة وسائل منع الحمل. تلخضن منى- 
ليليان سمان نتائجه كالتالي: 169 من نساء 5 أي ما يعادل 0209 من 
المجموع؛ قد لجأن إلى الإجهاض المتعمّد لمرة واحدة على الأقل [....]. بلغ 
عدد الإجهاضات المتعمّدة 313 إجهاضًا من مجموع الحمول التي تعرّضت 
لها نساء العينة» والبالغة 32886 حملاء ا .0 من الحمول. 
الإجهاض إِذَا ظاهرة نادرة جدًا في سورية. يزداد انتشارها بارتفاع مرتبة الحمل؛ 
ولكن دون أن تتجاوز نسبتها ال 3/ وذلك في الحمول ذات المرتبة المرتفعة 
جدًا (17 أو أكثر). [. الإجهاض ممنوع في سورية» وهو ما يبدو أنه يُفْسّر 
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إلى حد كبير هذه النتائج. إلا أننا نلاحظ كثيرًا من التحمُظ لدى النساء تجاه هذا 
الموضوع. فمهما كانت أسباب اللجوء إليه مبرّرة (كتوقع ولادة طفل بتشوه 
خلقي)» تبقى نسب رفض الإجهاض المتعمّد متجاوزةٌ بكثير لنسب قبوله0"). 


لا نجد في المسوح اللاحقة أي إشارات إلى موضوع الإجهاض المتعمّد. 
ويجب الانتظار ما يزيد على ثلاثين عامًا للحصول من جديد على ملاحظات 
عنه. ففي دراسة حديثة أجرتها وزارة الصحة (في سياق بحث عن الحاجة غير 
الْمَلبَاة لوسائل تنظيم الأسرة في سورية)220) أوليَ اهتمام موسع وغير مسبوق 
لمسألة الإجهاض المتعمّد التي درست عبر استمارات خاصة وججهت إلى 
سيدات العينة البالغ عددهن 9262 سيدة. ونظرًا إلى الأهمية الخاصة لهذه 
الدراسة» في ظل افتقاد دراسات مشابهة» سنوجز أهم ما توصلت إليه من نتائج: 
«أظهرت نتائج الدراسة أن 3.9/ (9262/362) من السيدات لجأن إلى 
الإجهاض مرة واحدة على الأقل في حياتهن الإنجابية بحسب ما ذكرن أنفسهن. 
.ا وقت:ذكرت:512/ من السيدات اللواى أجريق هاما وما أن 
الحمل نجم عن فشل في وسائل تنظيم الأسرة» أما 39.3/ منهن فقد ذكرن أن 
سبب حملهن هو عدم استخدامهن أية وسيلة رغم أنهن لا يرغبن في الإنجاب. 
[..... 8.6/ لجأت إلى الإجهاض باستخدام الأدوية المحرّضة؛ بينما 
لجأت 7836.8 إلى الإجهاض باستخدام التجريف. [.......]. ولقد تبين أن 
45 من السيدات أجرين ن الإجهاض المحرّض في عيادة طبيب خاصء بينما 
أجرت 40.9/ منهن الإجهاض فى مستشفى خاصء وذكرت 8.8/ أنهن 
أجرين الإجهاض في مستشفى عام؛ وكانت عيادة القابلة ومنزل السيدة هي 
مكان إجراء الإجهاض في 5/ من الحالات. أما بالنسبة لمقدّم الخدمة فكان 
الطبيب هو المسؤول عن تقديم خدمة الإجهاض باستخدام التجريف في 92/ 
من الحالات. أما في ما يتعلق بعواقب الاجهاض فقد ذكرت 36/ من السيدات 
أنهن عانين من رض نفسي بعد الإجهاض المحرّض» أما معدل حدوث 
العواقب الطبية فكان 13.7/ والتي كانت في أغلبها نزوقا. [.......] ومن 


(1) كعممعريزد كعصصع؟ دعل علبطتااة اء علانسة 1١‏ عل «ممتكمعصل» بممصسصصدك عمدأاتنا-ممهكة 
.8« ,(1977) 6 .20 ,701.32 ,انوأاهأباوه2 «بدهأامععدعتصم هآ عل لعوعة"! 3 


(2) تقرير دراسة الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة (دمشق: وزارة الصحةء دائرة 
الصحة الإنجابية؛ كليّة الطب بجامعة دمشق» وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 2007). 
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الناحية الشرعية ذكرت 51.7/ من السيدات بأن الإجهاض لا يجوز وأشارت 
4 منهن أنه يجوز بضوابط. ومن الناحية القانونية فقد ذكرت 58.6/ فقط 
من السيدات بأنه غير قانونى» بينما أشارت 7 من السيدات أنهن لا يعرفن 
موقف ا 


ا عن وك كو موه 
من 4 في المئة من مجموع نساء عينة عام 2007 اللواتي يصرحن بأنهن لجأن 
إلى الاجياضن المتفقد. فيد الضيةة على عالتياة يكين حفوةا مركا 
للممارسة على الرغم من كونها ممنوعة قانواء وعلى الرغم من مقدار التحفظ 
الاجتماعي- النفسي المحيط بالتصريح عنها. ونحن نعتقد أن هذه النسبة 
ل اي سد 


أضف إلى ما سبق أن نتائج الدراسة تظهر حجم «انتفاع» القطاع الخاص 
من هذه الممارسة بما أن نحو 87 في المئة من عمليات الإجهاض هي عمليات 
تجريف» تُجرى 86 في المئة منها في عيادات خاصة أو في مشافٍ خاصة؛ مع 
حجم التكلفة المادية التي تقع على عاتق الأسر - في غياب شبه تام للتأمين 
الصحي - وحجم الأريا التي يحققها القطاع الخام الث 

تسلّط نتائج هذا المسح الضوء على أهمية الظاهرة وضرورة دراستها 
على نطاق أكثر اتساعًا وبتفصيل أكبر. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن العينة 
المدروسة كانت قد شملت مختلّف محافظات القطرء وهو أمر يستتبع التنويه 
بضرورة إجراء دراسات مقارنة بين المحافظات المختلفة من جهة؛ وبين المدن 
والأزياق من جهة أخرى؛ إذ تكفي الملاحظة البسيطة وحدها للفت الانتباه إلى 
وجود تباينات كبيرة فى القبول باللجوء إلى الإجهاض المتعمد وفي انتشاره 
والتصريح بانتشاره بين مناطق البلاد المختلفة. 

غنى عن القول إن مثل هذه الدراسات الشمولية والمقارّنة تتطلب مسوحًا 
كبيرة ذات إمكانات مادية وبشرية مهمة ليست في متناول بحثنا هذا. وهكذا فإن 


(3) انظر: تقرير دراسة الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة» ص 22-18. 
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دراستنا لا تحاول أن تُقدّم نفسها بأكثر مما هي عليه في الواقع؛ إننا نحاول؛ عبر 
عمل بحثي فردي تمامّاء استطلاع واقع الإجهاض المُتعمّد وتوصيفه إلى أقرب 
حد ممكن؛ وذلك من خلال دراسة استطلاعية أوليّة طبقت في مدينة اللاذقية”. 
قمنا بالتحقيق» من دون السعي إلى إجراء مسح أو ادّعائه» مع الأطباء والصيادلة 
ونساء أجرين إجهاضًاء وفي عدد من المستشفيات الحدكومية والخاصة» ساعين 
إلى تتبّع كل أثر للإجهاض المتعمد» في الأماكن التي استُقبلنا فيها من دون 
تحفظات» كما في الأماكن التي لم تخ ارتيابها وتردٌدها تجاه عملنا. 


إلى جانب 2 الإنسانية والخبرة العملية التي منحتنا إياها هذه 
التجربة» وجدنا أن نفسنا أمام عالم متكامل» متناسق وشديد التنظيم» هو العالّم 
«اللاقانوني» لممارسات الإجهاض. . سنعرض في ما يأتي تفاصيل تجربتنا هذه» 
صعوباتها ونتائجهاء آملين أن تُسلّط الضوء من خلالها على أهمية دراسة قضايا 
كهذه وتحليلهاء ؛ لم تحظ بعد بالاهتمام الكافي» وتستحق م في المُستقبل مزيدًا 
من الإضاءات عليها. 


قبل الانتقال إلى تفاصيل العمل الميداني» سنيداً بعرض موجز للقراءة 
الدينية الإسلامية للإجهاض المتعمّد» وهي قراءة تؤطر وتساهّم في فهم الواقع 
الاجتماعي الذي تُدرس الظاهرة في سورية ضمنه. 


أولًا: الإجهاض المتعمّد من منظور الديانة الإسلامية 


هنا أيضًاء وكما كان الحال بالنسبة إلى استخدام وسائل منع الحملء 
يشير يثير الموضوع جدلا ويحتمل قراءات عدة ٠‏ تبعا لمختلف المذاهب الدينية 


الإسلامية. السؤال الرئيس الذي يفرض نفسه في هذا المجال هو التالي: هل 


(4) مدينة اللاذقية هي مركز محافظة اللاذقية, تقع غرب سورية على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط. تمتد المحافظة على مساحة 217 ك2 1.20 في المئة من مساحة البلاد الكليّة). ٠‏ تُحصي 
اللاذقيةء وفمًا لتقديرات عام 2004. (1081000) نسمة. ترتيبها هو إِذَا الحادي عشر من حيث 
المساحة والتاسع من حيث عدد السكان بين محانظات القطر الأريع عشرة الأخرى. يقع المؤشر 
التركيبي لخصوبة المحافظة بحدود أدنى من المعدل الوسطي للبلاد (2.1 مقابل 3.6 من الأطفال للمرأة 
الواحدة لعام 2004). انظر: أهم المؤشرات السكانية لعام 2004 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء 
وصتدوق الأمم المتحدة للسكان [12004]): والجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء 
وصف سورية بالمعلومات» 2003», ط 5 (دمشق: المكتب» 2003): ص 44. 
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يسمح الإسلام بإنهاء متعمّد للحمل؟ وفي حال سمح بذلك» ففي أي عمر 
للحمل» وبأي شروط؟ 

في دراستها عن الإسلام وحقوق النساء» تقترح رفعت حسان قراءة مكثفة 
لوجهات النظر المتنوعة في شأن هذه المسألة بعنوان «ملاحظة عن الإجهاض». 
حيث نقرأ: اهنا قد يكون من الهام ذكره أن عدة مشرّعين من القرون الوسطى 
لم يسمحوا فقط بمنع الحمل» ولكن أيضًا بالإجهاض خلال الأشهر الأربعة 
07 في الجنين. 00ت ل 
هذه يتبناها أغلبية المذهب المالكي؛ بينما تسمح أقلية قليلة بالاجهاض خلال 
الأربعين يومًا الأولى: من الجمل. . ويمنع المذهب الجعفري الإجهاض أيضًا. 
أما وجهة النظر الأخرى فترى أن الإجهاض مسموح حتى «نفخ الروح» والذي 
ا ل يتبنّى هذه الفكرة المذهب الحنفي 
والشافعي والحنبلي والزيدي. . مع أن هناك اختلافات في الرأي بين المشرّعين 
الفرديين في ما يتعلق بوقت «نفخ الروح» وفي ما إذا كان يجب أن يكون هناك 
سبب يجير على الإجهاض. ومن ضيمن الأسباب التي تفرض الإجهاض من 
الممكن ذكر الخطر على حياة الأم أو الرّضيع 2 واحتمالية ولادة طفل مشوه 
أو متخلف عقليًا أو جسديًا)©. 

هكذاء فإن أغلبية المذاهب الديئية الإسلامية» من دون الدخول في 
تفاصيل كل واحد منهاء تسمح بإجهاض الحمل ضمن شرط عمر محدد يراوح 

بين أربعين ومئة وعشرين يومًا كحد أقصى. لا توجد أي قراءة إسلامية تسمح 
بالإجهاض بعد انقضاء أربعة أشهر من عمر الحمل» بما في ذلك في حالات 

تشوهات الأجنة. فالمبرّر الوحيد للتدخل في الحمل وإجهاضه بعد تجاوز 
الأشهر الأربعة الأولى هو وجود خطر محدق يهدّد حياة الأم بشكل مباشر» فلا 
يضبحى بالأم لأجل الجنين» فهي أصله0©. 


(5( في حال حدوث الحمل في أثناء الإرضاع. يمكن افتراض أن الرّضيع قد يتعرّض لمخاطر 
صحية ناجمة عن نقص كمية أو نوعية الحليب. 

(6) رفعت حسان. الإسلام وحقوق النساء» ترجمة جهان الجندي (دمشق: دار الحصاد للنشر 
والتوزيع. 008 ص 74. 

(7) انظر: نوال السعداويء الوجه العاري للمرأة العربية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1977)» ص 213. 
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في قرار لرابطة العالم الإسلامي* يعود إلى عام 1990» جرى تأكيد 
هذه الفكرة: «إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومّاء لا يجوز إسقاطه؛ ولو 
كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة: إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية؛ من 
الأطباء الثقات المختصينء أن بقاء الحملء» فيه خطر مؤكد على حياة الأم» 
فعندئذ يجوز إسقاطه؛ سواء كان مشومًا أم لاء دفعًا لأعظم الضررين»©. 


باختصارء فإن الإجهاض المتعمّد ليس ممنوعًا تمامًا في الإسلام؛ لكنه 
بالطبع ليس حمًا مكتسبًا ببساطة. فإلى جانب مدة الحمل التي يجب ألا تتجاوز 
0 يومًا كحد أقصىء توجد شروط تزداد أو تقل صرامة بحسب المذهب. من 
بين هذه الشروط. وجود خطر على حياة المرأة أو على حياة الرضيع؛ أو وجود 

نلاحظ في هذا السياق أن التشريعات القانونية المتعلقة بالإجهاض في 
سورية*"" ارتكزت بشكل رئيس على واحد من الاعتبارات الثلاثة التي تقدمها 
المذاهب الدينية الإسلامية المختلفة» حيث لا يجوز الإجهاض المتعمّد إلا في 
حال وجود خخطر مباشر على حياة المرأة. ويمكنء إلى حد ماء إدماج الخطر 
الذي قد يتعرّض له الرّضيع ضمن مجمل الأخطار المتعلقة بالأم وصحتها 
وحياتها. يبقى إذا السؤال الإشكالي المتعلق بالتشوهات الخلقية» والذي يغيب 
تمامًا عن النص القانوني السوريء على الرغم من كونه حاضرًا في النقاش 
الديني في الموضوع. 

(8) رابطة العالم الإسلامي هيء وفمًا لتعريف موقعها الإلكتروني الرسمي: منظمة إسلامية 


شعبية عالمية جامعة» يقع مقرها في المملكة العربية السعودية» أنشئت عام 1962 بقرار من المؤتمر 
الإسلامي العام. تهدف إلى الدعوة للإسلام وشرح مبادئه وتعاليمه... انظر الموقع الإلكتروني: 
.<0:5. [التتاع طلا بجوي لاط > 
(9) فتوى المجمّع الفقهي الإسلامي: «بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيا» (الدورة 
الثانية عشرء القرار الرابع» رابطة العالم الإسلامي» 0038 على الموقع الإلكتروني: 
,<13-لع8 هداع 131-ذلءث 1 -20)تمكه.ا أنتداع ل نه باه أ/ع01. 5 لمت 
(10) المواد (532-525) من قانون العقوبات السوري. عرضتاها في الفصل الخامس» 

ص 339-338 من هذا الكتاب. 
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انيًا: الشروط ومصادر المعلومات والصعوبات الرئيسة للدراسة 


1 - المجالان المكاني والزماني 


ل يَت هذه الدراسة في مدينة اللاذقية خلال شهرّي آب/ أغسطس 
وأيلول/ سبتمبر من عام 2007. ويرجع اختيار المديئة وفترة الدراسة إلى 
مبررات عملية تمامًا؛ فبالنسبة إلى مدينة اللاذقية» دفعنا انتماؤنا الشخصي إليها 
لاختيارها كمكان لتطبيق البحثء ليس لأن في ذلك شروطا ميسّرة للإقامة 
في أثناء العمل فحسبء ولكن أيضًا لمعرفتنا بأن الوصول إلى المعلومات في 
سورية» وخاصة منها المعلومات الحسّاسة المتعلقة بموضوعات قلَما نوقشت» 
كحال الإجهاض المتعمّد. يحتاج إلى وجود علاقات شخصية. وهو ما تأكدنا 
منه في أثناء شهرّي العمل الميداني» فالعلاقات والمعارف الشخصية التي لدينا 
في مدينتنا الأم كانت عونا لنا في تجاوز بيروقراطية القطاع العام من جهة. 
وتحمظ القطاع الخاص من جهة أخرى. 


لا اين ارات فضا ا و ا 
فرنسا'!'». كان لوقوع جزء من مدة الدراسة في شهر آب/ أغسطس أثرًا سلبيًا 
لأنه أخر وصولنا إلى بعض الأطباء الذين كانوا في إجازات حينذاك» ولكن 
سرعان ما تمكنا من تجاوز الأمر خلال شهر أيلول/ سبتمبر. أما المستشفيات 
العامة والخاصة والصيدليات» فعملها مستمر طوال العام» ولم يتأثر جمع 
المعلومات منها بفترة الدراسة على الإطلاق. 


2- مصادر المعلومات والصعوبات الرئيسة 
لأجل تأطير جميع المعطيات المتداخلة المرتبطة بممارسة الإجهاض 
المتعمد, قمنا بتجزئة عملنا وتوزيعه ليشمل مختلف المؤسسات والأشخاص 


1 ) في إطار منحتنا الدراسية» لا يحق لنا البقاء في سورية أكثر من 45 يومًا سئويًا. لم تتبلور 
لدينا فكرة طرح مسألة الإجهاض المتعمّد في الأطروحة إلا متأخرة وبعد قطع أشواط من العمل. كان 
ذلك في أوائل عام 07 ومثّل هذان الشهران (العطلة السنوية في الواقع) في هذه الشروط فرصتنا 
الوحيدة لتطبيق هذا الجزء ء من البحث. 
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المعنيين بهذه الممارسة. بدءًا من السيدات اللواتي لجأن إلى الإجهاض 
المتعمّد ثم أطباء النسائية (وهم أول المعنيين في الطاقم الطبي)» ثم 
المستشفيات الخاصة والحكومية» وأخيرًا الصيادلة. 


إلا أن تجزئة العمل لا تعني فصل أجزائه» بل تهدف إلى فهم كل جزء 
بذاته ثم في علاقاته بالأجزاء الأخرى» وصولًا إلى بناء صورة عامة وكليّة عن 
الظاهرة. فعلى أرض م برط حبس الأنراد واائتى والمز بينيات المعنية 
بالإجهاض المتعمّد بشكل أو بآخر بعضهم ببعض» يعبر بر الشكل (1-7) عن 


هذه الارتباطات: 
الشكل (1-7) 
مختلف العلاقات الواجب أخذها ني الاعتبار في محاولة فهم ممارسة 
الإجهاض المتعمّد في سورية 


وحدهاء بالاستعانة في عيادة طبيب المستث 
بالقابلة أو التوليد والأامراض 
بالصيدلاني... 0 النسائية 0 


هكذاء يمكن أن تنهي بعض النساء اي ا 0 (من دون 
اللجوء إلى الطبيب أو إلى المستشفيات). وهو ما قد تقوم به المرأة وحدهاء 
أو بالاستعانة بقابلة» أو من خلال شراء حبوب مجهضة لدى الصيدلاني (الأمر 
الآخذ في الشيوع حديئًا). 

بالنتيجة» من المحتمل أن تجهض هؤلاء النسوة من دون مشكلات أو 
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اختلاطات تذكر. إلا أن نسبة منهن ستعانى مضاعفات تقودها إلى عيادات 
الأطباء أو إلى المستشفيات (الحكومية أو الخاصة). بالمقابل» قد تذهب نساء 
إلى الأطباء مباشرة» فيقوم هؤلاء بالإجراء إما في عياداتهم الخاصة: أو في 
المستشفيات الحكومية أو الخاصة. وأخيرًاء قد تذهب بعض النساء» وبنسب 
أقل؛ إلى المستشفيات بنوعيها وبشكل مباشر. 
بو ووو رن ين اح سردي 
تقود إلى إغفال الصورة الكليّة التي : ثبنى بطبيعة الحال من خلال تركيب 
م الناتجة من كل مصدر من هذه المصادر في كل متكامل. 
أ- مصدر أوّل للمعلومات: أطباء التوليد وأمراض النساء 
غني عن القول أن أطباء التوليد والأمراض النسائية يقعون فى الصف الأول 
من بين المعنيين بممارسة الإجهاض المتعمد. فغالبًا ما تناقش هذه الأمور فى 
عياداتهم. وفي عياداتهم كما في المستشفيات (الخاصة والعامة) يتم الإجراء. 
عند قيول الطبيب به. 
من هنا يأتي اهتمامنا بأطباء النسائية والتوليد كمصدر لا غنى عنه 
للمعلومات عن هذا الموضوع. وجدنا من الضروري إجراء مقابلات مع من 
يقبل من بينهم بإجراء الإجهاضء وكذلك مع من يرفضه (أو على الأقل يُعلن 
رفضًا)» بهدف عرض الآراء والمعلومات والتجارب المختلفة التي لديهم. 
تمثلت الخطوة الأولى في تحديد أعداد الأطباء12) العاملين في اللاذقية 
وأسمائهم. وهي معلومات حصلنا عليها من خلال «نقابة الأطباء في اللاذقية» 
التي زوّدتنا بقائمة تضم جميع الأطباء المسججلين لديها من العاملين في المدينة» 
والبالغ عددهم 9 طبيبًا وطبيبة؛ تبيّن أن ليس لجميعهم عيادات خاصة 
في المدينة» فبعضهم يمارس عمله في المستشفيات (الحكومية أو الخاصة) 
فحسبء والبعض الآخر يعمل خارج اليلاد» وإن بقي اسمه مسجلا في نقابة 
أطباء اللاذقية. 


(12) بدءا من هنا حتى نهاية الفصل سنكتفي باستخدام كلمة «أطباء» للإشارة إلى أطياء التوليد 
وأمراض النساء. ما لم نذكر غير ذلك. 
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في الخطوة التالية» قمنا بالتواصل بالعيادات الخاصة (أكان بالزيارة 
المباشرة أم عن طريق الهاتف) وذلك للسؤال عن إمكان مقابلة الطبيب أو 
على الأقل ترك استمارة الأسئلة لديه لملثها. قام في النهاية 39 طبيبًا ممارسًا 
في مديئة اللاذقية بملء ء الاستمارات» بشكل مباشر أو غير مباشر27. والحقيقة 
أن هدف الاستمارة*2 تمثّل بشكل رئيس في تأطير المقابلات المباشرة مع 
الأطباء وتنظيمها من جهة) وفي الحصول على الإجابات في حال عدم إمكان 
إتمام مقابللات شخصية مباشرة من جهة ة أخرى. إلا أن الحوارات التي دارت» 
حين أمكن ذلك» مع عدد من الأطباء كانت مفتوحة ولم ل بحدود أسئلة 
الاستمارة وحدها. 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن الأطباء (أكانوا ممن يمارسون الإجهاض 
المتعمّد أم ممن يرفضونه) كانوا .بشكل عام منفتحين تمامًا على مناقشة 
الموضوع. وقدّمواء مشكورينء تعاوثا كبيرًا ومعلومات غنية عنه. 

ب سجلات المستشفيات الحكومية والخاصة 

بالتوازي مع المعلومات التي ججمعت من الأطباء وفي ضوثهاء قمنا 
بالبحث في سجلات بعض المستشفيات الخاصة والعامة بهدف استخلااص 
الحالات المسبجلة على أنها حالات إجهاض متعمد أو اختلاطات ناتجة منه» 
وكذلك الحالاات التي قد ترتبط بالإجهاض المتعمّد وإن لم تسججل كذلك. 


تبّذت هذه الخطوة أكثر صعوية وتعقيدًا من سابقتها وذلك لأسباب عدة» 
تختلف باختلاف طبيعة المستشفيات» خاصة أكانت أم حكومية. 


تضم مدينة اللاذقية ثلاثة مستشفيات حكومية رئيسة» في كل منها 
قسم خاص للتوليد وأمراض النساء وجراحتها. ويرتبط كل واحد من هذه 
المستشفيات بوزارة أو إدارة معيئة ؟ وزارة الصحة ممثلة في مديرية الصحة 
باللاذقية» ووزارة التعليم العالي» بالإضافة إلى المستشفى العسكري الذي 
يستقبل بشكل أساس ومجانًا أفراد الجيش العربي السوري وعائلاتهم؛ ولكنه 
يقدم خدمات مأجورة للمدنيين أيضًا. 


(13) أي إما بطرحنا الأسئلة مباشرة على الطبيب أو عبر ترك الاستمارة في عيادته ليجيب عن 
أسئلتها وحده ثم نستعيدها لاحمًا. 
(14) انظر: الملحق (1-7). ص 599-595 من هذا الكتاب. 
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تمثلت الصعوبة الأساسية في كمّ الإجراءات» الطويلة والبطيئة» اللازمة 
للحصول على الموافقات الرسمية للوصول إلى سجلات هذه المستشفيات. 
ونظرًا إلى محدودية المدة الزمنية لبحثنا التطبيقي»ء شكل هذا البطء29 تحديًا 
كبيرًا بالنسبة إلينا. هكذاء فما إن أنجز جميع الإجراءات المطلوبة» حتى وجب 
علينا جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات في مدة زمنية قصيرة جدًا. 

بالوصول إلى أرشيف السجلات» ظهر الاختلاف في شكلها ودرجة 
تنظيمها بين مستشفى وآخر. ففي المستشفى الأول من بين المستشفيات 
الحكومية الثلاثة» كانت السجلات يدوية لم تؤتمت ت بعدء إلا أنها منظمة بشكل 
جيد جذاء ومتاحة من دون مشكلات تذكر. تمكنًا بذلك من الحصول على 
المعلومات عن عام 2006 كاملا (من كانون الثاني/ يناير حتى كانون الأول/ 
ديسمبر)ء بالإضافة إلى الأشهر الممتدة من كانون الثاني/ يناير حتى آب/ 
أغسطس من عام 7. تضمنت المعلومات العدد الكلي للولادات وعدد 
حالات الإجهاض المتعمد والعفوي بالإضافة إلى الحالات التي يشتبه بكونها 
إجهاضًا متعمدًا؛ وذلك وفقًا لأعمار النساء. 


في المستشفى الثاني» وجدنا بداية عمل على أتمتة أرشيف السجلات. لكنه 
لم يكن مكتملًا بعد. فكان علينا التنقل بين ملفات الحاسوب - المكتملة أحيانًا 
وغير المكتملة غالبًا - وبين «دفاتر التسجيل» على النمط القديم» ولم يكن من 
السهل معرفة أين توجد المعلومة» وأي معلومات تتطلب العودة إلى السجلات 
القديمة وأيها يوجد على الحاسوب.. .. على الرغم من ذلك كله فإن البيانات 
كانت «موجودة» ويمكن استثمارهاء ولعل الصعوبة الأكبر فى حالة بحثنا إنما 
تمثلت في الحدود الزمنية الضيقة المُتاحة لهذا الاستثمار. فقد تطلب الأمر فحص 
كل ملف من ملفات الحاسوب على حدة» لمعرفة هل هو مكتمل أم فيه نواقص 
تستدعي الاستكمال. ليتم استكمالها لاحمًا بالعودة إلى السجلات القديمة. 


ا ا توقيع موافقة الوصول إلى و رسمية عدة. 
وجود الشخص لكان فى يك الأمر الذي تطلب في أحيان كثيرة الانتظار أيامًا ا 
على التوقيع. وحده مستشفى مستشفى التوليد العسكري (من بين جميع المستشفيات الخاصة والعامة) قدم لنا 
مساعدات وتسهيلات نثمنها جدّاء ويسّر دخولنا إلى السجلات بتعاون كبير وسرعة متميزة. 
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في الخلاصة» تمكنا من جمع معلومات عن الأعداد الشهرية المسجّلة 
للولادات وللإجهاضات بنوعيها (متعمّد وعفوي) وللحالات التي يمكن 
الاشتباه بكونها إجهاضًا متعمدًا. وهى بيانات تغطى الفترات التالية: شهر كانون 
الأول/ ديسمبر من عام 2005: مجمل عام 2006 باستثناء أشهر شباط/ فبراير 
ونيسان/ أبريل وتموز/ يوليو التي لم نتمكن من إيجاد بياناتهاء وأخيرًا شهر 
كانون الثاني/ يناير من عام 7. علمًا أن متغير عمر المرأة كان مُتاحًا لجميع 
هذه البيانات. 

أخيرًاء كان نظام تسجيل المعطيات في المستشفى الثالث ضعيفًا وصعب 
الاستغلال» لأن الحصول على البيانات تطلّب العودة إلى السجل الفردي لكل 
سيدة على حدة؛ وهو أمر لم يكن من السهل إنجازه لما يتطلبه من إجراءات 
وموافقات رسمية» مشدّدة بطبيعة الحال. الأمر الذي اضطرنا - خاضعين من 
جديد لحدود المدة الزمنية للبحث - إلى الاكتفاء ببيانات المستشفَيّين السابقّي 
الذكر» والتي تلبي احتياجات بحثنا إلى حد بعيد. 1 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن هذا المستشفى الحكومي الثالث لا يختلف 
عن سابقّيه في حقيقة استقبال حالات إجهاض متعمّد (مصرّح به أو غير 
مصرّح)» الأمر الذي أكده لنا عدد من الأطياء لاحمًا. 


من جانبهاء اختلفت طبيعة مشكلات جمع البيانات .من المستشفيات 
الخاصة. فهذه المستشفيات تمتلك عمومًا نظام تسجيل منظم جِداء أو على 
الأقل فإنها تدذعي ذلك. ففى زياراتنا الأولى لبعض هذه المستشفيات» بدأنا 
بطرح سؤال عن منظومة التسجيل والأرشّفة؛ فكانت الردود مشجّجعة جدّاء فأكد 
المسؤولون الإداريون في العديد من هذه المستشفيات وجود نظام أرشيف 
دقيق ومنظم في شكل ملفات على أجهزة الحاسوب. ولكن ما إن انتقلنا إلى 
طلب استعراض هذه السجلات واستثمار معطياتها في دراسة عن الإجهاض 
حتى تغيّرت ردات الفعل سريعًا. فرّفْض طلبنا تمامًا وبشكل نهائي في بعض 
الحالات» وفى حالات أخرى تتالت الوعود والمواعيد المحددة لبدء العمل» 
ولكن سرعان ما كانت تُلغى من دون إيضاح الأسباب. ثم استعنًا ببعض 
«المعارف؟ لأصحاب المستشفيات ومديريهاء فتمكنا بعد انتظار من الحصول 
على بعض المعطيات - المحدودة وقليلة التفاصيل - من ثلاثة مستشفيات» 
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وعلى بيانات تفصيلية متكاملة من مستشفى خاص واحد فحسب. والحقيقة أن 
المسؤولين عن هذا المستشفى ١‏ حرام وحمي بن اومسر مراع 
تامة مقدار التحفظات التي تعتري أي مسؤول عن مستشفى خاص إزاء إعلات 
أرقام رسمية عما يحدث لديه: «ما نُصِرّح به ليس إلا جزءًا من العمل الجاري 
لديناه خصوصًا في ما يتعلق بالإجهاضات المُتعمّدة. إن التصريح بالأرقام 
الحقيقية من شأنه أن يزيد من الضرائب المفروضة عليناء ولا سيما أن نص 
د لمتكي 


الخاصة التي مره تقريبية» 0 الال أدنى من الواقم) ا 


فى المستشفى الخاص الأول» حصلنا على معطيات عن الأعداد الشهرية 
المسجّلة للولادات وللإجهاضات المتعمدة أو العفوية» لجميع الأشهر لعام 
6 . وفي المستشفى الثاني» غطت البيانات الأشهر الممتدة ما بين أيار/ 
مايو وآب/ أغسطس من عام 2006 . أما المستشفى الثالث فزوّدنا بمعطيات عن 
الأشهر من أيلول/ سبتمبر إلى كانون الأول/ ديسمير من عام 2006. وأخيرّاء 
لم نحصل من المستشفى الرابع إلا على رقمين اثنين يختزلان إجمالي عدد 
الولادات وعدد الإجهاضات لعام 2006. 


تجدر الإشارة إلى أننا تساءلنا في أوساط كثيرة (بما في ذلك أوساط أطباء 
التوليذا وأمراص السناء وال طباه من اختصاضات آخرى) عن وجوه - أو عدم 
وخردات مسشفيات خافه ترفض استقبال حالاات إجهاض متعمّد متعمّد؛ وبالنتيجة 
لم يرد أن أيا من عشرات المستشفيات الخاصة في المديئة يمتنع تمامًا 
وبالمُطلق عن قبول حالات كهذه. 


0 شهادات النساء 

نحاول هنا استكمال الصورة من خلال «الرواية» المأخوذة مباشرة من 
أرض الواقع عبر نقل تجاربٌ إجهاض متعمّد عاشها بعض السيدات. فما تعيشه 
السيدة التي تخضع لعملية إجهاض <أيّا تكن الوسيلة) يختصر بحد ذاته جوانب 
متعددة لهذه الممارسة؛ كالشروط الموضوعية للإجراء. وردة فعل المحيط 
الاجتماعي» وردة فعل الفريق الطبي في حال حدوث احتكاك بهىهء وكذلك 
مشاعر السيدة تجاه التجربة ككل. 
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لم يكن من اليسير إتمام مقابلات تفصيلية عن هذا الموضوع. ففي حين 
يسهل نقل الكثير من التجارب وتفاصيلها من خلال أحاديث الناس العادية» فإن 
طرح الموضوع بشكل مباشر مع الأسر المعنية يبقى أمرًا مختلفا تمامّاء يحوطه 
الكثير من التحفظ والارتباك. 

فخ مخارلتا البححة هده كما تمع بعلرمات من - ومن خلال - 
تجارب فردية الثماني سيدات» جرى اختيارهن قصدًا بحيث يمثلن أجيالا 
متنوعة» وأوساطًا اقتصادية- اجتماعية مختلفة. هو عدد قليل لكن نتائجه جاءت 
مُحمّلة بتفاصيل عن التجربة - بعيون من عاشهاء الأمر الذي شكل إضافة لا 
يُستهان بها على الملاحظات الكليّة الناتجة من الدراسة الاستطلاعية ككل. 


يي مكمّلة: 0 


اننا المعزاية 2 المجهضة التي ين تباع 0 حر تماما 
ومن دون وصفة طبية في العديد من صيدليات المدينة (بحسب ما أشار بعض 
الأطباء والسيدات). توجّجهنا ذا نحو عدد من صيدليات المدينة» وطرحنا بعض 
الأسئلة عن أسعار الحبوب المجهضة هذه ومصادرهاء والتي بدت كأنها تؤرّق 
الأطباء» وتثير ير أهتمام السيدات والأزواج. 

هكذاء فمن خلال تجميع الملاحظات الناتجة من المصادر المذكورة كافة 
وإعادة بنائهاء تمكنًا من تكوين صورة عامة عن الممارسة وظروفهاء الأمر الذي 
ويحاول الثاني فهم ردات فعل الأفراد المعنيين» وكذلك العاملين في المجال 
الطبي على مبدأ الإجهاض المتعمد وعلى واقعه. 


النًا: الإجهاض المتعمّد في الممارسة 


بالاعتماد على الملاحظة المنظمة» وبتسجيل وتجميع ما نتج منهاء يمكن 
إيجاز المحاور ا ئيسة المتعلقة بممارسة الإجهاذ المتعمّد 1 ماد : 
6 8 ص غير - 


عندما تُطرح مسألة الإجهاض المتعمّد في أحاديث عامة» سرعان ما نلحظ 
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ذكر أسماء أطباء التوليد والأمراض النسائية باعتبارهم أول المعنيين بالإجراء 
وشروطه. إلى الحد الذي جعل من بعضهم ذوي شهرة حقيقية في هذا المجال 
بالذات. في المقابل» يمتلك البعض الآخر شهرة «مضادة»» باعتبارهم من 
رافضي هذه الممارسة. وهذه المجموعة الأخيرة ليست متجانسة تمامّاء فبعض 
ممن يرفضون إجراء الإجهاض يحاولون جاهدين إقناع السيدة أو الزوجين 
بالعدول عن الفكرة وبالاحتفاظ بالجنين» ويكتفي البعض الآخر بالرفض بحدة» 
وأخيراء بعض الأطباء يرفضون إجراء الإجهاض المتعمّد بأنفسهم ولكنهم 
يقترحون على السيدة أسماء أطباء آخرين مستعدين للتدجل. 


يلى ذلك فى الأهمية الحديث عن المستشفيات الحكومية والخاصة 
التي يُجري فيها هذا الطبيب أو ذاك عمليات الإجهاض؛ وعن التكلفة المالية 
للتدجُل (والتي تختلف تبعًا لكون الإجراء قد تم في مستشفى حكوميء أو 
خاص» أو في عيادة الطبيب). كما يرد ذكر بعض المستشفيات الخاصة التي 
تشتهر من دون غيرها بكثرة حدوث هذا الإجراء فيهاء وبما يدرّه عليهاء وعلى 
الأطباء المتعاملين معهاء من أرباح مادية مهمة. 


أخيرّاء يجري تداول أحاديث عن الأدوية التى أصبحت متوافرة مؤخرًا 
في الصيدليات» وهي عبارة عن حبوب مُجهضة: كثيرًا ما توصف بأنها «عملية» 
(في إشارة إلى سهولة الحصول عليها واستخدامهاء وإلى تكلفتها الضئيلة)؛ 
ولكن شريطة أن «تسير الأمور على ما يرام». 


استخلصنا هذه الملاحظات من محادثات عامة أجريناها مع أفراد ينتمون 
إلى فئات اجتماعية - اقتصادية متنوعة وذوي مستويات تعليم متباينة. وهؤلاء 
الأفراد - ذكورًا وإنانًا - أظهروا حماسةً للحديث عن ممارسة الإجهاض 
وانفتاحًا كبيرًا على مناقشة قشة الموضوع. من دون حواجز تُذكر. وظل الأمر كذلك 
طالما كان المطلوب هو الحديث عن الواة قع العام وعن تجارب «الآخرين». 
تسا رت ال را افيس 
تراجعك الجنامة وتكل محلها كر فخ التحلظ: 


إن مجمل ملاحظاتنا السابقة هي بلا شك بعيدة عن أن تشكل أدوات 
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تحليل علمي مكتملة وكافية. إنها بالنسبة إلينا مفاتيح أولية لتوجيه البحث نحو 
مصادره وتفاعلاتهاء وللتعمّق لاحمًا - وبالأرقام - في واقع الممارسة. 


1- الحجم والشروط والوسائل المعتمّدة في ممارسة الإجهاض 
المتعمّد وفقًا لإجابات أطباء النسائية 


أتاحت إجابات الأطباء الحصول على معلومات تتعلق بانتشار ممارسة 
الإجهاض المتعمّد» وبالشروط التي يفرضها الأطباء على أنفسهم أمام هذه 
الممارسة. كما مكنت من الإشارة إلى الوسائل المُجهضة الأكثر انتشارًا وإلى 
تواتر حدوث مضاعفات لإجهاضات تجري خارج المؤسسات الطبية. وأخيرًاء 
وعن طريق إجابات الأطباء استطعنا أن نقرأ وجهات نظرهم في التشريعات 
الناظمة للإجهاض المُتعمّد. 


أ شروط الأطباء في ممارستهم الإجهاض المتعمّد 

في إجابة عن سؤال: «هل تقومون بممارسة الإجهاض المتعمّد؟؛ أجاب 
16 طبيبًا ب «نعم» في مقابل 23 طبيبًا أجابوا ب «لا») من بين مجموع ال 39 
طبيبًا المستجيبين. مع ذلك» يبقى من غير اليسير التأكد من كون جميع الأطباء 
اك لا يمارسون الإجهاض المتعمّد بالمطلق. 0 

سماء بعضهم (في محادثاتنا العامة) من بين من يجرون عمليات إجهاض. لا 
0 «يكسب عيشه من هذه الممارسة»» في وقت 
أجابنا فيه على السؤال ب «لا4» ومن دون تردد. 


لنتوقف أولا عند الأطباء الستة عشر الذين يقولون بالموافقة على 
الممارسة؛ إذ يمكن تسجيل تباينات بينهم من حيث شروط الإجهاض» كما من 
حيث الطرائق المتبعة لإجرائه. ففي ظل واقع «اللاقانونية» المفروض على هذه 
الممارسة» لا يجد الأطباء بدا من أن يضعوا بأنفسهم شروطهم الخاصة: النابعة 
من قناعاتهم الذاتية» لضبطها وتأطيرها. وهي شروط تتعلق بشكل رئيس بعمر 
الحمل من جهة» وبأسباب الإجراء من جهة أخرى. 
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الحدول(1-7) 


الحد الأقص لعمر الحمل الذي يفرضه الأطباء لإجراء الإجهاض المتعمّد 
(والذي يرفضون التدخل بعده) 


من بين الأطباء الستة عشر الذين يصرّحون بإجراء الإجهاضء ثمانية أطباء 
لا يقبلون التدحل إلا خلال الشهرين الأوّلين من عمر الحمل. في حين يقبل 
ثلاثة أطباء التدخل حتى نهاية الشهر الثالث؛. واثنان فحسب لا يقبلان التدخل 
إلا مُبكَرًا جدّاء قبل نهاية الشهر الأول من الحمل. أما بالنسبة إلى الأطياء الثلاثة 
الذين لم يحددوا عمرًا للحملء فقد اعتبروا أن ما يعنيهم بشكل رئيس ليس 
عمر الحمل بل أسباب التدخل. فقد يقبلون بالتدخل خلال الثلث الثانى من 
عمر الحمل (حتى نهاية الشهر السادس». بالاتفاق مع الوالدين» في حال وجود 
تشوهات خلقية كبرى أو أمراض وراثية عالية الخطورة. والحقيقة أن أسباب 
الإجراء تحتل أهمية كبيرة لدى جميع الأطباء الممارسين له - لا تقل بحال من 
الأحوال عن أهمية عمر الحمل. فمن بين الأطباء الستة عشر الموافقين على 
الممارسة» واحد من اثثين يقبل التدخل عند الطلب» وآيًا تكن الأسباب. ويقول 
هؤلاء إنهم يستقبلون حالات متنوعة جدّاء فقد يلجأ الزوجان إلى الإجهاض 
في حالة الحمل في أسرة كبيرة العدد» وقد يطلبونه وليس لديهم سوى طفل 
واحد (بمعنى أن الإجهاض يأخذ هنا دور وسيلة مباعدة بين الحمول)» كما 
توجد حالات طلب إجهاض لفتيات في أعمار صغيرة» بعد تجربة حمل خارج 
مؤسسة الزواج... إلخ. 
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بناء عليه» فإن نصف عدد الأطباء الذين يعلنون قبول هذا الإجراء إنما 
يقبلون القيام به في جميع الحالات السابقة. أما النصف الثاني فيقول برفض 
التدخل إلا ضمن حدود ما يُجيزه القانون» أي فى حال وجود خطر مباشر على 
حياة السيدة. مع ذلك وبمتابعة الإجابات» نجد أن هؤلاء الأطباء أنفسهم - 
باستثناء واحد فحسب - لا يستبعدون إمكان التدخل للإجهاض في حالة 
التشوهات الخلقية الكبرى» وهى حالة لا يذكرها القانون السوري. وقد عبر 
أحد الأطباء عن الأمر كالتالي: «يجب الفصل بين الاعتقادات الشائعة وبين 
واقع معاناة الأهل مع أطفال بتشوهات كبيرة. لقد دعانا الله إلى المعرفة» أولّم 
نقرأ في القرآن الكريم: #وقل ربّ زدني علما#*"» هذا العلم إنما يهدف إلى 
تحسين حياتنا وحياة أبنائناه. ولعل ما يميز هذه الملاحظة هو أنها صدرت عن 
طبيب لا يقبل ممارسة الإجهاض المُتعمّد «على الطلب»» ولكنه يرى في الوقت 
ذاته أن القانون السوريء عندما لا يأخذ في الاعتبار حالات التشوهات الخلقية 
الكبيرة» يبقى بعيدًا ليس عن واقع حياة الناس اليومية فحسب ولكن أيضًا عن 
الدين ذاته. أضف إلى ذلك أن رفض الأطباء إجراء الإجهاض «على الطلب» 
لا يعني بالضرورة التزامهم التام النص القانوني الرسمي. فلم يذكر سوى واحد 
من بينهم مسألة وجود لجنة من ثلاثة أطباء آخرين لاتخاذ قرار بشأن خطورة 
الحمل على حياة السيدة» ومصادقة قرار الإجهاض أو رفضه. 


من بين الستة عشر طبيبًا الذين يُجرون الإجهاض إِذَاء يلتزم واحد حرفية 
الإطار القانوني. بالمقابل» ثمانية من الأطباء يجرونه «تحت الطلب» وسبعة 
آخرون يجرونه بشروط يحددونها بأنفسهم. هذه المجموعة الأخيرة تقع 
في موقع وسط بين الممارسة «تحت الطلب» والممارسة القانونية الصرف. 
فالشروط التي يلتزمها هؤلاء الأطباء السبعة هي من دون شك أكثر صرامة 
بكثير من ممارسة «تحت الطلب»» ولكنها في الوقت نفسه أكثر مرونة بكثير من 
ممارسة في إطار النص القانوني. 

أخيرّاء لا بد من التوقف عند ملاحظة في غاية الأهمية وردت لدى جميع 
الأطباء الستة عشر المُمارسين الإجهاض. فقد أشار هؤلاء جميعًا - وعلى 


(16) القرآن الكريم؛ «سورة طهء» الآية 114. 
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اختلاف معايير عمر الحمل وأسباب الإجهاض التي يقبلون بها - إلى أنهم لا 
يقبلون على الإطلاق بإجراء الإجهاض على طلب من السيدة الحامل وحدها. 
فموافقة «الرجل» لازمة ومُلزمة (موافقة الزوج؛ أو على الأقل موافقة والد 
السيدة أو شقيق لها). وض حين يستقيل الأطاء:سيزة تطلت إجهافن حمل 
حدث تخار- ج الزواج» فهم يطلبون على الأقل حضور من يفتّرض به أن يكون 
الأب البيولوجي للجنين وموافقته. 

كان لأهمية هذه الموافقة حضورًا لدى جميع الأطباء من دون استثناء؛ لا 
بل إن المسألة بدت - بشكل ولغة طرحها - وكأنها مدعاة فخر لدى بعضهم: 
«لا أقوم على الإطلاق بإجهاض سيدة دون حضور الزوج أو أحد الأقارب 
المباشرين كالأب أو الأخى هذا شكل العبارة التي لخصت ما يريد الأطباء 
قوله؛ لكأن مثل هذا التأكيد هو وسيلة يدفع بواسطتها الأطباء عن أنفسهم - 
بشكل مباشر أو غير مباشر - إحدى أهم التّهُم التي يروّج لها معادو الإجهاض» 
والقائلة بأن قبول الأطباء بالإجراء يُسْسجّع العلاقات الجنسية خارج الزواج» 
ويقود إلى الانحلال الأخلاقي. 


ب - انتشار ممارسة الإجهاض المتعمّد ووسائل هذه الممارسة وأماكنها 


في استمارة الأسئلة الموجّهة إلى الأطباء» طلبنا ممن يقول بإجراء الإجهاض 
المُتعمّد أن يبين تواتر حدوث هذا الإجراء؛ وأين يُجرىء وبأي وسائل. 

أوصلت النتائج إلى الاستنتاج بتركز نسب الممارسة الأهم لدى عدد 
قليل من الأطباء» في حين لا يُجري الآخرون تدتّحلات محدودة من هذا النوع. 
فمن بين الستة عشر طبيبًا الذين يمارسون الإجهاضء يجري ثلاثة أطباء على 
الأقل ثمانية تدخلات في الشهر الواحد. وأربعة أطباء يُجرون بين أربع إلى 
خمس عمليات إجهاض شهريًاء وستة أطباء يحصون أقل من أربع حالات في 
الشهر. وذكر طبيب واحد أن الأمر يحدث نادرّاء ولم يشأ طبيبان تقديم تقدير 

17 
عددي 


(17) ليس مُستبعدّاء بحسب الملاحظات المستئدة إلى الحوارات العامة» أن تكون نسب ممارسة 
هذين الطبيبين الإجهاض مرتفعة. 
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الحدول (2-7) 
التو زع المطلق للأطباء بحسب عدد تدخلاات الإجهاض 
التي يرارسونها شهريًا 


من جانب آخرء بين الإجابات أن أغلب حالات الإجهاض تُجرى باعتماد 
التجريف!5) وتحدث في المستشفيات الخاصة. مع ذلك» ومع بدء انتشار 
الحبوب الممجهضة» ما عاد الطباء يستبعدون اللجوء إليها (إذ ذكرت تسع مرات 
في إجابات الأطباء» مقابل خمس عشرة مرة للتجريف)؛ ولكن بشرط أن يكون 
الحمل في بداياته المُبكرة جدًا (أي قبل إتمام الشهر الأول)؛ وأن تسمح بذلك 
الحالة الصحيّة العامة للسيدة”2. الجدول التالي يُلخّص هذه النتائج: 


(18) وهو ما يتوافق مع نتائج «دراسة الاحتياجات غير الملبّاة في مجال تنظيم الأسرةة التي 
أظهرت أن 87 في المئة من السيدات اللواتي لجأن إلى الإجهاض اعتمدن الإجهاض بالتجريف. انظر: 
تقرير دراسة الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة» ص 19. 

(19) يُذكر أن ادراسة الاحتياجات غير المليّاة» وجدت أن نحو 9 في المثة من حالات الإجهاض 
جرى باستخدام الحبوب المُجهضة. انظر: المصدر نفسهء ص 19. 

414 


الحدول(3-7) 


التوزع المطلق والنسبي لإجابات الأطباء عن وسائل 
وأماكن ممارسة الإجهاض المتعمّد 


©) يمكن أن يستخدم الطبيب وسائل عدة» وأن يمارس في أمكنة عدة. الأمر الذي يُفسّر تجاوز 
مجموع الإجابات للعدد الكلي للأطباء (البالغ 16 طبيبًا). 


من جانب آخرء وعلى الرغم من محدودية عدد الأطباء الذين جمعت 
المعلومات عن طريقهم» فإن الدراسة تمكن من تسليط بعض الضوء على 
العلاقة بين عدم قانونية الإجراء من جهة ومردوديته المادية من جهة أخرى. 
فبإجراء التجريف» خصوصا في المستشفيات المخاصة.» يضمن الطبيب كسبًا 
ماديا ليس بالقليل: حيث تبلغ تكلفة العملية نحو ستة ألاف ليرة سورية© قد 
تزيد أو تنقص قليلًا تبعًا للمستشفى الذي تُجرى فيه وتكون التكلفة أقل إذا 
أجريت العملية فى العيادة الخاصة بالطبيب. كما أن شهرة الطبيب قد تؤدي 
دورًا في تحديد التكلفة. 


في هذا السياق» يمكن تفسير العدد المحدود من عمليات الإجهاض التي 
لجر في المستشفيات الحكومية بعدم قانونية الفعل من جهةء وبالمردود 
المادي الناتج من الإجراء في مشافٍ خاصة: وذلك لكل من الطبيب والمستشفى 


(20) قيمة تقريبية أوردها بعض السيدات, الأمر الذي يعني أن العملية تتجاوز في تكلفتها حدود الدخل 
الشهري المتوسّط للمواطن السوريء والذي قدرته هيئة التخطيط والتعاون الدولي التابعة لرئاسة مجلس 
الوزراء بنحو 4120 ليرة سورية في بداية الألنفية الثالثة. انظر الموقع الإلكتروني: :801 .قاتشه ام ,بجابو بالط > 

وااك اماك ال اجو بو ا ب الا ل لاو و 1 8/1106 
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من جهة أخرى. أضف إلى هذا وذاك ضعف الثقة - لدى نسبة من المواطنين - 
بأهلية القطاع . الصحي الحكومي. تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن الأطباء الأربعة 
الذين ذكروا أنهم يقومون بالإجهاض في مستشفى حكومي هم من الأطباء 
الذين يقولون بعدم القيام بالعملية إلا في حال وجود خطر على صحة المرأة. 

إن غياب الضبط القانونى والرقابة على ممارسة الإجهاض المتعمّد يضعان 
النساء والأزواج تحتٍ 6 سوق مكلفة. الأمر الذي يُفسّر وقوع محاولات 
للإجهاض بعيدًا عن أطر الخدمات الي ومن دون أي إشراف تخصصي. 
وبناء عليه سألنا جميع الأطباء (ممن يمارسون الإجهاض أو لا يمارسونه) هل 
يستقبلون في عياداتهم حالات لسيدات يعانين أعراض مضاعفات إجهاض 
متعيّد» حتى وإن 1 تصرّح السيدة بذلك. وكانت النتائج قريبة إلى الإجماع. إذ 
أجاب ثلاثة وثلاثون طبيبًا من بين مجموع الأطباء التسعة والثلاثين ب «نعم؛ عن 
هذا السؤال» وأربعة عشر طبيبًا من بين الأطباء الستة عشر مُمارسي الإجهاض» 
وتسعة عشر من بين الثلاثة والعشرين غير الممارسين له. يتوزع تواتر استقبال 
مثل هذه الحالات كالتالي: 

الجدول (4-7) 


تو 3 اعبات اا عن سؤ ؤال : شأن: تو 4 1 (في 0 
هل تتلقون في عيادنكم حالات لسيدات يعانين من اختلاطات تبدو لكم نتاج محاولة إجهاض فردية (من 


دون مساعدة طبية) وإن لم تُصرّح السيدة بذلك؟ وفي حال الإجابة بنعم؛ ما هو تواتر وصول مثل هذه 
0 


ات 


يكشف الجدول (4-7) 0 لافتة وفي غاية 00 إذ ييّن وجود 
تواتر ليس بالقليل للممارسة «الفردية» للإجهاض المَتعمّد. فمن بين مجموع 
الأطباء التسعة والثلاثين الذين أجابوا عن أسئلتناء قال ثلاثة وثلاثون إنهم 
يستقبلون في عياداتهم حالات تشير إلى مضاعفات إجهاض مُتعمّد جرى خارج 
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نطاق الرعاية الصحية. ومع أن أغلب الأطباء لا يستقبلون إلا حالة واحدة أو 
أقل شهريًا (42 في المئة منهم)» إلا أن عشرة أطباء من بين الثلاثة والثلاثين 
(أي 0 في المئة) يستقبلون بين حالتين إلى خمس حالات شهريًا. ولم يقل 
سوى طبيبين أن تواتر هذه الحالات نادر جِدًا(1©. بالمقابل» يستقبل أربعة أطباء 
ست حالات أو أكثر شهريًا. 


9 بالنسبة إلى الفئات العمرية الأكثر حضورًا في مثل هذه الاختلاطات» 


يُشْر الأطباء بالمجمل إلى أعمار من دون غيرهاء بل أجمعوا على أن 
2 ل صغيرة أكانت أم كبيرة. 


تنبّه هذه الأرقام إلى حجم الخطر الذي 7 تتعرّض له هؤلاء النساء اللواتي 
يحاولن التخلص من حمولهن بمفردهن أو بمساعدة أشخاص غير مؤمّلين. 
وقد أشار الأطباء إلى أن أعدادًا كبيرة منهن تصل أخيرًا إلى العيادات بعد المرور 
بتجربة مريرة ومعاناة قد تطول أو تقصرء وبعد التعرّْض لمخاطر تراوح بين 
طفيفة ومُهدّدة للحياة. وتوقف عدد من الأطباء بإلحاح وتفصيل عند هذه المسألة 
التي يرون فيها قضية صحة عامة. نقرأ مثلا في ملاحظات أحد الأطباء: 58 
ضبط الإجهاض بحيث يمارسه الطبيب دائمّاء وذلك من أجل تجئب حالات 
الإصابات الإنتانية العالية الخطورة التي تصل إلى العيادات والمستشفيات يسبب 
محاولات التخلص من الحمل في شروط صحية سيئة للغاية». 

الحقيقة أن الأطباء (ممن يمارسون الإجهاض أو لا يمارسونه) قد أجمعوا 
على ضرورة ضبط الظاهرة بصرامة أكبر» وإن اختلفوا .بالطبع في الآليات. 
فأولئك الذين يوافقون على إجراء الإجهاض أرادوا ضبطا له في إطار قانون 
مُشرّعه وينظّم ممارسته. أما الأطباء الذين يقولون برفض الإجهاض فيرغبون في 
تطبيق حقيقي لنصوص القوانين الراهنة لتجنّبٍ الحالات اللاشرعية. في ما يلي 
عرض لملاحظات طبيبين برأيين متعارضين: 

- كتب طبيب يرفض الإجهاض: «بالرغم من وجود التشريعات المانعة» 
فإن الإجهاض يُجرى في العيادات وفي غيرها من الأماكن» وفي شروط 


(21) نقصد ب «نادر جدًاة هنا عدم استقبال أكثر من حالة واحدة أو حالتين سنويًا. 


407 


ليست دائمًا مثالية. لذلك وجب مراقبة ومنع حدوث هذه الممارسة». 


- كتب طبيب يوافق على الإجهاض: «يمنع القانون الإجهاض على 
الورق وليس على أرض الواقع» وهذا المنع لا يعمل إلا على زيادة حالات 
الإجهاض التي تحدث في شروط صحية سيئة وعالية الخطورة» وهو ما تشهد 
عليه الأعداد الكبيرة من اختلاطات الإجهاض التي نتلقاها في المستشفيات 
والعيادات». 


أشار الأطباء بالإجماع إلى الازدياد المطرد في حالات الطلب على 
الإجهاضء. وكذلك إلى إصابات ومضاعفات الإجهاض خارج نطاق الرعاية 
الطبية. بعضهم أرجع ذلك إلى الفقر والصعوبات المعيشية» والبعض الآخر 
فشره بضعف استخدام وسائل منع الحمل (الحديثة خاصة) أو بنقص المعرفة 
في هذا المجال (وهو ما يتسبب في ارتفاع نسب الفشل وأخطاء الاستخدام). 
في المقابل» لم يتردد عددُ من الأطباء معارضي الإجهاض في تفسير هذه 
الزيادات بالتراجع الأخلاقي والديني؛ وبانعدام الحياء وضعف الحشمة وبعدم 
احترام قيم المجتمع وتقاليده. 

في الخلاصة. أيّا تكن اختلافات آرائهم في قوانين الإجهاض». أجمع 
الأطباء على الأقل على وجود مشكلة ممارسة عالية الخطورة للإجهاض 
المتعمّد ضمن شروط صحية سيئة. وأشار العديد منهم إلى مشكلة جديدة نسبيا 
تتعلق بالإجهاض الدوائي ئى الذي يثير بحد ذاته خلافا وجدلا بين أوساط الأطباء 
والصيادلة. 


ج - الطريقة يقة الدوائية: بين الأطباء والصيادلة 
عات الأطباء» وجدنا أنه سبق لتسعة من بين ستة عشر طبيبًا 
يمارسون الإجهاض أن استخدموا الطريقة الدوائية لتحريضه. إلا أن الأطباء 
التسعة أكدوا جميعًا شرطين رئيسين لتطبيق هذه الطريقة» وهما العمر المبكر 
جدًا للحمل» وحالة السيدة الصحية. لا بل أثارت الطريقة الدوائية في الإجهاض 
ردات فعل لدى جميع الأطباء المستجيبين؛ أكانوا ممن يوافقون على الممارسة 
أم لا. إذ اتفقوا جميعًا على خطورة ظاهرة «الإجهاض الذاتي» الجديدة 
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هذه المعتمدة على تناول أقراص دواء مأخوذة مباشرة من الصيدليات. وفمًا 
للتقديرات العامة» ترجع هذه الظاهرة إلى أواخر عام 2006» حين بدأ عدد من 
الصيادلة بإحضار أقراص ال عه 200 أمأومىمهؤأ/! عمامالإن بطريق (غير قانوني»» 
وعمدوا إلى بيعها بشكل حرء من دون وصفة طبية أو أي نوع من أنواع الرقابة. 
يحدّد الأطباء أبعاد المشكلة في أن عددًا غير قليل من الصيادلة (الذين 
يجلبون الدواء ويبيعونه بغير وصفة طبية) ليسوا فعليًا على معرفة كافية 
بشروط تعاطيه. أشار أحد الأطباء على سبيل المثال إلى أنه منذ بدء انتشار 
الدواء «لا نتوقف عن استقبال حالات لسيدات يعانين بشدة بسبب تعيين غير 
دقيق لآليات تعاطي الدواء؛ أو لأن الدواء ببساطة لم يكن ملائمًا لحألتهن 
الصحية الأساسية». كما نبّه طبيب آخر من خخطورة اتساع انتشار هذه الطريقة 
في الأرياف. الأمر الذي سيكون له ولا بد نتائج صحية كارثية في المستقبل: 
«يقوم صيادلة ومعاونو صيادلة ببيع هذه الأدوية في الأرياف» ويرفقونها بأدوية 
أخرى غرضها الأساس معالجة بعض المشكلات الهضمية (ولكن لها أثرًا 
جانببًا مُجهضا). هذا البيع يتم دون دراسة الحالة الصحية العامة للسيدة» ودون 
تحديد ما إذا كانت هنالك تداخلات دوائية ذات خطورة؛ والنتيجة أننا نتلقى 
في المستشفيات حالات إسعافية لسيدات في وضع من الخطورة يضع حياتهن 
نفسها على المحك». ويذهب طبيب ثالث إلى أبعد من ذلك فيرمي على 
عاتق الصيادلة بكل ثقل مشكلة الإجهاض في البلاد: "إن المشكلة الرئيسية 
للإجهاض فى سورية هى الصيادلة. لقد أصبحت السيدة فى بلادنا قادرة على 
شراء ال :»اهنيزن من أي صيدلية وبسعر معقول جدًا وإجهاض نفسها بالتالى» إن 
ال هماه يُباع في بلادنا بنفس سهولة بيع أقراص الباراسيتامول!». 
لن نعيد هنا سرد جميع التعليقات التي حصلنا عليها من الأطباء عن 
الإجهاض الدوائي. فجميعها بالمجمل تدور على خخطورة هذه الظاهرة وضرورة 
ضبطها ومراقبة بيع الأدوية المُجهضة:؛ بحيث لا تُباع إلا بناءٌ على وصفة طبية. 
من المعروف والمتعارف عليه أن البيع في الصيدلات السورية لا يختلف 
كثيرًا عن الْبيمٍ في «دكاكين البقالة»» بمعنى واحد هو أن شراء الأدوية ليس 
محصورًا مطلقًا بالوصفات الطبية» ويمكن أن يباع كل شيء بالتوافق بين 
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الصيدلانى وال «#زبون». ومن النادر جدًا أن يرفض صيد لانى إعطاء الأدوية 
سبب غيا الوصفة الطبية22. 


لاستكمال الصورة» قمنا بجمع معلومات من بعض الصيدليات (اثنتا 
عشرة بالمجمل) عن توافر الحبوب المجهضة ومصدرها وإمكان شرائها. 
وجاءت التتائج 0 37 ملاحظات الأطباء. فحين طلبنا شراء حبوب 
مُجهضة من دون طرح أ سئلة أو ذكر موضوع بحث ودراسة (في أربع صيدليات 
بتوزعات جغرافية مختلفة) اقترح الصيادلة دواء ال 66اماز0© بالتزامن مع دواء 
آخر يدعى «نعمة00. وأشار الصيادلة إلى ضرورة أخذ ال 60اما© 0 ثلاثة 
أيام (200 ملغ» ثلاث مرات في اليوم)» متبوعًا بحقنة «#:ه0. وراوح سعر بيع 
حبة ال ععاماو0 الواحدة بين 5 و45 ليرة سورية» بحسب الصيدلية. هنالك 
حاجة لشراء تسع حبات وسطيّاء بتكلفة تبلغ إِذَا بين 315 ليرة و405 ليرات 
سورية. . وهي تكلفة ضئيلة جدًا إذا ما قورنت بتكلفة تدخل طبيء بما أن مجرد 
0 اده طبيب 0 0 الأقل 5200 ليرة ة سورية رافق الأمر الذي 


بالمقابل» حين ذهبنا بمجموعة أسئلة (وليس بطلب شراء) إلى 
الصيدليات؛ كان التعامل أكثر تحمظا. . فمن بين ثماني صيدليات زرناهاء صرّح 
صيدلاني واحد فحسب ببيعه الأدوية نجيف بوضنة ثليه وان فوا كما 
نفى أحد الصيادلة تمامًا وجود هذه الأدوية قائلا: «لا يوجد لدينا أي نوع من 
أنواع الحبوب المُجهضة» ومثل هذه الأدوية نادرًا ما تباع». . أما الصيادلة الستة 
المتبقّين» فأجابوا عن أسئلتنا في شأن أسماء الأدوية ومصادرهاء لكنهم أكدوا 
جميعًا أنها لا تُباع على الإطلاق بغير وصفة طبية. 

تُظهر هذه التجربة إشكالية المسألة التي تتقاطع فيها «مصالح» السيدات 
أو الأزواج من جهة مع «مصالح؛ الصيادلة من جهة أخرى. فبالنسبة إلى 

(22) هذا الواقع ينتج من» ويرتبط مباشرة بغياب شبه تام لمنظومة التأمين الصحيء الأمر الذي 
يجعل زيارة الطبيب مكلفة» والاستطباب بشراء الأدوية أقرب إلى متناول المواطن السوري العادي. 


(223 اسم الدواء العلمي هو: عأمقء اقم عمفساعسرمعم الرطاعلل ويباع على شكل حقن. 
(24) وفق الأسعار السائدة خلال مرحلة الدراسة. 
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الأزواج - حتى بالنسبة إلى السيدة وحدها - فإن شراء دواء للإجهاض من 
الصيدلية مباشرة هو بالتأكيد إجراء أقل تكلفة وأقل «تعقيدًا من أي خيار آخر. 
فالصيادلة لا يُكثرون من طرح الأسئلة» وفي حال كون السيدة وحدها لا يطلبون 
موافقة الزوج - كما هو حال الأطباء. في الجانب الآخرء يحمّق الصيادلة أرباحًا 
لا يمكن تجاهلها من بيع هذه الأدوية غير الخاضعة لرقابة أو لضريبة» بما أنها 
«مَهرّبة». وبالفعل» تطابقت إجابات الصيادلة عن مصدر حبوب ال ع6اماتزه إذ 
أكدوا أن الدواء لا يتم تصنيعه ولا استيراده رسميًا في سورية» وتصنّعه شركة 
بريطانية”*. أما بالنسبة إلى حُقن ال «نهعه00 فهي مصنّعة محليًا وتُستخدم في 
حالات مرضية عدة (لا علاقة لها بالإجهاض). 

أخيرًاء طرحنا سؤالا عن تواتر الطلب على الأدوية المُجهضة:؛ فراوحت 
إجابات الصيادلة بين: نادرًا جدًا (إجابة واحدة)» مرات عدة في العام (إجابة 
واجدة)؛ مرة واحدة شهريًا (أربع إجابات)» مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر 
(إجابتين). 


2- حجم الممارسة وفقًا لسجلات المستشفيات الحكومية 


تمتاز بيانات المستشفيات الحكومية بدقة جيدة» بما أننا حصلنا عليها 
بشكل مباشر من سجلات المستشفيات وأر شيفها **!؛ إلا أنها تعاني بالمقابل 
مشكلة عدم توحيد المصطلحات المستخدّمة:؛ إذ يرجع إلى الطبيب وحده قرار 
تسمية الحالات التي يستقبلها المستشفى» وأسباب قبول المريضة. بكلمات 
أخرى» في حالة الإجهاض» يرجع إلى الطبيب وحده أن يسبل قيامه بتجريف 
من أجل تحريض الإجهاض (إجهاض مُتعمّد)» أو قيامه بتجريف لبقايا 
إجهاض كان قد بدأ مُسبقًا في مكان آخر أو بتجريف بسبب النزف «(الناتج 
أو غير الناتج من إجهاض مُتعمّد)... إلخ. وبناء عليه يجب الانتباه إلى أن 
الحالات المُسجّلة كإجهاض متعمّد قد لا تمثّل إلا جزءًا من الحالات الفعلية. 
فلا شيء يُلزْم الطبيب تسجيل الإجهاض المُتعمّد على أنه كذلك. وفي ظل 

(25) يجري الحصول عليه عبر دول عديدة كالأردن والإمارات العربية المتحدة... وخصوصًا لبنان. 


(26) خبلاقًا لما هو عليه الحال في بيانات المستشفيات الخاصة» حيث لم يُسمّح لنا بمراجعة 
السجلات بأنفستا. 
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الشروط الاجتماعية والقانونية الضاغطة؛ قد يلجأ الأطباء إلى تسجيل الحالة 
على أنها تجريف بسبب موت الجنين» أو بسبب النزيف» أو بسبب إجهاض 
عفوي؛ في وقت يجرون فيه في الواقع تجريفًا لإجهاض مُتعمّد. وبالمقابل» 
فإن النساء اللواتي يصلن إلى المستشفى إسعافيًا بعد تحريض إجهاض من 
دون إشراف طبي قد لا يُصرّحن دائمًا بذلك. ولهذا السبب صئفنا - بمساعدة 
المختصين - الحالات التي «قد تكون حالات إجهاض متعمّدا وسَّججلت 
غير ذلك. بعد استخللاص جميع هذه الحالاات من سجلات المستشفيين 
الحكوميين”2؛ واجهتنا من جديد مشكلة التسميات والاصطلاحات. إذ كثيرًا 
ما يعتمد المستشفيان تسميات مختلفة لحالة واحدة. لذلك اخترنا أن نحلّل 
المعطيات المُتاحة من كل مستشفى على حدة:؛ قبل أن نقدّم في الختام عرضًا 
تركيبيًا لنتائجها. 


أ تحليل السجلات: المستشفى الحكومي رقم (1) 

يزوؤٌدنا هذا المستشفى بالمعطيات الأكثر تنظيمًا على الإطلاق من بين كل 
ما تمكّنا من جمعه من معلومات» وتشمل بيانات شهرية لعام 6 كاملاء 
بالإضافة إلى الأشهر من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس من عام 2007. 
يقدّم الجدولان الملحق (2-7) والملحق (3-7) في الملحق تلخيصًا لهذه 
البيانات”*7»» ويظهران من جهة أن هذا المستشفى يستقبل نحو مئة وستين ولادة 
شهريًا!”2)) ومن جهة أخرى فإن المتوسط الشهري تلعدد الحالات المُسجلة 
كعمليات تجريف أو إجهاض (متعمّد مد أو عفوي) هو بحدود 12.8 من الحالاات 
لعام 6 و11.3 لعام 2007. إلا أن تواتر هذه الحالات يختلف باختلاف 
التعريف الذي يتبتاه الطبيب عند تسجيل الحالة. يعرض الشكل (2-7) 


(27) يمتلك أحد المستشْفَيينَ خدمة مخصصة للتوليد وأمراض النساء. وجراحتها مستقلة تمامًا 
عن بقية خدمات المستشفىء الأمر الذي يسّر الوصول إلى المعلومات المطلوبة. أما في حالة المستشفى 
الثاني» فتوجد سجلات شهرية تتضمّن جميع الحالات التي يستقيلها في جميع المجالات» ومن مجموع 
الحالات هذه قمنا باستخراج كل ما يتعلق بالولادة والإجهاض. 

(28) انظر ص 602-599 من هذا الكتاب. 

(29) يلغ المتوسط الشهري لعام 2006 (163.4) ولادة» والمتوسط الشهري لعام 2007 
(159) ولادة. 
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المتوسط الشهرئى لعذه عالات الفجريففت والإجهاض السكلة اذل الفقزات 
المدروسة من عامقى 2.006 و2007: 


الشكل (2-7) 
المتوسط الشهري لحا لات التحريف أو الإجهاض المسجّلة في أحد 


المستشنفيايت الحكومية باللادة قية تبعًا لأسياب ب القبول في المستشفى 
(2007-20066) 


فعميم سكيم 


إجهاض متعمّد تجريف من أجل إجهاض غير مكتمل وفاة الجنين 
صريح الإجهاض 


لا تحمل حالات ك «الإجهاض العفوي» أو «البيضة الرائقة»””© أي 
احتمال لوجود إجهاضات متعمدة غير معلنة؛ لذا سستمعك الجالتين 5 "قراءتنا 
اللاحقة. أما بالنسبة إلى ما تبقى من أسباب - تظهر على الشكل البيانئ - 
فيمكن عرض الملاحظات 5 عنها: 


نشنائية ما» 0 ل 0 إِذَا أد يعن 
الطبيب الحالة على أنها تجريف ناتج من نزف» من دون تحديد إن كان منشأ 


ا ا هي بيضة ملقحة توقف انقسامها مبكرّاء لا يمكن رؤية جنين أو سماع نبض» 
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النزف إجهاض متعمّد أم لا. لذلك فإن مثل هذه الحالات قابلة لأن تكون (في 
جزء منها) نتاج إجهاض متعمّد. 

- وفيات الأجِنّة: لها أيضًا أسباب عدة» قد ترتبط بإرادة السيدة أو لا 
ترتبط بها. فالجنين قد يتوفى بتأثير حالات مَرضية» وخصوصًا في حال ضعف 
المتابعة الطبية (كالسكري» ارتفاع ضغط الدمء فقر الدم الحاد. .. إلخ). وقد 
يتوفى 1 أو غير مقصودة). كما قد تحدث 
الوفاة بسبب تعاطي الأم أدوية ذات تأثيرات سّميّةَ على الحمل (وهنا أيضا قد 
يحدث ذلك عن معرفة أو عن جهل بالأمر). وهو ما يعنى وجود حالات من 
ا 


- الإجهاض غير المُكتمل: يُعيّر عن الحالة التي تصل فيها السيدة إلى 
المستشفى بعد أن بدأت بفقدان حلي وهنا أيضًا قد يكون الأمر عفويًا أو 


و لي 


متعمّدا. 

- تمحريفت من أجل الإجهاض: هي في الأغلب حالاات إجهاض مُتعّد 
مرتّبة مُسبمًاء ولكن من دون أن يُصرّح الطبيب مباشر ة بذلك. أو يكلمات 
أخرى» تمرح السيدة بوجود إجهاض حمل مقصود. ولكن من دون إقحام 
الطبيب علنًا في الترتيبات المُسبّقة للعملية. 

- الإجهاض المُتعمّد الصريح: هو تصريح كامل من الطبيب والسيدة 
بإجراء تدخل مقصود لإنهاء الحمل» بالاتفاق ويترثيب مسيق. 

يقدّم الشكل التالي (7 -3) عرضًا مقارئًا لتواتر الحالات الكليّة» والحالاات 
«القابلة لأن تنتج عن إجهاض متعمّد»» ثم حالات الإجهاض المُتعمّد المُعلنة 

0 

والصريحة 

تسجل نتائج الشكلين (2-7) و(3-7) حدوث انخفاض طفيف في 
مجمل حالات الإجهاض بين عامّي 2006 و2007» إذ انخفض المتوسط 
الشهري للحالات المُسججلة من 13 إلى 11 حالة تقر يبًا. من جانب آخر» سجججل 
عدد الحالات التي «تحمل احتمالا بأن تكون إجهاضًا مُتعمّدًا؛ انخفاضًا طفيمًاء 


(1)) نذكر أن القيم هنا تعبّر عن متوسط شهري لعام 2006» وللنصف الأول من عام 2007. 
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مقابل ارتفاع طفيف في عدد حالات الإجهاض المُتعمّد الصريحة. إذ بلغت 
هذه الأخيرة ما مجموعه 19 حالة لعام 2006 كاملاء مقابل 15 حالة للأشهر 
الثمانية الأولى من عام 2007» أي إن المتوسط الشهري لعام 2007 «البالغ 
9 من الحالات) تجاوز بقليل المتوسط الشهري لعام 2006. 


الشكل (3-7) 


المتوسط الشهري حالات التجريف أو الحالات الإجهاض المسجّلة 
في أحد المستشفيات الحكومية باللاذقية (2006 - 2007) 


الحالات الصريحة لإجهاض متعمّد أو الحالات التي من الممكن أن تنتج من إجهاض جميع حالات التجريف أو الإجهاض 
لتجريف من أجل الإجهاض متعمّد 
عام 2007 2 عام 2006 18 الحالات 


بالعودة إلى الشكل (22-7).» نلاحظ أنه من بين مجمل الحالات المرتبطة 
بإجهاض أو تجريف. فإن حالات الإجهاض غير المُكتمل» والإجهاض 
الصريح» هي وحدها التي شهدت ارتفاعًا لمتوسط حالاتها المسجّلة بين عامّي 
6 و2007., إذ ارتفع المتوسط الشهري للإجهاضات غير المكتملة من 
4 إلى 3.4 من الحالات» وتضاعف المتوسط الشهري للإجهاض الصريح 
ثلاث مرات تقريبّاء بارتفاعه من 0.5 إلى 1.4 بين هذين العامّين. 


بالنسبة إلى حالات الإجهاض غير المكتملء فإن جزءًا منها هو بالتأكيد 
نتاج إجهاض عفوي*2©. إلا أن الارتفاع بمعدل حالة شهريًا يمكن أن يتعلق - 


(32) عند تسجيل الإجهاض غير المُكتملء قلما يحدد الأطباء إن كان عفويًا أم لا. 
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جزئيًا على الأقل - بازدياد اللجوء إلى الإجهاض الدوائي الذي يرجع إلى نهاية 
عام 2006 وبدايات 0 7 بالذات. سيكون من المتوقع إذا أن تستقبل 
المستشفيات» وبتواتر أكبر من ذي قبل» سيدات بدأن إجهاضًا دوائياء من دون 
0 ”' 
0 1 
الإجراء الأمر الذي يدفع الأطباء إلى التصريح به أكثر فأكثر. 

أخيراء نلاحظ تسجيل 10 حالات «قد تكون إجهاضا مُتعمدًاة في مقابل 
9 حالة ولادة حيّة تحدث شهريًا في هذا المستشفى» أي نسبة 6 .5 في المئة 
من الحالات التي «قد تكون إجهاضًا مُتعمَّدّاة لكل مئة مولود حي. 


ب - تحليل السجلات: المستشفى الحكومي رقم (2) 

تضم بيانات هذا المستشفى عشرة أشهر موزعة بين كانون الأول/ ديسمبر 
5 وكانون الثاني/ يناير 2007”©. ويظهر سريعًا أن عدد الحالات التي 
يستقبلها (ولادات أكانت أم حالاات تجريف أم إجهاضات) يتجاوز بكثير ما 
يسجله المستشفى السابق» إذ يستقبل هذا المستشفى ما مجموعه 249 ولادة 
و33 حالة إجهاض شهريًا. 

تختلف المصطلحات المُستخدمة في هذا المستشفى عن سابيقهء فلا 
يسبل إجهاض مُتعمّد صريح (بالمعنى المذكور في المستشفى السابق» أي 

بمعنى إنهاء الحمل بالاتفاق بين الطبيب والسيدة)» كما يعتمد المستشفى بعض 
المصطلحات الإضافية كالتالي: 

حِِ إجهاض في طور الحدوث: للإشارة إلى وصول السيدة إلى المستشفى 
بعد يدع عملية 0 وفي أثناء اخ روج" الجنين فعلمًا. هي إِذًا حالة قد 
تكون عفوية أو مُتعمّد 

- التجريف 5 الأسباب: وهى حالات التجريف غير المحددة السبب» 
فهي إِذًا إما نتيجة مشكلة صحية ما لدى السيدة: أو نتيجة إجهاض عفوي أو مُتعمّد. 


(33) الجدول الملحق (4-7)» ص 604-603 من هذا الكتاب. 
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- مضاعفات الإجهاض: هي الحالة التي تصل فيها السيدة إلى المستشفى 
وهي تعاني مضاعفات إجهاض مُتعمّدء سواء أبدأ هذا الإجهاض طبيب في 
عيادة طبية» أم حدث بمساعدة قابلة قانونية» أم قامت به السيدة وحدها. 


يعرض الشكل (4-7) التواترٌ الشهري المتوسط لمختلف الحالات التي 
يستقبلهاً هذا المستشفى. ولا تيح البيانات المجال لمقارنة التواتر الشهري 
على امتداد سنوات عدة*. إلا أنها تلفت على الأقل إلى كثرة تردّد الحالات 
المسمّاة «مضاعفات إجهاض» مقارنة بغيرهاء إذ يستقبل هذا المستشفى وسطيًا 
عشر حالات من هذا النوع شهريًا؛ وهو رقم يعكس تمامًا مشاهدات الأطباء 
في شأن الانتشار الواسع لمحاولات الإجهاض في شروط «ليست مثالية» إن 
ل 00 في المستشفى» مع حدوث 
مضاعفات تتفاوت في الشدة ودرجة الخطورة. 


الشكل (4-7) 


المتوسط الشهري الات التجريف أو لحالات الإجهاض المسجّلة 
في أحد المستشفيات الحكومية باللاذقية 
(بضعة أشهر بين نباية 2005 ويداية 2007) 


مضاحفات 2< تجريف متعدد تجريف من أجل إعملدن عد عمس ياود وقاة الجنين 
الإجهاش الأسباب الإجهاضش 


حل 


(34) لا نملك لكل من عامّي 2005 و2007 إلا معطيات متعلقة بشهر واحد, وهي قيم لا تكفي 
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نظرًا إلى أهمية أعداد مضاعفات الإجهاض هذه. قمنا بتمثيل تغيراتها 
الشهرية بيائيًا (الشكل 5-7). 

يظهر المنحنى البياني نزوعًا طفيًا إلى ارتفاع عدد الحالات المسجّجلة بين 
شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 5.؛» وشهر كانون الثاني/ يناير من عام 
7. كما يتركز أكبر تواتر لمضاعفات الإجهاض المُستقبلة في المستشفى 
خلال فصل الصيفء. خاصة فى آب/ أغسطس الذي يشهد ذروة لافتة باستقبال 
المستشفى ل 24 سيدة باختلاطات إجهاض فى هذا الشهر وحده. من المحتمل 
جدًا أن تكون الإجازة الصيفية (التى كثيرًا ما يأخذها الأطباء فى هذا الشهر) 
سيا فى :هذا الازدياد الملحوظ. ولا سيما أن ممارشة الإاجهاض تخضٌ بض 
الأطباء دون غيرهمء الأمر الذي يفْسّر ارتفاع احتمال أن تواجه السيدة صعوبة 
في الوصول بسرعة» خلال هذا الشهر» إلى طبيب يقبل أن يقوم بالإجهاض» 
خصوصًا إذا ما تعلق الأمر بالنساء في الأرياف. 


الشكل (5-7) 
التواتر الشهري حالات مضاعفات الإجهاض المسجلة 
في أحد المستشفيات الحكومية باللاذقية 


(بضعة أشهر بين نهاية 2005 وبداية 2007) 


المورم حزيران/ اليارمر نيسان/ د 
06 2005 2008 2006 
شهراإسنة 


لا شك في أن هذه النقطة الأخيرة - المتعلقة بمكان الإقامة - تحمل 
أهمية خاصة. إلا أننا لا نمتلك في دراستنا الراهنة الأدوات الكافية لتقديمها 


وتحليلها. فمن جهة. هي غير موجودة في معطيات المستشقيّين الحكوميين 
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التي بحوزتنال'». ومن جهة أخرىء فإن إجراء مثل هذا التحليل يفترض أكثر 
من مجرد دراسة سجلات المُستشفيات. إنه يتطلب إجراء البحث مباشرة في 
51 زاك في ارا وعادات الأطباء في الريفء وهذا الشكل 


لنلاحظ في الختام أن هذا المستشفى الحكومي الثاني يتلقّى شهريًا 13 
حالة «قد تكون» إجهاضًا متعمّدًا أو «هي بالفعل كذلك» في مقابل كل مئة 
ولادة حية تحدث فيه (بلغت 6 في المثة في المستشفى الأول). وهو ما يؤدي 
إلى نسبة نهائية تبلغ نحو 9 في المئة لمثل هذه الحالات (مقابل كل مئة ولادة 
حية) لكلا المشفيّين. 

على الرغم من أننا لا نهدف مطلقًا هنا إلى إجراء دراسة مقارنة لمختلف 
المتغيرات التى قد تؤثر فى الممارسة «غير القانونية» للإجهاض المُتعمّد؛ 
سنتوقف مع ذلك» وإن يكن بإيجاز» عند متغير واحد فحسب وهو عمر السيدة. 
والغاية هي معرفة إن كانت الممارسة تمس بالتساوي - أم لا - سيدات في 
مراحل مختلفة من حياتهن الإنجابية. 


ج - أثر العمر في ممارسة الإجهاض المتعمّد 

في أثناء جمع المعلومات من الأطباء» أشار هؤلاء بالمجمل إلى أن 
حالاات الإجهاض ومضاعفاته تمس السيدات باختللاف أعمارهن. هذا الإجراء 
قد يشاهد إِذًا عد كنف مي 3 الزواج كما 
لدى سيدات تجاوزن الأربعين من أعمارهن. وجدت أنفسهن أمام حمل غير 
متوقع عير مرغوب فيه» غالبًا يسبب» نقص المعرفة بوسائل منع الحمل» أو 
إهمالهاء أو عدم توافرها. 


(35) في أحد هذين المستشْمّيين» جرت العادة أن يُسبَل مكان الإقامة في الأرشيف. ولكن 
عندما نقلت بيانات الأرشيف وححوّلت إلى قاعدة بيانات إلكترونية» لم تثقّل المعلومات عن هذا المُتغيّر 
ففُقد بشكل شبه كامل. المثال الوحيد الذي حصلنا عليه يتعلق بالحالات المُسجّلة في آذار/ مارس من 
عام 2006 ويشمل 36 حالة كليّة تتضمن إجهاضات أو تجريفًاء كانت 25 حالة منها لسيدات من 
المدينة» و11 حالة لسيدات من الريف. وتجاوزت أعداد النساء الحضريات - لهذا الشهر - أعداد 
الريفيات في جميع الحالات المسجّجلة ما عدا حالة واحدة هي وفاة الجنين (انظر الجدول الملحق 
(5-7)» ص 605-604 من هذا الكتاب). بدت لنا حدود هذا المثال أضيق من أن تؤخذ في الاعتبار. 
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للتحقق من هذه الملاحظات» عمدنا إلى تحليل المعطيات العمرية فى 
سجلات المستشقّيين»-وتوضلنا إلى النعافجعةالعالية في :كتأن التوزعات العهرية - 
المطلفة والفبية 1 للكوياف االلررقة ميمه مقي الال سردفة 
بالإجهاض: : 


(1) أثر العمر: المستشفى الحكومي الأول 


يمثل الشكل البياني (6-7) التوزع النسبي لجميع السيدات اللواتي قدمن 
إلى المستشفى خلال عام 2006» وما بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس 
من عام 62007©. هؤلاء النساء كن جميعًا في سن الإنجاب (49-15 عامًا 
بالسنوات المكتملة). سنطرح فرضية تجانس الوفيات وحركة الهجرة بينهن 
(أي إننا نفترض عدم وجود تباينات كبيرة بينهن في الوفيات وحركة الهجرة)؛ 
الأمر الذي يقود إلى اعتبار أثر الانتقاء («دناءءاة 36 :886) محدودًا يمكن إهماله. 


الشكل (6-7) 


التوزع النسبي للسيدات اللواتي قُبلن في المستشفى الأول 
بحسب أعمارهن وطبيعة ا حالة (المتعلقة بالإجهاض) لعام 2006» 


وللأشهر الثمانية الأولى من عام 2007 


44-0 39-35 34-0 29-25 24-0 19-5 
مجمو عات الأعمار 
حالات الإجهاضات المُتعمدّة الصريحة هه الحالات التي قد تكون متعمّدة همه 


(36) انظر لعا الجدول الملحق (6-7)» ص 605 من هذا الكتاب. 
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يرسم منحنى الحالات التي «قد تكون مرتبطة بإجهاض مُتعمّدة مسارًا 
مشابهًا لمنحنى الخصوبة العمرية» بحدود دنيا للقيم تتركز في الفئات العمرية 
«المتطرّفة4. الأدنى والأعلى؛ وبحدود عليا للقيم تتركز في الأعمار 29-5 
و34-30 عامًا بالتحديد. تمثّل السيدات المنتميات إلى هاتين الفثتين العمريتين 
ما نسبته 26 و27 في المئة من مجموع السيدات اللواتي استُقبلن بحالات «قد 
تكون مرتبطة بإجهاض متعمّد. بناء عليه» فإن أكثر من نصف الحالات التي 
استقبلها المستشفى تخص سيدات تراوح أعمارهن بين 25 و34 عامًا. يجب 
ألا ننسى بطبيعة الحال أن هذه النسب تتضمن بلا ريب حالات لا علاقة لها 
بالإجهاض المتعمّد. ولا تتجاوز كونها مؤشرًا شديد العمومية إلى ما قد تكون 
عليه الظاهرة. 


تتضمن هذه الحاللات مضاعفات إجهاضء كما تشتمل على حالات 
إجهاض مُتعمّد أجراها الطبيب بالفعل» من دون أن تُسججَل كذلك. وهي 
تشمل بالإضافة إلى ما سبق حالات إجهاض عفوي لم يسمّها الطبيب بدقة. 
الأمر الذي يضعنا من جديد أمام المشكلة الرئيسة المتعلقة بالمصطلح. 
وضبطه. وبالتالي ضبط تسجيل الحالات بدقة وبلا لبس. فغياب مثل هذا 
التسجيل الدقيق و الموحد هو الذي يجعلنا نتساءل» أمام تسجيل لحالة ما تحت 
مُسمى اإجهاض في طور الحدوث»: هل كان هذا الإجهاض «عفويًا في طور 
الحدوث؛: أم «مُتَعمّدًا في طور الحدوث»؟ ١‏ 


بناء عليه فإن المنحنى الثاني على رسمنا البياني» والذي ييظهر حاللات 
الإجهاض المُتعمّد الصريحة - يبدو أكثر فاعلية في تقديم الصورة اللازمة عن 
توزعات الظاهرة عمريّاء على الرغم من عدم شموليته جميع حالات الإجهاض 
المُتعمّد التي يستقبلها المستشفى. 

يميل منحنى الإجهاض المتعمّد الصريح إلى الارتفاع التدريجي بين 
الأعمار 19-5 و34-30 عامّاء قبل أن يبلغ ذروته في الفئة العمرية 35- 
9 عامّاء ثم يهبط حتى سن ال 40 عامّاء ليستقر بعدها. هكذا فإن الإجهاض 
المُتعمّد يتركز بالتحديد في الفئة العمرية 39-35 عامّاء لأن 35 في المئة من 
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السيدات اللواتي لجأن إلى الإجهاض المتعمّد الصريح في هذا المستشفى 
ينتمين إلى هذه الفئة العمرية. فى حين لا تتجاوز نسبة السيدات فى الأعمار 
الأكبر من 40 عامًا ال 6 في المئة من مجموع السيدات» وتبلغ 50-6 
السن (19-15 عامًا) حوالى 3 في المئة فقط. 

يمكن - جزتيًا على الأقل - تفسير تركز حالات الإجهاض المتعمد 
الصريح في الأعمار 39-35 عامًا بحدوث حالات حمل غير مرغوب فيها لدى 
سيدات ما زلن يتمتعن بخصوبة وقدرات إنجابية جيدة» ولكنهن سبق وأنهين 
(في معظم الحالات) بناء أسرهن. تراوح أسباب هذه الحمول غير المرغورب 
فيها بين فشل وسيلة منع الحمل المُستخدّمة» أو إهمال في الاستخدام. إن 
ا و ا ا 01 
مزغريك قله ايندى أكر مل اعمال عدوف ذللق ادق كتانات اصغريستاء لأنهن 
من جهة قد استكملن في الأغلب بناء أسرهنء ولأنهن من جهة أخرى أقل 
انصياعًا لإلزامات ورغبات أفراد العائلة الكبيرة تجاه هذا الأمر (خصوصًا عائلة 
الزوج)» مقارنة بالنساء الأصغر سناء من دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال أنهن 
يمتلكن الخيار والسيطرة عليه على الدوام؛ إذ ستُظهر معطيات المستشفى الثاني 
أنهن لسن على الإطلاق بمنأى عن الممارسات «غير القانونية» و«غير الصحية» 
للإجهاض المتعمّد» وعن مضاعفات هذه الممارسات. 


(2) أثر العمر: المستشفى الحكومي الثاني ””2) 

في هذا المستشفى؛ لا يتم التصريح مطلمًا عن الإجهاض المُتعمّد (كإجراء 
بالاتفاق بين الطبيب والسيدة). لهذا السببء لا يظهر على الشكل (7-7) سوى 
الحالات التى «قد تكون مرتبطة بإجهاض متعمّد؛» وكذلك الحالات المسجلة 
على أنها مضاعفات إجهاض 

يأخذ كلا المنحتّيين مسارًا واحدّاء مع وجود انزياح طفيف في الأعمار. 
تتركّز مضاعفات الإجهاض في الأعمار 39-25 عامّاء حيث نجد أن 68 في 


(37) انظر أيضًا الجدول الملحق (7-7): ص 606 من هذا الكتاب. 
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المئة من السيدات اللواتيى دخلن المستشفى لمضاعفات إجهاض ينتمين إلى 
مجموعة الأعمار هذه التى تتركز فيها الخصوبة أيضًا. 

بالمجملء فإن حالات الإجهاض الصريح؛ وكذلك مضاعفات الإجهاض» 
تتوزّع بتجانس إلى حد كبير بين مختلف الفئات العمرية التي تتركز الخصوبة 
فيهاء مع زيادة طفيفة في الفئة العمرية 39-35. 


الشكل (7-7) 


التوزع النسبي للسيدات اللواتي قُبلن في المستشفى الثاني 
بحسب أعمارهن وطبيعة ا حالة (المتعلقة بالإجهاض) خلال بضعة أشهر 
موزعة بين نهاية عام 2005 وبداية عام 2007 


44-0 39-55 34-0 29-5 24-0 19-5 
مجموعات الأعمار 


مضاعفات الإجهاض هس الحالات التي يمكن أن تكون متعمّدة همه 


3 - ملاحظات فى المستشفيات الخاصة 


كلها أغتزنا :شابقاء لم شح لذا الميلعسفنات: النخاصة ناوضر 1 ا 
إلى بيانات شديدة العمومية» ومن المرجح أن تكون قيمها أدنى من الواقع. 
وتغطي هذه البيانات مراحل زمنية متنوعة جدّاء لذلك سنعتمد لبناء المقارنات 
على مريط الحالات الثيرية (الجر و فم 


(38) تفاصيل البيانات معروضة في: الجدول الملحق (8-7)؛ ص 608-606 من هذا الكتاب. 
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الحدول (5-7) 


المستشفيات ولادة (مولود حي) 


المتوسط الشهري لحالات الولادة والتجريف في المستشفيات الخاصة 


النسبة المثوية 
(نجريف/ مولود حي) 
ال 
كك 
الا 


-5- 
-225 كه اكدكرم كد و 


لم يرغب مسؤولو المستشفيات بالتعليق على أرقامهم» أو بالدخول 
في نقاش في شأنها. لا بل إننا لم نتمكن من الوصول مباشرة إلى مسؤولي 
المستشفى (من مديرين أو مُلاك. ..) في اثنين من المستشفيات المدروسة (ذوي 
الرقمين 3 و4)؛ حيث قدم البيانات أفراد عاملون في المستشفى ليس لهم مركز 
إداري. يحظى هذان المستشقيان الأخيران بشهرة في المدينة من ناحية عدد 
الولادات التي يستقبلانها ومن ناحية اتساع خدمات الأمراض النسائية فيهماء 
وتبدو الأرقام الصادرة عنهما وكأنها أدنى من المتوقع. 


بالمقابل» لم يتردد مسؤولو المستشفى رقم )10( في إعلان رقم كير 
للولادات يقارب» وقد يتجاوز. الأرقام المُسجّلة في المستشفيات الحكومية: 
إلا أن عدد حالات التجريف المعلنة يبقى ضعيفًا (نسبة | إلى عدد الولادات) ولا 
يتجاوز وسطيًا ال 24 حالة في الشهر. وقد أوضح أحد مسؤولي المستشفى أن 
عدد حالات الإجهاض المُتعمّد لا يتعدى ال 6 حالات سنويّاء وهي لا تحدث 
إلا في حالة الضرورة القصوى. وقال: إن المبدأ الذي يسير عليه المستشفى 
يقوم على رفض أي إجهاض متعمّد دون أسباب طبيّة (أي دون وجود خطر 
شديد يتهدد حياة الأم)» مع ذلك» هنالك حالات اجتماعية صعبة (كحالاات 
حمل ناتجة عن اغتصاب فتيات صغيرات: أو زنى محارم وغيرها من الحالات 
النادرة جدًا) نوافق أمامها على إجراء الإجهاض» بعد محاولة إقناع الأسر 
بالعدول عنه» وبعد أن نطلب إليهم أخذ بعض الوقت للتفكير». 
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للتحقق من هذه المعلومة - وفي غياب أي مصدر آخر للمعلومات - قمنا 
بسؤال أطباء لا يمارسون عملهم في هذا المستشفى. جاءت الآراء منقسمة» 
فقال بعضهم إن هذا المستشفى بالفعل لا يقبل بإجراء ما «لا يقبله الدين». 
في حين قال آخرون على العكس إن مسألة الدين ليست إلا غطاء لممارسات 
واسعة للإجهاض خارج القانون. وأشار وا إلى حالات لعشرات السيدات 
أجهضن «على الطلب» في هذا المستشفى؛ تمكنا من التحقق من خمس منها 
فحسبء وهي إجهاضات حدثت خلال النصف الأول من عام 2007؛ الأمر 
الذي يتعارض إلى حد ما مع ما قاله أحد مسؤولي المستشفى. ومن جديد. 
يحيلنا هذا كله على مشكلة تسجيل المعطيات الطبية. فمن الوارد تمامًا أن 
ين الطب مع السيلة (في العيادة الخاصة) على إجراء الإجهاض» ثم يقوم 
بالإجراء ذ في المستشفى الخاص من دون أن يُسجله أنه إجهاض متعمّد. 


لا يختلف هذا الواقع كثيرًا بين مستشفى خاص وآخر. ففي العديد من 
المستشفيات الخاصة - إذ لم بل على بيانات وبالتالي استّبعد المستشفى 
المعني من الدراسة - ووجهنا بمبرّر رفض تقديم البيانات نفسه. والقائل 
بأن المستشفى لا يقبل بإجراء إجهاضات مُتعمّدة. وفى الوقت ذاته ذكر هذا 
المستشفى (في روايات السيدات» وفي الأحاديث العامة) كمُستقيل محتمل 
لحالات كهذه (وإن لم يكن من المستشفيات الشهيرة بذلك). وهو اما يضعا 
أمام احتمالين: إما أن إدارة مثل هذا المستشفى ليست على علم بالفعل بممارسة 
الإجهاض المُتعمّد الذي يَسهُل تسجيله بمُسمّيات طبية أخرىء وإما أنها تعرف 
بالأمرء لكنها تُبقي نفسها بعيدة عنه (لكونه ممنوهًا قانونيًا على الأقل) وتترك 
المجال للأطباء للقيام بالعمليات» ويكتفي المستشفى بالانتفاع من أرباحها 
المادية. 


أخيرًاء وحده المستشفى رقم (2) قال باستقبال حالات تجريف تقارب 
عدد الولادات شهر يا. وهو في الواقع واحد من المستشفيات الشهيرة ة بإجراء 
الإجهاض المتعمّد بكثرة» والتي تستقبل بعض أهم الأطباء في المدينة في 
هذا المجال. أحد مسؤولي المستشفى أوضح أن الأغلبية العُظمى من حالات 
التجريف المُسجّجلة (البالغة 48 حالة شهريًا) ترجع بالفعل إلى إجهاضات 


متعئّدة. 
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تبيّن حالة البيانات التي جمعت في المستشفيات الخاصة مقدار الصعوبات 
التي تواجه مثل هذه المسأولة البحثية؛ ومدى حساسية إنجازه. مع ذلكء. فإن 
الأمئلة التي قدّمتها بيانات المستشفيات الخاصة:» وأيّا يكن حجم نواقصهاء 
تؤدي إلى القول بوجود انتشار واسع نسبيًا للإجهاض المُتعمّد - ويمكن أن 
توم أرباخا مادية كير: هنه - في مسستشيات القطاع المخاض. 

في مقابلة مع أحد الأطباء» أجاب ببعض الانفعال: «ما دامت الحكومة لا 
تأخذ هذا الموضوع على عاتقهاء من خلال إجراء إحصاء دقيق وصحيح ودون 
مراوغة لمدى انتشار هذه الممارسة» وما دمنا نقبل باستمرارية الأمر سرًا أو 
علنًا دون ضوابط دقيقة» ودون أن نعرف - على الأقل بعر الم ا 
للسيدات السوريات اللوائي يتوفين سنويًا بسبب مضاعفات إجهاض تعمد متعمّد بلا 
إشراف طبي» فإننا نسير نحو أزمة حقيقية في الصحة العامة!». أثبتت تجربتنا 
التطبيقية هذه - استكمالا لتعليق الطبيب 2 متداز الضدويات الل تسل دون 
أن نتمكن من تقديم عرض دقيق وبالأرقام لظاهرة يلحظها ويعرف بوجودها 

يع» لكن أحدًا لا يسعى بجدية كافية إلى جعلها محورًا رئيسًا في الدراسات 
المتعلقة بالصحة العامة في البلاد. 


4- بعض الملاحظات لسيدات معنيات بالممارسة 


إذا كانت المستشفيات الحكومية تميل إلى تجنُّب عرض حقائق بالأرقام 
ع لامر الإجهاض المُتعمّد لأسياب مالية أو قانونية» فإن السيدات اللواتي 

عشن التجربة ينزعن كذلك ! إلى تجنْب التطرّق إليهاء وإن يكن لأسباب مختلفة 
تمامًا. ربما يكون أهمها الشعور بالذنب الذي كثيرًا ما يترافق مع مثل هذه 
الممارسة» اخاصة في المجتمعات المحافظة» يضاف إليه العديد:من الذكريات 
التي لا تُشْكل بمجملها تجربة سارّة» وتدعو بالتالي إلى محاولة النسيان. أضف 
إلى هذا وذاك أن السيدة قد تتحفّظ عن الحديث في الأمر إذا كان زوجها لا 
بعلم به. أو إذا كان على علم بالإجراء» ولكنه لا يرغب في مناقشته علنًا مع 
الآخرين» ويُفضل الاحتفاظ به سرًاء أو على الأقل منسيًا. 

لعلنا نستطيع القول إن أكبر التناقضات - على المستوى الاجتماعي - 
تظهر في هذه المرحلة من الدراسة. إذ تغير الموقف من الإجهاض المُتَعِمّد 
بالفعل في المجتمع السوري باتجاه مزيد من الانفتاح. . إلا أن كثيرًا من التحفظ 
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ما زال يعتري أي طرح أو مناقشة لهذه الممارسة» ولا سيما عند الحديث عن 
التجارب الشخصية للأفراد. وهنا تكمن صعوبة جمع شهادات مكتملة عن 
التجارب الشخصية للأسرء في وقت يكفي فيه أن نطرح سؤالًا بسيطًا عن 
الموضوع لنجد رجالا ونساء مستعدين للحديث عن العديد من التجارب التي 
عاشها «الآخرون». 


في نهاية المطاف. جمعنا شهادات من ثماني سيدات 2099 ولم يكن 
اختيارهن عشوائيّاء بل مقصودًا تمامًا إذ يمثلن فثئات اقتصادية - مهنية 
ومستويات تعليمية وفئات عمرية (وبالتالي انتماءات ت إلى أجيال) متنوعة. . ومن 
غير الوارد هنا بطبيعة الحال اعتبار هذه الحاللات الفردية للسيدات المستجيبات 
ممثّلة لمجموع السكان. . يكمن الهدف من جمع هذه الشهادات وعرضها في 
إغناء ما قدمته مصادر المعلومات السابقة - على محدوديتها - وفي اقتراح 
آليات عمل جديدة لجمع المعلومات التفصيلية عن الظاهرة عبر مقابيلات 
مفتوحة تُمكن من رسم صورة متكاملة عن مختلف العناصر الفاعلة في الظاهرة 
في خطوة واحدة. 


سيتركز اهتمامنا في ما يأتي على خصائص السيدات». وعلى أسباب اللجوء 
إلى الإجهاض المُتعمّده وعلى الوسائل المُتّبعة في الإجهاض. أما ما يتعلق 
بردات فعل المحيط الاجتماعي والفريق الطبي فسيُناقش لاحمًا في هذا الفصل. 

إن شهادات السيّدات التي تُضاف إلى العديد من الحكايات التي جمعنا 
عنها ملاحظات منظمة. تقود إلى الاستنتاج أن ممارسة الإجهاض المتعّد 
ليست حديثة. فالكثير من التجارب ترويها - أو تُروى عن - سيدات تجاوزن 
الخمسين والستين» » لا بل بلغنّ الثمانين من العمر. . ولعلّ أهم ما يميز تجارب 
الأجيال الجديدة عن تجارب الأجيال القديمة (لنقل أجيال السيدات البالغات 
عند الدراسة 50 عامًا فما فوق) هو الدّور المتزايد الحضور للكوادر الطبية 
في الإجراء. على مر الأجيال. 


(39) في الملحق (7 -9) عرض تفصيلي لشهاداتهن» ص 618-608 من هذا الكتاب. 

(40) يرجع تاريخ ميلاد هؤلاء السيدات إلى ما قبل منتصف الخمسينيات من القرن العشرين. 
وبالتالي عشنّ الجزء الأهم من حياتهن الإنجابية (لنقل بين عمر 15 و39 عامًا) بين بداية السبعينيات 
وبداية التسعينيات. 
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في شهادة سيدتين يتجاوز عمر الواحدة الخمسين عاما 41 اقتصر دور الطبيب 
على استقبال السيّدة بعد قيامها بالإجهاض بنفسها أو بالتعاون مع القابلة2». 
وتوضّح ملاحظات هاتين السيدتين أن مقدار الخوف والتحفظ والصعوبات التي 
تعرضن لها أشد بكثير مما عاشته الأجيال اللاحقة. علقت سيدة تقارب السّبعين 
على الأمر بروح ساخرة: «نعم؛ في وقتكم هذا تستطيعون الذهاب إلى الطبيب 
وطلب الإجهاض بكل بساطة. فأنتم تفعلون ما يحلو لكم وما عاد يخيفكم شيء! 
أما نحن؟ أن نذهب فى أيامنا إلى طبيب ليُجهضنا؟ هكذا صراحة؟! في زماننا 
سم وا وو ينا 


بي «عادات» جديدة بالنسبة 07 الإجهاض المُتعمّد. ولن نجافي الحقيقة 
إذا قلنا إنه حتى في الأجيال القديمة» وجد الإجهاض المُتعمّد المؤطر طبيّاء 
لكنه كان على الأرجح يخصٌ نسيًا محدودة من السيّدات القادرات - لأسباب 
اجتماعية أو مالية - على الوصول إليه دون غيرهن. 

لجأت النساء في الأجيال القديمة» ولا زلن يلجأن اليوم؛ إلى الإجهاض 
المُتعئد للتخلص من حمول لا يرغينٌ فيها. ما اختلف ويختلف بشكل أساس 
هو الوسائل المتبعة والشروط المحيطة بالممارسة. والفرق في الواقع عظيم بين 
الإجهاض «بشرب المياه الملوثة المُجمّعة في الأركيلة» أو «بتوجيه ضربات 
عنيقة إلى البطن» وبين التوجه إلى طبيب لترتيب موعد وإجراء تجريف» 
تحت التخدير» في أحد المستشفيات. وجدت النساء - ويجدن دائمًا - طرائق 
للتخلْص من حمول لا يرغبن فيهاء ما يختلف إذَا هو الطريقة يق المستخدمة 
لذلك» ومعها مقدار المخاطر التي 2 تتعّض لها السيدة» وكذلك مقدار الألم 
والمعاناة الناتجين منها. 


على الرغم من محدودية إمكانيات محاولتنا الاستطلاعية التجريبية هذ 


(41) الشهادتين رقم (4) و(8)» ص 611 -8612و618-617 من هذا الكتاب. 

(42) المقصود هنا القايلة «غير القانونية»؛ أو ما يُعرّف باللهجة العامية بال «داية». وهي سيدة غير 
مؤمّلة رسميًا لأعمال التوليد وما شابهها من أمور تتعلّق بالصحة النسائية ولكنها ذات خبرة في الأمرء 
وتتخذه مهنة. 
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إلا أنها تُمكن من أن نعرف - أوليًا على الأقل - أننا في واقع لا تزال تتعايش فيه 
معًا أكثر الطرائق تقليدية وأكثرها حداثة وتطورًا في مجال الإجهاض المُتعمّد؛ 
كما أنها تساط الضوء على ضرورة البدء بالفعل في بناء أبحاث متكاملة في هذا 
المجال» عبر مسوح تخصصية. وعلى نطاق واسع. 


إذا كانت أيامنا هذه تشهد وصول أعداد متزايدة من السيدات إلى فرص 
إجهاض بطرائق حديثة وآمنة» فإن أعدادًا أخرى من السيدات - لا نظنها بالقليلة - 
ما زالتٌ تقوم بما قامت به الأمهات والجدات. لعل النقطة المُشتركة هنا هي 
أن جميع هؤلاء يتحركن ضمن إطار قانوني واحد يمنع الإجهاض المُتعمّد 
ويعاقب عليه في وقت تغّر فيه الإطار الاجتماعي المحيط بهذه الممارسة 
كثيرًا. إذ أمكنت ملاحظة تسامح متزايد - وإن يكن على استحياء - تجاه هذه 
الجعارية علق المستوى 00 ل اق الذي يمنح السيدات جار ظا 
ع وا د ل 

يحل التجريف في المرتبة الأولى من بين وسائل الإجهاض الأكثر 
استخدامًا (وغالبًا ما يجري في المستشفيات الخاصة)» كما ورد ذكر الطريقة 
الدوائية التي كثيرًا ما تنتهي بمضاعفات تؤدي بالسيدة إلى العيادات أو 
المستشفيات. هذا وقد 0 القابلة في عدد من الشهادات والملاحظات 
بوصفها صاحبة دور «أولي» في بدء عملية الإجهاضء وغالبًا ما تعلق الأمر 
بالقابلات «غير القانونيات» (الداية) اللواتي لا يمتلكن مؤهلًا علميًا أو مهيّاء 
ولكنهن يمارسن الإجهاض المنزلي» كما يمارسن الولادات المنزلية؛ مع ما 
تحمله هذه الممارسة من مخاطر تتمثل بالتحديد في الإصابة بالتهابات حادة 

تختلف طرائق الإجهاض المُتعمّد وشروطه إِذَا باختلاف «حال» السيدة» 
ويرتبط هذا الأخير بشكل مباشر بداعي الإجهاضء وبدور الزوج ومشاركته في 
اتخاذ القرار. 

تتنوّع أسباب الإجهاض تنوعًا كبيرًا بالطبع» وهو ما تشهّد عليه روايات 
السيدات وإجابات الأطباء. ولكن أيّا تكن الأسباب» عندما يتخذ الزوج قرار 
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الإجهاضء أو كلا الزَّوجين معاء فإن السيدة تكون أقل عرضة لأن تُجهض في 
أوضاع سيئة. أضف إلى ما سبق أن دعم الزوج قرار الإجهاض يساعد السيدة 
في مواجهة انتقادات محتملة من المحيط الاجتماعي, طبيًا أكان أم عائليًا. 


رابعًا: الإجهاض المتعمّد في الأذهان 


تمكنا من خلال الملاحظات السابقة من تسجيل حضور لظاهرة الاجهاض 
المُتعمّد وانفتاح عليها وقبولٍ بها ملحوظين» من دون أن يعني هذا على الإطلاق 
إفكان القول بأن هذه الممارسة أصبحت مقبولة بالمطلق. إذ ما زالت شريحة 
واسعة من السكانء ومن الأطباءء ترفض الإجهاض ولينَ التعامل مع ممارسته. 
وكذلك الأمر على مستوى الأسر التي تلجأ إلى الإجهاضء إذ لا يبدو اتخاذ 
القرار سهلاء ولا يتم ببساطة أو يحظى بإجماع يسير. 


يجري الإجهاض المتعمّد (بإشراف طبي أو من دونه) في مختلف فئات 
المجتمع. ويبقى السؤال: كيف يُتلقى هذا الإجراءء وما هو مدى التسامح معه؟ 


1 - لماذا يُرفض الإجهاض المتعمّد: ردات فعل أطباء النسائية على 

الممارسة وتشريعاتها القانونية 

في أثناء جمع المعلرمات من الأطباء ب وبالتحديد أولئك الذين يرفضون 
(أو يُصِبّحون برفض) الإجهاض المُتعئّد - طرحنا سؤالاء كثيرًا ما أثار نقاشًا 
مفتوححاء عن أسباب هذا الرفض. لم يكتفٍ أي من الأطباء بذكر سبب واحد. 
فالأسباب متعددة. منها الأخلاقية التي تُشيّه تشبّه الإجهاض المُتعمّد بالقتل؛ ما دام 
الحمل لا يشكل خطرًا على حياة الأم. ومنها الاجتماعية» العائدة إلى اعتقاد 
الطبيب بأن هذه الممارسة مرفوضة ويُنظر إليها في المجتمع نظرة سلبية. وأخيرًا 
الأسباب الدينية» القائمة على فكرة أن الديانتين (الإسلامية و المسيحية) تج “مان 
هذا الفعل. 

أجمع الأطباء إِذّا على ذكر هذه الأسباب الثلاثة لرفض الإجهاض. أضف 
إلى ذلك أن اثنين فحسب من بين الأطباء ال 23 رافضي الإجهاض ذكرا أن 
موقفهما يرجع إلى كون الإجراء ممنوعا قانونيًا. وبلغة نسبية» فإن 13 في المئة 
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من الأطباء رافضي الإجهاض ونحو 8 في المئة من مجموع الأطباء المُستَجيبين 
يأخذون في الاعتبار مسألة المنع القانوني للإجهاض المتعمّد في قرارهم بعدم 
ممارسته. الأمر الذي يعكس إلى حد كبير هشاشة هذا القانون الذي لا يطبّق في 
الواقع» ولا يأخذه ه في الحسبان, لا الأطباء ولا المرضى. 


في سعينا للحصول على معلومات أكثر عن الموقف من النص القانوني 
في شأن الإجهاضء بدأنا بطرح سؤال مغلق؛ محاولين من خلاله المرور إلى 
بعض المداخلات المفتوحة لبعض الأطباء. وبالفعل ما إن طرحت المسألة 
القانونية هذه» حتى عبّر عدد كبير من الأطباء (ممن يمارسون الأجهاض أو لا 
يمارسونه) مباشرة عن مواقفهم. وأظهروا ردات فعل متباينة. 

قبل التّعمّق في تفاصيل هذه المناقشاتء لنرٌ أولّا كيف توزعت إجابات 
الأطباء عن السؤال الرابع من الاستبيان الاستد لالي20»: 


الجدول(6-7) 
التوزع المطلق والنسبي لإجابات الأطباء عن تشريعات الإجهاض 


الع ال ل كم 


ل ع ا 


إن نسب الإجابات «المُتطرّفة» (أي التى توافق تمامًا أو ترفض تمامًا) 
تتساوى تقريبًا. وبالطبع» ليس مفاجنًا أن نجد أن الأطباء الثمانية الذين أجابوا 
بالرفض التام للتشريعات القانونية هم أطباء يمارسون الإجهاض «تحت 
الطلب» وأن الأطباء التسعة الذين أجابوا بالموافقة التامة هم أطباء يُصِرّحون 
برفض تام لهذا الإجراء. 


بين هاتين المجموعتين يقع ال 1 5 في المئة من مجموع الأطباء المُستجيبين 


(43) المعروض في الملحق (1-7)) ص 598 من هذا الكتاب. 
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الذين يقبلون بمبدأ القانون مع بعض التحفظاتء أكانوا يمارسون الإجهاض 
بالفعل أم لا. يشتمل هؤلاء على 13 طبيبًا ممن صرحوا بعدم ممارسة 
الإجهاض» و6 أطباء ممن قالوا إنهم يمارسونه بالفعل. 


يرى هؤلاء الأطباء بالمجمل أنه يجب عدم السّماح بالإجهاض إلا ضمن 
شروط محددة وصارمة. لكنهم يرون بالمقابل أن الاقتصار على تبرير الإجهاض 
بوجود خطر محدق بحياة المرأة هو أمر فيه الكثير من المبالغة. فهم يعتقدون 
بضرورة أن يأخذ النص القانونى حالات أخرى فى الاعتبار» كوجود تشوهات 
خلشة سحادة» أو :طفن الامراض" الزوائة اليه الخطورة. ويؤكدون كذلك 
ضرورة ة إدخال تعديل على المادة رقم 1 من قانون العقوبات* التي تُتيح 
تخفيف العقوبة في حال الإجهاض بغرض «حفظ شرف» المرأة أو لسر 
بحيث أشار بعض الأطباء في هذا السياق إلى ضرورة اعتماد تحديد أكثر دقة 
هاه المادة» يقوم على تخصيص «الاغتصاب» و«زنى المحارمة كحاللات 
خاصة تُعطي السيدة الحق بالإجهاضء إن أرادت ذلك» وشكلٍ قانوني تمامّلء 
وفي شروط صحية مناسبة» على أن يجري ذلك في حدود زمنية تُعيّن بدقة. 

إضافة إلى ما سبق أشار الأطباء إلى حالات أخرى ذات خصوصية 
كحالات الحمل غير المرغوب فيه في أسر تعاني فقرًا مُدقِعَاء أو كحالات 
الإنجاب المتكرر وغير المضبوط في أسر كبيرة العدد ولا تمتلك معرفة 
ووصولًا ملائمًا إلى وسائل منع الحمل. يرى الأطباء أن من الضروري التسامح 

مع مثل هذه الحالات» وأن يتم «احتضانها» قانونيًا وطبيّاء لأن تركها لحالها من 
شأنه أن يقود إلى أزمات حادة في أسر تعاني مسبقًا الكثير إضافة إلى أن مثل 
هذه الحالات هي التي تنتهي بإجهاضات في شروط صحية غير ملائمة» مع ما 
يتبع ذلك من معاناة ومخاطر. 

بنظرة إجمالية يمكن القول إن هؤلاء الأطباء يعتقدون بضرورة وضع 


أساس قانوني يُوطز بشكل أفضل ممارسة الإجهاض المُتعمّدء ويأخذ في 
الاعتبار العوامل النفسية والاجتماعية - الاقتصادية المتعددة التي خط بالهراء 


(44) نص المادة» أوردناه سابقًا: «تستفيد من عذر مُحْفّف المرأة التي تُجهض حفاظًا على شرفهاء 
ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (528-527) 
للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية». 
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المعنية بالممارسة. لا يريد هؤلاء الأطباء إِذا أن يكون الإجهاض ممارسة حرة 
و«على الطلب؛. إلا أنهم في الوقت نفسه لا يتّفقون مع الإطار القانوني الحالي 
للمنع. فقد تخحدث اموي ا الماسّة إلى تعديل هذه القوانين» 
ليس باتجاه قوانين تحرّر الممارسة» ولكن باتجاه قوانين تؤطرها على نحو 
أفضل. 

تبقى الإشارة أخيرًا إلى أن الأطباء الثمانية الذين صرحوا بممارسة 
الإجهاض على الطلب أجابوا جميعًا برفض التشريعات القانونية الحالية. 
وقد دار تبريرهم لهذا الرفض حول محور واحد رئيس ألا وهو أن الإجهاض 
المُتعمّد ظاهرة كانت ولا تزال وستظل موجودة؛ لا مكان لمنعها إلا في النص» 
إذ لا مجال لمنعها فعا في الواقع. مدير ارا ادي لواف رن 
الأبواب واسعة أمام تحقيق منافع أشخاص ليسوا موقلين: يستغلون ثقة نسا 
في حاجة إلى العون. كما أنه يفسح مجالا أيضًا لإثراء , ين 
يفرضون شروطهم المالية - والأخلاقية - بما أن القانون لا يعّف ويحدد بدقة 
مساحة حقوقهم وواجباتهم. 

يرى هؤلاء الأطباء أن عدم شرعية الإجهاض قانونًا إنما هو السبب الرئيس 
للممارسات التى تحدث فى شروط صحية سيئة» ولانتشار حالاات مضاعفات 
الإجهاض التي تصل إلى المستشفيات والعيادات باستمرار. كما أن عدم 
الشرعية هذا يُفْسّر الإقبال المتزايد والسريع على شراء ال 060:66 الذي كثيرًا 
ما يُباع من دون وصفة طبية. يقول أحد الأطباء: «ما دام الإجهاض المُتعمّد 
غير قانوني» وما دمنا لا نمتلك [ حصاءات رقمية دقيقة بشأنه» لن نعرف كم 
عدد السيدات السوريات اللواتى يعانين من أمراض أو يتوفين سئنويًا سبب 
مضاعفات الإجهاض!4». 00 


يرى هؤلاء الأطباء الأربعة أيضًا ضرورة تغيير القانون» إلا أن التغيير من 
وجهة نظرهم يجب أن يبدأ يشرعنة ممارسة الإجهاض المتعمّد أولاء ثم ضبطها 
وتنظيمها. 

بالنتيجة» فإن ما يقرب من ثلاثة من بين كل أربعة أطباء مستّجيبين عبّروا 
عن ضرورة إحداث تغييرات ف التشريعات القانونية في تان الإجهاض» 
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بعضهم باتجاه شرعنته» والبعض الآخر باتجاه توسيع الأطر والمجالات التي 
تسمح بممارسته. 


2- ردات فعل العائلات والعاملين قف المحال الصحي وفمًا لشهادات 
السيدات اللواتي لجأن إلى الإجهاض المتعمد 
من خلال المقابلات مع السيدات» وبعض الملاحظات العامة عبر 
محادثات متنوّعة» توصّلنا إلى تحديد مجموعة من العوامل التي يمكنها أن 
تؤثرء سلبًا أو إيجاباء في ردات فعل الأسر والكوادر الطبية على الإجهاض 
المتعمّد. 


يقع رأي الزوج وحضوره وقراره في المرتبة الأولى. فموافقة الزوج على 
الإجراء.ء ووجوده إلى جانب زوجتهه يمنعان حتى أشد المنتقدين من المجاهرة 
بنقدهم. وعلى العكس تمامّاء عندما تحاول المرأة القيام بالإجهاض وحدها 
(من دون موافقة الزوج) فإنها تواجه صعوبة مزدوجة» إذ تتعرض بشكل أكبر 
لمخاطر مضاعفات الإجهاض بسبب عدم إجرائه ضمن الشروط الملائمة» 
كما تعاني استياء ولومًا ونقد المحيط. بدءا من بعض العاملين في المستشفيات 
وصولا إلى مختلف أفراد الأسرة. لهذا السببء فإن السيدات اللواتي يحرّضنٌ 
إجهاضًا بغير موافقة الزوج غالبًا ما يحتفظن بالأمر سرّاء ويحاولن إبقاءه كذلك. 


هكذا فإن رغبة الرجل أو عدم رغبته بطفل إضافي يؤديان الدور المحوري 
في مسألة إعطاء (الحق في الإجهاض المتعنّد). وقد وجدنا في شهادات 
السيدات كما في الملاحظات المنظمة ما يشير إلى وجود علاقة بين رغبة الزوج - 


من دون الزوجة -“في طفل إضافي !5 ولجوء السيدة إلى الإجهاض المتعمّد 


(45) خخصوصًا إذا كان هذا الطفل الإضافي المرغوب فيه ذكرًا. وقد أثبتت دراسات سابقة عدّة 
وجود تفضيلٍ لإنجاب الذكور في سورية. في مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل» 
على سبيل الّمئال» وجد أن نسبة استخدام م وسائل منع الحمل تزداد بازدياد عدد الأبناء الذكور 
الأحياء في الأسرة والعكس بالعكس. حين بلغ عدد الأبناء الذكور في الأسرة صببين اثتين (من دون 
وجود أي فتاة)» بلغ استخدام وسائل منع الحمل 46 في المثة. بالمقابل» حين وجد في الأسرة طفلتان 
ائنتان» انخفض معدل الاستخدام إلى 34 في المئة. انظر: : مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة 
الأم والطفل: التقرير الرئيسي: (دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء وجامعة الدول العربية» المشروع 
العربي للنهوض بالطفولة (28701111.2). 1993).ء ص 259 
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في شروط غير صحية. وهي ملاحظة ترد لدى سيدات من أجيال قديمة وحديثة» 
متعلمات وعاملاات أكنّ أم لا: 
لا شك في أن هذه النتيجة الأخيرة ترتبط بشكل أو بآخر بردات فعل 


كي 


الأطباء أنفسهم على الممارسة» إذ أشرنا سابمًا إلى أن الأطباء ممارسي 
الإجهاض يشترطون موافقة الزوج على الإجراء. وبغير هذه الموافقة» تصبح 
السيدة - حتى وإن امتلكت موارد مالية - عرضة لخطر الإجهاض في شروط 
أقل ملاءمة أو سيئة للغاية. : 

تجدر الإشارة أخيرًا إلى أنه في معظم الحالات» يطلب الطبيب من 
الزوجين التفكير مليًا في قرارهما لمدة معينة» قبل إجراء الإجهاض. 

أما بالنسبة إلى النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض فرديًا أو بمساعدة 
القابلة» فكثيرًا ما يواجهن غضب المحيطء لا بل حتى الكوادر الطبية فى بعض 
الحالات: «قالت لى إحدى الممرضات إنه بعد الجريمة التى ارتكبتّهاء على أن 
أشكر كرم الكادر الطبي الذي قبل العناية بي والتخفيف من آلامي؛ ما نسيت 
طوال حياتي عبارتها هذه!» هكذا علقت سيدة في بداية عقدها السابع. 


للحصول على رؤية كليّة عن ردات فعل المحيط على الإجهاض. اقترحنا 
على السيدات الثماني قائمة تتضمن عددًا من العبارت» لمعرفة إن كن سمعتها 
من محيطهن. تظهر الإجابات في الجدول (7-7): 

يعكس هذا الجدول الحالة الانتقالية التى تعيشها الذهنية العامة فى شأن 
هذا الموضوع؛ فلا تشبّّع الممارسة (ست سيدات من سبعة «نادرًا ما سمعن» 
أو «لم يسمعن مطلقًا» العبارة الأولى في الجدول. شديدة الإيجابية تجاه 
الإجهاض)؛ ويستمر دفع المرأة إلى الشعور بالذنب (سمعت خمس سيدات 
من سبعة «ثيرًا جدًا أو «كثيرًا؛ أو على الأقل «أحيانًا؛ الجملة الأخيرة فى 
الجدولء الرافضة بشدة الإجهاض)؛ ومع ذلك» يقبل بالممارسة كأمر واقع. 
ويبدو بشكل عام أن الرجال - الأزواج - يميلون إلى القبول بها وتقيّلها أكثر 
فأكثر. إن السيدات الأكثر عرضة ل «عدائية» المحيط الاجتماعى هن اللواتى 
أجهضن من دون موافقة الزوج. أما أولئك اللواتي حظين بدعم أزواجهن» فقد 
يتعرّضن للنقد في غياب الزوج» لكن حضوره يكفي لإسكات الجميع. 
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الحدول (7-7) 
تورّع إجابات السيدات عن ردات فعل المحيط على إجراء الإجهاض 


١‏ 0 لام 
هل سبق وسمعت العبارة التالية كدر 3 
: َ 8 كثيرًا | أحيانًا | نادرًا | أسمعها | المحمدءة 
في مايعل ياجراتك للإجهاض | جد | | 0 |00 8 


اتخذدت تِ قرارًا شجاعاء أ 
كنت سأتردد في ذلك. 


كان يجب ألا تقومي بفعلٍ كهذاء يا 
للخسارة» الحمل هو دائياً خبر جيد! 


ما قمتٍ به هو عمل بشع» الدين 
يحرمه» وهو مدعاة غضب الله! 


ملاحظة: () لم يتم تضمين الشهادة رقم (7) في هذا الجدول لأن الإجهاض المُتعمّد بقي سرًا 


لا يزال كلا المجتمع والتشريع السوريين يصرّحان بمعارضتهما ممارسة 
الإجهاض المتعمّدء إلا أنهما يتسامحان معه في الوقت ذاته» وهذا التسامح إنما 
يرجع إلى كون المجموعة الاجتماعية «ترغب بأطفال أقل». إن «عدم رفع المنع 
القانوني عن فعل ما بالتزامن مع حالة تسامح مع ممارسته» [....1» يشيران 
بوضوح إلى أن المجتمع يقبل الفعل؛ لكنه ليس مستعدًا بعد لإخراجه من خانة 


اللاشرعية)460) 1 


(46) ,8/0116 :كمهل «بسواعمد اع كعدوتاتامم سسعاعد© تامعمعمم هل ععنهلة» ,مبرواظ أشمفطه 
عننوواافى عتججة8 نال كعاعار :ء«ناءءوكميم ع0 تمكء ,اروةاناامة 'ل كماعاعمل ,عصنكءم عل كوتجة ام جغاتأهممام 
مع ادع هدمغل ععل علمممتتدمعكمز ومتلمتعودهه[ عدم عكتمهومه ,996[ عبارمءاصعد 2-6 ,وأعرا3 عل اوه ألومعائرا 
كاماعطلم نومدم) 8 زعوتمجمد؟ عبوصة! عل ستعطمدمومصغل كعل عأهده أ أمسعاها ممأنداعمدقة ,عدتأمعمةت عنومدا عل 

.318 .م ,(1998 بععمهظ عل دععتمالومء لمن وععوعرط اع 
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خلاصة 


تعكس القضية الإشكالية المتعلقة بممارسة الإجهاض المُتعمّد واقع 
المرحلة الانتقالية التي يعيشها المجتمع السوري» حيث تتعايش مجموعة من 
التناقضات بعضها مع بعض من دون مشكلات صريحة (على الأقل حتى الوقت 
الحاضر). خاولا سالط القبرء ان الاسساب والالرات الى تمع بقار عه 
التناقضات وترابطهاء لتشكل معًا كلا متماسكا. 

لعل أول تفسير وأهمه يكمن في البنية التشريعية القانونية» إذ لا يزال 
الإجهاض المُتعمّد ممنوعاء وواقعًا تحت طائلة العقوبة القانونية» باستثناء حالة 
وجود خخطر يهدد حياة الأم. إلا أن هذا النص القانوني لا يتعدى كونه «حبرًا 
على ورق": إذ لا ينعكس بحال من الأحوال في التطبيق القضائي الفعلي. إذ 
بين بحثنا الاستطلاعي هذا أن العديد من الأطباء يمارسون الإجهاض لاتحت 
الطلب» وأن الإجراء يجري في كل مكان - بما في ذلك في المستشفيات 
الحكومية. أضف إلى ذلك أنه حتى في حال رفض الطبيب ممارسة الإجهاض 
انتحت الطلب»» فإن هذا لا يعني بالضرورة التزامه معطى النص اللاواي1 
فالأطباء الذين يرفضون الممارسة» يضعون بأنفسهم - خارج النص القانوني 
قواعد وشروطا لها. فهم يختارون حالاتٍ يعتقدون أنها تستحق تحق امتلاك الحق 
في الإجهاض (كالتشوهات الجنينية الكبرىء أو الحمول الكثيرة العدد فى أسر 
شديدة الفقر... إلخ)» كما يحددون بأنفسهم, وتبعًا لقناعاتهم الخاصة» المدة 
الزمنية المنقضية على الحمل والتي لا يمكن إجراء الإجهاض بعدها. 


يقع عمل بعض الصيادلة كذلك «خارج» النص القانوني؛ وذلك منذ 
نهايات عام 6 تقريبًاء حين بدأ بيع ال ءامن ء وهو دواء مُجهض 3 
للسيدات فرصة ة أقل تعقيدًا وأقل تكلفة لإجراء الإجهاض7”*) على الرغم من 
وقوع الطريقة تحت خطر سوء الاستخدام. وبالتالي إمكان حصول مضاعفات 
وعدم نجاح الإجراء تمامًا. 


(47) أوردنا سايمًا أن تكلفة التجريف تبلغ وسطيًا نحو 6000 ليرة سورية؛ بينما راوحت تكلفة 
شراء تسع حبوب 0970166 (وهو العدد المطلوب في المتوسط لإتمام الإجهاض الدوائي) بين 5 ليرة 
و405 ليرات سورية» وهي بالتالي تكلفة أدنى بخمس عشرة أو عشرين مرة. 
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بالإضافة إلى دور النص القانوني في استمرار واقع الإجهاض المتعمد 
بتناقضاته» تؤدي البنية المجتمعية دورًا في ذلك أيضًا. يسجّل المجتمع بوادر 
تغيير» إلا أنه يبقى بالإجمال متحمظًا عن الانفتاح الصريح على الممارسة. وما 
زال التقويم الأخلاقي يتأرجح بين «سلبي» و«مقبول. عند النظر إلى السيدات 
اللواتي ا قصدًا. ولكنء أليس المجتمع في الواقع نتاج «مجموع» 
أفراده؟ هؤلاء الأفراد الذين يحكمون سلبًا على الإجهاض - جمعيّاء هم 
أنفسهم الذين يبحثون في حالات كثيرة عن المساعدة للتخلص من حمل غير 
مرغوب فيه - فرديًا. 

هكذا على الرغم من الرفض الظاهريء إلا أن المجتمع السوري آخذ في 
تبني هذا السلوك الجديد والتسامح معه وعقلنته» إذ غاليًا ما تجد السيدات أو 
الأسر «مبررات عقلانية؛ للجوء إلى الإجهاض (الصعوبات الاقتصادية» السعي 
إلى تأمين تعليم أفضل للأبناء... إلخ)؛ إلا أن البحث في ما وراء هذه «العقلنة؛ 
المُعلّنة يقود إلى الاستنتاج بأن ) اعدم الرغبة» في طفل إضافي هو الذي يقود 
أعدادًا متزايدة من السيدات و الأسر إلى القبول بهذه الممارسة. 


إن الرغبة في إنجاب أطفال أقل تقود إلى السير ضد إرادة الجماعة 
الاجتماعية وذلك عبر ممارسة الإجهاض المُتعمّد. فالمجتمع (ما عاد بحاجة» 
إلى الذرية الكبيرة؛ إن الخصوية في طور الانخفاض» والمجتمع متجه 
المابج مع سلوكيات رفضها طويلاء وذلك من أجل الوصول إلى 0 1 

خفض النسل. 

عندما نتكلم على المجتمع» وعلى الأفراد في المجتمعء علينا فصل 
الأفراد بحسب الجنس. فالسيطرة الذكورية تفرض نفسها في هذه الممارسة. 
وهكذا يصبح بإمكان ال «نعم» أو ال «لا» التي ينطق بها الزوج (أو على الأقل 
أحد الرجال في العائلة) أن تغيّرء وتغيّر جذريّاء ردات فعل المحيطين الأسري 
والمجتمعي» لا بل والكادر الطبي أيضاء تجاه المرأة. ولعل في قول جميع ٠‏ 
الأطباء المستّجيبين ممن يمارسون الإجهاضء برفض التدخل من دون موافقة 
الزوج (عندما تكون المرأة متزوجة)» أو الشريك (في حالة الحمل خارج 
الزواج) أو على الأقل «موافقة رجل من العائلة»» أكبر دليل على هذا الواقع 
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من هنا فإن السيدة التي لا تحظى بموافقة الزوج تكون أكثر عرضة للجوء إلى 
الإجهاض في شروط غير صحية» وبالتالي أكثر عرضة لمخاطر هكذا إجراء. 


أخيرّاء يترك البعد المالي أثره على الممارسة وشروطها. فما دام 
الإجهاض المتعمّد غير شرعي 6 وبالتالي غير مؤطر ماليًا بحدود واضحة» فإنه 
يفسح المجال لتحقيق أرباح كبيرة وغير خاضعة لضوابط كافية» لبعض الأطباء 
ولبعض المستشفيات الخاصة. لا بل ولبعض الصيادلة مع بدء انتشار الإجهاض 
الدوائي. 

ذا تتداخل عوامل متعددة» تشريعية واجتماعية ومالية: لتقي الحلقة مغلقة 
على هذه الممارسة؛ الحاضرة على الرغم من منعهاء والمرفوضة والمقبولة 
فى آن. 


إن ممارسة الإجهاض المُتعمّد موجودة في سورية؛ وهي حاضرة لوجود 
حاجة إليهاء ولأن المجتمع والسلوك الاجتماعي في بدايات طور التغيِّر. مع 
ذلك. فإن الإجراء يبقى ممنوعًا باسم القانون» وباسم المجتمع والأخلاق» 
لأنه ليس من السهل إعلان مثل هذا التغيير» وإعلان قبول الممارسة قانونيا 
واجتماعيّاء فمثل هذا الإعلان يولد تهديدًا مزدوجًا: تهديدًا للسلطة الذكورية 
في المجتمع التقليدي» وتهديدًا للمنافع المالية التي يحققها بعض الأفراد أو 
تحققها بعض الجهات جراء بقاء منظومة الممارسة على حالها. 

«مناقشة واقع الإجهاض المَتعمّد؛. «شرعنة الإجهاض المُتعمّد؛ إنما هي 
مفاهيم تهزّ بقوة جملة من المعطيات المتناقضة. ولكن المتعايشة مع بعضها 
بتماسك وصلابة. وهي جملة معطيات يجري العمل - جمعيًا - للحفاظ 
عليهاء من أجل المحافظة على «الشكل الأخلاقي» للمجتمع» وعلى بقاء منافع 
البعض. وإن حدث ذلك على حساب صحة أعداد لا نعرفها بدقة من النساء 
وأحيانًا على حساب حياتهن. 
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التعليم والخصوبة ؛: أي علاقة؟ 


عرضنا عند دراستنا الإطار القانوني والاجتماعي - الثقافي لوضع المرأة 
في سورية”"2» أهم التشريعات القانونية والنظم والقرارات الحكومية المتبتاة 
لمصلحة تعليم المرأة. في هذا الفصلء نسعى إلى معرفة انعكاس هذه التشريعات 
القانونية على التطور الفعلي لتعليم المرأة السورية وتوصيفه منذ استقلال البلاد 
بالاستناد إلى تحليل مستويات التعليم بحسب متغير الجنس. إذ سنهتم بشكل 
خاضن :يكل من أثر العمر وآئر الجبل في افهم تطور تغلب المرأة. كما سنناقش 
التعليم في علاقته بالخصوبة» في محاولة لتحديد العلاقات المفترّضة بين هاتين 
الظاهرتين وفهمهاء وباعتماد رؤية تتجاوز التفسيرات السببية المُعتادة. 


أولا: ملامح عامة عن التعليم في سورية منذ الاستقلال 
1- الإمكانات المادية المُكرّسة لمجال التعليم 
ما التعليم 


فى الملحق© عرض للقيم المطلقة لكل من الموازنة العامة وميزانية 
و كم 1038 ين قن لد كرات مها عو لاوا 


(1) في الفصل الخامس» وبالتحديد ص 9--334. 
(2) الجدول الملحق (1-8)؛. ص 621-619 من هذا الكتاب. 
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المدروسة؛ الأمر الذي يجعل عرضها بيانيًا على شكل عددي (حسابي) أمرًا 
متعذرًا لكونه يعوق قراءة واضحة لتطورهاء وهو ما دفعنا إلى عرضها على 


شكل لوغاريتمي”" (الشكل 1-8). 
الشكل (1-8) 


الموازنة العامة وميزانية التعليم بين عامي 1945 و2001 
(العرض على وحدات قياس لوغاريتمية) 


100000 


1.2000 


0 


1000) 


وو 1 1 1987 3 19789 7 و 17 162 158 1954 و14 1145 
ميزانية التعليم ض- الموازنة العامة هل الأعوام 

يظهر الشكل (1-8) تزايدًا في ميزانية التعليم بالتوازي مع ازدياد الموازنة 
العامة للدولة» ويعني هذا تقارب قيم معدلات نمو كلا الميزانيتين. مع ذلك» 
يمكن. مللاحظة يعض الاخعلاف فن مريعة النمو تصيد فى _تفاوت المسافة 
الفاصلة بين المدحيين يبن مرخلة وأخرى. وتسجل اهم هله الطاوثات نهاية 
الأربعينيات (بين عامّى 19513:1945:بالتحديد)» حيثف يكون نمو ميزانية 
التعليم أشرع قليلة من. تمو المواؤثة الخائة,باليقاباب» اعد البدحنان بلا 


(3) لم ترد الأعوام من 2092 إلى 2005 في بيانات الشكل بسبب اختلاف أساس حساب ميزانية 
التعليم بدءًا من عام 2002» إذ أضيفت إليها ميزانية «الإدارة المحلية». والإدارات المحلية هي مراكز 
إدارية تهدف إلى تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية في المراكز المحلية المختلفة (المدن؛ القرى... 
إلخ)؛ وتُعنى بالمسألة التعليمية من بين أمور أخرى عديدة. إن إدراج ميزانيات هذه الإدارات المحلية 
في الميزانية العامة للتعليم منذ عام 2002 تسيّب في حدوث ارتفاع شديد وغير متجانس في قيم هذه 
الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة. لم نعرض النتائج على الرسم تجنبًا لاستنتاجات مغلوطة. 
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من نهاية الستينيات» الأمر الذي يشير إلى تباطؤ ازدياد ميزانية التعليم مقارنة 
ال العامة. وهو أمن يدك ملاسطلة استمراريته لاحقًا طوال السبعينيات» 
قبل أن د تستقر المسافة الفاصلة بين المنحنيين بدءًا من بداية الثمانينيات. 


1 حساب نسبة ميزانية التعليم إلى الموازنة العامة للدولة (الشكل 
(2)2-8 مزيدًا من الضوء على حالاات التفاوت هذه. 

إن فهم حركة منحنى نسبة ميزانية التعليم إلى الموازنة العامة يستلزم ربطها 
بحركة التطور العام للقيم المُطلّقة للموازنة العامة» والتي تظهر على الشكل 
(1-8). ستعتمد إِذا على معطيات كلا الشكلين لرسم مخطط تفصيلي لتطور 


الموازنتين بين عامّى 1945 و2000. 


الشكل (2-8) 
نسبة ميزانية التعليم من الموازنة العامة (1945 -2001) 


0 
د 

0 
7 


1945 1949 1954 8 12 1967 1 00 179 13 17 1001 15 0 


الأعسوا أع 


(1) بين عامّى 1945 و1950 
كان نمو ميزانية التعليم أسرع من نمو الموازنة العامة للدولة» فقد تضاعفت 
الموازنة العامة للدولة مرتين» في مقابل تضاعف ميزانية التعليم أربع مرات» إذ 
ارتفعت من 10 آلاف إلى 39 ألف ليرة سورية؛ الأمر الذي رفع نسبتها في 
الموازنة العامة من 10 إلى 18 فى المئة. هذه الزيادة ليست مفاجئة» إذ تحدث 
463 


بعد الاستقلال مباشرة» في وقت يسعى فيه المسؤولون عن البلاد المستقلة 
حديئًا إلى شحذ جميع الطاقات والإمكانات لوضعها في خدمة عملية تنموية 
شاملة. 


(2) بين عامّى 1950 و1955 
تباطأ نمو الموازنتين معًا مقارنة بالمرحلة السابقة» وبقيت نسبة ميزانية 
التعليم من الموازنة العامة ثابتة نسبيّاك متراوحة ما بين 18 و19 في المئة. 


(3) بين عامّى 1955 و1960 


تراجعت نسية ميزانية التعليم من 19 إلى 14 في المئة. وهو انخفاض 
لا يرجع إلى انخفاض فعليّ في ميزانية التعليم بحد ذاتهاء فقد بقيت قيم هذه 
الأخيرة ضمن الحدود المُسجلة في المراحل السابقة؛ بل يرجع بشكل رئيس 
إلى سرعة ازدياد الموازنة العامة التى شهدت ارتفاعًا ملحوظا في هذه المرحلة» 
حيث تضاعفت قيمتها مرتين» مقابل ارتفاع قيمة ميزانية التعليم مرة ونصف 
المرة. 

(4) بين عامّى 1960 و1965 

شهدت ميزانية التعليم نموًا أكبر مما سبل في الأعوام السابقة» متجاورًا 
سرعة نمو الموازنة العامة للدولة» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة ميزانية 


التعليم في الموازنة العامة من 14 في المئة بين عامّي 1955 و1960 إلى 18 
فى المئة بين عامّى 1960 و1965. 


(5) بين عامّي 1965 و1970 

سبلت هذه المرحلة تراجعًا حادًا في نسبة ميزانية التعليم من الموازنة 
العامة للدولة (من 18 إلى 9 في المئة). مع ذلك» فإن القيمة المطلقة لميزانية 
التعليم كانت في الحقيقة قد تضاعفت مرتين» الأمر الذي يشير إلى نموها 
بدرجة تقارب النمو المسججّل فى المراحل السابقة. إلا أن سرعة هذا النمو 
لم نكن مكالتة لسرخة لزدياد الموازنة الغامة التي تضاعفت آربع عرات خلال 
الفترة ذاتها. إنها مراحل عرفت فيها البلاد مشاريع تنموية كبيرة على جميع 
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الصّعدء فارتفعت بذلك الموازنة العامة بشكل كبير» الأمر الذي جعل حجم نمو 
ميزانية التعليم غير ملحوظ. 

(6) بين عامّى 1970 و1975 

ما زلنا هنا فى مرحلة شديدة الحيوية على مستوى النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والساسي آذ عور ا ل 1 
القيم المُطلقة للميزانية كانت تتابع في الواقع ارتفاعهاء باع ضر نات 
مرات (من 257 إلى 714 ألف ليرة سورية). ومن جديدء يبقى الارتفاع السريع 
جدًا في قيم الموازنة العامة مُسبّبًا لتراجع نسبة ميزانية التعليم فيها. 

(7) بين عامّى 1975 و1980 


يتباطأ نمو كلتا الميزانيتين» مع بقاء سرعة نمو الموازنة العامة أشد من 
ميزانية التعليم. وتتابع نسبة ميزانية التعليم انخفاضها لتصل إلى أدنى مستوى لها 
على الإطلاق في عام 1980 (4.5 في المثة من الموازنة العامة). يمكن تلمّس 
آثار الأزمات الاقتصادية والسياسية في هذه المرحلة؛ إذ أدى كل من انخفاص 
سعر البترول» والأزمة الأمنية الداخلية في البلاد» والاضطرابات الإقليمية؛ دورًا 
فى إضعاف القدرة الاقتصادية. 
(8) من 1980 إلى 2000 
لم يشهد هذان العقدان تغيرات ذات أهمية» ولم يسجلا أكثر من بعض 
التذيذبات في نسبة ميزانية التعليم في الموازنة العامة. والحقيقة أن هذه النسية» 
ما إن تجاوزت انخفاضها الحاد مطلع الثمانينيات» حتى استقرت على قيم 
تراوح بين 7 و9 في المئة طوال الثمانينيات والتسعينيات. وبقيت وتيرة نمو 
الميزانيتين ثابتة رم تقريبًا طوال هذين العقدين. 
من المُسلّمٍ به أن دراسة اقتصادية متخصصة يمكنها أن تقرأ هذه المعطيات 
برؤية أكثر اتساعًا وعممقًا في آن» من خلال ربطها مثلا بتغيرات قيمة الليرة 
السورية عبر المراحل المدروسة. وبالواقع الاقتصادي - السياسي الذي يسم 
كل مرحلة. مثل هذا التحليل لا يقع ضمن أهدافنا أو حدود ما نسعى إليه في 
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بحثنا هذا. إذ إن ما يعنينا بالدرجة الأولى هو كيفية تجسّد هذه الأرقام على 
أرض الواقع 

سنحاول في ما يأتى معرفة كيف أثّرت هذه الميزانية في ارتفاع أعداد 
المدارسء والعاملين فيهاء والتلاميذ الملتحقين بها. كيف تطورت مختلف 
مستويات التعليم؟ ما هو المكان الذي تحتله الإناث فيها؟ وأخيراء ما هي 
الروابط التي تجمع هذا الواقع التعليمي وتطوراته بمستويات الخصوبة التي 
سججلتها وتسسجلها سورية؟ 


ب - تجسّد ميزانية 2-0 الواقع: أعداد الأبنية المدرسية 

نبحث هنا نيا طون در الى مالل اكز 5000 53 
تطور أعداد المؤسسات التعليمية والمدرّسين في مستويات التعليم الثلاثة, 
الابتدائية والإعدادية والثانوية. وثانيتهماء كيفية تأثير هذا التطور في الأعداد 


المُطلّقة على نسبة التلاميذ إلى المدرسين» على مستوى البلاد ككل 57. 


نشير إلى أننا قسّمنا التحليل ما بين مستوى التعليم الابتدائي من جهة؛ 
والمستويّين الإعدادي والثانوي من جهة أخرى. هو تقسيم يصلح حتى عام 
2 حين صدر مرسوم جديد يقضي بدمج المستويّين الابتدائي والإعدادي 
تحت مسمى واحد هو التعليم الأساسي. وهكذاء بدءًا من 2002» فصل التعليم 
الإعدادي عن التعليم الثانوي على مستوى البيانات الرسمية للبلاد» ليعاد 
دمجه ببيانات التعليم الابتدائي» الأمر الذي أدى إلى حدوث انقطاع في سلسلة 
البيانات. لهذا السبب اخترنا تحليل البيانات المتعلقة بالمرحلة الأطول والأقدم 
التي تغطي الأعوام من 1953 إلى 2002. إلا أننا سنتوقف مع ذلك وبشكل 
منفصلء عند معطيات ما بعد عام 2002. 


(4) هذان مثالان على المُنجَز ماديا في قطاع التعليم. سنكتفي بهما لأننا لا نهدف هنا إلى إنجاز 
تحليل لتطور التعليم في سورية بحد ذاته» وإنما إلى عرض ملامح هذا التطور بما يُمكُن من فهم أفضل 
للعلاقة بين تطور التعليم وتطور الخصوبة في البلاد. 

(5) توجد يلا ريب فروق كبيرة بين الريف والحضرء وبين مختلف المحافظات. لا بل وداخل كل 
محافظة ومدينة؛ تفتح المجال أمام دراسات مقارنة في غاية الأهمية همية. لكن مثل هذه المقارنات لا تدخل 
في إطار يحثنا وحدوده. لذا سنكتفي بعرض المعطيات على مستوى البلاد ككل. 
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(7) عستو التعليي الابعدائي 87 
رن الشكلان الييانيان (8 -23 و(8 -4)( على التوالي تطورَ انشية 
التلاميل” ا امن 0 مقارنة بت 3 أعداد المدر ال وبتطور أعداد 
رسين مين 
المدارس ثانيا» وذلك للأعوام سن 1133 إلى 000002 


يون عاقى: 2002.193 ازدادث أعداد المدارس_الابعداقة والماريطية 
العاملين فيها باستمرار» وبانتظام نسبيء إلا أن التطور الأسرع والأوضح تركز في 
الفترة الممتدة بين منتصف الخمسينيات ومنتصف الستينيات» حين تضاعفت 
أعداد المدرسين والمدارس في غضون عقد واحد من الزمن. ثم تباطأ ازدياد 
أعداد المدارس» في وقت تابعت أعداد المدرسين ارتفاعها لتتضاعف كل عشر 
ستواته بين عاني. 4 و1975» ثم بين عامّي 1975 و1985؛ ثم لتدخل 


الشكل (3-8) 
5 0 
الابتدائية (3 195 - 2002) 


تسسكدي اننا 
وتسصجم] كر جسمس رضم 


يت ل ود بج لع نو أخر 66 0 2 أت امد كد 6 لح ل جود ص امع كد ين اح اي أي 
9 6 © ات 2 © © © © 6 0 حا جح سح الحم اح ني يي ف نت نص فض كا فى ا 
© © © 5 © © © © © © © © © © 6 5 65 5 تت 5 هت هه نت ون 


00 لحي اليد حدصي ل ينه شح به حب مج صن “ابن | عمج اس اع مب ا ا د ا م ا د 


نسبة التلاميذ إلى المدرسين ‏ هم أعداد المدرسين 2 به 


لم تترافق هذه الزيادات في الأعداد المُطلّقة بانخفاض مكافئ في متوسط 
عدد العلاميد لكل مُدرّسء» لأن هذا الأخير بقي ثابتًا نسبيّاء إن لم يكن في 
ارتفاع طفيف. حتى منتصف السبعينيات. وهو ما يُمكن إرجاعه إلى ارتفاع 


(6) انظر الجدول الملحق (2-8)» ص 21 23-6 6 من هذا الكتاب. 
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علد الشكان بشكل عام وارتفاع نسب صعان المد يبشكل عياض 2 من جهة» 
وإلى التزايد التدريجي في نسب التحاق الأطفال من كلا الجنسين (وخصوصًا 
الإناث) بالتعليم الابتدائي من جهة أخرى. 

الشكل (4-8) 


أعداد المدارس الابتدائية ونسبة التلاميذ إلى المدرسين (1953 - 2002) 


ع 
3 
5 


1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 1 


نسبة التلاميذ إلى المدرُسين هم أعداد المدارس هه الأعوام 


55 الاعطاد ِذَا حتى منتصف السبعينيات تي تبدأ. هذه اينات 
الجب. هذه النسية الت 50 ا رس ا ين صاب 
الثمانيات (متراجعة من 37 تلورد 3 رع ف إلى تق 25 المينا فكل 
ميك سر اند بين عامّي 1974 5019873 ثم تناطأت حخنة هذا الانخفاض عفرا 
لمكن ساود 23 ميلك يدرس ١‏ يض 2002. 


أخيرًاء أدى دمج المستوّيين الابتدائي والإعدادي معًا إلى انخفاض جديد 
في متوسط عدد التلاميذ لكل مدرّس (من 23 إلى 18 أئق حلي ١‏ المدوس). 
ومن السابق لأوانه محاولة لجاع أسباب هذا الانخفاض؛ هل تعود إلى ازدياد 
سريع في أعداد الانة المدرسنة أم إنها تعود ببساطة إلى إعادة توزيع الكوادر 
والتلاميذ على الأبنية بشكل مختلف عما كان سائدًا من قبل؟ أم هي نتاج تسرّب 
كبير غير مسيطر عليه؟ هي أسئلة مفتوحة على إجابات في المستقبل. 


(7) بلغ الصغار تحت سن 15 عامًا نحو 46 في المئة من سكان سورية في عام 1960» وارتفعت 
إلى 49 في المئة في عام 1970. انظر الفصل الأول» ص 115-112 من هذا الكتاب. 
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(2) مستويا التعليم الإعدادي والثانوي©: 
يعرض الشكلان البيانيّان ذوا الرقمين (5-8) و(6-8) تطورَ نسب الطلبة 
إلى المدرسين من جهة؛ وتطورٌ أغدادٍ المدارس الإعدادية والثانوية» ,وأعداد 
المدرسين فيها من جهة أخرى. 
الشكل (5-8) 
ع و د 
الإعدادية والثانوية (1953 - 2002) 


0 0 


1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 1 


الأعوا 
نسبة الطلبة إلى المدرّسين هب أعداد المدرسين هل لاعنوام 


يكاد التحليل السابق (المتعلق بمستوى التعليم الابتدائي) أن ينطبق على 
المستوَيّين الإعدادي والثانوي. مع ذلكء. يبدو واضحًا أن منحنى متوسط عدد 
التلاميك لكل مدرسن يشهد-هنا تزبليات أكين بكثير مرخ سابقهة وبالعدد و علد 
المراحل الأقدم» ولكن يبقى بالإمكان ملاحظة نزوع طفيف إلى الارتفاع لقيم 
هذه النسبة بين منتصف الخمسينيات وبداية السيغيتيات» إذ ارتفع متوسط عدد 
الطلبة للمدرّس الواحد من 19 طالبًا إلى 23 بين عامّي 1953 و1970 “قبل أن 


ينتج مما سبق أن الزيادات المهمة في أعداد المدارس والمدرسين 
لم تترك أثْرًا مقروءًا على نسبة الطلبة إلى المدرسين إلا بدءًا من منتصف 


(8) الجدول الملحق (3-8)» ص 25-624 6 من هذا الكتاب. 
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السبعينيات» حين بدأت هذه النسبة انخفاضها الفعلي؛ ولكنه كان انخفاضًا أقل 
حدة مما شهده مستوى التعليم الابتدائي (فقد تراجعت النسبة من 18 طالبًا 
للمدرّس الواحد عام 1985 إلى 13 عام 22002)» وذلك على الرغم من أن 
ازدياد أعداد المدارس والمدرسين في المستويّين الإعدادي والثانوي كان أسرع 
بكثير مما حدث في مستوى التعليم الابتدائي حتى بداية الثمانينيات على الأقل. 
الشكل (6-8) 
أعداد المدارس الإعدادية والثانوية ونسبة الطلبة إلى المدرسين 
(200255953) 


3 
3 


|| اللانيعطا 


2001 1997 1993 1989 1985 12851 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 
نسبة الطلبة إلى المدرسين سه أعلداد المدرسين جه الأعوام 


كان ازدياد أعداد الطلبة في المستوّيين الإعدادي والثانوي كبيرًا إلى الحد 
الذي حجب جركنا لخد الويادابعر فرهز أعياد المد يللين والمدا سرع إلذ أن 
القول بأن الارتفاع في أعداد الطلبة في هذين المستويّين كان كبيرًا جدًّا يجب 
أن لا يقود إلى الاعتقاد بأن شدته كانت أكبر مما سّجّل في مستوى التعليم 
الابتدائى. .فتلاميك الابتدائنة يبقون الأكن عدذاء والأكعر كتافة بالسية إل عدد 
المدرسين:(2/8. في .مقابل 127 .ف التعليه الإعدادى .والتائوي)» رولا بها 
أن مستوى التعليم الابتدائي كان وحده الإلزامي والمجاني حتى وقت قريب 
ا 


(9) ارتفعت سن التعليم الإلزامي إلى خمسة عشر عامًا في عام 2002 (بدلّا من 12 عامًا) نتيجة 
إدماج مرحلة التعليم الإعدادي في نطاق التعليم الإلزامي والمجاني. انظر لمزيد من التفصيلات: اله 
لخامس» ص 2302 من هذا الكتاب. 
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أخيراءٍ لا يمكن استكمال المقارنة بدءًا من عام 2003» لأن المستوى 
الإعدادي ألحق منذ ذلك الحين بالمستوى الابتدائي» تحت مسمى «التعليم 
الأساسى». 


-الوقيول إإن التونيمة افسلرمية عب الختسن 

تفيد مقارّنة تطور التعليم بحسب الجنس في تقديم فهم أفضل لواقع 
التعليم في البلاد عامة من جهة. وفي تقويم تطور تعليم الإناث في مقارنته 
بتعليم الذكور من جهة أخرى. أي إنها ثُلقي الضوء على مدى ودرجة تحقق 
المساواة بين الجنسين في الوصول إلى المؤسسات التعليمية. 


أ الأعداد المطلقة والتوزع النسبي للتلاميذ والطلاب بحسب الجنس 
في مختلف مراحل التعليم 
لكل مستوى من مستويات التعليم (ابتدائى » إعدادي» ثانوي» جامعي) 
سنقوم في خطوة أولى بمقارنة الأعداد المطلقة, للتلاميذ والطلبة يحسب 
الجنس» آخذين في الاعتبار تطوّر الفئة العمرية المتعلّقة بهذا المستوى التعليمي 
أو ذاك ضمن المجتمع ككل. وفي خطوة ثانية» سنعرض التوزع النسبي للتلاميذ 
والطلبة بحسب الجنس عبر السنوات. 


(1) مستوى التعليم الابتدائي! 

يعكس ارتفاع الأعداد المطلقة للتلاميذ المسججلين في التعليم الابتدائي 
ارتفاعًا في أعداد السكان الصغار في سن التعليم الابتدائي (11-6 عامًا تقريباء 
بالسنوات المكتملة) من جهة» وارتفاعًا في نسب ارتياد المدارس الابتدائية من 
جهة أخرى. وتظهر المقارنة بين الجنسين على الشكل (7-8) أن أعداد الذكور 
المُسجَلِين في المدارس الابتدائية تفوق أعداد الإناث على امتداد الأعوام 
المدروسة. وفي الوقت ذاته» نجد الإناث يسججلن أعدادًا أقل بقليل من أعداد 
الذكور في مجمل الفئات العمرية (11-6 عامًا)”". 


(10) الجدول الملحق (4-8): ص 627-626 من هذا الكتاب. 
(11) الجدول الملحق (4-8 تابع)» ص 628 من هذا الكتاب. 
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الشكل (7-8) 
الأعداد المطلقة لتلاميذ المدارس الابتدائية بحسب النوع 
(2002-1953) 
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إناث ب به ذكور هم الأعوام 


الشكل (7-8 ) 


الأعداد المطلقة للسكان ني الأعمار (11-6 عامًا) 
بحسب النوع لأعوام التعداد 


120000 


1250000 7+ 


1000000 -+ 


' 750000 - 


200 


250000 ---- 


قد تقود هذه الملاحظة الأخيرة إلى تفسير زيادة أعداد الذكور على أعداد 

الإناك فى. المدارس الايتداتية بكرن لعداد الذياك فى الأقل عل مستوى 

السكان فى التقة العمرية السمعة . زه ادا اطي 20 كلها لك انه 

فمن. الواضم أن الفرق بن وأعداد اللحمين على ميتي السكان ككل في 
412 


الفئة العمرية (11-6 عاما) أدنى بكثير من الفرق بين أعدادهما في المدارس» 
الأمر الذي ب يسمح بالقول بوجود. كام وحاضر» لحالة من عدم المساواة بين 
الجنسين في الوصول إلى التعليم الابتدائي. 

بين عامّي 1960 و1994 عدد الأكرر في مسن التغلب الابتدائى (11-6 عامًا 


بالسنوات المكتملة) من 3 3 إلى 9 12993 فتى» أي ازدياد بلغ نحو 
30 في المئة؛ وارتفعت بالمقابل أعداد تلاميل الابتدائية من الذكور بنحو 22 


في المئة للفترة ذاتها. أمَا الإناث؛ إذ ارتفعت أعدادهن المطلقة (في الأعمار 
11-6 عامًا) بنحو 28 في المئة بين تاريحّي التعدادين المذكورّين» في وقت 
تتزايد فيه أعدادهن المطلقة المسجلة في التعليم الابتدائي بأكثر من 0 في 
المئة بين العامين ذاتيهما (1960 و1994)؛ بفارق كبير عن نسب تزايدهن فى 
لع : 
لك. يمكن ملاحظة تراجع طفيف في الفارق بين أعداد الذكور 
والإناث ا في التعليم الابتدائي» في وقت يحتفظ فيه الفارق بين أعداد 
الذكور والإناث في الفئة العمرية المعئيّة» على مستوى السكان ككل» بأفضلية 
أعداد الذكور وبحدود ثابتة نسبيًا. وهو ما يعني حدوث ارتفاع تدريجي في 
نسب الفتيات المُسجّبلات في التعليم الابتدائي. وهو ما يعكسه الشكل (8-8) 
الذي يظهر ارتفاعًا ملحوظا في نسب الفتيات المُسمّجّلات في التعليم الابتدائي 
منذ منتصف الستينيات. ففي وقت لم تتجاوز فيه نسبة الفتيات في المدارس 
الابتدائية ال 30 في المئة من مجموع التلاميذ في منتصف الستينيات» ارتفعت 
النسبة لتبلغ ما يقرب من نصف عدد التلاميذ (نحو 46 إلى 47 في المئة) منذ 
عام 1987 حتى الوقت الحاضر. 
إنها أعوام الستينيات والسبعينيات التي سجّّلت الارتفاعات الأكبر في 
نسب التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية. والحقيقة أن الواقع الاجتماعي- 
السياسي الذي انُّسمت به تلك المراحلٍ ساعد بالتأكيد في تعزيز مثل هذه 
الارتفاعات. فالذهنية المجتمعية باتت أكثر قبولًا وتشجيعًا للتعليم عامة, 
ولتعليم الفتيات خاصة:؛ بالتزامن مع نهوض آراء وأفكار تحرّر المرأة. كان 
المنظور الاجتماعي 2 طور التغيّرء ترافقه حال من «الارتياح؛ الاقتصادي 
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(وَسَم سنوات السبعينيات خصوصًا). وهي بمجملها عوامل ساعدت - مُضافًا 
إليها مجانية وإلزامية التعليم الابتدائي - في تيسير وصول الفتيات إلى التعليم 
الابتدائي وتعزيزه. 
الشكل (8-8) 
التركيب النسبي لتلاميذ المدارس الابتدائية بحسب النوع 
(2002-1950) 
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| نسبة الإناث (في المئة) هه نسبة الذكور(في المنة) هه الأعوام 


مع ذلك» يجب تجدُّب الوقوع في استنتاجات متسرّعة» فمجرد التسجيل 
في المدرسة الابتدائية لا يعني استكمال التعليم الابتدائي (وهو ما ينطبق 
على جميع المستويات التعليمية). ذلك أن معدلات التسرّب المدرسي التي 
أهملت طويلا حتى وقت حديثء ليست بالدقة المرجوّة» خصوصًا بالنسبة 
إلى المراحل القديمة. وما زالت المعلومات المتاحة عن التسرب المدرسي 
ضعيفة حتى يومنا هذا. نعرف على سبيل المثال ما يلي: «انخفضت نسبة إنهاء 
مرحلة التعليم الابتدائي من 85.5/ عام 1994 إلى 79.1/ عام 1997» وعلى 
متو اللكووسة 1/98614الن 7828 غلك شسهرف الاناك مله 7/84 إلى 
3 خلال نفس الفترة)220. 


فى مثال أحذث» وجد لدى دزاسة نسبة التلاميذ المسججلين في الصف 
(12) تقرير التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [د. ن.]» 2001)» 


ض 14. 
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الأو ل والذين يصلون بالفعل إلى الصف السادس الابتدائي أن هذه النسبة كانت 
3 في المئة من مجموع التلاميذ في عام 1990 (96 في المئة للذكور و89 
في المئة للإناث» وانخفضت في عام 2004 إلى 88.5 في المئة لمجموع 
التلاميذ (89 و88 في المئة للذكور والإناث على التوالي). وهو ما يشير إلى 
حدوث تراجع في الفجوة 5 بين الجنسين» بحيث ما عادت تتعدى الواحد في 
المئة فقط ”2 الأمر الذي يعني أن تقارب نسب الجنسين في التعليم الابتدائي 
يرجع دمن بين أسات أخرى متعددة 5ق ”ناسين الري الحدوسطي اذى 
الذكور. 

أخيراء أدى دمج المستوّيين الابتدائي والإعدادي معًا بعد عام 2002 
إلى ارتفاع كبير في أعداد التلاميذ من الجنسين. إلا أن التوزع النسبي بحسب 
الجنس احتفظ بحدوده ذاتهاء بحوالى 53 في المئة للذكور و47 في المئة 
للإناث المسجلين والمسجلات في التعليم الأساسي: 


(2) مستويًا التعليم الإعدادي والثانوي!*2 

تزداد أعداد الطلبة المسجلين في المدارس الإعدادية والثانوية» ومن 
كلا الجنسين» باطراد حتى نهاية الثمانينيات. ويستمر الاتجاه العام في الزيادة 
لاحقاء ولكن مع ظهور بعض التذبذبات في خط السير. 


إن أهم ما يميز مسار محوّرّي الشكل (8- -9)» مقارنة بما سبججله تطور 
أعداد التلاميذ بحسب الجنس في التعليم الابتدائي (الشكل (7-8)): هو 
وجود تباعد أكبر بين منحنى أعداد الذكور ومنحنى أعداد الإناث. ويبلغ هذا 
التباعد حدوده القصوى بين عامّي 1960 و1990. وذلك في وقت تتقارب 
فيه بشدة أعداد الذكور والإناث في المجتمع ككل في الفئات العمرية المعنية 
بمستوبي التعليم الإعدادي والثانوي (17-12 عامًا بالسنوات الفكتملة) 09 
كما يظهر الشكل (9-8أ). 


(13) انظر: أحمد الأشقر [وآخرون].ء التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية للألفية في الجمهورية 
العربية السورية (دمشق: هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع مكتب التنسيق بالأمم المتحدة» 2005): ص 27. 

(14) الجدول الملحق (5-8)» ص 630-628 من هذا الكتاب. 

(5) الجدول الملحق (5-8 تابع)» ص 630 من هذا الكتاب. 
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الشكل (9-8) 
الأعداد المطلقة لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية 
بحسب النوع (2002-1956) 
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الشكل (19-8) 
الأعداد المطلقة للسكان في الأعمار (2 17-1 عامًا) 
بحسب النوع لأعوام التعداد 
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بالمجمل يمكن القول من جهة إن الالتحاق بمستويّي التعليم الإعدادي 
والثانوي يبقى أدنى من الالتحاق بالتعليم الابتدائي لدى كلا الجنسين؛ 
وخصوصًا الإناث؛ ومن جهة أخرى إن الالتحاق بهذين المستويين يتسم 
بضعف ملحوظ لدى الإناث مقارنة بالذكور. فمن جديدء يُسجّل ارتفاع في 
أعداد الذكور في سن التعليم الإعدادي والثانوي بلغ 24 في المئة من مجموع 
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السكان» في وقت تزداد فيه أعدادهم في المدارس 11 في المئة فقط بين 
عامّي 1960 و1994 . بالمقابل» يكون التفاوت أشد لدى الإناث. إذ ارتفعت 
أعدادهن المطلقة 24 في المئة في الأعمار المعنيّة (12 -17 عامًا) على مستوى 
السكان ككل» في حين لم ترتفع أعداد المسجّّلات منهن ذ في التعليم الإعدادي 
والثانوي بأكثر من 4 في المئة بين هذين التاريحَين (من 15859 طالبة في عام 
0 إلى 370997 في عام 1994). 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن التفاوت بين أعداد الذكور والإناث في التعليم 
الإعدادي والثانوي بلغ ذروته في الأعوام الممتدة بين 1970 و1994» من دون 
أن يعني ذلك بالضرورة تراجعًا فى نسب الفتيات فى المدارس عند الانتقال إلى 
السبعينيات. فهذا التفاوت قد يرجع من جهة إلى سرعة ازدياد أعداد الذكور 
المسجّلين في المدارس. مقارنة بالإناث» ومن جهة أخرى. إلى الانخفاض 
الطفيف فى نسب الإناث إلى الذكور على مستوى السكان ككل فى الفئات 
العير ب البعية ' 

إن نظرة إلى التركيب النسبي لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية بحسب 
الجيس توكد ها سيق (الشكل (2019-8. 

الشكل (10-8) 


التركيب النسبي لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية بحسب النوع 
(2002-1956) 


1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 199656 0 


نسب الإناطا 87 هف تعبب الذكور 96 هت الأعوام 
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يعيّر منحنيا الشكل البيانى عن تطوّر حضور الإناث في المدارس الإعدادية 
والثانوية على مر السنوات. ويتركز هذا التطور بشكل خاص خلال السبعينيات 
والثمانينيات. فقبل عام 1970» كانت نسبة الإناث لا تتجاوز ربع أعداد الطلبة؛ 
ولم تسجل هذه النسبة أي ارتفاعات تُذكر رلا بل إنها شهدت انخفاضات 
طفيفة)!9') ثم ما لبثت أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بين عامّي 1970 و1980 
(من 25 إلى 36 في المئة)» واستمر هذا الارتفاع لاحمًا إلى أن استقرت نسب 
الفتيات في حدود 46 إلى 47 في المئة منذ نهاية التسعينيات (عام 1997 
تحديدًا). 


هكذا فإن تطور تعليم الإناث في المرحلة الابتدائية سبق تطور تعليمهن 
فى المراحل الإعدادية والثانوية بنحو عقد من الزمن. ففي وقت بلغت فيه نسبة 
الإناث في التعليم الابتدائي نحو 46 في المئة من مجموع التلاميذ منذ عام 
7 لم تصل الفتيات إلى مثل هذه النسبة في التعليم الإعدادي والثانوي 
قبل عام 1998. 


لاحقّاء بعد فصل المرحلة الإعدادية عن الثانوية وإدماجها بالتعليم 
الابتدائي» شهدت نسب الإناث في التعليم الثانوي ارتفاعات أكثر سرعة من 
نسب الذكور. وهو أمر يفسره إلى حد كبير ارتفاع نسب التسرب المدرسي 
للذكور في سن التعليم الثانوي. وقد أظهرت نتائج تقرير التقييم السكاني 
القطري في سورية حجم مشكلة التسرب المدرسي عند الانتقال إلى التعليم 
الثانوي» لكلا الجنسين» وخاصة الذكور: «ارتفعت نسبة الملتحقين بالمرحلة 
الإعدادية ممن أتموا المرحلة الابتدائية من 69/ عام 1994 إلى 75.7/ عام 
7 وكانت هذه النسبة أعلى لدى الإناث مقارنة بالذكور. ويبدو أن قسمًا 
متزايدًا من الذكور قد انقطعوا عن متابعة تحصيلهم التعليمي للالتحاق بالعمل» 
في حين أن القسم الأكبر من الإناث المنقطعات عن متابعة تحصيلهن التعليمي 
يعود إلى المساعدة في الأعباء المنزلية للأسرة. [.. أما نسبة إنهاء التعليم 
الإعدادي فقد بلغت حوالي 48/ فى كل من عامّي 1 و1998.ء وكانت 
هذه النسبة أعلى لدى الإناث منها لدى الذكور. [.......]. أما معدل الالتحاق 


(16) نخلاقًا لما كانت عليه الحال فى المدارس الابتدائية» إذ بدأ ارتفاع نسب الإناث منذ الستينيات. 
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في المرحلة الثانوية على اختلاف أنواعهاء للسكان فى العمر من 17-15 عاماء 
فقد انخفضت [انخفض] من 27.3/ عام 1981 إلى 22.1/ عام 1997» 
وكانت هذه النسبة أعلى لدى الذكور من مستواها لدى الإناث)670. 


(3) مستوى التعليم الجامعي © 


الشكل (11-8) 
الأعداد المطلقة لطلبة الجامعات السورية بحسب النوع (1953 - 2002) 
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الشكل (11-8 أ) 
الأعداد المطلقة للسكان في الأعمار (23-18 عامًا) 
بحسب النوع لأعوام التعداد 
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() تقرير التقييم السكاني القطري. ص 15-14. 
(18) الجدول الملحق (6-8)» ص 632-631 من هذا الكتاب. 
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على الرغم من الارتفاع التدريجي في الأعداد المطلقة للطلبة المسجلين 
في الجامعات السورية على مر سنوات الدراسة؛ إلا أن الشكل (11-8) يظهر 
البطء الشديد في تز تزايد أعداد الطالبات مقارنة بأعداد الطلبة من الذكور. الأمر 
الذي يعكس حالة من اللامساواة بين الجنسين في الوصول إلى الجامعات؛ 
ولا سيما أن أعداد الإناث فى الفئات العمرية المعنية (23-18 عامًا بالسنوات 
المكتملة)”*'» على مستوى السكان ككل تتساوى بأعداد الذكور مثلما يظهّر 
على الشكل (11-8 00 الأمر الذي يُعزّز القول بوجود عدم مساواة بين 
الجنسين في الالتحاق بالتعليم الجامعي. 

تجدر الإشارة إلى فترتين متمايزتين» تمتدان على أعوام عدة» شهدتا 
الارتفاعات الأكبر فى أعداد الفتيات المسجلات في الجامعات السورية. تعود 
الفترة الأولى إلى السبعينيات والثمانينيات» وهي مراحل شهدت تحولات 
اجتماعية إيجابية لمصلحة 3 المرأة. أما الفترة الثانية لارتفاع أعداد الفتيات 
فتخص بدايات الألفية الجديدة؛ وذلك بعد انقضاء عقد التسعينيات الذي شهد 
تباطؤًاء لا بل انخفاضاء في أعداد الطلاب المسجلين في الجامعات من كل 
الجنسين. وكان الانخفاض في أعداد الطلية الذكور أكثر شدة منه في أعداد 
الإناث خلال هذه السنوات. إلا أن الأمر لم يستمر طويلاء إذ سرعان ما عاودت 
الأعداد ارتفاعها بعد بضع سنوات. ليس من اليسير تحديد أسباب دقيقة لهذا 
الانخفاض الذي وسّم التسعينيات» إلا أن بعض التفسيرات يبدو ممكنًا: 

شهدت سنئوات التسعينيات» الأولى خاصة؛ تشديدًا على شروط القبول 
في الجامعات. حيث رفعت وزارة التعليم العالي درجات القبول في مختلف 
الكليات الجامعية إلى حدود غير مسبوقة» بالتزامن مع ما شهدته امتحانات 
الشهادة الثانوية من صعوبة أكبر ذ فى الحصول على درجات مرتفعة» مقارنةٌ بما 
كان سائداء الأمر الذي دفع بأعداد كبيرة من طلبة الشهادة الثانوية إلى إعادة 
الامتحان على أمل الحصول على درجات تتيح الالتحاق بإحدى الكليات 
الجامعية. يُضاف إلى جملة الصعوبات «العمليّة» هذه. تراكم الصعوبات 
الاقتصادية المرتبطة من أحد جوانبها على الأقل بوصول مواليد السبعينيات إلى 

سن الرشد. هذه الأجيال الكثيرة العدد التي كانت تعاني البطالة وأزمة السكن» 


(19) انظر الجدول الملحق (6-8 تابع)» ص 633 من هذا الكتاب. 
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اتات هي الى سر ال سيق عبان ع ا ذل لإ وا لمارا سعر لفو يتم 
تضمن بالضرورة الوصول إلى فرص عمل أفضل. 

اختلف الوضع مع بداية الألفية» مع افتتاح العديد من الجامعات الخاصة 
والافتراضية والموازية التي استجابت لحاجة أعداد ليست بالقليلة من الطلاب 
الذين لم يتمكنوا من الحصول على الدرجات المطلوبة لدراسة اختصاص ما 
في الجامعات الحكومية» ولحاجة طلاب آخرين يسعون إلى متابعة عملهم 
وإتمام دراستهم في آن (بحيث تكون ساعات الدوام وشروطه أقل إلزامًا في 
بعض هذه الجامعات الخاصة منها في الجامعات الحكومية). 


لننه أخيرًا بنظرة على التوزع النسبي لطلاب الجامعات بحسب الجنس» 
على الشكل (12-8): 
الشكل (12-8) 


)2002-1953( 
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نسب الإإناث (في المئة) هه - نسب الذكور (في المنة) هم الأعوام 

يبدو الشباعد بين المسكيين أقلا وضتوحًا بكثير هنا .مما كافيعلل قن 
المستويات التعليمية السابقة» إذ بقيت الفتيات أقلية فى الجامعات السورية 
حتى الثمانينيات من القرن الماضي. فقبل عام 1980 كان التطور بطيئًا جدَاء 
وتعود بدايات تزايد أعداد الطالبات إلى ما بعد متتصف السبعينيات» حين بدأت 
أعدادهن بتجاوز حدود ال 7 في المئة من مجموع الطلبة. ثم تسارعت الزيادات 
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لاحمًا بالتدريج» حتى شكلت الإناث نحو ربع طلبة الجامعة في الثمانينيات» 
رمعا ا رصلكا لصوو يا ل ااي 


يقرب من 47 في المئة من المجموع. 


باداؤؤية امف وروا ع ا كا 

يُقارب الشكل (13-8) نسب الإناث”*) في المستويات التعليمية 
الثلاثة لوده من أجل مقارنة ختامية لتطور 0 الفتيات إلى مختلف 
المؤسسات التعليمية. 


الشكل (13-8) 


نسب الإناث بحسب مستويات التعليم (1953 - 2002) 
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جامعي سه إعدادي وثانوي هه ابتدائي هب الأعوام 
يبدو الارتفاع الغدر ياك افيح نسدك الفقيات فى االيحتلفك:المر ال التغليمية 
واقنكا على سار الجتحديات الداكلة تمكيية ار لذاها ف بسك ]نانك بالسقابا»» 


(20) انظر الجدول الملحق (7-8)» ص 635-633 من هذا الكتاب. 

(21) نسبة الإناث لكل مئة من الذكور. تجدر الإشارة مجددًا إلى أننا توقفنا عند عام 2002 
بسبب التغييرات التي شهدها قطاع التعليم بعده (باعتماد التعليم الأساسيء الذي يشمل التلاميذ من عمر 
6 إلى 14 عامًا بالسنوات المكتملة). 
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صحيحًا حتى بداية الألفية» حين تتقارب النسب فى المستويات الثلاثة بشدة» 
لتصل إلى نحو تسع طالبات إناث مقابل كل عشرة طلاب ذكور مسّجلين في 

مع ذلك» فإن تشابه المسار العام لتطور نسب الإناث في المستويات 
التعليمية الثلاثة لا يمنع من وجود اختلافات مهمة في تفاصيله. إذ يسججل 
مستوى التعليم الابتدائي ارتفاعًا ملحوظا في نسب الفتيات منذ نهاية 
الخمسينيات» سابقًا بذلك الارتفاع في مستويات التعليم اللاحقة» ومُستبقًا 
التشريعات التي جعلت في ما بعد (خلال السبعينيات بالتحديد) من التعليم 
الابتدائي مرحلة إلزامية ومجانية. تابعت نسب الإناث ارتفاعها بعد ذلك» 
فتضاعفت خلال مدة لا تتجاوز العشرين عامًا (من 40 في المئة!2© في عام 
0 إلى 80 سه سن ولم تتباطأ سرعة الارتفاعات هذه إلا 
بحلول نهاية الثمانينيات» قبل أن تستقر منذ نهاية التسعينيات عند حدود ال 90 
في المئة. 


أما بالنسبة إلى مستويّي التعليم الإعدادي والثانوي» فقد تأخر ارتفاع نسب 
الإناث المُسجّّلاات فيهما بنحو عقّد كاسن عن التعليم التي وكان ذلك 
نحو نهاية الستينيات. وهكذا ففي حين بلغت نسبة الإناث ثلاثة مقابل كل عشرة 
ذكور في الإعداديات والثانويات في عام 8 , ارتفعت لتصل إلى سبعة في 
العشرة في نهاية الثمانينيات» واستقرت أخيرًا منذ نهاية التسعينيات فى حدود 
تقارب التسعة في العشرة (87 في المئة). 1 

كذلك لم يحدث ارتفاع ملحوظ في أعداد الفتيات في الجامعات السورية 
إلا مع بداية السبعينيات. في عام 69ظ1 لم تتجاوز نسبة الإناث في الجامعات 
ال 20 في المئة» لكن هذه النسبة ارتفعت من دون توقّف. لتصل إلى 5 في 
المئة في بداية الألفية. 


من هنا فإن تقارزب نسب الفتيات في مختلف المستويات التعليمية لم 
(22) ننبه هنا إلى أن «المئة» في نسب الإناث تعني مثة من الذكورء أي إن النسبة 40 في المئة 


تشير إلى 40 أنثى مقابل كل 100 من الذكور, والنسبة 87 في المئة ملا تشير إلى 87 أنثى لكل 100 
من الذكورء وهكذا. 
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يحدث إلا مع بدايات الألفية» معبّرًا عن مساواة أكبر بين الجنسين في الوصول 
إلى المؤسسات التعليمية. مع ذلك» يجب التعاطي بدرجة من الحذر مع النتائج 
السابقة وتفسيراتهاء والانتباه من جديد إلى أن هذه الأرقام الرسمية لا تخص 
سوى أعداد المُسجَلِين ولا تأخذ فى الحسبان التسرب المدرسي الذي يمس 
كلا الجنسين بدرجات متفاوتة» كما يظهر في الجدول التالي: - 


الحدول (1-8) 
التوزع النسبى للسكان 14-6 عامًا غير الملتحقين بالتعليم 
بحسب النوع لعام 2002 


المصدر: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. 
والبرنامج العربي لصحة الأسرةء 2002)؛ الجدول (5-3)» ص 24. 


يعطي الجدول (1-8) أمثلة عن حجم التسرب المدرسيء فنجد في نهاية 
مرحلة التعليم الإعدادي أن 36 في المئة من مجموع الأطفال بعمر 14 عامًا لم 
يكونوا ملتحقين بالتعليم (38 في المئة من الإناث و34 في المئة من الذكور)» 
في حين لم تتجاوز النسبة ال 5 في المئة في نهاية التعليم الابتدائي (6 في المئة 
من الإناث و 4 فى المئة من الذكور بعمر 1 عامًا). هذا وتجدر الإشارة إلى 
أن نسب الإناث غير الملتحقات بالتعليم تتجاوز نسب الذكور أيّا يكن العمر 
والمستوى التعليمي. 
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3- تعليم النساء: أثر الجيل وأثر العمر 


تزؤّدنا نتائج التعدادات العامة للسكان بتوزعهم بحسب السن والجنس» 
وهي بيانات تتيح إجراء بعض المقارنات. تهدف أولاها إلى إلقاء الضوء على 
اختلاف مستويات تعليم الإناث المُنتميات إلى أجيال مختلفة (قديمة وحديثة). 
وتحاول ثانيتها إيضاح أثر العمر 48 886) في مستويات تعليم الإناث» 
انطلاقا من تحليل الاختلافات التي قد توجد ما بين النساء المنتميات إلى أعمار 
مختلفة» عند ملاحظتهن في عام معين. 


إلا أن مثل هذه المقارنات تصطدم بأثر التركيب العمري للسكان الذي 
قد يتسبّب بنتائج مغلوطة. إذ يترك التركيب العمري أثره في مصلحة النساء 
الأصغر سنا اللواتي من المتوقع أن يكنّ أكثر حضورًا بين السكان لكونهن أقل 
تأثرًا بظاهرة الوفاة. على سبيل المثال» عند مقارنة نسب النساء الأميات من بين 
مجموع النساء اللواتي ان في عام 1960» تظهر النتائج أن أكثر النساء 
الأميات ينتمين إلى الفئات العمرية الأصغر. مثل هذه النتيجة ترجع بشكل 
رئيس إلى كون الإناث في الأعمار الصغيرة أكثر حضورًا ضمن مجموع الإناث 
اللواتي تم إحصاؤهن (فالوفاة تمسهن أقل من غيرهن)» وليس إلى ارتفاع أمية 
الشابات أكثر من غيرهن. 


للتخلص من أثر التركيب العمري هذاء سنبدأ أولَا بمقارنة التوزع 
النسبي للنساء بحسب مستواهن التعليمي داخل كل فئة عمرية على حدة وفي 
تاريخ كل تعداد. بعبارة أخرى» سنحسبء. من بين النساء البالغات من العمر 
(14-10 عامًا) في عام 1960.» نسبة الأميات» المُلمَات... إلخ. وسنقوم بهذا 
العمل نفسه لكل فئة عمرية على حدة» للعام نفسه. وكذلك الأمر لجميع أعوام 
التعدادات. التحليل الآتي بمجمله يستند إلى هذه النسب2©. 


(23) الجدول الملحق (8-8): ص 638-635 من هذا الكتاب. يعرض هذه النسب. 
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أ- مقارنة مستويات تعليم النساء المنتميات إلى أجيال مختلفة 
عبر سنوات الإحصاء (أثر الجيل) 
النساء البالغات من العمر (14-10 عامًا بالسنوات المكتملة) في عام 
0 على سبيل المثال» ولدن بين عامّيى 1945 و1949؛ والبالغات من 
العمر 34-30 عامًا تنتمين إلى الأجيال 1929-1925 . يُدرّس أثر الجيل فى 
مستويات تعليم الإناث لكل عام من الأعوام عبر مقارنة توزّع النساء (في كل 
فئة عمرية) تبعًا لمستوى التعليم في العام المدروس. 


(1) تعداد عام 201960) 
يعرض الشكل (14-8) التالي (والشكلين (15-8) و(16-8) اللاحقّين) 
التوزعَ النسبي للإناث بحسب العمر والمستوى التعليمي في عام 1960. 
الشكل (14-8) 
التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية 
(من 10 - 14 إلى 30 - 34 عامًا) بحسب المستوى التعليمي ني عام 1960 
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195 عاما (أجيال 1944-1940) هل 14-0 عاما (أجيال 1949-1945) هم ١‏ 
29-5 عاما (أجيال 1934-1930) هب 24-0 عامًا (أجيال 1939-1935) به 
34-0 عامًا (أجيال 1929-1925) ل 


1 دكتوراه جامعية وماجستير 7 ابتدائية 1 ملمّة / أميّة ” 2 
3 مستويات التعليم 
إن الإناث البالغات: من العمر بين ”14-70 34-303 عامًا"بالسنوؤات 
المكتملة في عام 1960 ولدن في المراحل الممتدة بين 1929-1925 


(24) الجدول الملحق (8-8 أ)» ص 636-635 من هذا الكتاب. 


45 6 


و1949-1945. يشير شان الستنحيات إلى تبايخ مجموعات الأجيالابالنسية 
إلى مستويات تعليم الإناث المنتميات إليها. ويظهر التباين بالتحديد في 
مستويات التعليم الأدنى (أمثةء مُلمّة). 

على سبيل المثال» عند الانتقال من الأجيال 1929-1925 إلى الأجيال 
1934-0, تتناقص نسبة النساء الآفيات: لمصلحة المُلمات (من يعرفن 
القراءة والكتابة» من دون الحصول على شهادة)» بحيث نجد أن 86 فى المئة 
من التساء المولودات بين عاتى 1930 و1934 كن آبثات روفي الى يلك 
مُلمَات في عام 1960. في حين تصبح هذه النسب بحدود 65 في المئة و29 
في المئة على التوالى فى الأجيال 1949-1945 . بالمقابل» يبقى التطور 
مجدودًا جدًا في مستويات التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية وما فوقهاء أيا 
الس اب و 

الشكل (15-8) 
التوزع النسبي للإناث ني الفئات العمرية 

(من 30 - 34 إلى 50 - 54 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1960 
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دكتوراه جامعية وماجستير إعدادية وثانوية ابتدائية ملكّة 
39-5 عاما (أجيال 1924-1920) سه 34-0 عامًا (أجيال 1929-1925) سم مستويات التعليم 
49-5 عامًا (أجيال 1914-1910) سسييت 44-0 عامًا (أجيال 1919-1915) بهت 


54-50 عاما (أجيال 1909-1905) بيب 


لا تنطبق الملاحظات المتعلقة بالأجيال 1949-1945 تمامًا على 
الأجيال 1944-1940. فالتغيرات التي عرفتها هذه المجموعة الأخيرة مسشّت 
بالتحديد النساء في مستويات التعليم الابتدائية والثانوية. وهو ما يمكن إرجاعه 


2027 


إلى أثر العمر الذي تنتمي إليه هؤلاء النسوة» إذ إن جزءًا من الفتيات في الفئة 
المرية ود رن عا ] لتجيال 045 يكن يلغ فعام 1660 
سن نهاية مرحلة التعليم الابتدائي (نحو 12 عامًا بالسنوات المكتملة). أما 
الشابات المنتميات إلى الأجيال (1944-1940) فتجاوزن جميعًا هذا العمر 
في عام 1960» الأمر الذي يرفع نسبتهن في مستوى التعليم الابتدائي بالتحديد. 
مع ذلك؛ فإن 12 في المئة منهنَ فقط وصلن إلى المستوى الابتدائي و3 في 
المئة إلى المراحل الإعدادية والثانوية. 


الشكل (16-8) 
التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية 
(من 50 - 54 إلى 65 عامًا فأكثر) بحسب المستوى التعليمي في عام 1960 


دكتوراه جامعية وماجستير2 إعدادية وثانوية ابتدائية 


59-5 عانا (أجيال 1904-1900) هل 54-50 عامًا (أجيال 1909-1905) له 
5 عامًا فأكثر (أجيال ما قبل 1985) هه 64-0 عامًا (أجيال 1899-1895) هب 


يبقى أن أكثرية النساء - المُنتميات إلى جميع مجموعات الأجيال هذه - 
كن أميّات في عام 1960. ولعل التداخل الكبير بين منحَنّبي الأجيال الأكثر 
قدمًا (الأجيال 1929-1925 و1934-1930) يعكس بجلاء حالة عامة 
من الآمية». تمسى ما يقرت:م8513١فى‏ "الجثة من النساء. ولا تتعدى,نسية من 
يصلق إلئ التعليم بالاعداين (من تجب وك الأستبال«اللرتين) 1 الئ:3 في 
المئة فقطء فى وقت تكاد تكون فيه نسبة من يصلنَ إلى الجامعات معدومة. 
وتنطبق هلة الملاحظات على الأجيال الأقدم» كماءيظهر.من الشكلين (15-8) 
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و(16-8)» إذ يزداد ويتعزز التقارب والتداخل بين “المتحتيات: المعدرة ‏ عن 
الأجيال السابقة على المجموعة 1929-1925. 

كانت التغيّرات في مستويات تعليم النساء محدودة جدًا إِذَا تُرجمت 
بالتحديد بانلخفاضات طقيفة فى سب النساء الآميات لمصليحة الملقات. 
ذلك؛ فإن الوصول إلى التعليم الابتدائي شهد تحسنًا طفيمًا مع بقائه ضعيفا 
جدّاء لم يشمل إلا 2 في المئة من النساء المولودات بين عامّي 1930-1920» 
وواحد في المئة من المولودات بين عامّى 1920-1910» وليس أكثر من 0.3 
في المئة من المولودات قبل عام 1910. 


(2) تعند | عام ل 


المجموعات العمرية على الشكل (17-8) هى المتجموعات ذانها علق 
الشكل (2)14-8» ولكن في تاريخ إحصاء لاحق. بعد عشر سنوات. وبناء عليه 
فإن المتضات نيل نساء مور داكة فى الم عار 988 جوق28 .إل ١‏ 
3 .9 مو ىق 0 0 ع 
متيرضات الأجيال الأحدث, والمراحل 1939-1935 للأجيال الأقدم. 


الشكل (17-8) 
التوزع النسبي للإناث ني الفئات العمرية 
(من 10 - 14 إلى 30 - 34 عامًا) بحسب المستوى التعليمي ني عام 1970 


دكتوراه جامعية وماجستير معهد متوسط- إعدادية وثانوية 


0 9 به 19-15 عاما (أجيال 1954-1950) هه | 14-10 عما (أجيال 1959-1955 ها 
ل ع ع يا 34-0 عاما (أجيال 1939-1935) سسيهسب | 29-25 عم (أجيال 1944-1940) سبي 


(5) الجدول الملحق (8-8 ب)» ص 636 من هذا الكتاب. 
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يظهر تحسّن ملحوظ في واقع تعليم الإناث في الأجيال الأحدث, فتراجعت 
نسب النساء الأميات ضمن كل مجموعة عمريّة» وتصل نسبة هذا الانخفاض إلى 
نحو 31 فى المئة لدى مقارنة نساء الأجيال 1939-1935 (البالغات من العمر 
34-0 عاماء في عام 1970) بنساء الأجيال 1959-1955 (البالغات من 
العمر 14-10 عامًا » في عام 1970). وترتفع نسب المَلمّات (من دون شهادة)؛ 
ويبدأ مستوى التعليم الابتدائي أيضًا في إظهار علامات تحسّن ملحوظء ولا 
سيما لدى النساء المولودات بعد عام 41950 واللواتي تبلغ نسبة من أنهّين منهن 
التعليم الابتدائي عام 1970 نحو 13 في المئة. 

أضف إلى ما سبق أن من بين النساء البالغات من العمر 24-15 عامًا 
في عام 1970 (المولودات تقريبًا بين عامّي 1945 و1954) ما نسبته 8.5 في 
المئة ممن وصلن إلى التعليم الإعدادي والثانوي مقابل 3 في المئة فقط في 
الأجيال 1944-1935. وأخيرًاء أيّا تكن مجموعة الأجيال المدروسة:» فإن 
نسبة النساء اللواتي تجاوّزنَ التعليم الثانوي تبلغ بالكاد واحد في المئة. 


الشكل (18-8) 
التوزع النسبي للإناث ني الفئات العمرية 
(من 30 - 34 إلى 50 - 54 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1970 
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دكتوراه جامعية وماجستير معهد متوسط إعدادية وثانوية 2 ابتدائية لك أميّة 


مستويات التعليم 


44-0 عاما (أجيال 1929-1925) هي 39-35 عانًا (أجيال 1934-0) له 34-30 عانا (أجيال 1939-1935) مل 
54-0 عامًا (أجيال 1919-1915) هيب 49-45 عاما (أجيال 1924-1920) به 


يزداد تقارب المنحنيات بعضها من بعض وتداخلها في فئات الأعمار 
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الأكبر» أي لدى النساء المولودات قبل عام 1940 (الشكل 18-8). مع ذلك, 
يمكن تمييز انخفاض طفيف في نسب النساء الأميات (بنحو 9 في المئة بين 
نساء الأجيال 1939-1933 والأجيال 1919-1915) كما حفن وصوك 
نساء الأجيال 1939335 إلى التعليم الابتدائي» ليصل إلى 6 في المئة» 
مقابل 3 في المئة فقط في الأجيال السابقة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مستويى 
التعليم 'الإعدادي والثانوي». إذ للضاعفة تسب. الإناث. فيهما في الألجيال 
1933-5 و1934-1930. 


أخيرّاء تتراجع حدة التباينات بين مجموعات الأجيال السابقة “على 
0 والتي تعيّر عنها مجموعات النساء البالغات من العمر أكثر من 50 
عاما لي عام 00100060 وتصبح محدودة في انخفاضات طفيفة جدًا في نسب 
الأمية التي تتراجع من 98 في المئة لدى التساء المولودات قبل غلا 105 
إلى 93 في المئة لدى مواليد الفترة بين 1915 و1919» واللواتي أحصين في 


عا 00110 ود المتحنيات 'شديدة الثل|* أل (8- -19) بدورها 
8 2 : 
هذه الاستنتاجات. 


الشكل (19-8) 
التوزع النسبي للإناث في الفتات العمرية 
(من 50 - 54 إلى 65 عامًا فأكثر) بحسب المستوى التعليمي في عام 1970 
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دكتوراهء جامعية وماجستير معهد متوسط إعدادية وثانوية ابتدائية ملمّة أميّة 
| 59-55 عانًا (أجيال 1914-1910) مه 54-50 عانا (أجيال 1919-1915) هل 1ت 
| 65 عامًا فأثر (أجيال ما قبل 1905) هج 64-60 عاما (أجيال 1909-1905) هه مستويات التعليم 
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(3) تعداد عام 2000 
تجاعد منحتّات" القن 2ن الشكل:م-90) اشكل 5 مقارة 
بمنحنيات تعدادّي 1960 و1970؛ الأمر الذي يشير إلى حدوث تقدّم ملحوظ 
الشكل (20-8) 
التوزع النسبي للإناث ني الفئات العمرية 
(من 10 - 14 إلى 30 - 34 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1981 


دكتوراه جامعية وماجستير معهد متوسطا2 إعدادية وثانوية ابتدائية 


19-5 عامًا (أجيال 1965-61) لويم 000 14-0 عانا (أجيال 1970-1966) هل مستويات التعليم 
29-5 عام (أجيال 1955-1951) هيب 24-0 عامًا (أجيال 1960-1956) سوهت 
34-0 عامًا (أجيال 1950-1946) 


الشفضت انسية السك الأميات يعض 42.قى المعةنيق الأجبال1946 
0 و1970-1966. وهو الانخفاض الأكبر الذي جر كاه بدن لان 
بين أجيال بفارق عشرين عامًا. بالمقابل» ارتفعت نسب النساء المُلمَّات بنحو 
3 في المئة بين مجموعّتي الأجيال المذكورتين. 

وصلت سيدة من بين كل أربع إلى مستوى التعليم الابتدائي في الأجيال 
19720-1. ونحو نصف النساء البالغات من العمر 19-15 عامًا في عام 


171 (المولودات بين عامّى 1961 و1965) وصلنّ إلى مستويات التعليم 
الابتدائية والإعدادية والثانوية. 


(26) الجدول الملحق (8-8 46 ص 637 من هذا الكتاب. 
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توصّف هذه النتائج خطوات تطوّر بالغة الأهمية”©, ولكنها لا تخص 
سوى مستويات التعليم السابقة على البكالوريا (نهاية المرحلة الثانوية). فلا 
يُحصي التعداد أكثر من واحد إلى 3 في المئة من النساء اللواتي تجاوزنٌ التعليم 
الثانوي» أي تكن مجموعة الأجيال المدؤووسة: 
تصبح الفروق والاختلافات أقل أهمية في الأجيال الأقدم» إذ يكون 
التحشّن في المستوى التعليمي للإناث أقل حضورًا بكثير (الشكل 21-8). 
الشكل (21-8) 


التوزع النسبي للإناث ني الفئتات العمرية 
(من 30 - 34 إلى 50 - 54 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1981 


1 
3 
ع 
1 


دكتوراه جامعية وماجسئير معهد متوسط إعدادية وثانوية ابتدائية ملمّة 


ما زا - 1 5 -3 مستويات التعليم 
44-0 عانا (أجيال 1940-1936) هيب 39-35 عاما (أجيال 1945-1941) هس 34-30 عانا (أجيال 1950-1946) سسب 
54-0 عانا (أجيال 1930-1926) سيب 49-45 عانا (أجيال 1935-1931) يهب 


تتقارب مختلف منحنيات الجيل/ العمر على هذا الرسم البياني قياسًا على 
ما لاحظناه على الشكل (220-4). مع ذلك» يستمر تراجع مستويات الأمية عند 
الانتقال من الأجيال الأقدم إلى الأحدثء إلا أن الأمية تبقى هي القاعدة لدى 
مجمل النساء المولودات قبل عام 1940 اللواتي أحصين في عام 1 198» حيث 
تمسٌ ثماني إلى تسع سيدات من بين كل عشرة في مجموعات الأجيال هذه. 


(27) تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور في مستويات تعليم الإناث لا يبدو ملحوظًا في الأجيال 
1970-6. لأن الإناث المُنتميات إلى هذه الأجيال لم يتجاوز عمرهن حدود بين 10 و14 عامًا 


سنة 1981. أي إن أكثرهن كن في حدود التعليم الابتدائي. 
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أخيرّاء يعبّر الشكل (22-8) عن تحسّن ضعيف جدًا في مستويات التعليم 
للأجيال السابقة على 1930. هذه الأجيال تتسم بأميّة نسائها عمومّاء وتضم 
أقلية فحسب من النساء المُلمّات (8 في المئة فقط للأجيال 1930-1926» 
و5 في المئة للنساء المولودات قبل عام 1916). 


الشكل (22-8) 


التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية 
(من 50 - 54 إلى 65 عامًا فأكثر) بحسب المستوى التعليمي ني عام 1 198 


دكتوراه جامعية وماجستير معهد متوسط إعدادية وثانوية ‏ ابتدائية 


59-5 عانا (أجيال 1925-1921) نجل 54-50 عام (أجيال 1930-1926) هل 
5 عاما فأكثر (أجيال ما قبل 1916) له 64-60 عام (أجيال 1920-1916) به 


(4) تعداد عام 224 

5 إن مجرد نظرة أوليّة إلى الشكل (23-8). بمنحنياته التي تتحرك وتتباعد 
تمكن من توقع حدوث تطور إيجابي» مسدمر ومتزايد» في مستويات تعليم 
النساء. وهو ما يعكسه تراجع مستوى الأمية» إذ نحصي 9 في المئة فقط من 
الإناث الأميات في الأعمار 14-10 عامًا في عام 1994 (المنتميات إلى 
الأجيال 1983-1979). أما ال 91 في المئة المتبقية» فتتوزع على مختلف 
مستويات التعليم اللاحقة» بدءًا بالإلمام بالقراءة والكتابة» وصولا إل المرحلة 
الثانوية. 

مع ذلكء» تشير الأرقام إلى أن نسبة كبيرة» تصل إلى 51 في المئة» من 


(28) الجدول الملحق (8-8 د). ص 637 من هذا الكتاب. 


444 


الإناث في الفئة العمرية 14-10 عامًا تبقى عالقة في مستوى تعليمي متواضع 
حَذَا لا يتعدق الإلمام بالقراءة والكتابة من دون أي شهادة رسمية. وهو 0 
يمكن تفسيرة د جره على الأقل - بصغر سن إناث هذه المجموعة العمرية» 
فبعضهن لم يصل بعد إلى سن إتمام التعليم الابتدائي» والحصول بالتالي على 
وثيقته. هؤلاء يصنّفن في فئّة «الإلمام بالقراءة والكتابة», إلا أن حظوظهن كبيرة 
في تجاوزها مع التقدم في العمر خلال سنوات قليلة لاحقة 


الشكل (23-8) 


التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية 
(من 10 - 14 إلى 30 - 34 عامًا) بحسب المستوى التعليمي ني عام 1994 


9 
5 
5 
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3 
4 
7 
ع 


دكتوراه جامعية وماجستير معهد متوسط إعدادية وثانوية ابتدائية ملمّة 


24-0 عامًا (أجيال 1973-1969) يهب 19-15 عامًا (أجيال 1978-1974) سويسب 14-10 عاما (أجيال 1983-1979) له 
24-0 عاما (أجيال 1963-1959) سس 29-25 عانا (أجيال 1968-1964) هب | 


ينسم التطور المسجّل في تعليم النساء المشمولات بتعداد عام 1994 
ببداية ظهور نسبء تتجاوز قيمة الصفر للمرة الأولى؛ لنساء وصلنّ إلى 
مستويات التعليم ما بعد الثانوية (معاهد متوسطة وجامعات). 


لا تزال الحركة متواضعة بطبيعة الحالء إلا أنها لا تخلو من دلالات ذات 
أهمية» إذ يسجّل تعليم الإناث في سورية» أول مرة» 7 في المئة من النساء في 
مستوى المعاهد المتوسطة (عامّين دراسيين بعد الثانوية)» و5 3 في المئة في 
مستوى التعليم الجامعي. هذه الملاحظات تخص نساءً بعمر (25 -29 عامًا), 
مثميات: إلى الاجيال 2.1968-4 وهنٌّ يُمثلن بداية اتجاهات تعليمية 


جديدة يبدو من المرجح امتدادها واتساعها لدف وصول الشايات من الأجيال 
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1983-4 (البالغات من العمر 19-10 عامًا هنا) إلى عمر الدراسة ما بعد 
الثانوية عامة» والجامعية خاصة. 

بالانتقال إلى الأجيال الأقدم» تتضاءل التباعدات بين المنحنيات (الشكل 
24-8). إلا أن الفروق بين الأجيال الأقدم والأحدث تبقى مرثية (مقارنة 
بأجيال سابقة على المجموعات المعروضة هنا). يستمر تسجيل نسب مرتفعة 
جدًا من النساء الأميات» فعلى سبيل المثال نحصي في الأجيال 1943-1939 
سبع إناث أميات لكل عشرة» لكن النسبة سرعان ما تصبح أربعة في العشرة 
عندما نصل إلى الأجيال 1963-1959. 

الشكل (24-8) 
التوزع النسبي للإناث ني الفئات العمرية 

(من 30 - 34 إلى 50 - 54 عامًا) بحسب المستوى التعليمي في عام 1994 


لتلووة 
ا 
010 

لئطا 

ًَ 

1 200 


دكتوراهء جامعية وماجستير معهد متوسط إعدادية وثانوية ابتدائية لح أميّة 


44-0 عامًا (أجيال 1953-1949) هه 39-35 عامًا (أجيال 1958-1954) هل (34-30 عامًا (أجيال 1963-1959) ل مستويات التعليم 
54-0 عامًا (أجيال 1943-1939) بيب 49-45 عام (أجيال 1948-1944) به 


يحدث انخفاض نسب الأمية وارتفاع نسب النساء في المستويات التعليمية 
اللاحقة بسرعة أكبر فى الأجيال الأحدث. كما أن انخفاض الأمية يحدث 
هنا لنصلحة ترزعات أفكز وكا كلؤدات المسكابيانك بلق سالك ستريات 
التعليم (باستثناء المستويات التي تتجاوز الثانوية العامة)» في حين أن التطور 
في الأجيال الأقدم حدث لمصلحة الإلمام بالقراءة والكتابة أو» وفي أحسن 
الحالات؛ لمصلحة التعليم الابتدائي. 
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أخيروًاء يعرضن الشكل .(25-8) الساء ااا سم 3©» وهنٌ 
نساء أميات في غالبيتهن» لكدين لسن -أغلبية الحقة حقة هذه المرة» مقارنة بما 
شهدناه لدى أجيال أقدم إذ إن نسبة ضئيلة من هؤلاء النسوة اتراوج بن 41 
0 المئة) تمكنت من الوصول إلى المستوّيّين الإعدادي والثانوي» ونسبة ة أقل 
من ذلك,. وتكاد تكون غير مرئية» تجاوزت هذين المستويّين لتصل إلى المعاهد 
المتوسطة أو البجامعات. 


الشكل (25-8) 
التوزع النسبي للإناث في الفئات العمرية 
(من 50 - 54 إلى 65 عامًا فأكثر) بحسب المستوى التعليمي في عام 1994 


13 
3 
ّ 
ع 


دكتوراه جامعية وماجستير معهد متوسطا إعدادية وثانوية ابتدائية 


59-5 عام (أجيال 1938-1934) ل 54-50 عامًا (أجيال 1943-1939) هم 
5 عامًا فأكثر (أجيال ما قبل 1933) >< 64-60 عامًا (أجيال 1933-1929) به 


دروي شخ تست مركا ف متخريانة خلج الإناد علد عر 
الأجيال. ويعود هذا التحسّن إلى الأجيال اللاحقة على مواليد عام 1950 
عموماء وعلى مواليد عام 1960 خصوصًا؛ في حين اتسمت الأجيال الأقدم 
(السابقة على 1940 بالتحديد) بضعفٍ شديد في مستوى التعليم» وبمعاناة 
حادة من الأميّة. 


إن خطوات تحليل أثر الجيل التي أنهيناها للتو إنما تضعنا بذاتها أمام 
حقيقة صعوبة الفصل بين هذا الأثر والأثر الذي يتركه عمر النساء المنتميات 
إلى الأجيال المختلفة. سنتوقف في ما يلي عند اختلاف مستويات تعليم النساءه 
تبعًا لأعمارهن المسبجلة لحظة التعداد. 


2407 


ب - مقارنة نسب النساء السوريات بحسب العمر ومستوى التعليم 
في لحظة الإحصاء (أثر العمر) 


(1) تعداد عام 271960) 


الشكل (26-8) 
عو 
التوزع النسبي للإناث اللواتي أحصين ني عام 1500 
بحسب العمر والمستوى التعليمي 


(يجم ضب) ركهم وص كسمب بخص 


14-0 


19-5 24-0 29-25 


34-0 39-35 44-40 49-45 54-0 59-5 64-0 


مجموعات الأعمار 
مه اح به حم 
إعدادية وثانوية بي ابتدانية هس 
دكتوراهة - + هيل جامعية وماجستير يم 


ترتفع نسب النساء الأمياتثدالخل 5[ 4ه عمزيف وتتجاور ثدة تعب 
النساء المتعلمات يا يكن المستوى التعليمي. بناء عليه» فإن أغلبية النساء 
السوريات اللواتي أحصين في تعداد عام 1960» وأيّا تكن أعمارهن» كن 
أميّات (الشكل 26-8). إلا أن هذه الأغلبية الأميّة ليست واحدة في جميع 
فئات الأعمارء إذ تراوح ما بين 65 في المئة من النساء في الأعمار الأصغر 
14-0 عامّاء ونسبة تتجاوز ال 95 في المئة من النساء البالغات من العمر أكثر 
من 65 عامًا. وهكذا فكلما كانت الملاحظة تخصٌ أعمارًا أصغرء كانت نسبة 
الأمية أقل» والعكس بالعكس. وعندما ندرس بشكل منفصل الأعمار الأدنى 


مق 30 عامناة"تجد أنه خن لوق عولط قوق نسي النطاء؟القتابافة المتسلكاتك 


(29) الجدول الملحق (8-8 أ)» ص 636-635 من هذا الكتاب. 
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ضعيفة جدًا. على سبيل المثال» من بين الإناث اللواتي هن في سن التعليم 
الجامعي (لنقل بين 29-20 عامًا تقريبًا)» لا نحصي أكثر من 0.4 في المئة من 
الجامعيات بالفعل. 

باختصار يمكن القول إن أثر العمر في المستوى التعليمي يترجم - بالنسبة 
إلى النساء اللواتي أحصين في تعداد عام 1960 - في ارتفاع نسب أميّة النساء 
كلّما توججهنا نحو أعمار أكبر. مع ذلك يبقى المستوى التعليمي منخفضًا جدًا 
في جميع الأعمار» ولا سيما في المستويات التي تتجاوز التعليم الابتدائي. 


(2)اتعداه عام 222070 


الشكل (27-8) 
2 
التوزع النسبي للإناث اللواتي أحصين ني عام 70 19 
بحسب العمر والمستوى التعليمي 


ا 3 
كك 


2 سس مه مت لحنت تت لحت ه اه مس - - / 
64-0 59-5 54-0 49-45 1 39-35 34-0 29-25 24-0 19-5 14-0 


000000000 ابتدائية بهم طملمّة ١‏ | آميّة مه 
جامعية وماجستير توسّط - إعدادية وثانوية هيم 
توراه 


سا الث ا 


يستمر منحنى النساء الأميّات في تموضعه بمستوى يتجاوز جميع منحنيات 
المستوريات التعليمية الأخري مشيرا إلى اسعمرار يق كون أغلية النياه إن قيداد 
عام 1970 أمياتء وأيّا تكن أعمارهن. إلا أن هذه الأغلبية تراوح بين كونها 


(30) الجدول الملحق (8-8 ب)). ص 636 من هذا الكتاب. 
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كليّة تقريبًا لدى النساء البالغات من العمر 5 عاما فأكثر (98 في المئة)؛ وبين 
1 في المئة من الشايات الأميات في الفئة العمرية 10 -14 عامًا!؟©. 


نلاحظ بشكل عام أن مستويات الأمية تتقارب كثيرًا لدى النساء في الأعمار 
5 عامًا فأكثر؛ وبما يتجاوز 90 في المئة بالمجمل (91 في المئة للأعمار 45- 
9 عامًا و96 في المئة للأعمار 64-60 عامًا على سبيل المثال). بالمقابل» 
تبدو الاختلافات بين مختلف الفئات العمرية أكثر وضوحًا فى الأعمار الأدنى 
من 40 عامّاء الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة انخفاض مستوى الأمية في 
الفئات العمرية الأصغر سنئًا. غالبًا ما يحدث تراجع الأمية في الأعمار الصغيرة 
لمصلحة ارتفاعات في نسب المّلمات» كما سبق وتبيّنا لدى تحليل الظاهرة في 
الأجيال. كما يحدث أيضًا - وإن بدرجة أقل - لمصلحة ارتفاعات في نسب 
النساء فى المستويات اللاحقة» الابتدائية والإعدادية والثانوية» في حين يبقى 


الوصول إلى التعليم الجامعي محدودًا جذًا. 


في الخلاصة» يستمر أ ثر العمر في التعبير عن نفسه بالعلاقة البسيطة 
القائمة على أنه كلما ارتفع عمر المرأة ازدادت أميتها. ومع ذلك» تبقى الأمية 
شائعة جدًا حتى لدى الفئات العمريّة الأصغر في عام 1970» على الرغم من 
حدوث تحسّن ملموس عبر الأجيال. نجد مثلًا أن الأمية تبلغ 68 في المئة 
لدى الشابات في الأعمار 24-0 عامًا في تعداد عام 0 © في وقت كانت 
فيه النسبة تصل إلى 79 في المئة في الفئة العمرية نفسها في تعداد عام 1960. 
(3) تعداد عام 721981 


تسبل نتائج تعداد عام 1981 اختلافا بالنسبة إلى التعدادين السابقين» إذ 
تراجعت إحدى نقاط الأمية - أول مرة - تاركة مكان الصدارة للإلمام بالقراءة 
والكتابة» وذلك فى الفئة العمرية 14-10 عامًا وحدهاء الأمر الذي يعكس 
تحسِّنًا في مستوى التعليم لدى الفئات الأصغر سنا (الشكل 28-8). 


بدءًا بالفئة العمرية 19-15 عامّاء تعود نسبة الأميات لتأخذ موقع الصدارة. 


(31) مقابل 65 في المثة من الشابات الأميات في الفئة العمرية ذاتها قبل عشرة أعوام (أي في 
تعداد عام 2020 
0 الجدول الملحق (8-8 ج). ص 637 من هذا الكتاب. 
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إلا أن الفروقات بين تسب النسء الآميات ونسبهن قى ا السندويات[الخايبية 
الأخرى تصبح أقل حدة. وتئرك بدايات تطور الحالة التعليمية هذه أثرها بشكل 
أكثر تمايرًا فى الفئة العمرية 19-15 عاماء والتى تشهد صعودًا غير مسبوق فى 
نسب الفتيات الملتحقات بالتعليم الإعدادي والثانوي. إذ نحصي 23افي الدئة 
من الفتيات اللواتي وصلن إلى هذين المستويين» مقابل 9 في المئة فقط في 
القئة العمرية ذاتها قبل عشرة أعوام. ١‏ ْ 

خصوصية أخرى تقدّمها نتائج هذا التعداد» تتمثل في أن منحنيات 
المستويات التعليمية الثلاثة» الابتدائية والإعدادية والثانوية» _تتمايز :وتتباعد 
بعضها عن بعض أكثر من أي وقت مضى (وفي جميع الفئات العمرية من دون 
استثناء). يمس تحسّن المستوى التعليمي إِذا جميع الأعمار» مع بقاء الأفضلية 
للأعمار الأصغر. أخيرا» وبدءًا بالمجموعة العمرية 1-4 عامّاء تعود النساء 
الأميات ليشكلن أغلبية تتجاوز ثلاثة أرباع النساء اللواتي أحصين د كل 4د 
عمرية. 


الشكل (28-8) 
ع 
التوزع النسبي للإناث اللواتي أحصين في عام 1 198 


مك 
3 
1 
| 


5 لبي يي تت اللاي للست سمس * عسو 3 
64-60 59-55 54-0 49-45 4440 35-39 34-30 29-25 2420 19-15 14-10 
الأعمار 
إبتدائية لهم ملئة جلبهمد-ه أمية سوست 


جامعية وماجستير معهد متوسط - له إعدادية وثانوية سي 
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(4) تعداد عام 00211994 

يؤكد الشكل البياني (29-8) استمرارية تحسّن مستوى تعليم النساء 
الشابات (الذي حدث خلال السبعينيات). فيظهر المنحنى البياني للنساء 
الأميات أكثر انزلاقًا من ذي قبل وتتسع الفوارق بين النساء الأضغر والأكبر سنًا. 

لم تعد الغلّبّة للأمية في الفئات العمرية الشابة (أقل من 25 عامًا)» ومن 
الواضح جدًا تزايد التحاق الفتيات الأصغر سنا بمختلف مراحل التعليم 
الابتدائية والإعدادية والثانوية» إذ نحصي 33 في المئة من الشابات في الأعمار 
19-5 عامًا "ممق اوطلن إإلق مستويّي التعليم الإعدادي والثانوي. في مقابل 
3 في المئة في تعداد عام 1981. وتبلغ هذه 19 في المئة و8 في المئة على 
التوالي في الأعمار 29-25 عامًا. 


الشكل (29-8) 


و 
التوزع النسبي للإناث اللواتي أحصين في عام 1994 
بحسب العمر والمستوى التعليمي 


طّ 
| 
ع 
| 


14-0 19-15 24-0 2925 34-0 39-35 44-40 


أي هده 
إعدادية وثانوية همي 
توراه 


(0) الجدول الملحق (8-8 46 ص 637 من هذا الكتاب. 
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تسبل نسب الإلمام بالقراءة والكتابة بدورها تطورًا ملحوظًا حتى في 
الأعمار الكبيرة (44-40 عامًا وما فوقها). مع ذلك» يبقى الفارق بين الفئات 
العمرية الكبيرة والصغيرة ليس بالقليل في مستوَبّي التعليم الإعدادي والثانوي 
بالذات» إذ وصلت إلى هذين المستوّيّن لك 0 
الأعمار 19-15 عامًا في عام 2.1994 في مقابل 16 في المئة من المُنتميات إلى 
الفئة 34-30 عاماء و6 في المئة فقط من المُنتميات إلى الأعمار 49-45 عامًا. 


كا الؤضرل: إل المعاهق الترسطة: والجافنات: حورلا ذفن 
التعدادات السابقة» وها هو يشهد هنا ارتفاعًا طفيمًا وذلك فى مستوى المعاهد 
المتوسطة - أكثر منه في الجامعات. 0 الدراسة في 
المعاهد المتوسطة (عامين بعد الثانوية العامة) إلى تشجيع الأسر بناتها على 
ارتيادهاء بغية إنهاء الشهادة مبكرًا نسبيّاء وعدم 0 سن الزواج والإنجاب. 
وتتركز النسبة الأعلى للنساء اللواتي وصانّ إلى المستوى الجامعي في عام 
4 في الفئات العمرية 29-5 و30- -34 عامّاء إلا أنها لا تتجاوز حدود 
ال 4 في المئة من مجمل الإناث في كلّ من هاتين الفئتين العمريتين. وأخيرًا 
فإن النساء اللواتي وصلن إلى حيازة شهادة دكتوراه هن من القلة بحيث يمكن 
بالكاد ملاحظتهن في إطار عرض نسبي. 


4- نظرة عامة إلى ظاهرة الأميّة*3) 


تُشير منحنيات الشكل (8 -30) إلى تحسّنٍ في المستوى العام لتعليم كلا 
الجنسين بين عامّي 1970 و2002؛ ويبدو التحسّن أسرع وأشد لدى الإناث 
منه لدى الذكور. إذ تضاعف معدل تعليم الإناث نحو ثلاث مرات مقابل مرة 
ونصف تقريبًا لتعليم الذكور بين عامّي 1970 و1999» ولكن من دون وصول 
الجنسّين إلى المساواة في التعليم. فسرعة تطوّر تعليم الإناث عبر الزمن مكنتهن 
من تقليص الفارق - الكبير جدًا - مع الذكورء من دون الوصول إلى إلغائه. 
ومن أمثلة ذلك: في عام 21970 لم تتعدٌ نسبة النساء اللواتي تجاوزنٌ الأمية 
ال 26 في المئة من مجموع الإناث؛ في مقابل 65 في المئة من الذكور. ووجّب 


(34) الجدول الملحق (9-8): ص 638 من هذا الكتاب. 
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الانتظار حتى عام 1994 كي تتمككن الإناث أخيرًا من الوصول إلى معدّل تعليم 
مكافئ لما ستجله الذكور:منذ.عام 0 <أي إلى 5 في المئة) في وقت قفرٌ 
قي العلل هه الذكور إلى 87 في المئة. كما تستمر حالة اللامساواة التعليمية 

بين الجنسين حتى الأعوام الأحدثء إذ ما عدنا نحصي أكثر من 7 في المئة من 
الذكور السوريين الأميين في عام 2002» مقابل نحو 21 في المئة من الإناث. 

الشكل (30-8) 
معدل المتعلمين (غير الأميين) في مجموع السكان البالغين من العمر 
0 سنوات فأكثر بحسب النوع (بضعة أعوام) 


1 
3 
ع 
ع 


2002 2000 1589 1204 1ؤ12 12/9 


الك هد كن حت ا الأعوام 


ثانيًا: مستوى تعليم المرأة كأحد محددات الخصوبة 


تعتبر أدبيات كثيرة تعليم المرأة واحدًا من العوامل البنيوية الأهم في 
تفسير مسحودات اللدضوءة. ود افتفيلك ذل ان اناميا رك ها سال 
العلاقة بين تعليم المرأة وانخفاض الخصوبة عبر توصيف ارتباطات سببية بين 
الظاهرتين. فانطلاقًا من حقيقة أن النساء الأكثر تعلمًا ينجبنّ دائمًا أطفالا أقل - 
وهي ملاحظة صحيحة تمامًا - التوصّل إلى الاستنتاج بأن انخفاض الخصوبة 
يرتبط سببيًا بتعلم المرأة. وهكذا تتراجع شدة الخصوبة مع الزمن لأن النساء 
المتعلمات يصبحن أكثر عددًا. 
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بيّنا حدوث ارتفاع تدريجى فى أعداد النساء السوريات المتعلمات على 
مر أعوام الدراسة» إلا أن القول بوجود علاقة سبب بين هذا الارتفاع في أعداد 
النساء المتعلمات وما توصّلنا إليه من انخفاض ملحوظ فى مستويات الخصوبة 
يحتاج إلى وقفة» وإلى مزيد من التحليل. 


كيف يمكن توصيف العلاقة بين 58 المرأة وانخفاض الخصوية في 

01 ل - إن وجد - في انخقاض الخصوية؟ 

سنسعى إلى الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال تحليلٍ أكثر تخصيصًا 

ع النساء السوريات وذقًا لمستوى التعليم» وذلك عبر منظور مقطعي 
سنوي أولاء ثم على مر الأجيال. 


كله م تحليل خصوية النساء وفقًا لمستوى التعليم بعقبتين رئيستين. 
تمل أولاهما في نقص البيانات» فهي لا تنطي : في الواقع سوى بضع مراحل 
زمنية متفرّقة» الأمر الذي ي: يتسبّب بقطيعة في التحليل تعوق في حالات كثيرة 
تمكين الربط بين المراحل الأقدم والمراحل الأحدث. فنتائج التعدادات العامة 
ل لك ا ع ا ل 1 
من عام 0 : ولا توجد أي معلومات عن هذا الموضوع قبل هذا التاريخ» 
وهو ما يحدّ من إمكانات التحليل الطولاني في أجيال النساء. 

أما ثانية العقبات فتتمثل في أن القلة القليلة من البيانات المتاحة عن 
الموضوع لا تخصٌ سوى مجموعات عمرية لاض مأخوذة خلال عام من 
أعوام التعداد أو خلال مسح ديموغرافي ماء الأمر الذي - مُضافا إلى ما سبق - 
يعوق التجميع الطولاني للبيانات» اللازم لدراسة الأجيال. 


عرض مقطعي (للأعوام 1970 و1981 و1994 و2002) 
يهدف هذا العرض السنوي الموجز إلى تسليط الضوء على اختلاف 


متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة تبعًا لمستواها التعليمي لأعوام 
0 و1981 و1994 و2002 (يتعلّق الأمر بطبيعة الحال بالنسا 


المُستجيبات لحظة التعداد أو المسح). 
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لا نسعى عبر التحليل الآتى إلى مقارنة أعداد المواليد الأحياء تبعًا لعمر 
المزاة رق :إن" المساء: الغبايا ميق ١‏ الالقكاية لعي را لم رلا قير ا ونا تالحاهين 
الإنجابية في حين أن.النساءالمتعميات إلى الفقاث العقزية الكبيرة يوشكق على 
إنهاء حياتهن الإنجابية» الأمر الذي يجعل مثل هذه المقارنة بحسب الأعمار 
مغلوطة تمامًا. هدفنا هو ِذَا مقارنة عدد المواليد الأحياء للنشاء المعميات إلى 


فئة عمرية واحدة» تبعًا للمستوى التعليمي للمرأة. 
أ الخصوبة المقارنة تبعًا لمستوى التعليم (1970):*) 
الشكل (31-8) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (متزوجة, أرملة» مطلقة) 
بحسب العمر والمستوى التعليمي (عام 1970) 


ب 
ع 
2 
03 
5 


24-0 29-5 34-0 


توي دري 15 


تين الشكل (81-8)ذمن دون مفاحأة» تباين أعداد المواليد الذين تنجبهم 
المرأة الواحدة باختلاف المستويات التعليمية.. حيث:يبدو جليًا انخفاض عدد 
المواليد بارتفاع الممقوى العايمين. للدراة. حل الماححظلة مح أيا»“يكن 


العمر المدزّوس»؟ لكتها' تلاو آشلد ضرعا :ؤتيايا "فون الفعات العمرية الكبيرة. 
وفى الفئات العمرية الكبيرة أيضاء تبدو الاحتلافات على أشدها عند اقتراب 


(35) الجدول الملحق (10-8 أ)» ص 639. من هذا الكتاب. 
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انتهاء الحياة الإنجابية» ولا سيما بالنسبة إلى مستويات التعليم الأدنى. لنقارن 
على سبيل المثال مجموعتّي الأعمار 29-25 و49-45 عاماء في الفئة العمرية 
الأولى» وفي عام 1970» كان متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء الأميات 
والمَلمَّات متساويًا تقريًا (3.89 للأميات و3.87 للمُلئّات)؛ 000 
وعن قرب متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في مستوى التعليم الابتدائي» 
والذي بلغ 6 من المواليد للمرأة الواحدة. ولا تُسججل فروق حقيقية بين 
خصوبة النساء في مختلف المستويات التعليمية إلا بعد المستوى الإعدادي. 
إذ نجد مثلا أن متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة في هذه الفئة 
العمرية (29-25 عامًا) لا يتجاوز ال 1.12 من المواليد عندما تكون السيدة قد 
تجاوزت المستوى التعليمي الثانوي. 

لنقارن هذه النتائج الآن بمرحلة عمرية أعلى» وبالتحديد عند نهاية الحياة 
الإنجابية (49-45 عامًا). نلاحظ على الفور اتساع التباينات بين خصوبة 
مجموعات النساء ُ فى المستويات التعليمية الثلاثة الأدنى (أمية - ملمة - 
ابتدائية)» إذ تصل النساء الأميات إلى متوسط مواليد أحياء يبلغ 8.11 من 
المواليد للمرأة الواحدة» مقابل 5.53 فقط لمن وصلنّ إلى التعليم الابتدائي. 
وهو فارق ليس بالقليل». لكنه لا يستمر بالدرجة نفسها. فما أن نصل إلى 
مستوى التعليم الإعدادي وما فوقه. حتى تصبح الفروقات أقل حدة. فلا تتراجع 
القيمة إلا بحدود مولود للمرأة الواحدة بين المستويّين الإعدادي والجامعي 
(4.3 و3.1 على التوالي). وهو ما يمكن تفسيره بأنه بالوصول إلى المستوى 
الإعدادي؛ كان الانخفاض الأهم قد أنجز بالفعل» وما عاد من المُّتاح أو 
المحتمل أن تنخفض الخصوبة بسرعة أو بشدة انخفاضاتها السابقة نفسها. 


ا 0 أثر تعليم المرأة في خصوبتها 
يترجم أكثر ما يكون في نهاية الحياة الإنجابية. ففي الأعمار الشابة» يستمر 
إنجاب الأطفال بالحجم التراكمي نفسه تقريًا لكن بالمجمل» » وعند إنهاء 
الحياة الإنجابية» سينخفض الإنجاب الكلي. مع ذلك. لا يمكن تأكيد (أو لربما 
مخالفة) هذه النتيجة بغير الاستناد إلى التحليل الطو لاني 7©. 


(36) لنقل في المستويات الثلاثة الأدنى: أمي - ملم - ابتدائي. 
(37) وهو تحليل سينججز لاحمًا في هذا الفصل. 
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ب - الخصوبة المقارنة تبعًا لمستوى التعليم (1981)*”) 


يعرض الشكل (32-8) متوسط بعدد المواليد. الأحياء. للمرأة الواحدة 
بحسب العمر والمستوى التعليمي وفمًا لتعداد عام 1981. ويبدو هذا الرسم 
البياني مشابهًا جدًا لسابقه (الناتج من تعداد عام 1970). مع ذلك. فإن حقيقة 
إنجاب أطفال أقل لدى سيدات المستويات التعليمية الأعلى تبدو أكثر وضوحًا 
هنا مقارنة بعام 1970» ولا سيما في الأعمار الأصغر. 


الشكل (2-8 3) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (متزوجة» أرملة» مطلقة) 
بحسب العمر والمستوى التعليمي (عام 1 ) 


7 
6 
0 
2 
03 
2 


24-0 29-5 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أن التوقف الدراسي عند نهاية التعليم الثانوي» أو 
الاستمرار لعامّين لاحقّين» يقودان إلى نتيجة واحدة على مستوى الخصوبة. إذ 
لا تظهر اختلافات تذكر إلا عند تجاون مستوى,الهعاهد المتوسطة والوضول 
إلى المستوى الجامعي. 


(38) الجدول الملحق (10-8 ب)» ص 640-639 من هذا الكتاب. 
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ج - الخصوبة المقارنة تبعًا لمستوى التعليم (50)1994 

تقود بيانات تعداد عام 1994 إلى إعادة تأكيد النتائج التي توصّلنا إليها 
حتى الآن. إذ تتناقص الخصوبة بارتفاع المستوى التعليمي للمرأة أيّا تكن الفئة 
العمرية المدروسة. تبدو الفروق فى متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة 
أقبر عا تكورن فى السكريات. العليية الاق عن سيق وفى القعاك العمرية 
الأكرهياي عبد ا اشر ابعتهاية المحياة الإإتجابية» من جرّة ثائية (الشكل 21356 ). 


الشكل (33-8) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (متزوجة: أرملة» مطلقة) 
بحسب العمر والمستوى التعليمي (عام 1994) 


5 
2 
م 
18 
13 
0 


19-5 24-0 29-5 


شد مثالآن اثنان عن الاستتتاجات التتابقة أولهما 'متوسط عده'القواليّد 
الأحيّاء للمرأة الواحدة فى مستوى المتاه المتوشطة بعمر 719-15غام 
وثافهنهنا عتوسط عدد المواليدالالسياء للبت له -الواحية فى ستوى النوراة 
بعمر 24-20 عامًا. إلا أن ارتفاع متوسط عدد المواليد لهاتين المجموعتين لا 
يحتمل تفسيرًا جوهريًاء ويمكن اعتباره عشوائيًا وغير ذي دلالة» وذلك بسبب 
قلة عدد السيدات اللواتي أحصين في هذين المستوّيين وفي هذه الأعمار» 


(39) الجدول الملحق (10-8 ج)؛ ص 640 من هذا الكتاب. 
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والبالغ 30 سيدة في الأعمار 19-15 عامًا في مستوى تعليم ١معهد‏ متوسطاء 
وسيدتين فحسب في الأعمان 24-0 عامًا في مستوى الدكتوراة9, 


د الخصوبة المقارنة تبعًا لمستوى التعليم (70)2002*) 
الشكل (34-8) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (متزوجة. أرملة» مطلقة) 
بحسب العمر والمستوى التعليمي (عام 2002) 


ْ 
6 
ع8 
4 
1 
2 


د 
- 
6 


39-35 44-0 


ملمّة 218 
إعداديّة 410 


مع كونها أقل تفصيلاء إلا أن النتائج المأخوذة من هذا المسح لا تخرج 
عن الإطار العام لما سبقه. مع ذلك. يمكن القول إن الاختلاف في مستوى 
الخصوبة تبعًا للمستوى التعليمي يبدو أقل حدة في عام 2002 مقارنة بالأعوام 
السابقة» وخصوصًا فى الفئات العمرية الكبيرة (الشكل 34-8). فعبر سنوات 
اداه السايقةة كان لسار و ل ا ال الا لا 11 سايكا 
لارتفاع أو انخفاض مستواهن التعليمي شديدًاء وصل أحيانًا إلى حد التضاعف 


(40) ربما يتعلق الأمر هنا بخطأ فى التعداد ذاته» لأن الفئتين العمريتين المذكورتين (19-15 و20- 
4 عامًا) تضمان إنائًا فى أعمار صغيرة جدّاء ومن المستبعد أن تشتمل أولاهما (19-15 عامًا) على إناث 
أنهين دراسة المعهد المتوسطء وأن تشتمل ثانيتهما (24-20 عامًا) على إناث أنهين الدكتوراه. 

(10) الجدول الملحق (8-8 د)» ص 638-637 من هذا الكتاب. 
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بين النساء الأميات والنساء اللواتي وصلن إلى مستوى التعليم الإعدادي. أما في 
عام 2» تقلص هذا الفارق كثيرّاء مع بقائه موجودًا بطبيعة الحال؛ ليراوح 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة بعمر 49-45 عامًا بين 7.8 و5 

من المواليد تبعًا لكون المرأة أميّة أو كونها وصلت إلى المرحلة الإعدادية. 
وهو ما يمكن إرجاعه إلى انخفاض المستوى العام لخصوبة النساء السوريات» 
انخفاض يبدو أنه مسنّ جميع النساء أيّا يكن مستواهن التعليمي. 


يحتاج تأكيد هذا الاستنتاج إلى النظر في مسار الظاهرة في الأجيال. 


2- الخصوبة والتعليم في علاقتهما على مرّ الأجيال 

(عرض طو لاني) 

تتبدى أكثر الصعوبات التحليلية «التقنية» عند محاولة إنجاز التحليل 
الطولاني» وهو أمر واجهناه غير مّرة على امتداد بحثنا هذا. ذلك أن المنظور 
الطولاني يفرض درجة من استمرارية البيانات ليس من السهل تحقيقها بشكل 
عام ومن الصعب جدًا تحقيقها في حالة وجود انقطاع في سلسلة البيانات 
وعيوب فيها (كما هو الحال بالنسبة إلى المعطيات الديموغرافية السورية). 


لا يتوافر لدينا متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة وفمًا للعمر 
والمستوى التعليمي إلا ام 0 و1981 و1994. لن تكون دراسة 
الظاهرة عبر الأجيال ممكنة إِذَا , بغير اللجوء إلى مقاربات خطية. 


سندرس في المقام الأول الخصوبة الكليّة في الأجيال تبعًا لمستوى المرأة 


التعليني: ع ١‏ ا ا كام 


نين نعلي القراء جسونها” 
أ معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء السوريات 
بحسب مستوى التعليم: تغيرات شدّة الظاهرة 
إن معدلالات الخصوبة الكليّة في نهاية الحياة الإنجابية (49-45 عامًا) 
للنساء السوريات (المتزوجات والأرامل والمطلقات) ليست متاحة لغير أعوام 
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0 و1981 و1994 و2002. وهى بالتالى تُمكن من معرفة الخصوبة 
الكليّة فى بعض مجموعات الأجيال كالتالي: 

- الخصوبة الكليّة للأعمار 49-45 عامًا في تعداد عام 1970 هي 
الخصوبة الكليّة للأجيال 1924-1920. 

- الخصوبة الكليّة للأعمار 49-45 عامًا فى تعداد عام 1981 هي 
الخصوبة الكليّة للأجيال 221934-1930“. 

- الخصوبة الكليّة للأعمار 49-45 عامًا في تعداد عام 1994 تُمثّل 
الخصوبة الكليّة للأجيال 4201949-1945. 

- الخصوبة الكليّة للأعمار 49-45 عامًا في مسح عام 2002 تُمثّل 
الخصوبة الكليّة للأجيال 491954-1950, 

الخصوبة الكليّة للأعمار 49-45 عامًا في أعوام 1975 و1985 
و1990 و2000 هي نتاج امتتاع خاك به إلى قم الخصرة الكليّة في 
الفئة العمرية ذاتها في السنوات السابقة بقة واللاحقة قة (عبر فترات نحماسية). ٠‏ يتيح 
الاستنتاج الخطي الحصول على قيم معدل الخصوبة الكليّة للأجيال 1925- 
9 و1939-1935 و1944-1940. أما معدل الخصوية الكليّة للأجيال 
1959-5 فهو نتاج استكمال خطى لمعدلات الخصوبة الكليّة للأعمار 
49-5 عاماء عامّى 1994 و2002 (الجدول 50)2-4. 


(42) باعتماد الفرضية القائلة بأنه بين عامّي 1980 و1981 لم تشهد الخصوبة الكليّة للفئة 
العمرية 49-45 عامًا تغيرات ذات دلالة. نحن نعتمد إذَّا قيم عام 1981 على أنها مُمثّلةَ لقيم عام 1980 
(8.33 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة في مستوى «الأمية» على سبيل المثال). 

(43) باعتماد الفرضية القائلة بأنه بين عامّي 1994 و1995 لم تشهد الخصوبة الكليّة للفئة 
العمرية 49-45 عامًا تغيرات ذات دلالة. نحن نعتمد إِذَّا قيم عام 1994 على أنها مُمثّلة لقيم عام 1995 
(8.05 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة في مستوى «الأمية؛ على سبيل المثال). 

(44) باعتماد الفرضية القائلة بأنه بين عامّي 2000 و2002 لم تشهد الخصوبة الكليّة للفئة 
العمرية 49-45 عامًا تغيرات ذات دلالة. نحن نعتمد إِذَا قيم عام 2002 على أنها مُمثّلة لقيم عام 2000 
(6.6 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة في مستوى «الأمية» على سبيل المثال). 

(45) انظر أيضًا العرض التوضيحي على مخطط لكسيسء الجدول الملحق (11-8): ص 647 
من هذا الكتاب. 
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الحدول (2-8) 
معدلات الخصوبة الكليّة في أجيال النساء 
بحسب المستوى التعليمي 


٠١‏ ب | الث | لتععية | إعية |نتويةومافوق 
24-56 | 1ه | وتة | ذىدة | 5قه | 4*قة | 5و2 | 
6تهدود | لة | دقة | 2ه | تمه | 6م | 00و ا 
وده هه | قفة | 267 | :في | *ته | 8ق | 802 | 


ودونوددة| +ة | ووة | 7و5 | 4ه | 2فة | 65و | 
45-545 | 5هة | 7ه | وفع | ذقه | وفة | 4و6 | 
6وو-وودة| 246 | 47ة | 2ه | ومع | 7قة | و66 | 
|هددووهة | دت: | ذقة | ههه | وله | فق | 626 | 


تظهر نتائج هذا الجدول أيضًا على الشكل (35-8) التالي الذي يُبيّن 
الاختلافات بين مستويات خصوبة النساء تبعًا لمستواهن التعليمى. ويُظهر 
من جديد أن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة يترافق بخصوبة أقلء أيَا تكن 
مجموعة الأجيال المدروسة. 

علاوة على ذلكء؛ يعيد هذا الرسم البياني تأكيد التتائج التي توصّلنا إليها 
عند دراسة الخصوبة الكليّة في أجيال النساء المتزوجات**» إذ نجد أنه قبل 
الأجيال 1934-1930.» لم تكن خصوبة النساء السوريات في انخفاض» بل 
على العكسء كانت تميل قليلا إلى الارتفاع؛ يُضاف هنا أن هذا الاستنتاج 
صحيح أيّا يكن مستوى تعليم المرأة» وإن يكن أقل حدة لدى النساء الأميات 
مقارنة بالمتعلمات. فما بين الأجيال 1924-1920 والأجيال 1934-1930 
ارتفعت الخصوبة الكليّة للنساء الأميات بمقدار 0.22 من الأطفال للمرأة 
الواحدة مقابل ارتفاعات بلغت 0.43 و0.49 من الأطفال للمرأة الواحدة 


(46) أجرينا التحليل في الفصل الرابع» ص 231-224 من هذا الكتاب وانظر بالتحديد الشكل 
(5-2). ص 131. 
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في مستوّبي التعليم الابتدائي والإعذادي .على التوالي. وهو ما يمكن تفسيره 
بكرث خصوية اسل الأمياح ورت ا سيل ا ل ير عر هام يمد من 
احتمالات أن تشهد مزيدًا من الارتفاعات. 


الشكل (35-8) 
الخصوبة الكليّة في أجيال النساء 
(المتزوجات والأرامل والمطلقات) بحسب المستوى التعليمى 


بعع كن بكس مقرم وميم 


31 : ١ : 
1924-1920 1929-1925 1934-1930 1939-1935 1944-1940 1949-5 1954-1950 1959-5 


الأجيال 
ابتدائية هسم ملمّة به أمية ها 
جميع النساء - -ه- ثانوية فما فوق به- إعداديّة ها 


تذكر هنا بأن النساء الأميات كن أغلبية في مجموعات التي 61 ولم 
تكن تصل إلى المراحل التعليمية اللاحقة (ابتدائية وإعدادية وثانوية فما فوق) 
سوى نسب قليلة جدًا من مجموع نساء هذه الأجيال. وهو ما تعكسه مقارنة 


0 الكلبة 2 السناء العواز ةا قبل 0 15 بخصوبتهن وثقا 
لو ا 1 ا 0 
الفروقات حدود ال 0.31 من الأطفال للمرأة الواحدة (فى حدودها القصوى). 


إن القيم المتدنية جدًا لخصوبة نساء هذه الأجيال في المستويات التعليمية 


(47) انظر الفقرة أولا (3): «تعليم النساء: أثر الجيل وأثر العمر»» ص 503-485,» من هذا الفصل. 
5315 


الأعلى (والتي تبلغ بالكاد حدود أربعة أطفال للمرأة الواحدة لمستوى التعليم 
الثانوي فما فوق على سبيل المثال) تكاد لا تترك أذ ثوًا يذكر على خصوبة مجمل 


النساء. إن خخصوبة النساء الأميات هي التي تعكس في واقع الأمر خصوبة النساء 
ككل في هذه الأجيال القديمة. 


في الأجيال اللاحقة» سيؤدي الانخفاض البطيء 1 نسب النساء الأميات 
ضمن مجموع النساء ككل إلى تباعد تدريجي بين منحنى الخصوبة الكليّة 
لمجمل النساء ومنحنى الخصوبة الكليّة للنساء الأميات» معمر معبّرًا عن اتساع مقدار 
«مشاركة؛ خصوبة النساء المتعلمات في قيمة الخصوبة الكليّة» من دون أن 
يعني ذلك أن خصوبة النساء المتعلمات قد أصبحت ذات أثر رئيس في حجم 
الخصوبة الكليّة. إذ حدث التباعد بين منحنى النساء الأميات ومنحنى مجمل 
النساء لمصلحة تقارب بين هذا الأخير وبين منحنى خصوبة النساء المُلئّاتَ 
(غير الحاصلات على شهادة). وهو قطعًا ليس بالأمر المفاجئع عندما نعرف 
أن تراجع الأمية لدى النساء كان قد حصل على امتداد مراحل زمنية طويلة» 
لمصلحة الإلمام بالقراءة والكتابة» وفي أحسن الحالات» لمصلحة التعليم 
الابتدائي. 


تتزايد أعداد النساء بشكل ذي أهمية في مرحلتي التعليم الإعدادية 
والثانوية إلا فى مراحل حديثة جدًا. وهذا التطور لا يخص بعد سوى أجيال 
شابة لا تزال في طور بناء تاريخها الإنجابي (عمومًا مواليد ما بعد عام 1975))» 
وهي بالتالي ليست حاضرة في تحليلنا هذا. مع ذلك» يبقى من الضروري 
توخي الحذر عند التفسير النهائي لهذه الاستنتاجات. هل يمكن أن نتوضّل إلى 
أن انخفاض الخصوبة الكليّة ناتج من ارتفاع نسب النساء المتعلمات؟ وفي 
حال الإجابة بنعم» فكيف؟ وإلى أي درجة؟ 


للإجابة عن هذه التساؤلات يجب التعمق أكثر في قراءة منحنيات الشكل 
(35-8)»: وبددءًا بالأجيال الأقدم (السابقة على 1935)؛ إذ لم تشهد قيم 
معدلات الخصوبة الكليّة لهذه الأجيال سوى الارتفاع. المتفاوت في الشذة» 
أيَا يكن المستوى التعليمي. . ولاحظنا سابمًا أن هذا الارتفاع كان أشد قليًا لدى 
النساء الأكثر تعلمّاء مقارنة بالأميات» كما أنه لم يؤد دٌ إلى تغيير في الخصوبة 
الكليّة لمجمل النساء (من دون تمييز بحسب المستوى التعليمي). 


515 


بالمقابل» أخذ المنحنى بالانحدار السريع لدى الأجيال اللاحقة على 
5 . وهكذا تراجعت الخصوية بنحو مولودّين للمرأة الواحدة بين الأجيال 
1934-0 والأجيال 1959-1955. لكن أكثر ما يلفت هنا هو أن 
هذا الانخفاض إنما حدث بشكل رئيس لدى النساء الأقل تعليمّاء إذ بقيت 
الخصوبة الكليّة للنساء فى المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية فما 
فوق شبه ثابتة» إن لم تكن في ارتفاع طفيف. بين الأجيال 1934-1930 
و1959-1955. 


بلغت الخصوبة الكليّة للنساء في مستوى التعليم الابتدائي» والمولودات 
بين 1930 و1934» نحو 6 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة. واستمرت 
خصوبتهن في حدود هذه القيمة حتى الأجيال 1959-1955» مع ارتفاع 
طفيف جدًا ويكاد يكون غير مرئى (فى حدود 0.04 من المواليد الأحياء للمرأة 
الواحدة) بين مجموعّتي الأجيال هاتين. 

أما بالنسبة إلى خصوبة النساء في مستوى التعليم الإعدادي» فسجلت 
تذبذبات أكبر على شكل انخفاضات تبعها ارتفاعات» لكنها احتفظت مع ذلك 
بقيم تقارب ال 5 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة؛ وانتهت في المجمل إلى 
ارتفاع طفيف بلغ نحو 0.42 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة بين الأجيال 
1934-0 و1959-1955. وأخيراء تبقى خصوبة النساء فى المستوى 
الثانوي وما فوق ثابتة نسبيًا عند حدود قيم تقل قليلا عن 4 مواليد أحياء للمرأة 
الواحدة لمجمل مجموعات الأجيال المدروسة. 

ينتج مما سبق أنه في حال وجدت مساهمة للنساء المنتميات إلى هذه 
المستويات التعليمية الثلاثة (ابتدائية» إعدادية» ثانوية فما فوق) في انخفاض 
الخصوبة الكليّة عبر الأجيال» فإن هذه المساهمة لم تحدث بالتأكيد نتيجة 
انخفاض خصوبتهن بالذات. إن مشاركتهن المُحتمّلة في انخفاض الخصوبة 
هذا إنما ترتبط حصرًا بارتفاع نسبتهن بين مجمل النساء في سن الإنجاب» أي 
بكلمات أخرىء تُرد إلى أثر بنيوي. 

لنرّ الآن ما الذي حدث لدى النساء الأميات والمّلتَات؛ إن حجم مشاركة 
هاتين الفئتين في الخصوبة الكليّة للأجيال هو بلا ريب أكبر وأكثر أهمية من 


516 


سابقاتيهما. وهو ما يرجع من جهة إلى أثر التركيب» إذ تكون خصوية النساء 
الأقل تعلمًا أكثر حضورًا في المجموع من خصوبة النساء المتعلمات (وهي 
ملاحظة تزداد صدقيتها كلما تعلّق الأمر بأجيال أقدم)». ومن جهة أخرى؛ 
إلى كون الخصوبة الكليّة لهؤلاء النساء أشد على الدوام من خصوبة اللواتي 
وصلن إلى مستويات تعليمية أعلى» إذ تصل الفروق إلى ما يعادل إنجاب 
ضعف عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة بين النساء الأميات والنساء في 
المستوى الثانوي فما فوق. 

إن ما يثير الاهتمام هنا (وبالعودة إلى الشكل (35-8)) هو أن مجموعَتّي 
النساء في المستويات التعليمية الأدنى (أمية» مُلمّة) هما اللتان شهدتا بالفعل 
انخفاض خصوربتهن الكليّة عبر الأجيال» فى وقت كانت فيه الخصوبة الكليّة 
للنساء في المستويات التعليمية الأعلى تنزع إلى الارتفاع. 

بين الأجيال 1934-1930 و1959-1955» تراجع عدد المواليد الأحياء 
للمرأة الواحدة بحدود 0.6 لدى التساء الأميات» وبحدود 0.7 لدى المُلمّات. 
أما الخصوبة الكليّة لمجمل النساء فتراجعت بأكثر من ذلك» لتدخفض من 8.0 
من المواليد للمرأة الواحدة في الأجيال الأقدم إلى 6.3 في الأجيال الأحدث. 
وهو ما يعني انخفاضًا في حدود 1.76 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة. 


إن تحديد مقدار مساهمة كل واحد من العوامل السابقة الذكر”*» في 
انخفاض الخصوبة الكلية لمجمل النساء ليس بالأمر اليسيرء ولكننا مع ذلك 
نستطيع القول إن كلاهما أدى دورًا ما في هذا الانخفاض. إن تأثيراتهما معًا 
منعت من أن يترك الاستقرار (أو حتى الارتفاع الطفيف) في قيم الخصوبة 
الكليّة للنساء الأكثر تعلمًا أثرًا على الخصوبة الكليّة لمجمل النساء. وهكذاء 
لم تسل قيم معدلات الخصوبة الكليّة لمجموع النساء سوى الانخفاض منذ 
الأجيال 1934-1930. 


(48) مثلما سبق وتبينا لدى دراسة أثر الجيل؛ انظر الفقرة أولا (3)»*تعليم النساء: أثر الجيل وأثر 
العمر.؛ ص 503-485» من هذا الفصل. 

(49) والمقصود هنا هو الأثر البنيوي الذي تعبّر عنه الارتفاعات التدريجية فى نسب النساء 
المتعلمات في الأجيال من جهة, وأثر انخفاض خصوبة النساء الأقل تعلمًا من جهة أخرى. 
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هل ما زال بالإمكان الحديث» بعد كل ما سبق» عن اتجاه واحد للعلاقة 
بين تعلم المرأة وانخفاض خصوبة الأجيال (سبب ه» نتيجة)؟ نعتقد بأن 
الإجابة هي بالنفي. يوجد بالطبع أثر للتركيب» يتمثل في ارتفاع نسب الإناث 
المتعلمات (ذوات الخصوبة الأخفض) ضمن مجموع النساءء الأمر الذي 
يساهم في خفض الخصوية الكلية. إلا أن هذا الأثر بالتأكيد ليس صاحب 
الكلمة الفصل في انخفاض الخصوبة هذا. 


من نافل القول إن النساء الأكثر تعلمًا ينجبن في المتوسط أطفالًا أقل» 
ولكن انخفاض الخصوبة عبر الأجيال لم يحدث في الواقع في هذه الفئة من 
النساء المتعلمات. إن انخفاض قيم الخصوية الكليّة إنما يرجع فعليًا إلى تراجع 
عدد المواليد الأحياء الذين تنجبهم السيدات الأقل تعليمّاء واللواتي سجلن 
تراجعًا في خصوبتهن؛ قلص تدريبًا الفوارق بينها وبين خصوبة النساء في 
مستوى التعليم الابتدائي: وما بعده. إذ بلغ الفارق على سبيل المثال 2.4 من 
المواليد الأحياء للمرأة الواحدة بين النساء الأميات ومن وصلنّ إلى التعليم 
الابتدائى فى الأجيال 1934-1930. وانخفض هذا الفارق إلى 1.7 للأجيال 
1959-55. وتراجع الفارق بين النساء الأميات والنساء فى المستوى 
الإعدادي أكثر وضوحًاء إذ انخفض من 3.6 إلى 2.6 من المواليد الأحياء 
للمرأة الواحدة بين مجموكّتي الأجيال المذكورتين. وأخيرًاء تقألص الفارق بين 
النساء الأميات والنساء فى المستوى الثانوي فما فوق يحدود 0.7 من المواليد 
الأحياء للمرأة الواحدة. " 

هكذاء فإن العلاقة بين تعليم النساء وانخفاض الخصوية ليست في واقع 
الأمر بالبساطة التي قد تبدو عليها. يجب الذهاب إلى أبعد من مجرد العلاقات 
السببّة الظاهرية لفهم سبب انخفاض خصربة النساء الأقل تعليمًا بالذات عبر 
الأجيال. ومن هنا تأتى ضرورة تعميق التحليل عبر دراسة تطور متوسط عدد 
المواليد الأحياء للمرأة الواحدة بحسب العمر"*© والمستوى التعليمي. بما 
يمكن من إضاءة تطور التقويم الزمني للظاهرة. 


(50) نتابع ضمن منظور طولاني يأخذ في الاعتبار الانتماء إلى مجموعات الأجيال المختلفة. 
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ب متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء السوريات بحسب الفئات العمرية!؟) 
ومستوى التعليم: تغيرات التقويم الزمني للظاهرة 
يعتمد هذا التحليل على بيانات التعدادات العامة للسكان لأعوام 1970 
و1981 و1994» بالإضافة إلى مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية 
السورية لعام 2002. وهي بمحدوديتها لا تسمح بإجراء تقديرات كتلك التي 
قمنا بها عند دراسة الخصوبة التراكمية لمجموع النساء (من دون تمييز يحسب 
المستوى التعليمي)62. 


بناء عليه سيجري التحليل على الشكل التالي: لكل فئة من الفئات 
العمرية (14-10 و19-15 و24-20 و29-25 عامًا)» سيعرض رسمٌ بياني 
تطورٌ عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة (في التواريخ المحددة لأعوام 
التعدادات والمسح المذكورين). سيتئاول الا ا 0 
التعليمية على حدة من جهة؛ ثم مجموع النساء من دون تمييز بحسب المستوى 
التعليمي من جهة أخرى. كما سيؤححذ المنظور الطولاني في الاعتبار على 
الرغم من الأساس المقطعي للعرض. فمن خلال قراءة هذه الرسوم البيانية 
سنسعى إلى الكشف عن الروابط بين النقاط الممثّلة للخصوية الكليّة والأجيال 
التي تُعيّر عنها. 
لماذا هذا اليار؟ أولا لأن المعطيات المتاحة للتحليل محدودة جدًا ولا 
تسمح بإنجاز تقديرات ملائمة في الأجيال”*'. وثانيًا لأن فكرة تقدير الخصوبة 
الكليّة في جميع الأجيال وجميع مستويات التعليم ستُتتج عملا طويلًا وفيه 
الكثير من التكرار الأمر الذي من شأنه أن يُثقل النص من دون إغنائه. 


(51) سنكتفي بمجموعات الأعمار 14-10 إلى 29-25 عامًا. إذ بعد هذه الأعمار. يصبح من 
غير الممكن الحديث عن التقويم الزمني للظاهرة» وإنما بالأحرى عن خليط من شدة الظاهرة وتقويمها 
الزمني. وهو ليس ما نسعى إليه هنا. 

(52) والتي أنجزت في الفصل الرابع؛ الفقرة ثالًا (2): «الخصوبة التراكمية في أجيال النساء 
المتزوجات: نظرة إلى التقويم الزمني للظاهرة»» ص 231-224 من هذا الكتاب. 

(53) محدودية البيانات هنا تتجاوز ما كانت عليه عند دراسة الخصوية التراكمية لمجموع النساء 
(من دون تمييز بحسب المستوى التعليمي)» والتي كانت تشملء بالإضافة إلى البيانات المُتاحة هناء 
بيانات عام 1960. 
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(10) الفئة العمرية 14-10 عامًا 


يعرض الشكل (36-8) متوسط علد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة 
(متزوجة أو أرملة أو مطلقة) في الفئة العمرية 14-10 عامّاء وفمًا لمستوى التعليم. 

مكل فاط "الكل (البياتي “نش #ولؤذات بين عامي” 11955 ر1989 
تقريبًا**؟. وبالانتقال من عام إلى التالي يمكن قراءة تطور التقويم الزمني لظاهرة 
الخصوبة عبر الأجيال؛ من الأقدم إلى الأحدث؛ ضمن هذه الفئة العمرية ولكل 
مستوى من مستويات التعليم المدروسة. 


الشكل (36-8) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 10 - 14 عامًا 
بحسب مستوى التعليم (بضعة أعوام) 


جسدتر د كير بريد تدزاانا 


أبعد من مواليد عام 1984» إلا أنه يسمح مع ذلك بملاحظة ارتفاع طفيف في 
أعذاد المواليد. فقد أنحيث الصغيرات' فى الأعمار 14510 عاما المستجينات 


(54) مع استمرار تطبيق بيانات تعداد عام 1981 على عام 1980» وبيانات تعداد عام 1994 
على عام 1995» وبيانات مسح عام 2002 على عام 2000. 
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لتعداد عام 1970 (الأجيال 1959-1955) 0.1 من المواليد للمرأة الواحدة 
وسطيّاء في مقابل 0.4 من المواليد للمرأة الواحدة للصغيرات في الفئة العمرية 
ذاتهاء المستجيبات لتعداد عام 4 . إن هذا التقلص في التقويم الزمني 
لظاهرة الخصوبة (لمجمل النساء) يصبح ملحوظا بشكل أكبر لدى الشابات 
الأميات» إذ ارتفع متوسط عدد المواليد الأحياء من 0.11 من المواليد للنساء 
الأميات المولودات بين عامّى 1955 و1959 إلى 1.43 لدى الشابات الأميات 
المولودات خلال النصف الثاني من الثمانينيات. 


إن ازدياد فتوة العمر المتوسط عند الإنجاب تخص أيضاء ولكن بحدة 
أقل» الشابات المُلمَات واللواتي وصلن إلى مستوى التعليم الابتدائي» أما 
من وصلن إلى التعلدم الإعدادي والثانوري. فلسن معنيّات بهذه الزيادة لكون 


إنجابهن محدودًا جداء إن لم يكن معدومًا. 


ينتج من ذلك أن الارتفاع الكبير في متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء 
الأميات (تقلص التقويم الزمني لخصوبتهن). لم يتبعه ارتفاع مكافئ في 
الخصوبة التراكمية لمجمل النساء في الأعمار 10 -14 عامًا. فهذا الأخير 
من خلال ارتفاع أقل حدة في متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء المُلمَات 
واللواتي وصلن إلى الابتدائية. 

من جانب آخرء ساهمت التغيرات البنيوية التي ظهرت على شكل 
ارتفاعات مستمرة في نسب الشابات (في هذه الفئة العمرية) الليواتي وصلن 
على الأقل إلى مستوى التعليم الإعدادي» في الحد من أثر تقلص التقويم 
الزمني للظاهرة لدى الأميات في مجموع النساءء من دون إلغائه بالطبع. 

(2) الفئة العمرية 19-15 عامًا 


إن قيم متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة في هذه الفئة العمرية 
(أي من مواليد الأعوام ما بين 1954-1950 إلى 1984-1980) تبدو ثابتة 


نسياه في حدود 0.8؛ إلا أن مسار التطور يما للمستوى التعليمي يشهد مع 
ذلك اختلافات ليست بالقليلة. ذلك أن جميع النساء المنتميات إلى هذه الفئة 


العمرية؛ في جميع المستويات التعليمية ما عدا الابتدائية» شهدنٌ ارتفاعًا في 
متوسط عدد المواليد الأحياءء؛ إلا أن هذا الارتفاع يبقى محدودًا بقيم ضئيلة 
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تراوح ما بين 0.2 و0.4 فقطء ويتم تعويضها وموازنتها بارتفاع كبير في نسب 
الشابات اللواتي وصلنَ إلى مستوى التعليم الابتدائي في هذه المجموعة 
العمرية وعلى امتداد الأعوام النووسة :لهذ النمبة. قدا تفادت اكت من 
الضعف بين عامّى 1970 و1994» إذ ارتفعت من 14 في المئة إلى 32 في 
المئة من مجموع الشابات .في .هذه الفعة. العمرية):..وكذلك يعوّض. تقلص 
التقويم هذا بانخفاض طفيف في متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة 
في مستوى التعليم الابتدائي. أدى هذان العاملان مجتمعين إلى توازن الخصوبة 
التراكمية بعمر 19-15 عامًا لمجمل الأجيال المعنيّة (من 1954-1950 إلى 


1984-0). 
الشكل (37-8) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 15 - 19 عامًا 


5 
3 
ع 
1 
6 
0 


(2) الفئة العمرية 24-20 عامًا 


إن أهم ما يمكن قراءته على الشكل (38-8) هو الانخفاض الملحوظ 
فى متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء الأميات. فبين الأجيال 1959-1955 
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والأجيال :1979-1975 تراجعك البخصوبة' التراكمية فى الفعة العامرية201ت 
عامًا من 2:3 إلى 1.8 من المواليك الأحياء للمراة الواحلة. ‏ إعالالندية 
إلى بقية المستويات التعليمية» فكانت الخصوبة التراكمية ثابتة أو في انخفاض 
طفيف جدَاء باستثناء ء خصوبة النساء في هذه الفئة العمرية في المستوى,التعليمي 
«ثانوي فما فوق»» والتي أخحذت تميل إلى الارتفاع. 

أما بالنسبة إلى الخصوبة التراكمية لمجمل النساءء فقد تناقصك اتدريجاء 
مع الاحتفاظ بقيم تقارب خصوبة النساء في مستوى التعليم الابتدائي» اللواتي 
أصبحن أكثر م 0 كتلتين في 0 النساء«المنتميات الت 0 


الأجيال. 


الشكل (38-8) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 20 - 24 عامًا 


(4) الفئة العمرية 29-25 عامًا: 


يزداد تداخل أثر شدة الظاهرة وتقويمها الزمني في هذه المجموعة العمرية 
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مقارنة بسابقاتهاء الأمر الذي يدعو إلى مزيد من التروّي في تفسير حركة 
المنخنيات: 

يبدو متوسط عدد المواليد الأحياء لمعظم النساء في هذه الفئة العمرية 
التراكمية للنساء في المستويات التعليمية الأدنى في مقابل ارتفاعات طفيفة في 
الخصوبة التراكمية للنيناء فى المستونات الإعدادية والثانوية وما فوقها. هذه 
التتائج تتكامل من دون خلاف مع ما جرى التوصّل إليه لدى دراسة الخصوبة 
الكليّة من تراجع خصوبة النساء الأقل تعلمًا بسرعة أكبر من خصوبة المتعلمات. 


الشكل (39-8) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 25 - 29 عامًا 
بحسب مستوى التعليم (بضعة أعوام) 


للج <4+4+<ا7ا|لا77ب777ب7_|7بللالا”ل2ل7لتفبببتبتببت5بي5ي0 20 


الحددن كمد ب مدن ردرااننا 


1001 
2002 104 5 1231 12/0 
مم 


أما خصوبة مجمل النساء (من دون تمييز بحسب المستوى التعليمي) فتتبع 
بشكل عام مسار الانخفاض الطفيف لانخفاض خصوبة النساء في المستويات 
الأدنى من الابتدائية. وتبقى قليلة التأثر بخصوبة النساء في المستويات التعليمية 
يما بالاعدادية قن قوق مفو لمارا اذا جل الا كدر يد اتا انيه عالق بينساء 
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ولِدن بالمجمل قبل عام 1975 . وبيّنا سابقًا أن النساء اللواتي تجاوزن مستوى 
التعليم الابتدائي في هذه الأجيال القديمة كن قلة قليلة» الأمر الذي من شأنه 
أن يُفْسّره جزئيًا على الأقل» ضعف أثر خصوبتهن في الخصوبة الكليّة لمجمل 
النساء. 


تجدر الإشارة اخينا إلى ضرورة تأكيد تعبير «جزئيًا على الأقل؛ الذي 
استخدمناه للتوه والذي ب* يشير إلى أن تغيرات الخصوية التراكمية (وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الخصوبة الكليّة) إنما ترجع إلى مجموعة عوامل متداخلة» وأن 
محاولة تفسيرها هنا من خلال متغير المستوى التعليمي يهدف إلى تحقيق فهم 
أفضل للعلاقات التي قد تربط بين الظاهرتين» من دون أن يعني ذلك استبعاد أو 
تجاهل الأدوار المتعددة والمتداخلة لعوامل أخرى مؤثرة في الخصوبة. 


خلاصة 


عرفت سورية منذ استقلالها في عام 1946 د ده كا كنيو تهنا و رسيا 
لمصلحة التعليم بشكل عام وتعليم الإناث بشكل خاص. وسرعان ما تركت 
الإمكانات المُسخرة #لتحفيق تعلس امل آثارًا إيجابية ازدادت حضورًا على مر 
السنوات» وانعكست بشكل رئيس في الآرتفاعات المتواترة في أعداد المدارس 
والمدرسين» وكذلك فى أعداد تلاميذ وطلبة مختلف المستويات التعليمية» يما 
في ذلك المستوى الجامعي. 

حدث تحسّن الواقع التعليمي للمرأة السورية بالتوازي مع هذه الحركة 
الإيجابية العامة لقطاع التعليه في البلاد. فسججلت نسبة الأنوثة في جميع 
المستويات التعليمية ارتفاعات تدريجية وصلت بقيمها إلى حدود ال 90 
في المئة؛ بتطور يختلف في شدته وإيقاعه تبعَا للمستوى التعليمي؛ إذ يتباطأ 
ويضعف كلما اتجهنا إلى مستويات تعليمية أعلى. 


أظهر تحليل التوزع النسبي للنساء بحسب العمر والمستوى التعليمي 
أثر العمر في هذه الظاهرة» وتُرجم هذا الأثر في امتلاك النساء الأصغر سنًا 


عنظوظا تعليمية أفضّل من سابقاتهن: هذا ويزداد انتشار التعليم في أجيال النساء 
الشابات» ولا سيما لدى من وصلنٌ إلى سن الالتحاق بالمدارس (الابتدائية 
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والإعدادية والثانوية) خلال الستينيات والسبعينيات» فى مرحلة بروز الأنماط 
الفكرية والإجراءات التطبيقية الموجهة إلى تعزيز التنمية عامة» والمساواة فى 
الحظوظ والفرص بين الجنسين خاصة. 1 

حصل إِذَا : تحسّن كبير في مستوى تعليم النساء عبر الأجيال والسنوات» 
فأصبحت النساء السوريات أقل عرضة للأمية» وأكثر حظوظا في الوصول إلى 
مختلف المستويات التعليمية. لكنّ هذا التطور الملحوظ بقي غير كاف لسد 
الهوة بين الجنسين في مجال التعليم. يشهد على ذلكء على سبيل المثال لا 
الحصرء تسجيل 21 في المئة من النساء السوريات الأميات في عام 2002» 
مقابل 7 في المئة فقط من الرجال. 


من جانبها أدت دراسة الخصوبة فى أجيال النساء تبعًا لمستواهن 
التعليمي إلى عدد من الملاحظات» يتمثل أولها في أنه كلما ارتفع المستوى 
التعليمي للمرأة كانت خصوبتها متأخرة ارات وأقل شدة, أيّا تكن الأجيال 
المدروسة63, هذه القراءة بالذات هي التي تة تقود» من الوهلة الأولى» إلى 
بناء رابط سببي بين التحسّن العام في مستوى تعليم المرأة السورية من جهة 
وانخفاض خصوبتها من جهة أخرى. 

في هذا السياق يتصدّر العامل البنيوي كل تفسير لانخفاض الخصوية في 
سورية. بكلمات أخرى. يُرجَع انخفاض الخصوية 'السؤزية إلى ازدياد كتلة 
النساء المتعلمات» ذوات الخصوبة الأدنى» في مجموع النساء السوريات. 

إلا أن التحليل الطولاني أثبت أن الارتفاع التدريجي في نسب النساء 
المتعلّمات رافقه نزوع إلى ارتفاع - أو على الأقل استقرار - متوسط عدد 
مواليدهن عبر الأجيال. إذ نجد بين الأجيال 1934-1930 و1959-1955» 
أن الخصوية الكليّة للنساء الأميات والمُلمَّات وحدها هى التى انخفضت. بناء 
عليه» فإن النساء الأقل تعليمًاء وخصوصًا الأميات» لم يكنّ بحاجة إلى المرور 
بالتعليم من أجل الوصول إلى انخفاض خصوبتهن. 

تقود هذه الاستنتاجات الأخيرة إلى إدراك درجة التعقيد التي تطبع أي 


(55) يتعلق الأمر هنا بمجموعات الأجيال من 1924-1920 إلى 1959-1955. 
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محاولة لفهم مجموعة العوامل المركبة التي أدت دورًا في انخفاض الخصوبة 
السورية. هذه العوامل لا تقبل الاختزال إلى علاقة سببية بين ظاهرتين (هنا: 
تعليم المرأة وخصويتها). إن ما يوجد في الواقع إذّا هو عبارة عن مجموعة 
«عوامل مشتركة تحدد في آن معًا الانتماء إلى مجموعة م 
وليس روابط سبب بنتيجة ما بين الظاهرتين»59. هي إِذًا عوامل مشتر 
ومتداخلة» تؤدي دورها منذ أجيال عدة في زيادة اتجاه النساء إلى 0 
جهة» وفي تناقص إنجابهن من جهة أخرى. 

إن تحليل خصوبة الأجيال تبعًا لمستوى التعليم يمتاز بقدرته على إيضاح 
الخطأ الذي تقود إليه أ قراءة أحادية الجانب للعلاقة بين هاتين الظاهرتين. 


)256 «ر7ع 6ع ه27 117ل ناه ععمعوء موت :1960 وتنامعل عدرسباظ د غ1للهمعءفظ هل» ,متردا8 أمامودك 

-1! ,فانعاها"! ,#أنواكنرل عم تمنواط داععءمكم1 فاته تدوز +987[ ععرعع/زم© واه أباصوط دعم مط :قصل 
.انه !1 ,#أنواعقارل :عم فتفقام عععدمن5 :1987 ,ءاراهم بومسفل عل بعاومبيت كعنم - 1987 ,مسال 16 
9 .م ,(1987 ,لسملماظ كه عع0111 اهءناوتأهاد لمعادء0 ؛للوتماء!) 1987 ,ملك 11-16 
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الفصل التاسع 
المرأة والعمل والخصوبة 


كان تطور مشاركة المرأة السورية فى الحياة الاقتصادية خجولًا وبطيئاء 
ولم يحظ الموضوع بحد ذاته باهتمام كافٍ إلا في وقت حديث نسبيّاء وهو 
ما انعكس على واقع قاعدة البيانات المتاحة عنه» والتي تشوبها عيوب كميّة 
وكيفيّة» كما انقطاعات زمنية مهمة تعوق المقارنات عبر الزمه2©. أضف إلى 
ذلك أن البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي غالبًا ما تكون خلافية» إذ تمّج من 
مصادر متنوعة (رسمية ولا و طرائق تقدير مختلفة 7 تؤدي إلى تباينات 
وتذبذبات كبيرة في قيّم الكثير من مؤشراتها. 


لا يهدف بحثنا هذا إلى تحليل النشاط الاقتصادي للمرأة السورية من 
منظور اقتصادي. بل إلى تقديم ملامح عامة لهذه الظاهرة» ومحاولة لفهم 
ارتباطاتها الممكنة مع تغيرات الخصوبة السورية. 

تعود أولى البيانات التي تسمح بمثل هذا التحليل إلى عام 1970. ففي 
تعداد عام 1960. لم يُعتَمَد تصنيف المواليد الأحياء للمرأة تبعًا لنشاطها 
الاقتصادي وإنما تبعًا للنشاط الاقتصادي لزوجها. وهو ما يعكس بحد ذاته 
ضعف حضور المشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية في تلك المرحلة. إلى 
الحد الذي يُعْيّبٍ مناقشتها على مستو ى التعداد العام للسكان. 


(1) نجد في المجموعات الإحصائية وفي نتائج التعداد العام للسكان طرحًا لبعض المتغيرات» 
وربطا بينها وبين متغيرات أخرى. لكن الرظ يختلف من عام إلى آخره الأمر الذي يعوق في أغلب 
الحالات بناء تحليل مستمر عبر الزمن. 
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في مقالة عن «السكان والسكان النشطين اقتصاديًا في سورية» تعود إلى 
عام 3»؛ يلخص يوسف حلباوي واقع النشاط الاقتصادي للمرأة السورية 
فيكتب: «في سورية كما في معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة» لا تمارس 
المرأة» خاصة إذا كانت تعيش في المراكز الحضرية» أي نشاط اقتصادي 
اجو وأمّا أكانت أم ابنة» فإن دورها يبقى محدودًا في الحالة الطبيعية في مهام 
تدبير شؤون المنزل. ولم تبدأ بأخذ مكانٍ - ما زال في الواقع محدودًا جدًا - 
في الحياة الاقتصادية إلا منذ وقت قريب جدّاء نتيجة التوسّع في الأعمال 
وتراجع بعض التقاليد. فبدأت بالدخول في بعض مجالات 0 النسائي 
حصرّاء كأعمال السكرتارية ومختلف المهن المتعلقة بالخدمات... إلخ»6©. 


قادت التغيّرات السياسية والاقتصادية - الاجتماعية فى اليلاد إلى البدء 
بأخذ النشاط الاقتصادي للمرأة في الاعتبار - على الرغم من كونه لم يزل 
محدودًا جدًا - منذ عام 1970. وبناء عليه نظر تعداد عام 1970 إلى النشاط 
الاقتصادي للمرأة كأحد متغيرات الخصوبة. وبالتوازي؛ اعثّمدت إجراءات 
وإعلان أهداف موبجّهة إلى تعزيز إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية”) 

بحلول منتصف عام 0 بدأ إدراج قضية عمل المرأة هذه بالتدريج 
في دائرة اهتمام البحوث الاقتصادية والسوسيوديموغرافية. وأشارت دراسات 
عدة إلى ا دور المرأة فى التطور الاقتصادي العام للبلاد» وإلى ضرورة 
«أن تهِيَأْ كافة الإمكانات الي : تؤمّن راحة المرأة وتَشْجّعها على العمل؛:. 
وأشارت أ خرى إلى قصور الإجراءات الراهنة (والكلام عن السبعينيات) في 
تشجيع وئيسير التحاق المرأة بمختلف مجالاات العفل: ففي ندوة تعود إلى 
عام 8 © اعتبر محمد صفوح الأخرس أن «المرأة قد استجابت للتطورات 
الاجتماعية» فدخلت مجال العملء» ولكن هذه الاستجابة كانت استجابة 
ضعيفة» والأغلبية العظمى من النساء في المجتمع السوريء لا تمارس دورها 


(2) .مم ,18 .أب رارمأاهاسصوط «رع اماق هن عتاعة ممغقتناممم ذا ك «وأنقايامه5 مل» ,تسامتطاء1] أعدديملا 
.0 مم ,(1963) 4 


(3) عرضنا هذه النقاط بالتفصيل لدى دراستنا الإطار القانوني والاجتماعي الثقافي لوضع المرأة 
في سورية؛ انظر الفغصل الخامسء ص 327 من هذا الكتاب. 

(4) نهاد حنبلي [وآخرون]: أضواء على وضع المرأة في الجمهورية العربية السورية؛ سلسلة 
الدراسات الاجتماعية؛ 44 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. 1972))» ص 74. 
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الكامل في بناء المجتمع وتطوير الإنتاج. ونستطيع أن نشير إلى أن أهم مؤشر 
على هدر طاقات المرأة هو صغر حجم قوة العمل النسائية»©. 

على الرغم من الإجراءات الحكومية الرسمية» ومن بعض التغيرات 
الاجتماعية» وعلى الرغم من ازدياد وصول النساء إلى مختلف 0 
التعليم؛ لم تتغير الملاحظات المُقدّمة في شأن عمل المرأة كثيرًا. نقر 
محصف التماننيات على بجيل المثال:ها يلي: «أما نسبة قوة 0 
مجموع فوة العمل ذ في القطر السوري فهي متدنية أيضًا ولا تتجاوز ال 7/16 
فى أحسن الأحو العاهما يدل على النتفاض مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية 
نسب مشاركة النساء في القوى العاملة (مع تسجيلها ارتفاعات طفيفة جدًا) من 
جهة» وفي استمرارية النظرة دخا إلى عدن اللبرأزينا ف لانم وي فاب 
المجتمع الأكثر تعلمًا من جهة أخرى7. 

كانت النظرة السلبية إلى عمل المرأة» وما زالت» مرتبطة ب «صورة ما 
مثالية للمرأة» المُنجبة» حاميّة المنزل» والتي 7 واي كف الرطده العائلية 
القن يترآسها الرجل المسؤول:وحنده عن تأمين هن معيشة معيشة عائلته»». 

يسعى هذا الفصل أولا إلى ترجمة هذه الملاحظات العامة إلى معطيات 
رقمية بهدف الوصول إلى ذ فهم أفضل لظاهرة النشاط الاقتصادي للمرأة. ثم 
يعمل ثانيًا على إضاءة ا الممكنة ما بين تطور النشاط الاقتصادي 7 
وتغيرات الخصوبة. 


(5) انظر: محمد صفوح الأخرس [وآخرون]؛ ندوة السكان والقوى العاملة والتخطيط في 
الجمهورية العربية السورية» ميرديان - دمشق. 30-27 آذار 8 («(دمشق: وزارة الثقافة» 2)1978 ص 
37 

(6) عصام خوري ومصطفى العيد الله الكفري, قضايا حول السكان والتئمية في الوطن العربي 
(دمشق: وزارة الثقافة. 1993). ص 225. 

(7) انظر الفصل الخامس» ص 358-351 من هذا الكتاب. 

25 5ع الاعءم5معم أن علصما8 كمع 15 يل كعصدمن] دعل عنالاتصمممءة غالطلاع4» ,سهد عموتائنا-مساماق 


2 مم ,(1983) 94 .20 ,24 .اهب ,عمط م7 «رغانلومءة]! عدعا عل عدوولوط عل 
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أولا: المرأة والنشاط الاقتصادي؛ الانتشار» والأنماط 


توجد أبعاد عدة لتحليل النشاط الاقتصادي للمرأة في مجتمع ما. وقد 
اخترنا عرض منحَيّين يمكنان من تقديم رؤية عامة لتطور النشاط الاقتصادي 
للمرأة السورية» بعيدًا عن الدخول في المجال التخصصي للتحليل الاقتصادي 
الصرفء والذي يقع خارج حدود وإمكانات بحثنا هذا؛ يختص أولهما بدراسة 
تطور نسب النساء السوريات ضمن مجموع السكان النشطين اقتصادياء عبر 
السنوات منذ عام 1960» ويُعنى ثانيهما بالبحث في المجالات التي يتركز فيها 
النشاط الاقتصادي للنساءء مقارنة بالرجال. 


1 - نسبة النساء فى السكان النشطين اقتصاديًا: 

بضعة أعوام بين 1960 و2005 

يعرّف السكان النشطون اقتصاديًا بأنهم «مجموعة من الأفراد الذين 
يمارسون أو يسعون لممارسة نشاط اقتصادي مأجور. وتشمل هذه المجموعة 


السكان النشطين العاملين بالفعل والعاطلين عن العمل» ولكنها لا تشمل ربات 
البيوت أو الطلبة»©. 


تعتبر نسبة النساء في السكان النشطين اقتصاديًا مؤشرًا من بين الأكثر 
استخدامًا لدراسة مكانة المرأة في الحياة الاقتصادية السورية. وتسمح هذه 
النسبة بيع حضور المرأة - مقارنة بحضور الرجل - في النشاط الاقتصادي 
للبلاد. 


تقترح مصادر بيانات متنوعة تقديرًا لهذه النسبة في مراحل زمنية عدة. 
إلا أنه يبقى من الصعب التحقق من طرائق الحسابء» ودرجة دقة المعلومات 
في كل مصدر. لهذا السبب اخترنا إعادة حساب هذه النُسب مباشرة بالاعتماد 
على نتائج التعدادات العامة للسكان (التي تمثّل المصدر الأكثر صدقية للبيانات 

(9) عل تل ها كداهة ,كعلماعمد له ععننولسهرمعن كمء وعد عا عام مم61 ,له أء] كتلسسحظ عالءطهوا 

301 .ص ,(2002 ,ممتامعنلة عاأعطعدة! :سأعوط) امع غمع1] 
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المحلية)"'2» قبل أن نعاود تقديم قراءة تركيبية لمجمل المعطيات المتوافرة» 
للوصول إلى مقارنة كلجة2, 


أ- نسبة النساء في السكان النشطين اقتصاديًا (إحصاءات 1960 إلى 2004) 

تسمح بيانات التعدادات العامة للسكان بحساب نسب النساء في السكان 
النشْطين اقتصاديًا. ولكن عند إجراء المقارنات الزمانية يجب أن يؤخذ في 
الاعتبار الاختلاف في تحديد الحد الأدنى لعمر العمل. ففي تعداد عام 1960» 
أخذت في الاعتبار الحالة العملية لجميع الأفراد البالغين من العمر 6 سنوات 
فأكثر, أكانوا يعملون بالفعل في أحد أقسام النشاط الاقتصادي أو يبحثون عن 
عمل*2". ثم ما لبث هذا الحد الأدنى لسن العمل أن ارتفع إلى 10 سنوات 
لأعوام 1970 و1981 و1994» وإلى 15 سنة في تعداد عام 2004. 


مثل هذه الاختلافات في الحد الأدنى لسِنّ العمل يمكنها أن تؤثّر 
بالمُجِمَلء في نسب السكان النشطين في مجموع السكان. أما أثرها على نسب 
النساء في هذا المجموع فلن يكون كبيرّاء بما أن الحد الأدنى للعمر يطبّق على 
الجنسين معًا في كل تعداد. 


يُعبّر منحنى الشكل (1-9) عن مسار تطور نسب النساء في مجمل السكان 
النُشْطين اقتصاديًا: 


على امتداد سنوات التعداد. لم تُمثّل النساء إلا جزءًا ضئيلًا من مجموع 
السكان النَّشْطين اقتصاديّاء لأن نسبتهن لا تتجاوز ال 17 في المئة في عام 
4 . وبعبارة أخرى» من بين كل عشرة أشخاص نشطين اقتصاديًا في سورية 
عام 2004» أمكن بالكاد إحصاء اثنين من الإناث في مقابل ثمانية ذكور. 


(10) قمنا بإنجاز الحساب لأعوام 1960 و1970 و1981 و1994. أما بالنسبة إلى عام 
4 وبما أن النتائج النهائية لم تكن صدرتء؛ حصلنا على النسب من مُلخص لهذه النتائج من: 
أهم المؤشرات السكانية لعام 2004» ودمشق: المكتب المركزي للإحصاء. وصندوق الأمم المتحدة 
للسكان. [2004]). 

(11) انظر: الجدول الملحق (1-9) والجدول الملحق (2-9). ص 649-648 من هذا الكتاب. 

(12) الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيط»ء مديرية الإحصاء والتعداد التعداد العام 
للسكان لعام 1960 في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [المديرية]: 1960)» المقدمة؛ ص 3. 
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على الرغم من ضآلة هذه النسبة حتى يومنا هذاء إلا أنها شهدت في 
الواقع تطورًا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية. فبعد تسجيل 
انخفاض ما بين _-0 0 و271981. ازداد حجم المشاركة النسائية في 


النشاط الاقتصادي - وتعيّر عنه هنا نسبة النساء ضمن مجموع السكان النشطين 
0 - بما يقرب الضعف. 
الشكل (1-9) 


نسب النساء ضمن مجموع السكان النشطين اقتصاديًا 
(سنوات التعداد من 1960 إلى 2004) 


4 (>15 سلة) 1994 (>10 سنوات) 1980 (>10 سنوات) 1970 (>10 سنوات) 1980 (>6 سنوات) 
الأعوام (الحد الأدنى لسن النشاط الاقتصادي) 


عن من السهل تيحديك أسباب دقيقة ومحددة للتيدللات المسجّلة بين 
عقد وآخر. إلا أنه من المرجح ارتباط انخفاض مشاركة المرأة في النشاط 
الاقتصادي في عام 1981 بالأوضاع الأمنية المضطربة محليًا وإقليميّاء التي قد 
تكون ساهمت في تردد الكثيرين تجاه خروج المرأة إلى ميادين العمل خارج 
المنزل. وعلى العكسء لريما ل حالة الاستقرار 9 في المراحل 
اللاحقة (خاصة في التسعينيات) جزءًا من الارتفاعات اللاحقة 


أضف إلى ما سبق أن جزءًا ليس بالقليل من الارتفاع الحاصل في عام 


(13) في عام 1970» بلغت نسبة النساء في السكان التُشطين اقتصاديًا نحو 11 في المئة في مقابل 
9 في المئة في عام 1981 فقط. 
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04 ولاحمًا في عام 4 يرجع إلى عامل آخر تماماء يتمثل في تراكم 
الصعوبات الاقتصادية والحياتية» وخصوصا - وصول الأجيال ال 
فيه البلاد صعوبة في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لهذه الأعداد 8 3 
ولأن الذهنية وبعض التقاليد كانت آخذة ذ فى الوقت عينه بالتغير تدريججا - 
وإن ببطء - سمح هذا الوا قع ككل بفتح باب التحاق المزيد من النساء بسوق 
العمل» للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسرء والتي أصبح من 
الصعب تلبيتها باعتماد دخل واحد. 

هكذاء أخذت الاتجاهات السلبية لعمل المرأة التي سبق ولاحظناها في 
مختلف فئات المجتمع**' بالتراجع ببطء أمام الحاجة المتزايدة - معيشيًا - إلى 
هذا العمل. 


ب - نسبة النساء في السكان التّشِطين اقتصاديًا 
(تقديرات أخرى بين 1970 و2005) 
يعاني المنحنى الظاهر على الشكل (2-9) من كثرة التقلبات الناتجة 
كل رئيس ص اختلاف 00 وبالتالي اختلافك ٠‏ طرائق القدير؛ إلا أنه 


في السكان التُشطين ‏ اقتصاديًا. و لعل الإضافة الأ تخص ثمائينيات ده ن 
العشرين» ففي وفت كانت نتائج التعداد العام للسكان لعام 181 أظهرت 


حدوث انخفاض في نسب النساء ضمن السكان النشطين اقتصاديًا لهذا العام 
(بحيث لم تعد نسبتهن المرأة الواحدة في مقابل تسعة رجال)» بِيّن الشكل 
(2-9) أن الانخفاض لمي يسم إلا بدايات الثمانينيات» إذ بحلول منتصف العقد» 
ارتفعت النسبة لتبلغ نحو 14 إلى 16 في المئة من المجموع. 

أخيراء يجب التوقف عند النتيجة التي قرت نسبة النساء في السكان 
النُشطين اقتصاديًا لعام 5 ب 24 في المئة. وهي نسبة تبتعد كثيرًا عن الرقم 
الرسمي لعام 2004 الذي أعلنه المكتب المركزي للإحصاء بناءٌ على نتائج 
التعداد العام للسكان» والذي بلغ بالكاد 17 في المئة؛ 7 


(14) انظر: الفصل الخامسء ص 350-343 من هذا الكتاب. 
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ينتج مما سبق أنه على الرغم من التطور المهم الذي حصل بين عام 

71 وبدايات الألفية» يبقى من الضروري توخي الحذر وعدم افتراض 

استمرارية تطور الظاهرة خطيًا فى المستقبل. فهذه الظاهرة مُعوّضة لأن تعيش 

حالات ثبات» قد تطول أو تقصرء أو ارتفاعات وانخفاضات. تبعًا للأحوال 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة. الأمر الذي يجعل من التقديرات 
الخطيّة خيارًا غير ذي نفع في مثل هذا التحليل. 
الشكل (2-9) 


نسب النساء ضمن مجموع السكان النشطين اقتصاديًا 
(معطيات من مصادر متنوعة بين عامى 1970 إلى 2002) 


(يجس فب) وصسي) رضم 


1970 1976 1979 1981 1983 1984 1994 1899 2000 2001 2002 5 


الأعوام 


سبق وأشرنا إلى أن السكان الْتََسْطين اقتصاديًا قد يكونون عاملين بالفعل» 
أو باحثين عن عمل. البطالة التي تُعرّف ك «حالة فرد أو مجموع من الأفراده 
المحرومين من العمل والباحثين عن عمل مأجور:”*'» هى ظاهرة تمس أعدادًا 
متزايدة من النساء السوريات. يعرض الشكل (3-9) بعض الأمثلة عن البطالة 
بحسب الجنس 2" في سورية في أعوام متفرقة. 

050) .53 .م ,[اق أء] وتفسم8 

(16) انظر الجدول الملحق (3-9)» ص 645 من هذا الكتاب. 
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الشكل (3-9) 


معدلات البطالة بحسب الجنس (بضعة أعوام بين 8 و2004) 


1/8 1264 169 103 2004 


إناث جه ذكور هدم الأعوام 


من الواضح أنه منذ عام 1968» كان معدّل بطالة الإناث متجاورًا بطالة 
الذكون؟ بكلمات أخرئ» نجد مسن 'السكان. التشطين اقتصاديا م8 “قاذ 
الجنسينء أعدادًا أكبر من الإناث الباحثات عن عمل من دون أن يجدنه في 
مقايل أعداد الذكورء الأمر الذي يعنى أن للذكور حظوظا أكبر فى إيضجاة فرصة 
عمل هديا يعون عنها. ١‏ ْ 


يمكن اقتراح تفسيرات عدة لهذا الوضع. أولها أن للرجال في العموم 
أفضلية من حيث درجة الكفاءات وتنوّعهاء فهّم بالمجمل أقل عُرضة للأمية» 
ويحملون شهادات - بمختلف المستويات - بنسب أكبر. بالإضافة إلى أن 
لديهم إمكانات تعلم وعمل في بعض المهن, كأعمال البناء والنجارة وإلى ما 
هنالك من مهن مغلقة تمامًا في وجه العمالة النسائية. 

هذا التفسير الأول يمكن أن ينطبق جزئيًا على الماضىء ولكنه أقل قدرة 
علج تفيهن طالة :النبجاء.حى» الوقت التحاضير خالل أن التسقه ال رم 
سحرى «تعليم النضاء له يود إلى الشقاعن معدك بطالتين» بل عل المقا 
لم تتوقف قيم هذا المعدل عن الارتفاع بين عامّي 1978 و2004. لا بل إنها 
تضاعفت تقريًا مرتين: الأولى بين عام :1978 و1993 إذ ارتفعت هد 9 إلى 
0 في المئة. والثانية بين عامّي 1993 و2004» حين قفزت معدلات بطالة 
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النساء من 10 إلى 22 فى المئة خلال مدة لا تتجاوز السئوات العشرء من دون 
أن يؤدي ارتفاع مستوى تعليم المرأة الى الحد من هذه الارتفاعات. 

يمكن ملاحظة أن نسب بطالة الذكور ارتفعت بدورها عبر هذه المراحل 
الزمنية» إلا أن ارتفاعاتها لم تحدث مطلقًا بسرعة وشدة ما حدث لدى النساء. 


يُسججل عام 2004 الاتساع الأكبر على الإطلاق في الفوارق بين الجنسين 
بالنسبة إلى معدلات البطالة» على الرغم من وجود وتوالي التشريعات القانونية 
الهادفة إلى إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية» وعلى الرغم من استمرارية 
تحسّن مستويات تعليم النساء. 

تعاني النساء السوريات إِذْاء حتى الوقت الحاضرء عدم مساواة في فرص 
العمل مقارنة بالذكور. وتتمظهّر حالة اللامساواة هذه بشكلين اثنين: أولهما 
ضعف حضورهن في مجموع السكان النّشْطين اقتصاديّاء وثانيهماء مواجهتهن 
صعوبات أكبر من الذكور في الحصول على فرصة عمل عندما يسعين إلى ذلك. 

يستمر عاملان في التسيّب بشكل رئيس بحالة اللامساواة هذه. أولهما 
الرؤية الاجتماعية لمكانة المرأة» التى تستمر راغبة فى الاحتفاظ بالصورة 
والأدوار التقليدية للمرأة كزوجة وأم وربة أسرة. وثانيهما غياب البنى التحتية 
المطوّرة بما يكفي لتشجيع ومساعدة المجتمع على قبول المزيد من المشاركة 
النسائية في الحياة الاقتصادية. 


3- السكان النشطون اقتصاديًا تبعًا للجنس وفئات النشاط الاقتصادي 
ترجع أهمية مقارنة نسب الذكور والإناث في كل مجال من مجالات 
النشاط الاقتصادي (لسنوات التعدادات7©) إلى الاختلافات» الاجتماعية 
والاقتصادية» ما بين فرد «نشط اقتصادياً» (علاناعة ممنغدايامه5م) موظف في مجال 
حكومي أو خاص» وآخر عامل في معمل» وثالث يعمل في الزراعة ضمن 


زفلق 56 الحسابات بالفعل بالاعتماد على نتائج تعدادات أعوام 0 1970 [1981» 
4 أما بالنسبة إلى عام 2004 فلجأنا كالمعتاد إلى نتائج «مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية 
السورية» لعام 2 كبديل من بياناته» لإعطاء صورة عن بداية الألفية. 
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مؤسسة ة عائلية» وراب بع عاطل من العمل على سبيل المثال. ث تقسّم التعدادات 
العامة للسكان فى سورية ة أأهم أنماط النشاط الاقتصادي الال 00 


- صاحب عمل ويديره: وهو الفرد الذي يباشر عمله بنفسه ويعمل لديه 
آخرون مقابل أجر مادي. 

- يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدًا: وهو الفرد الذي يباشر عمله بنفسه 
دون معاونة الآخرين. 

- يعمل بأجر نقدي: وهو الفرد الذي يعمل لدى الغير مقابل أجر نقدي 
سواء كان هذا الغير فردًا أو مؤسسة. 

- يعمل لدى ذويه من دون أجر نقدي: وهو الفرد الذي يعمل من دون 
مقابل نقدي لدى أي من ذويه وإن تقاضى أجرًا عيئيًا. 

- يعمل لدى الغير بدون أجر نقدي: وهو الفرد الذي يعمل من دون مقابل 
نقدي لدى الغير وإن تقاضى أجرًا عينيًا. 

- ع ل ل 


أ التعداد العام للسكان 291960 


يظهر الشكل (4-9) الفارق الكبير ب بين الجنسين في مستوى البطالة التي 
بنشك لذى الإناث نحو ضعفها لدى الذكور (وهو ما ينسجم مع الملاحظات 
الناتجة تجة من الشكل 9- -3). . قفي حين وجدنا سابقًا أنه في عام 1968 كانت نسبة 
النساء العاطلات من العمل أدنى من الرجال. فإن بيانات تعداد عام 1960 ل 
أن هذا الأمر لم يكن إلا عرّضيّاء فواقع بطالة النساء - مقارنة بالرجال - - في عام 
ئؤظ15 يتبع السياق العام لبطالة نسائية نتجاوز بطالة الذكور دائمّاء وأيًا يكن عام 
الملاحظة. 


(18) الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيط» مديرية الإحصاء والتعداد المقدمة. ص 3. 
(19) الجدول الملحق (4-9 أ). ص 646 من هذا الكتاب. 
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الشكل (4-9) 


التوزع النسبي للسكان النشطين اقتصاديًا بحسب النوع 
وفئات النشاط الاقتصادي ني عام 15210 


47 
0,4 4 


7آثت-_-- 


يعمل لدى ذويه 2 يعمل بأجر نقدي2 يعمل لحسابه ولا صاحب عمل ويديره 
1 من دون أجر نقدي يستخدم أحدًا 


إناث © ذكور 8 ففات النشاط الاقتصادي 


من جانب آخرء يُظهر الشكل تقاربًا بين الجنسين في فئة لايعمل بأجر 
نقدي») التي تضم أغلبية البكلن النشطين اقتصاديا'من كلا اليعنسين؛ » لأن 49 
في المئة من الرجال و43 في المئة من النساء التشْطين اقتصاديًا في تعداد عام 
در يه إلى هذه الفئة. أما ما ال" النشاط 0 4 
00 0 9 5 10 ولا 0 حرا معًا 0 فعاو 
ال 6 في المئة مقابل 30 في المئة لدى الرجال. وأن نسبة 31 في المئة من 
الإناث النشنطات اقتصاديًا تنتمي إلى الفئة «يعمل لدى ذويه من دون أجر نقدي». 


بالمجمل تين المعطيات المُستخلّصة من تعداد عام 1960 مدى محدودية 
النشاط الاقتصادي للإناث» وضعف استقلاليتهن المادية. ففي وقت لم تتجاوز 
فيه السدية الإناث 10-1 في المئة من مجموع السكان التسشطين اقتصاديّاء فإن 
أكثر من نصف هذه النسبة كان لنساء باحثات عن عملء أو عاملات لدى 
أسرهن بلا أجر. يُضاف إلى هؤلاء أعداد غير محددة من النساء العاملات في 
قطاعات صغيرة» قليلة التنظيم وضعيفة الأجرء قد يكون التعداد وضعهن في فئة 
«العاملات بأجر). فكما هو الحال في الكثير من الدول النامية» ف (في قطاعات 
العمل غير المنظمة» يتسبّبُ نقص البيانات في الحيلولة دون الحصول على فكرة 


240 


دقيقة ع عدد الستاع العاملات خها. لكننا نعلم مع ذلك أنهن يُشكلن جزءًا مهما 
ومتزايدا من كجلة قوة العما ارد وظيفيًا هلة)270ر 
ب - التعداد العام للسكان 271970 
الشكل (5-9) 


التوزع النسبى للسكان النشطين اقتصاديًا بحسب النوع 
وفتات النشاط الاقتصادي ني عام 120 


يعمل بأجر نقدي2 يعمل لحسابه ولا صاحب عمل ويديره 
يستخدم أحدًا 


فنات النشاط الاقتصادي 


على الرغم من حدوث بعض التحسّن في عام 1970» مقارنة بما سمجله 
في عام 1960» إلا أن نسب النساء «العاملات من دون دخل» أو «العاطلات من 
العمل» تبقى مرتفعة جدًا (42 في المئة من النساء النّشطات اقتصاديًا فى الفئتين 
معّاء مقابل 52 في المئة لعام 1960). لا بل إن نسبة النساء العاملات لدى أسرهن 
من دون أجر ارتفعت بين هذين التاريخّين (من 31 إلى 37 فى المئة) لتقارب 
بذلك نسبة النساء العاملات لدى الغير بأجر والتي لا تتجاوز ال 39 في المئة. 

مع ذلك تركت المشاريع الاقتصادية لبداية العقد بعض الآثار على 
مجالات النشاط الاقتصادي لكلا الجنسين» عبر انخفاض معدلات البطالة 


(220 .9 .2 ,531011810 
(10) الجدول الملحق (4-9-ب)» ص 647-646 من هذا الكتاب. 
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وارتفاع نسب من «يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدًا» بشكل ملحوظ. هذا وتبقى 
الفروقات بين الجنسين واضحة في مجال الأعمال غير المأجورة لمصلحة 
الأسرة» والتي تبلغ نسب ممارستها لدى الإناث ثلاثة أضعافها لدى الذكور» في 
مقابل تراجع ملحوظ في الفوارق في نسب البطالة. 

اج - التعداد العام للسكان:220719:87 


الشكل (6-9) 


التوزع النسبي للسكان النشطين اقتصاديًا بحسب النوع 
وفئات النشاط الاقتصادي ني عام 1551 


ان 1 
0 / 
ل 


لا يعمل ويبحث عن2 يعمل لدى الغير يعمل لدى ذويه يعمل بأجر نقدي يعدل لحددرة وذ 
من دون أجر نقدي من دون أجر نقدي يستخدم أحدًا 
ففات النشاط الاقتصادي 


يُسجّل عام 1981 أحد أدنى معدلات مشاركة المرأة في النشاط 
الاقتصادي على الإطلاق (8.6 في المئة. من السكان النشطين اقتصاديًا)» 
بأغليية للعاملات لدى_ الغين يأجر (بنسبة 61.3 في المئة). وهي المرة الأولى 
التي يتجاوزن فيها - وإن بفارق طفيف جدًا - نسبة العاملين لدى الغير بأجر من 
الذكور والبالغة 60.5 في المئة. الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تراجع نسبة 
النساء العاطلات من العملء» مقارنة بالأعوام السابقة» بحيث لم تعد نسبتهن 
تتجاوز ال 26 في المئة من مجموع الإناث النَّشطات اقتصاديًا لهذا العام**©. 
إلا أنهن يبقين مع ذلك في مستوى من البطالة يتجاوز بطالة الذكور الذين لم 


(22) الجدول الملحق (4-9 ج)؛ ص 647 من هذا الكتاب. 
(23) في مقابل 52 في المئة عام 0 و42 في المئة عام 1970. 
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يتجاوز 10 في المئة في كل من فئتي «العاطلين من العمل» و«العاملين بلا 
اجراسعاء 


د التعداد العام للسكان 22401994 

سبق وتوصّلنا إلى أن نسبة النساء في السكان النَّشْطين اقتصاديًا شهدت 
ارتفاعًا كبيرًا نسبيًا بين عامّي 1981 و1994 (من 8.6 إلى 12.8 في المئة). 
ترجم هذا الارتفاع بازدياد نسية" النساء العاطلات من العمل التي ارتفعت 
إلى 1023 فى انمه سيلبا يكير الا اده -7)» مقابل 3.9 في المئة في عام 
٠ 181‏ والواقع أنه بدة! من التسعينيات أيشبا سينا حل الهوة بين الجنسين في 
نسب «الباحثين عن عمل) في الارتفاع من جديده لتبلغ لدى الإنات ,ضعقها 
لدى الذكور مثلما كان الحال في عام 1960. 


الشكل (7-9) 


التوزع النسبي للسكان النشطين اقتصاديًا بحسب النوع 
وفئات النشاط الاقتصادي في عام 1994 


لا يعمل ويبحث عن يعمل لدى الغير : ذو يعمل بأجر نق يعمل لحسابه ولا صاحب عمل ويديره 
عمل من دون أجر نقدي ن دون أجر نق يستخدم أحذًا 
إناث © ذكور بسي | ففات النشاط الاقتصادي 


أما بالنسبة إلى فئات النشاط الاقتصادي الأخرى؛ فلم تشهد تغيرات ذات 
دلالة مقارنة بعام 1 لأن «العاملون لدى الغير بأجر) يبقون في صدارة 
الثشطين اقتصاديًا لكلا الجنسين» مع أفضلية متواضعة. لشبب: الساى كما أن 
ا 
المُسجلة لعام 1 198. 


(4) الجدول الملحق (4-9 د). ص 648-647 من هذا الكتاب. 
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من جانب آعرء اتخفضت نسب التساء العاملات لدئ:الأسرة من :دون جر 
بنحو 3 في المئة (من 22 إلى 19 في المئة) من دون أن يقود ذلك بالمقابل 
إلى انخفاض نسب النساء العاملات بلا أجر بالمجمل. إذ كأنما جرى تعويض 
هذا التراجع في نسب النساء العامللات لدى الأسرة بلا أجر بارتفاع في معدلاات 
العالات الخ ف لز للد يرفع 30 في المئة مجموع نسَّب النساء في 
هاتين الفئتين» في مقابل 12 في المئة من الرجال التشْطين اقتصاديًا لهذا العام. 


ه- مسح صحة الأسرة ذ في الجمهورية العربية السورية 252002) 


الشكل (8-9) 
التو 2 النسبي للسكان النشظين اقتصاديًا بحسب النوع 
وفئات النشاط الاقتصادي في عام 2002 


يعمل لدى ذويه يعمل بأجر نقدي يعمل لحسابه ولا 
من دون أجر نقدي تحدم إحذا 
إناث © ذكون #ن | فنات النشاط الاقتصادي 


تُقدّر نسبة النساء من مجموع النشطين اقتصاديًا بنحو 17 في المئة في 
بداية الألفية» بزيادة 4 في الحكة على عام 104 ل أ نسب بطالة السناء 
تكن أن جزءًا مهما من هذه الأعداد المتزايدة من النشطات اقتصاديًا يقع في 
فئة «الباحثون عن عمل ولا جلا وو كعم ووفقر لشم عام 2002 إلى مثل هذه 


الك بالذات» بما اك 00 فئة 0 عن 00 إلا أنه م 


(25) الجدول الملحق (4-9 ه). ص 648 من هذا الكتاب. 
(26) انظر الشكل (3-9)» ص 537 من هذا الفصل. 
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الأسرة من دون أجر. من دون أن يقود هذا الانخفاض إلى تراجع الفارق بين 
الجنسين في هذه الفئة» والبالغ نحو 12 في المئة لعامي 1994 و2002. 

من المرجّح أن يترافق استمرار انخفاض نسب النساء العاملات بلا أجر 
بارتفاع نسب الباحثات منهن عن عمل. وعلى الرغم من أن معطيات المسح 
بحد ذاتها لا تسمح بالتحقق» إلا أنه يكفي الرمجوع إل إلى الرقم الناتج من تعداد 
عام 2004 الذي يُقدّر بطالة النساء بضعف بطالة الذكور (22 في المئة للنساء 
مقابل 10.7 في المئة للذكور) للحصول على تأكيد أوّلي لهذا الاستنتاج. 


يبدو الأمر كأننا أمام أعداد متزايدة من النساء السوريات الخارجات سن 
إطار عدم النشاط الاقتصاديء أو العمل لدى الأسر بلا أجرءٍ » واللواتي بدأن 
باتخاذ بضع خطوات باتجاه سوق العملء ولكن من دون أن تُفتح أبوابه لهن 
تمامًا. 0 بالتالي من حالة عدم النشاط الاقتصاديء أو حالة انعدام الأجر 
إلى فئة أخرىء أبقتهن عمليًا "بلا أجر»؛ وهي فئة العاطلين من العمل. 


ثانيًا: النساء العاملات والنساء غير العاملات والخصوية 


يلخّص فيليب فارغ الفكرة العامة القائلة بحدوث تحوّل في الأدوار 
الاجتماعية بفعل النشاط الاقتصادي للمرأة خارج المنزل كالتالي: «يمكن 
أن يحدث تعارض بين الإنجاب وممارسة نشاط اقتصادي ماء ولا سيّما لدى 
سكان الحضر. تعارض بالنسبة للوقت الذي ستخصصه المرأة سواءً للتعلم 
أو لممارسة عمل مأجور. تعارض بالنسبة إلى الحيز الجغرافي» فمكان العمل 
لا يتفْق دائمًا مع مكان الإقامة. تعارض أكثر عمومية ما بين طموحينء يتكّلق 
أولهما بالإنجاز الأسريء وثانيهما بالإنجاز الاجتماعى. حالة التضاد هذه عامة. 
مع ذلك يمكن أن تكون حادة بشكل خاص في المجتمعات العربية: إذ نعرف أن 
المرأة العربية الحضرية تسججّل معدلات نشاط اقتصادي هى الأدنى عالميًا0!©. 

هذا ومن المعروف أن العلاقات ما بين النشاط الاقتصادي للمرأة وأدوارها 
الأسرية والعائلية» وكذلك ما بين النشاط الاقتصادي للمرأة وخصوبتهاء هى 
علاقات شديدة التعقيد في الواقع. وهو ما أشارت إليه دراسات عدة؛ ا 


(27) .996 .م ,(1988) 6 .30 ,43 .آلا ,ايمنهابتومع «عطمة غاتلومعءة؟ وا عل عكدته8 مله ,كعبومد؟ عممنتاتطط 
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منذ عام 1978: «إن تحليل العلاقات بين النشاط المهني للنساء المتزوّجات 
وخصوبتهن بقي لوقت طويل محدودًا في امتحان الاختلافات في الخصوبة بين 
من كُنّ نشطات اقتصاديًا في لحظة ما وبين من لم يكُنَّ كذلك. إلا أن أعمالًا 
أحدث أظهرت فائدة القيام بمقاربة كليّة لتاريخ النشاط الاقتصادي للنساء 


اد ون 0 في ما يتعلق 00 


الدراسات» 0 بحد ذاتهاء في 5 هذا ل في 8 ومَئل 
السبعينيات» أخذ بعض الباحثين السوريين يتوقعون انخفاضًا كبيرًا في الخصوبة 
بتأثير تزايد مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. يشير محمد صفوح الأخرس» 
على سبيل المثال» إلى أن «مشاركة المرأ أة في العمل يؤدي على المدى البعيد 
إلى انخفاض معدل الولادات وذلك بسبب تراكم أعباء العمل والمنزل على 
الزوجة والمرأة العاملة» وبحكم الظروف السابقة تميل المرأة إلى الحد من 
الإنجاب» [....]. ومع ازدياد نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل [. يُتوقع 
أن الاتجاه العام لبعض الأسر يميل نحو حجم أصغر نسبيًا في المستقبل20©. 
على هذه الشاكلة. توالت التصريحات والتحليلاات حتئ الوقت الراهن» 
مؤكدة أن النساء العاملات يُنجِبنَ أطفالا أقل من غير العاملات؛ وبالتالي سيكون 
ارتفاع نسب مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي عاملا رئيسًا في انخفاض 
الخصوبة. وقد شكّلت مثل هذه العوامل الاقتصادية - الاجتماعية الأساس 
الذي بنيَّت عليه النظرة الحكومية السورية لحل المسألة السكانية في البلاد. 
عبر السنوات» سجّملت الخصوبة السورية بالفعل انخفاضًا كبيرًا. ولكننا لا 
نجد في المسوح الديموغرافية أو الأبحاث المُستقلة تحليلا مبا* شرًا للشكل الذي 
حكم العلاقات بين نشاط المرأة الاقتصادي وتطور الخصوبة في البلاد. فليس 
كافيّاء من وجهة نظرناء أن نعرف بأن الخصوبة انخفضت» وبأن نسبة النساء في 
السكان النّشْطين اقتصاديًا ارتفعت» وبأن النساء العاملات يُنجبن أطفالًا أقل 
من غير العاملات؛ لنستنتج وجود رابط مباشر بين نشاط المرأة الاقتصادي 
والخصوبة. أضف إلى ذلك أن ثالث هذه الاستنتاجات يبقى خلافيًا إلى حد ما. 


(28) عوطغن© ينه عاغنودة عملا :غاتقممءة) اك عمتسمتصمة؟ غالوتاعف» بالإعصملفم-عمءاممآ عمرامبع 
.609 .م ,(1978) 3 .مم ,39 .أه/ ,نرم )مومع «ر(1971) 


(29) الأخرس [وآخرون]؛ ص 78. 
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إذ سبق وسحّجلنا أن الارتفاعات الطفيفة في نسب النساء النّشطات اقتصاديًا غالبًا 
ما غيّبتها وأضعفت حضورها الارتفاعات السريعة في معدلات بطالة النساء. 


بناء عليه يحتاج فهم ظاهرة النشاط الاقتصادي للمرأة في علاقته ب تطور 
الخصوبة السورية إلى منظور تحليل يأخذ في الاعتبار تطور الخصوبة بحسب 
النشاط الاقتصادي في الأجيال» إِي إلى منظور طولاني. 

لعل أهم صعوبة تواجه إنجاز التحليل الطولاني إنما تتمثل في محدودية 
البيانات. إذ لا يتوافر تصنيفٌ لمواليد المرأة بحسب كونها نشطة اقتصاديًا أم لاء 


إلا بدءًا بعام 1970*. ولم توزع المواليد الأحياء تبعًا لعمر المرأة ونشاطها 
الاقتصادي إلا فى تعدادي عامى 1981 و001994©. 


مع ذلك سنحاول بحث العلاقة بين النشاط الاقتصادي للمرأة والخصوبة 
في بضعة أعوام» آخذين في الاعتبار في أثناء التحليل المقطعي - الانتماء 
إلى مختلف مجموعات الأجيال؛ وذلك عبر خطوتين؛ تقوم الأولى على مقارنة 
التوزع النسبي للنساء ولمواليدهن؛ تبعًا لكون المرأة نشطة اقتصاديًا أم لاء 
وذلك في تاريخ كل تعداد عام للسكان. وتقوم الثانية على تحليل متوسط عدد 
المواليد الأحياء للمرأة الواحدة» تبعًا لعمر المرأة» في عامي 1981 و1994. 
هذه الخطوة الأخيرة هي التي ستتيح قراءة العلاقة بين الظاهرتين (النشاط 
الاقتصادي والخصوبة) وفقًا للمنظور الطولاني. 


1 - أي نسبة من الأطفال السوريين تولد لأمهات نشطات اقتصاديًا 
(1970. 1981 1994)؟ 


لا يمكن الاستعانة بتعداد عام 1970 لإجراء المقارنات العمرية» لأن هذا 
التعداد لم يأخذ عمر المرأة في الحسبان عند تصنيفه المواليد بحسب النشاط 
الاقتصادي للأمهات. وعليه فإن الجدوى الوحيدة من بياناته - في سياق بحثنا - 
تتمثل في حساب التوزّع النسبي للنساء ولمواليدهن تبعًا لكون المرأة نشطة 
اقتصاديًا أم لا. 


(30) أشرنا إلى أنه في تعداد عام 1960 2 صَئفت مواليد المرأة تبعًا للنشاط الاقتصادي لزوجها. 
(31) من المرجّح جدًا استمرار اعتماد هذا ا تعداد عام 2004. 
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تتمثل الفكرة هنا في تحديد حجم تأثير النشاط الاقتصادي للمرأة في 
الخصوبة في البلاد. بعبارة أخرى» سنسعىء ولكل عام من أعوام التعداد. إلى 
حساب نسبة النساء النشطات اقتصاديًا وكذلك نسب الأطفال المولودين لنساء 
نشطات اقتصاديّء في مجموع النساء المستجيبات في التعداد. 
تتضمن هذه الأرقام إِذًا مزيجًا من عدة مجموعات أجيال. لن نقوم 
بعرض تفاصيلها هنا*. إلا أنها تتعلق بالمجمل بأطفال ولدن لنساء تراوح 
أعمارهن في تاريخ التعداد بين 15 و49 عامّاء أي إنهن ينتمين إلى الأجيال 
1955-0 بالنسبة إلى النساء اللواتي أحصين في عام 1970» وللأجيال 
1966-1 بالنسبة إلى أولئك اللواتي أحصين في عام 1981. وأخيرّاء 
تنتمي النساء اللواتي أحصين في عام 1994 إلى الأجيال 0271979-1944. 
الحدول (1-9) 
نسب النساء التشِطات اقتصادياء والأطفال المولودين لنساء نشطات 
اقتصاديًا في مجموع النساء في سن الإنجاب 
تعدادات أعوام 1970 و1981 و1994 


1979-1944|)1966-1931|0)1955-50) 
ل 
ا ا 


الأطفال المولودون لأمهات نشِطات 


اقتصاديًا (في المئة) 
النساء غير النشطات اقتصاديًا (في المئة) 

(32) سنقدم عرضًا تفصيليًا لمجموعات الأجيال الناتجة من تعدادي 1981 و1994 لاحمًا في 
هذا الفصل. 


الأطفال ا مولودون لأمهات غير 
نشطات اقتصاديًا (في المئة) 
(33) انظر الجدول الملحق (5-9)» ص 650-649 من هذا الكتاب. 
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ساس 
الح اك 


الشكل (9-9) 
التوزع النسبي للنساء في سن الإنجاب (49-15 عامًا) 
تبعًا لكونهن نشطات أو غير نشطات اقتصاديًا ونسب ذريتهن 
(تعدادات أعوام 1970 و1981 و1994) 


93,6 4 919 943 56,8 941 


00 
م 
60 1 
1 
+ 20 3 
589 2ج 5/7 5,1 6 6,4 
اتمسا>كة-.. | ١‏ هضرا . , 
نسبة الأطفال المولودين لنساء غير نسبة النساء غير الثشيطات نسبة الأطفال المولودين نسبة النساء النثيطات 


نشيطات اقتصاديًا (في المئة) اقتصاديًا (في المئة) لنساء نشيطات اقتصاديًا (في المنة) اقتصاديًا (في المئة) 


4 ر(أجيال 1979-1944) 6 1981 (أجيال 1966-1931) 2 1970 (أجيال 1955-1920) 191 حالة النساء والأطفال 


يكشف الجدول (1-9) والشكل (9-9) محدودية الدور الذي اضطلع 
به نشاط المرأة الاقتصادي في تغدّرات مستوى الخصوبة في البلاد - على 
المستوى البنيوي. فبين عامّي 1970 و1994» كانت الأغلبية العظمىٍ من 
الأطفال السوريين تولد لأمهات غير نشطات اقتصاديًا. ولم تُحص مطلقًا - 
للعترات والاجال المدزرفة كا شية لجاز اك 6 في المئة من الأطفال 
المولودين لأمئات ذوات نشاط اقتصادي. وهو أمر يمك تفسيرة ه بطبيعة الحال 
بكون نسبة النساء النُشْطات اقتصاديًا من بين مجمل النساء في سن الإنجاب 
تبقى ضئيلة جدّاء لأن 94 إلى 97 فى المئة من النساء فى الأعمار (49-15 
عامًا)؛ والمُستجيبات في التعدادات الثلاثة» كن غير نشطات اقتصاديًا. 

تؤكد-هذله الملاحظات استحاجاتنا السابقة فى شان نيك النيناء 'فى 
النتكان اللطين التعادياء وذلك على متكرين؛ تمن حجية ودوك 100 قات 
المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي» ومن جهة أخرى يتأكد تراجع النشاط 
الاقتصادي للتساء 2 عام لنت كا الك وترم بارتفاع فى نسب غيز النشطات 
اقتصاديًا في مجمل الإناث السوريات في الأعمار 49-15 عامّاء مقارنة بعامّي 
0 و1994. 


209 


تجدر الإشارة أخيرًا إلى أنه على الرغم من غياب المعلومات عن عام 
4 يمكننا توع ارتفاع جديد في نسب الأطفال المولودين لأمهات نشطات 
اقتصاديًا كنتيجة لارتفاع نسب هؤلاء في مجمل السكان النُشطين اقتصاديًا. 
مع ذلك. فإن ارتفاع نسب النشاط الاقتصادي للمرأة يبقى محدودًا ومن غير 
المحتمل أن يترك آثارًا جذرية على نسب الأطفال المولودين لأمهات نشطات 
اقتصاديًا في عام 2004. إذ لا تتجاوز حدوده ال 4 في المئة فقط (من 13 إلى 
7 في المئة) بين عامّي 1994 و2004. 


ينتج مما سبق أنه من غ غير الممكن قراءة انخفاض خصوبة المرأة السورية 
بدءًا بمنتصف الثمانينيات في ضوء اتساع مشاركتها في النشاط الاقتصادي, لأن 
هذه المشاركة تية تبقى في الواقع محدودةٌ جدّاء وأغلبية الأطفال المولودين في 
هذا البلد منذ أجيال عدة» ولدن لنساء غير نشطات اقتصاديًا. 


2- متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة» تبعًا لكونها 
نشطة اقتصاديا أم لاء وبحسب الفئات العمرية 
(إحصاءات عامّى 1981 و1994) 


إن تورُع متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة بحسب العمر والنشاط 
الاقتصادي ليس متاحا إلا لعامى 1981 و1994. ولذلك من غير الوارد 
إنجاز تحليل تفصيلي عبر الأجيال؛ إلا أننا سنستخدم هذه البيانات بهدف 
مقارنة إنجاب النساء؛ تبعًا لأعمارهن» في تاريخي هذين التعدادين. ومع أن 
هذا التحليل مبنىٌ على فئات الأعمار أساسّاء إلا أن المقارنة تسمح من جهة 
بالحصول على فكرة عامة عن تطور الظاهرة عبر الأجيال؛ وتمنح» من جهة 
أخرى قراءة موجزة لأهم نقاط التغيّر في الشدة والتقويم الزمني لخصوبة 
النساء» تبعًا لكونهن نشطات اقتصاديًا أم ل0*0. 


(34) انظر الجدول الملحق (6-9)» ص 652-650 من هذا الكتاب. تجدر الإشارة إلى أننا توقفنا 
عند الأعمار الأدنى من 30 عامًا بهدف إيضاح تطورات التقويم الزمني للظاهرة» ثم انتقلنا مباشرة إلى 
مجموعة الأعمار 49-45 عامًا لمقارنة مستويات شدة الظاهرة» تجّبًا للتكرار. 
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أ الفئة العمرية 14-10 عامًا 


تتشمي النساء المعنيات بالتسليل هنا :إلى موموعي اسيال جد كا 
الاقف بن بينهما محص نياة من مر اليد ين 71966 211702 ولا 000 
نساءً ولدن بعدهن بنحو 13 إلى 17 عامًا (بين 1979 و1983). يُظهر الشكل 
(10-9) عرضًا مقارنًا للنساء البالغات من العمر 14-0 عامًا في تاريخي 
ل 0 
النسباء الشسوريات (بالمجمل» ومن دون تمييز تبعًا للنشاط الاقتصادي). إذ 
تضاعّف متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 14-10 عامًا بين 
مجموعّتى الأجيال هاتين» مرتفعًا من 0.21 إلى 0.44 من المواليد الأحياء 
للموأة الوامدق 


الشكل (10-9) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء فى الأعمار 14-10 عامًا 
تبعًا لكومبن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامي 1 و1994) 


مضعيع) رمم 


045 
0,21 أ 


نساء غير نقيطات اقتصاديًا نساء نشيطات اقتصاديًا 


تعداد 1994 (أجيال 1983-1979) 2 2 تطاد 1981 (أجيال 1970-1966) 79 حالة المرأة 


بد كلت” تظهر التفاصيل المعنية بوجود أو عدم وجود نشاط اقتصادي 
للمراة أن تقلص التقويم الزسي للظاهرة هذا لا ومسل في الواقع إلا خصوبة 
النساء غير النشطات اقتصاديًا. في حين أن متوسط عدد المواليل. :الأحياء 
0 النشِطةٍ اكعايم (في كك 14-0 عامًا بين امجمر ا الأجيال 
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مع ذلك؛ فإن خصوبة هؤلاء الشابات النّشْطات اقتصاديًا في الأعمار 
14-0 عامًا لم يكن لها سوى تأثير متواضع جدًا في الخصوبة الكليّة لهذه 
الفئة العمرية. إذ لم يحص إلا 74 امرأة نشطة اقتصاديًا ولها أبناء وعمرها بين 
14-0 عامًا في تعداد عام 1981 ا ٠‏ في 
المئة من مجموع ال 5708 نساء اللواتي كن أمهات في هذه الأعمار*”. أما 
النّشطات اقتصاديًا في الأعمار 14-10 عامًا في تعداد عام 1994» فيمثلن 3.8 
في المئة من النساء اللواتي سبق لهن الإنجاب في هذا العمر*. 

بالنتيجة» في الفئة العمرية 14-10 عامًا لتاريخي التعدادين المدروسين» 
كان متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء النّشطات اقتصاديًا بالفعل أدنى منه 


لدى غير النشطات؛ مع ذلك تإن تقل سكين فمن البتصوة الكليّة للنساء 
فى هذه الفئة العمرية يبقى محدودًا جدّاء إلى الحد الذي يجعل من المقبول 
إرجاع هذه الأخيرة كليّا إلى خصوبة النساء غير النشطات. 


ب الفئة العمرية 19-15 عامًا 


تشمل هذه الفئة العمرية نساءً ينتمين إلى الأجيال 1965-1961 (في 
تعداد عام 1981) وإلى الأجيال 1978-1974 (في تعداد عام 4). خلافا 


لما كان عليه الحال في الفئة العمرية السابقة» لم يشهد متوسط عدد المواليد 
الأحياء للمرأة الواحدة في الأعمار 19-15 عامًا وفي الأجيال المذكورة إلا 


: تغيرًا طفيفًا جد على شكل انخفاض بلغ نحو 0.07 من الأطفال للمرأة 
الواحدة بالمجمل وتركز لدى النساء غير النشطات اقتصاديّاء في وقت بقي 
فيه متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء النشطات اقتصاديًا ثابنًا بين مجموعّتي 


الأجيال المذكورتين. 


(35) الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية» 1981 (دمشق: المكتب. 1988): ص 77-67. 

(36) لا يتجاوز عدد الشابات اللواتي سبق لهن الإنجاب في الأعمار 14-10 عامًا في تعداد 
4 ال 21 شابة في مقابل 74 شابة في عام 1981 ويلع عدد الأمهات غير النشطات اقتصاديًا في 
هذه الفئة العمرية 29 5 في مقابل 5634 في تعداد 1981 . وفًا ل: الجمهورية العربية السورية» المكتب 
المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية. 4 (دمشق: المكتب» 
8©» الجدول (18- ج /14-1). 
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هذا ويضيف الشكل (9 -11) بأنه وفي هذه الفئة العمرية (كما في سابقتها) 
الملل ستصورة النساء غير النشطات الجزء ء الأكبر من الخصوبة الكلية» ولكلا 
عامّي التعدادين المدروسّين» إذ تتساوى قيمها مع المتوسط الكلي؛ ويسجلان 
انخفاضًا متكافتًا؛ في حين لا تترك خصوبة النّشطات اقتصاديًا أي أثر مرئي في 
الخصوية التراكمية لمجمل النساء. . وهو أمر يرجع بطبيعة الحال إلى محدودية 
مشاركة النساء في النشاط الاقتصاديء إذ لا تُحصي أكثر من 1.7 في المئة من 
ال الماح اويا ري ا -19 عامًا في تعداد 1 198» وترتفع 


نسبتهن إلى 6 :2 في المنة من سجول عل اللئة العبوية لعار 011994 باد 
لم تعمل إلى نه ترك أثر في في الخصوبة التراكمية للنساء ككل. 
الشكل (11-9) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 19-15 عامًا 
تبعا لكومبن نشطات اقتصاديًا أم لا(تعدادا عامي 1981 و1994) 


8 
37 


1 المجموع ”7 | كبام كر الل ل 7 تسا الغبطات لقص 7 


تعداد 1994 (أجيال 1978-1974) 2 تعداد 1981 (أجيال 1965-1961) 26 حالة المرأة 


ج - الفئة العمرية 24-20 عامًا 
تُسجل هذه الفئة العمرية تباعدًا أكبر بين النتائج المُستخلّصة من التعدادين» 


فما إن يتم تجاوز الأثر الحاد لتقلص التقويم الزمني:(والني يتسكموافي راع 
متوسط عدد المواليد الأحياء في الأعمار الأصغر - الفئة 14-0 عامًا) حتى 


تبدأ قيم الخصوبة التراكمية بالانخفاض. 
يعرض الشكل (12-9) نساءً فق الفعة العمرية 24-0 عاماء ينتمين الع 
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الأجيال 1960-1956 (في تعداد عام 1981)» وإلى الأجيال 1973-1969 
(في تعداد عام 1994). 


الشكل (12-9) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 24-20 عامًا 
تبعًا لكومبن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامي 1981 و1994) 


3 
طٍّ 
30 


تعداد 1994 (أجيال 1973-1969) 18 تعداد 1981 (أجيال 1960-1956) 198 


النشطات اقتصاديًا (أي بحدود 0.35 من المواليد الأحياء للمرأة الواحدة)» 
في وقت تحافظ فيه خصوبة النساء النشطات اقتصاديًا على قيم مستقرة بين 
مجموعَتي الأجيال هاتين (في الفئة العمرية 24-20 عامًا). وهكذاء تنجب 
ليام النّنطات اقتصاديًا أطفالا ال ب 0 وجيت 2 لم سجلن 


لت : تجدر الإشارة اك أن نسعة الككاء التشقلانة اقتصاديًا في مجمل 
نساء هذه الفئة العمرية شهدت هنا ارتفاعًا خديةا مقارنة الاعمان الأدنى» لتبلغ 
6 فى المئة من الأمهات 5 الأعمار 24-20 عامًا فى تعداد عام 1)» 
و5.4 في المئة منهن في تعداد عام 1994. 

هذه الارتفاعات الطنينة. يجب آلا تقود الها إلى الفعديث عن آثر يتيوي» 
أي عن انخفاض خصوبة مجموع النساء كنتيجة لكون النساء النشْطات اقتصاديًا 
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(الأقل إنجايًا داتمًا) قد أصبحن أكثر عددًا. فمن جهة» تبقى النساء النشطات 
اقتصاديًا أقلية» على الرغم من الارتفاع الطفيف في نسبتهن. ومن جهة أخرى. 
هؤلاء النساء النشطات اقتصاديًا لم يُسجلن انخفاضًا في خصوبتهن بين هذين 
التاريخين» فانخفاض الخصوبة لم يُسجَل إلا لدى النساء غير النشطات 
اقتصاديًا. 


د الفئة العمرية 29-25 عامًا 

في تطور يكاد يتطابق مع ما سج في الفئة العمرية السابقة» ينخفض 
متوسط عدد المواليد للمرأة بعمر 29-25 عامًا لمجمل النساء» كما للنساء 
غير النشطات اقتصاديًا. أما النساء النّشطات اقتصادياء فتبقى خصوبتهن أدنى 
من خصوبة غير النشطات. إلا أن الفارق بين المجموعتين يتضاءل عند الانتقال 
من الأجيال الأقدم إلى الأحدث. ففي الأجيال 1955-1. بلغ هذا الفارق 
9 من الأطفال للمرأة الواحدة» وتراجع ليصل إلى 5 في الأجيال 1964- 
8 . وهو ما يعود بشكل رئيس إلى انخفاض خصوبة النساء غير النُشْطات 
اقتصاديّاء بالتزامن مع استقرار نسبي في خصوبة النساء النشطات اقتصاديًا. 


الشكل (13-9) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء فى الأعمار 29-25 عامًا 
تبعًا لكومبن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامى 1981 و1994) 
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تعداد 1904 (أجيال 1968-4) - تعداد 1981 (أجيال 955-14 1 
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أخيرًا يستمر ارتفاع نسبة النساء النشطات في المجموع مقارنة بمجموعات 
الأعمار السابقة» مع بقائهن أقلية على الرغم ذلكء إذ لا تتعدى نسبتهن 7 
في المئة من النساء في الفئة العمرية 29-25 عاض عام 8نف لم0 1/افيع 
المئة في عام 1994 . وهي نسب ضئيلة لا تترك سوى أثر محدود في خصوبة 
مجموع النساف فتقى علي الأهيرة انعكاسًا لخصوبة النساء غير النشطات. 


ه ‏ الفئة العمرية 49-45 عامًا 


الشكل (14-9) 
متوسط علد المواليد الأحياء للنساء في الأعمار 49-45 عامًا 
تبعًا لكونبن نشطات اقتصاديًا أم لا (تعدادا عامي 1981 و1994) 


مضعم جسم 


نساء غير نثيطات اقتصاديًا 


تعداد 1994 (أجيال 1948-1944) تعداد 1981 (أجيال 1935-1931) 19 


تع تعر قيم نتوسط عده المواليد الأ حناء لازاه الرلجدة الظاهرة على الشكل 
(14-9) عن خصوبة مجموعتي الأجيال 1935-1931 و1948-1944. 
وتُعتبر قيم معدلات الخصوبة الكليّة هذه المؤشر الأهم والأقدر على رسم خط 
العلاقة بين النشاط الاقتصادي للمرأة» وانتمائها إلى جيل معّن» وخصويبتها. 
إلا أن البيانات لا تسمح بالمقارنة مع أحيال سابقة ولا حقة 7 وبناء عليه» 


سنتوقف عند حدود ما ده الشكل (14-9)»: والذي يُظهر أولا أن التشاط 


(37) يُمكن استكمال مثل هذا التحليل» ومتابعة التطورات في أجيالٍ لاحقة؛ بالاعتماد على نتائج 
تعداد عام 2004 في المستقبل. 
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الاقتصادي للمرأة وانتماءها إلى جيل أحدث يرتبطان معًا بخصوبة أدنى. ويُظهر 
ثانيًا أن خصوبة النساء غير النشطات اقتصاديًا انخفضت أكثر قليلا من خصوبة 
النشطات بين مجموعّتى الأجيال هاتين (انخفضت الأولى بنحو 0.7 من 
الأطفال للمرأة الواحدة في مقابل 0.5 للثانية). 


ينتج من كل ما سبق أن النساء غير النشطات اقتصاديًا لم يحتجن إلى 
الدخول في مجالات النشاط الاقتصادي لكى يشهدن انخفاض خصوبتهن؛ وأن 
انخفاض خصوبة النساء النشطات اقتصاديًا كان هو الأبطأ في المجموعتين؛ 
وأخيرًاء أن نسبة النساء النشطات اقتصاديًا في مجموع النساء كانت على الدوام 
ضعيفة جدًا وبعيدة عن أن : تترك أذ نوا فارقًا على الخصوبة الكليّة. 


خلاصة 
يعيش المجتمع السوريء حتى الوقت الحاضرء مرحلة انتقالية تضعه في 
منتصف ٠‏ الطريق بين قبول مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ورفضه. ففي 
ذهنية جزء ليس بالقليل من سكان البلاد» يبقى المنزل هو المكان الأمثل للمرأة 
وأدوارها المنزلية والأسرية هي الأهم. إلا أن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة» 
وكذلك الانفتاح على أنماط استهلاكية أكثر تنوعًا وتقتضي تغيّرات في نمط 
الحياة المعيش؛ كلها أدت إلى جعل الدخل الذي يكسبه الرجل وحده غير كاف 
لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعائللات» خاصة من سكان الحضر. ومنذ منتصف 
الثمانينيات» أخذ التحاق المرأة بميادين العمل المأجور يصبح ضرورة أكثر منه 
خيارًا. 
اتخذت الحكومات السورية عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز 
وصول المرأة إلى ميادين العمل بدءًا بالسبعينيات» إلا أن هذه الإجراءات لم 
تترك إلا آثارًا محدودة في الواقع» لا بل إن تأثيراتها تبقى ضعيفة حتى يومنا 
هذاء لأن النظرة السلبية إلى عمل المرأة تقاوم التغيبر بشدة» وتبقى حاضرة 
حتى في أوساط الشباب المتعله”*. كما أن الإجراءات والتشريعات الداعمة 


(38) كما سبق وأوضحناء في الفصل الخامسء» ص 358-351 من هذا الكتاب. 
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لعمل المرأة تعانى ضعف الفاعلية بسبب غياب التغطية الخدمية المؤسساتية 
الملائمة» القادرة على التعويض عن بعض أدوار المرأة المنزلية» ولا سيما في 
مجالات رعاية صغار السن» وكبار السن من العجّزء وهي أدوار لا تزال تؤديها 
المرأة. 

هكذا تتكامل الأبعاد النظرية (ذهنية المجتمع) والعملية (غياب البنى 
التحتية) ضد استكمال إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية للبلاد. ويشهد على 
ذلك تواضع نسب حضور المرأة في السكان التشطين اقتصاديًا (بما لا يتجاوز 
ال 17 في المئة في تاريخ آخر تعداد عام للسكان 2004).» وكذلك ارتفاع نسب 
بطالة النساء (22 في المئة لعام 2002) ونسب النساء اللواتي يمارسن عملا 
غير مأجور لدى الأسرة (19 في المئة من النساء النُشطات اقتصاديًا في عام 
4 و16 في المئة في عام 2002). 


ينطبق هذا الواقع على جميع الأعوام منذ عام 1960» مع تسجيل تحسّن 
نسبي يختلف مقداره من عام إلى آخر. عدا أن ارتفاع نسب النساء النشطات 
اقتصاديًا عبر الأعوام ترافق مع ارتفاع نسب العاطلات منهن من العمل. هكذاء 
سرعان ما تُواجَه الأعداد المتزايدة من النساء السوريات الراغبات في دخول 
ميدان العمل بصعوبة إيجاد فرصة عمل. وهو واقع يعكس طبيعة الصراع 
الدائر في المجتمع في شأن هذا الموضوع؛ إذ يتزايد قبول مبدأ عمل المرأة 
كنتيجة لازدياد ضغط الصعوبات الاقتصادية» لكن هذا القبول لا يزال يصطدم 
بمعارضة ضمنية من قبل منظومة القيم شديدة الثبات في المجتمع. وبالنتيجة. 
ليس مرحيًا بالمرأة بأذرع مفتوحة في كل المجالات المهنية» وهي تبقى معرّضة 
لبطالة تبلغ ضعف بطالة الوّجال. 

بناء عليه» كان تطوّر النشاط الاقتصادي للمرأة السورية محدودًا وبطيئاء 
خلافًا للخصوية التى سيجلت انخفاضات حادة بدءًا بمنتصف الثمانينيات على 
الأخص. أظهر التحليل أنه على امتداد تاريخ البلاد لما بعد عام 691970, 
كانت الأغلبية العظمى من الأطفال السوريين تولد لأمهات غير نشطات 


(39) لا تتوافقر معطيات عن الخصوبة تبعًا للنشاط الاقتصادي للمرأة قبل هذا التاريخ. 
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اقتصاديّاء وأن خصوبة هؤلاء بالذات تشكل المؤثر الرئيس في خصوبة مجمل 
النساء. وأكثر من ذلك. بالانتقال من الأجيال الأقدم إلى الأحدث؛. تشهد 
خصوبة النساء غير النئشطات اقتصاديًا انخفاضا أشد قليلا مما تسجله خصوبة 
النساء التنّشنطات اقتصاديًا. بهذا نعرف أن النساء خارج النشاط الاقتصادي لم 
يكن بحاجة إلى الدخول إلى قطاعات النشاط الاقتصادي لكي يحققن انخفاض 
خصوبتهن, الأمر الذي يقود إلى استبعاد فرضية وجود علاقة ارتباط سببية 
بسيطة ما بين الظاهرتين» وذلك على الرغم من حقيقة كون النساء النُشِطات 
اقتصاديًا يُنجبن في الواقع أطفالا أقل» إذ علينا هنا التمسك بالمنظور الكلي 
الذي يأخذ في الاعتبار مجمل العوامل المؤثّرة في خصوبة المرأة وفي حالتها 
كنشطة اقتصادية أم لاء في آن واحد. وهي عوامل مرتبطة بالتغيرات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وكذلك بإرادة - رسمية وشعبية - 
لإنجاب أطفال أقل. 
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خلاصة القسم الثاني 


سججلنا في القسم الأول من هذه الدراسة ما عاشه المجتمع السوري من 
تغيرات سلوكية خصوبية وزواجية» تُرجمت على الأخص باستطالة في التقويم 
الزمني لظاهرة الزواجية وبانخفاض كبير في الخصوبة. 


أما في القسم الثاني؛ تأكدت التغيّرات السلوكية على مستوى جميع عوامل 
الخصوبة المدروسة (منع الحمل والإجهاض المُتعمّد وتعليم المرأة ونشاطها 
الاقتصادي). إلا أن شدة واتجاهات هذه التغيرات اختلفت باختلاف العامل 
المدروس. ولكنء بما أنه لا وجود لسلوك اجتماعي بغير منظومة قيم متصلة 
بهاء سيكون على أي تغيرات سلوكية مواجهة منظومتين؛ قيّمية وتشريعية» غالبًا 
ما تتناقضان معها. كما أن «تغير منظومة القيم يصطدم بمقاومة تشتد أو تضعف 
تبعَا لمنظومة القيم ذاتهاء وتبعًا للبلدان»””". 

تكشَّفت لنا مثل هذه التناقضات بوضوح كبير عند دراسة ضبط الخصوبة 
باستخدام وسائل منع الحمل» وأكثر منهاء باستخدام الإجهاض المُتعمّد. فقد 
أظهر التحليل تسامحًا اجتماعيًا ورسميًا تجاه ضبط الخصوبة بهاتين الوسيلتين» 
على الرغم من تعارضهما مع منظومة القيم» واستمرار منعهما في النصٍ 
القانوني. لا بل إن التسامح وصلء بالنسبة إلى وسائل منع الحمل» إلى حدٌ 
توزيعها مجانًا في المستشفيات والمستوصفات الحكومية. وبات رفع نسب 


(40) «تععمععء أل به ععمعو مه :1960 وأنامعل معنا د فلتلممءة"1 مل» ,منزواظ أماممنات 
-[! بمسواسا"! ,قانجليةجرل بع مومواط «كاءعموعمظ همه كمنكدا :1987 عءمم عله برملنواباصوط :معممماظ تدفقل 
علممادا"! بةانواعة حول :عمبفامقام عوءدمم5 :1987 وأطمه عومجل عل أواممبه كفهدم) - 1987 يعادال 16 

ا ,(1987 ,لمفلماط زه ع011 لمع أاكتتما5 لدمادع0) :أململداء11) 1987 ,متيال 11-16 
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انتشار وسائل منع الحمل هدفًا مصرَّحًا به في الخطط الحكومية المتتالية» من 
دون أن يترافق ذلك مع إلغاء المواد القانونية المُجرّمة له. 

هكذا سُجل ارتفاع ملحوظ في نسب اللجوء إلى وسائل منع الحمل في 
سورية خلال الثمانينيات» ولكن من الضروري تأكيد أن هذا الارتفاع حدث 
بالتوازي مع - لا بل مُتأشُوًا قليلا عن - بدايات انخفاض الخصوبة السورية. 
أي كما لو أن انخفاض الخصوبة جاء استجابة لسلوك جديد في طور التشكل؛ 
ولاحتياجات جديدة في المجتمع السوريء وبالتحديد» استجابة لرغبة في 
أطفال أقل. 


تنطبق هذه القراءة بشدة أكبر على مسألة ممارسة الإجهاض المُتعمّد التي 
بقيت مرفوضة لوقت طويلء ومُدانة على كلا المستويّين المجتمعى والقانونى. 
فالنص القانوني يستمر في الوقت الحاضر في إدانة الإجهاض العتعكد ووستمر 
المجتمع في إعطائه تقويمًا أخلاقيًا سلبيًا؛ مع ذلك» يشهد اللجوء إلى هذا 
الإجراء «ازدهارًا) غير مسبوق. فقد أظهرت الملاحظات المنظمة والشهادات 
والمقابلات” هذا الواقع» وبيّنت ارتفاع نسب اللجوء إلى هذه الممارسة غير 
القانونية. 


وجدت النساء منذ القدّم وسائل للتخلّص من حمول لا يرغبن بهاء 
وممارسة الإجهاض آخذة في الانتشار بأنماط جديدة في وقتنا الحاضر نتيجة 
التسامح الاجتماعي المتزايد لها. هذا كله لا يعني الوصول إلى حد التصريح 
بقبولها. إن ما يحدث من تسامح معها إنما ينتج من وجود «حاجة» إليها؛ 
ولكنء في الوقت ذاته» تجري محاولات دائمة لإيجاد تبريرات عقلانية تُفسّر 
الإجهاض المتعمّد بأمور بعيدة تمامًا عن إعلان عدم الرغبة في المزيد من 
الأطفال؛ أو قد يتم الاكتفاء تسا بإخفاء الفعل ورفض إعلانه420. 


(41) في حدود مديئة اللاذقية. 

(42) وهو ما ينطبق على بعض أطباء التوليد وأمراض النساء الذين يرفضون التصريح بممارستهم 
الإجهاض المتعمّد على الرغم من تداول أسمائهم لا بل شهرتها أحيانًا في هذا المجال. ينطبق كذلك 
على العديد من المشافي الخاصة التي رفضت طرح المسألة ومناقشتها على الرغم من استقبالها في واقع 
الأمر مثل هذه الحالات. وينطيق أخيرًا على حالات لأسر لجأت إلى الإجهاض المتعمد. لكن الزوجين 
لا يترددان في إدانته على الملا إذا اضطرا إلى ذلك في ساق حديث يوحي برفضه. 
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هكذاء بالنسبة إلى الإجهاض المُتعمّد وكما في بدايات انتشار وسائل 

منع الحمل؛ يُسجّل المجتمع السوري تغيّرات سلوكية - مرتبطة بإرادة جمعيّة 
ره وبرغبة في أطفال أقل. هذه التغيرات تقود من جهة إلى 
السير ضد منظومة القيم الجمعية في بعض الممارسات (كممارسة الإجهاض 
لمُتعمّد)» وتولّد من جهة أخرى بدايات تسامح اجتماعي - وإن يكن لا يخلو 
من تحفظ - تجاه هذه الممارسة. 


يظهر هذا الواقع الانتقالى على مستوى تحليلي آخرء عند دراسة العوامل 
الاقتصادية ال تام لير ال سمرت ول علي ال ويا 
فقد سبل المجتمع السوري تغيرات قيمية مهمة» بدت أكثر يُسرًا وأقل عرضة 
للمقاومة؛ في ما يتعلق بهذين العاملين؟ وبالتحديد منهما تعليم المرأة. إذ شهد 
هذا الأخير تطورات كبيرة على مستّوى التشريع وفي الواقع المّعيش» وذلك منذ 
عقود عدة. وهو ما لا ينطبق تمامًا على عمل المرأة الذي يبقى محدود الانتشار 
والقبول في المجتمع السوريء بما أنه يمسن التراتبية الاجتماعية عامة» ومكانة 
الرجل وسلطته خاصة. 

من هناء يمكن إحصاء أعداد متزايدة من النساء المتعلمات» وتسجيل 
ارتفاعات في نسب النساء النّشْطات اقتصاديًا العاملات والباحثات عن عمل - 
وإن ببطء ومع الكثير من التحفظ. فهل يمكن بذلك فهم انخفاض الخصوبة 
السورية باعتباره نتاج هذه التغيّرات؟ 

تأتى الإجابة عن هذا السؤال من خلال التحليل المقارّن لخصوبة أجيال 
النساء تبعًا لهذين المُحدَّدَين. فقد أظهر هذا التحليل أن انخفاض الخصوبة 
السورية حدث لدى النساء جميعًاء من أدنى مستويات التعليم إلى أعلاهاء لا 
بل إن هذا الانخفاض كان أشد دلالة لدى النساء الأميات والمُلمات. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى النساء غير النشطات اقتصاديًا اللواتي سججلن انخفاضات مهمة 
فى خصوبتهن عبر الأجيال» خلافًا للنساء النّشطات اقتصاديًا اللواتي كانت 
خصوبتهن ثابتة أو في ارتفاع طفيف. الأمر الذي يعني أن النساء السوريات 
لم يحتجن في الواقع إلى المرور بالتعليم أو بالعمل كي يشهدن انخفاض 
خصويتهن. فتراجع معدلات الخصوبة حدث حتى لدى أولئنك اللواتي بقين 
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أميات وغير عاملات على مر الأجيال. حدث انخفاض الخصوبة في الواقع 
نتيجة مجموعة من التغيرات السلوكية والقيمية» ونتيجة الوك في 5 
أقل 420 وهي بمجملها عوامل دفعت بالتساء والأسر إلى تبني أنماط حياتية 
جديدة. تقود هذه التغيرات النساء إلى مزيد من التعلم والنشاط الاقتصادي 
وإلى إنجاب أطفال أقل في آن. 

يمكن في هذا الإطار قراءة الحالة الانتقالية التي ب يعيشها المجتمع 
السوري. اسل عن اا الج ل ا الحادة 
التي سجّلتها مؤشرات الخصوية» ومن جهة أخرى في مقاومة منظومة القيم 
التي دخلت طور التغيّر» وإن ببطء وليس من دون عثرات. 


(43) إن الرغبة في إنجاب أطفال أقل هي انعكاس لإرادة رسمية (وإن تكن غير صريحة) 
بالإضافة إلى الإرادة المجتمعية. 
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خاتمة 


على امتداد عقود عدة» اتسمت الخصوبة في الجمهورية العربية السورية 
بارتفاع قيم مختلف المؤشرات المعبّرة عنها؛ والتي انعكست في ارتفاع قيم 
معدلات المواليد الخام» وفي الزيادات السريعة والشديدة في الأعداد المُطلقة 
للمواليد» كما في فتوّة التركيب العمري للسكان. 

تتركز قيم الخصوبة الأشد ارتفاعًا في الفترة الممتدة بين استقلال البلاد 

في عام 1946 (وقبل ذلك على الأرجح) ومنتصف ثمانيئيات القرن العشرين 
يمكن من جهة إرجاع كثرة المواليد في المجتمع السوري - في المراحل الأقدم 
خصوضا - إلى بنية مجتمعية تقليدية تعطي للذرية الكثيرة العدد قيمة إيجابية 
(وهي بحاجة ماسة إليها في الواقع المعيش كيد عاملة في الصغرء وضمان 
للشيخوخة في الكبر)» لكن المولودية «الطبيعية» أو «شبه - الطبيعية» هذه 
كانت أيضًاء ومن جهة أخرىء استجابة لارتفاع نسب الوفيات» خصوصًا في 
الأعمار الصغيرة. 

إلا أن الخصوبة الشديدة الارتفاع التي شهدتها سورية» على الرغم من 
كونها مرغوبًا فيها ومُرحَبًا بها في مجتمع يحيّذ الذرية الكثيرة» لم تكن دائمًا 
نتاج حالة عفوية في المجتمع. ذلك أنه طوال ما يزيد على العقدين ما بعد 
استقلال البلاد أمكن ملاحظة عناصرٌَ لمنظومة سياساتية داعمة للمولودية 
ظهرت على شكل تشريعات قانونية وإجراءات رسمية موجّهة لمصلحة دعم 
الأسر الكبيرة العدد وتشجيعها. وقد أدى عدم استقرار الوضع الجيوسياسي 
في المنطقة» الذي تجسّد في إعادة تشكيل حدود بلدانها مرات عدة حتى 
بداية الأريعييات من القرث الماضيء دورًا في تعزيز نزعة المولودية هذه. ثم 
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ما لبئت المنظومة الداعمة للمولودية أن استقرت لاحقاء بعد الاستقلال» عبر 
استراتيجيات حكومية رأت في دعم المولودية طريمًا ووسيلة لتعزيز قوة البلاد 
وضمان بقائها وسيادتهاء في مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية. 

استمرت نزعة المولودية - الرسمية والشعبية - زمئًا طويلًا يعد استقلال 
سورية واستقرار وضعها الجيوسياسي. وبقيت معدلات المواليد الخام تعكس 
ارتفاعَا شديدًا وسريعًا في أعداد السكان حتى منتصف الثمانينيات. 


إلى جانب شدة المولودية هذه أدى تحسّن الوضع الصحي العام 
(بالتحديد صحة الأطفال والرّضع) دورًا مهما في الارتفاعات شديدة السرعة 
التي سجّلتها الأعداد المطلّقة للسكان. ولا سيما خلال سنوات الستينيات 
والسبعينيات. أخذ التركيب العمري للسكان يصبح أكثر فتوة» وأمكن وسطيًا 
ار 0 
النصف الأول من السبعينيات. 


أمكن تسجيل بدايات تغيِّر في اتجاهات وشدة نزعة المولودية بدمءًا 
بالنصف الثاني من السبعينيات. ثم تسارعت وتيرة هذه التغيرات بعدها بنحو 
عقد من الزمن (أي نحو منتصف الثمانينيات)» وباتت ملحوظة أكثر من ذي 
قبل»ء خصوصا مع بدء تراجع المنظومة السياساتية الداعمة للمولودية تاركة 
مكانهاء شيئًا فشيئاء لنزعة مضادة» أقرب إلى «المالتوسية». سجَل هنا هبوط 
شديد في قيم معدلات المواليد الخام؛ يعيّر عن تغيرات في السلوك الإنجابي 
للسكان. وهكذاء فمنذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين دخلت البلاد في 
مرحلة تتجاذبها نزعة المولودية وضدهاء وذلك على المستويين الرسمي 
الحكومي» والشعبي المُجتمعي. 

ليس المقصود بذلك أن الحكومات السورية ما بعد منتصف الثمانينيات 
تبنّت في الواقع وبالفعل سياسات صريحة للحد من المواليد» فالتشريعات 
القانونية السورية المُعتَمّدة حتى يومنا هذا تضم العديد من المواد والنصوص 
التي تعبّر صراحة عن نزعة المولودية - وإن تكن خارج نطاق التطبيق. ولعل 
المثال الأكثر تعبيرًا عن هذا الواقع الانتقالي يتمثل في مواد قانون العقوبات 
التي تمنع وتعاقب كل استخدام أو توزيع لوسائل منع الحمل. وهي تشريعات 
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تبقى حاضرة غائبة» فلا تُطبّقء ولا تلغى! تمامًا مثلما يجري استنفار الوسائل 
والمعارف في مجال منع الحمل وتنظيم الأسرة» من دون الإعلان مطلقًا عن 
سياسة سكانية للحد من الإنجاب» أو عن أهداف ديموغرافية واضحة ودقيقة. 

مع ذلك» سينتهي الأمر باستمرار اتجاه الانخفاض في معدلات المواليد 
الخام الذي بدأ منذ منتصف الثمانينيات» وإن تكن حدته ستتراجع في 
التسعيئيات» وستتباطأ كثيرًا مع بدايات الألفية”). ٠‏ في هذه الأثباع كانت فتوة 
التركيب الفحري اللسكان بذات. تراجعها' عبر تناقض تسل ضغار السن (ذون 
5 عامًا)”*'» وإن بقي المجتمع السوري فتيّا بالمجمل حتى يومنا هذا. وبطبيعة 
الحال» كان هذا التركيب الفتي وما زال ذا أثر إيجابيى لمصلحة المولودية. 

تتتج القراءات السابقة من تحليل معدلات المواليد الخام والأعداد 
المطلقة للمواليد وارتباطاتهما معًا وانعكاسهما في التركيب العمري للسكان. 
إلا أن تحليل المولودية لا يُقدّم أكثر من رؤية عامة جدًا لتغيرات اتجاهات 
الإنجاب, كما أن معدلات المواليد الخام تتأثر كثيرًا بالتركيب العمري والنوعي 
للسكان. لذلك كان لا بد من الذهاب بالبحث إلى انعد من هذه المقاييس» 
باتجاه تحليل للخصوبة في بعديها المقطعي والطولاني. 

أدى تحليل مؤشرات الخصوبة العامة إلى تأكيد النتائج المُستخلّصة من 
تحليل معدلات المواليد الخام» لأنه عكسّ ارتفاع المستويات التي سكّجلتها 
الخصوبة السورية طوال عقودء والتي رافقها تركيب سكاني فتي ١‏ مُعزّزْ وداعم 
لكثرة أعداد المواليد. 

كانت الخصوبة السورية سجّلت مسبقًا مستويات شديدة الارتفاع أواخر 


ال 8 أطفال للمرأة الواحدة. وبعد انخفاضء» مرتبط بالتحديد بالوضع 


(1) تستحق اتجاهات سير المولودية والخصوبة في بدايات الألفية وقفات مطوّلة لحيّع مساراتها 
المُحتَمَلة في المستقبل» » ولا سيما مع تسجيل بوادر خروجها عن المسار العام للانخفاضات السابقة» 
إلا أن الأوان ما زال مبكرًا هنا للحكم عليهاء فالأمر يتطلب الانتظار بضع سنوات أخرى للتأكد من 
استمرارية الاتجاهات الجديدة وثباتها. 

(2) من 50 في المئة في عام 1970 إلى نحو 40 في المثة في عام 2004. 
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السياسى - الاقتصادي ضعيف الاستقرار لبداية الستينيات» عاود هذا المؤشّر 
ارتفاعه ليبلغ ذروته خلال النصف الأول من السبعينيات» بقيم تبلغ بين 9 و10 
أطفال للمرأة الواحدة. إلا أن هذه الارتفاعات لم تستمر إلى ما بعد منتتصف 
السبعينيات» إذ سججل النصف الثانى منها بدايات خجولة لانخفاض مؤشرات 
الخصوبة العامة”» ما لبثت أن تعززت لاحمًا بشدة أكبر خلال الثمانينيات 
والتسعينيات؛ قبل أن تتباطأ كثيرًا وتميل إلى الثبات - وربما إلى الارتفاع - في 
بدايات الألفية. 

توصّف المؤشرات العامة للخصوية مسار الظاهرة العام منذ استقلال 
البلاده وذلك من منظور مقطعي (عبر السنوات). ويتطلب استكمال التحليل 
تقديم رؤية طولانية عبر الأجيال» وهنا تكمن الصعوبات التحليلية الأكبر» إذ 
لا تسمح البيانات بإعادة بناء مباشرة للحوادث والظواهر من منظور طولاني - 
سواءً في الأجيال أو في المجموعات الزواجية. لا بل إن هذا المنظور الطولاني 
لم يؤخذ مُطلمًا في الاعتبار في الدراسات السابقة عن الخصوبة السورية 
على الرغم من أهميته في فهم تطور كل من شدة الظاهرة وتقويمها الزمني. 
بناء عليه» قمنا بتحليل الخصوبة في عدد من مجموعات أجيال النساء وذلك 
بالاعتماد على معدلات الخصوبة العمرية". وتوضّلنا إلى أن قيم الخصوبة 
الكليّة لم تسججل سوى انخفاضات متتالية عبر الأجيال بين المجموعات 
1954-5 و21974-1965. هذا واتّسم التقويم الزمني لخصوبة النساء 
السوريات بالتقلص المستمر (منذ الستينيات حتى الوقت الحاضر). ويكلمات 
أخرى؛ أخذت النساء السوريات ينجبنٌ أطفالا أقل عبر الأجيال» ولكن توقيت 
الإنجاب بعد الزواج كان مبكرًا أكثر في الأجيال الأحدث مما كان عليه في 
الأقدم. 


(3) وأهمها: المعدلات العامة السنويّة للخصوية الكليّة» ومعدلات الخصوبة العمرية» والمؤشرات 
التركيبية للخصوية. 

(4) معدلات حُسبت بالاعتماد على معطيات المسوح الديموغرافية بالعينة» إلى جانب إسقاطات 
الأمم المتحدة. 

(5) بفارق نحو 20 عامًا في تاريخ الولادة» تراجع متورسط عدد المواليد للمرأة الواحدة بنحو 
ثلاثة مواليد» فانخفض من 7 من المواليد الأحياء للمرأة التي وُلِدت وسطيًا في عام 1950» إلى 3.6 
لدى النساء من مواليد في عام 1970 وسطيًا. 
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هكذا يتكامل المنظور الطولاني في التحليل (الذي تعبّر عنه هنا معدلات 
الخصوبة الكليّة في الأجيال) مع المنظور المقطعي (الذي تعيّر عنه المؤشرات 
التركيبية للخصوبة) في رسم صورة كليّة عن تطورات شدة ظاهرة الخصوبة 
وتقويمها الزمني. 

سمحت مقارنة نتائج التحليلّين المقطعي والطولاني بضبط نتائج دراسة 
المؤشرات التركيبية للخصوبة» لأنها أكدت أن : تغّرات هذه الأخيرة تنتج في 
الواقع من خليط من آثار شدة الظاهرة وتقويمها الزمني. وأظهرت مقاربة قيم 
المؤشرات التركيبية للخصوبة وقيم معدلات الخصوبة الكليّة المُسجّلة في 
الأجيال أن الارتفاعات الحادة (علي 'شكل ذروة) في قيم المؤشر التركيبي 
للخصوبة لا يُمكن أن تنتج من أثر تغيّر شدّة الظاهرة فحسب. فبعد عام 1960 - 
وأكثر من ذلك بعد عام 1970 - عكست نقاط الذروة في المؤشرات المقطعية 
حالة تقلص في التقويم الزمني لظاهرة الخصوية» من خلال إلجات فبك عد 
الزواج عبر الأجيال» في وقت لم تسل فيه قيم الخصوية الكليّة إلا الانخفاض 
الميتمن: 

إلا أن فهم ظاهرة كالخصوبة لا يقف عند تحليل مؤشر اتها الكليّة في 
مجموع النساءء إذ لا بد من التمييز بين الخصوبة داخل الزواج والخصوبة 
خارج الزواج لاستكمال قراءة الظاهرة. ولكن في حالة سورية» لا تشكل 
دراسة الخصوية خارج مؤسسة الزواج افيه تصن الذكن وهي فوق هذا 
وذاك دراسة غير متاحة عبر المعطيات الرسمية. فالزواج بي يبقى الطريق الأوحد 
لبناء أسرة وإنجاب أطفال» لأن العلاقات الجنسية مرفوضة مجتمعيًا ما لم 
تكن مؤطرة بمؤسسة الزواج» ونسب الإنجاب خارج الزواج ضعيفةٌ يمكن 
إهمالها». لهذا السببء لم نحث سوى في خصوية اناه المتووجات - التي 
تمثّل انعكاسًا جيدًا لواة قع الخصوبة بشكل عام ف في المجتمع السوري. ٠‏ ؤمن أجل 
ذلك» وجب التوقف ل التي تؤطر الخضرية الزواجية وتتداخل 
بهاء وهي ظاهرة الزواجية. 


)6( لا نقصد مطلقًا القول بانعدام وجود علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج وحمول تنتج منها. 
لكن مثل هذه الحالات تبقى في إطار «اللاشرعية»» وتنتهي حمولها في الأغلب بإجهاضات مُتعمّدة أو 
بالتخلي عن المولود. 
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أكد تحليل المؤشرات المتعلقة بالزواجية انتشار الظاهرة في المجتمع 
السوري» بحيث يشمل حدث الزواج الأغلبية العظمى من السكان من كلا 
الجنسين» في الأجيال القديمة كما في الحديثة. وتؤدي القيم الاجتماعية 
والدينية دورًا أساسًا في إضفاء قيمة إيجابية على الزواج. 


مع ذلك؛ يمكن تسجيل بعض التغيّرات في السلوك الزواجي لأجيال 
الرجال والنساء على السواء. فمع استمرار كون شدة الظاهرة مرتفعة أيّا تكن 
الأجيال المدروسة (بدءًا من مجموعة الأجيال 1934-1930). إلا أنها 
سججلت انخفاضًا طفيمًا لدى الإناث وارتفاعًا طفيقًا لدى الذكور. ولعل نقص 
تسجيل الذكور العازبين” يفسّر جزئيًا هذا الواقع. مع ذلك» وأيّا تكن تغيرات 
شدة الظاهرة عبر الأجيال» يبقى من المهم التنويه بأنه» حتى في الأجيال 
1959-5 لم يحص أكثر من 1 في المئة من الذكور العازيين و5 في المئة 
من الإناث العازبات في مجموع السكان في الفئة العمرية 49-45 عامًا. 


إلا أن التغير الأكثر أهمية الذي سبجلته ظاهرة الزواجية لا يخص شدتها بل 
بالأحرى تقويمها الزمنى الذي أخذ يميل إلى الاستطالة بدءًا من أجيال 1930- 
4 على الأقل ولكلا الجنسين. وانعكست هذه الاستطالة في ارتفاع العمر 
المتوسط عند الزواج الأول وكذلك في الارتفاع التدريجي في نسب العازبين 
قبل سن 25 عامًا. كما أن المعلومات المتعلقة بالأجيال الأحدث (مواليد ما 
بعد عام 1970 بالمجمل) تتيح توقع استمرارية واشتداد استطالة التقويم الزمني 
للظاهرة في المستقبل. 

يمكن تفسير هذه الاستطالة في التقويم الزمني لظاهرة الزواجية بأسباب 
عدة من بينها ازدياد عدد السئوات التى يقضيها الشبان من كلا الجنسين في 
مجالات التعلم» والصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تعوق تأمين مستلزمات 
الزواج المالية (خصوصًا مع انتشار البطالة وأزمة السكن)» إضافة إلى بعض 
التغيّرات القيّمية في المجتمع - بنزوعه إلى مزيدٍ من الفردية - التي تدفع 
بالشباب من كلا الجنسين إلى اختيار الانتظار وقنًا أطول ليتمكنوا على الأقل 


(7) المعرّضين لارتفاع وفياتهم مقارنة بالمتزوجينء والمعرّضين كذلك للغياب عن البلاد للعمل 
أو الدراسة. 
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من تأمين شرط سكن مستقل (تجنبًا للسكن مع العائلة كما كان يحدث في 
الماضي). يمكن قراءة تغيرات الخصوبة الزواجية في سياق تطور ظاهرة 
الزواجية هذا. 

واجه تحليل ظاهرة الخصوبة الزواجية صعوبات عدة ناتجة من العيوب 
الكبيرة التي تعانيها المعطيات الإحصائية المتاحة عن الموضوع. ٠‏ فهي تتّسم 
بانقطاعات زمنية تتطلب اللجوء إلى تقديرات للبيانات المفقودة لأجل إعادة 
بناء الظاهرة وقراءتها عبر الأجيال. كما أنها تعاني مشكلة الاختلافات في 
طرائق الحساب المعتّمّدة في بيانات التعدادات العامة للسكان مقارنة بالبيانات 
المُستخلصة من المسوح الديموغرافية بالعينة. وأخيرًاء لا تسمح مصادر 
البيانات اللإحصائية السورية على الإطلاق بإعادة بناء خصوبة النساء المتزوجات 
في مجموعات زواجية» بسبب الغياب الكامل لمتغيّر «مدة الزواج المنقضية». 


على الرغم مما سبق» تمكناء عبر استغلال أصغر تفصيلٍ متاح في البيانات 
وباللجوء ء إلى بعض التقديرات» من تتُع الظاهرة عبر الأجيال؛ ثم مقاربة نتائجها 
مع تلك المُستخلصة من دراسة المولودية والخصوبة العامة والزواجية» الأمر 
الذي أدى إلى توصيف مفصّل لتطور ظاهرة الخصوبة منذ أجيال عدة. ويمكن 
تلخيص النتائج الأكثر أهمية لهذا التحليل كالتالي: 

5 ينسم زواج النساء السوريات في الأجيال من 1925 إلى 1939 بكونه 
مكو عدا (بحدود سن ال 16 عامًا)» وإن يكن بالإمكان التقاط ملامح أولى 
لبدايات ارتفاع العمر المتوسط عند الزواج الأول. لدى الانتقال من الأجيال 
الأقدم إلى الأحدث. في الوقت نفسه. أخذ إنجاب النساء في هذه الأجيال ينحو 
نحو التأخر» وهي ذ في الواقع مجموعات الأجيال الوحيدة الي سجّّلت استطالة 

في التقويم الزمني للخصوبة على مر الأجيال. أما شدة الظاهرة فيلت قيمًا 
مرتفعة جدّاء ثابتة نسييًا في حدود ال 8 من الأطفال للمرأة الواحدة. 


- تُسجل شدة الخصوبة انخفاضات طفيفة فى الأجيال اللاحقة (1940 


(8) يمكن تفسير استطالة التقويم الزمني للخصوبة هنا بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي 
نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات: حين شهدت هذه الأخيرة انقلابات عسكرية متتالية. 
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إلى 1954) مع بقاء قيمها مرتفعة جدًا. . لكن د تغّرات مهمة تبدأ بالظهور على 
مستوى السلوك الزواجيء د تمس خاصة التقويم الزمني للزواجية» إذ يتابع العمر 
المتوسط عند الزواج الأول ارتفاعه المُسكّل في الأجيال السابقة» افيرتفع من 
7 إلى 18.4 من الأعوام بين الأجيال 0 و1954 . بالمقابل» تُسجّل هذه 
الأجيال بدايات تراجع العمر المتوسط عند الإنجاب (من 28 إلى 27 عامًا) 
واللي يرجع بشكل رئيس إلى تناقص شدة ظاهرة الخصوية. . إذ أنجبت النساء 
السوريات وسطيًا طفلا أقل للمرأة الواحدة بين جيلي 1940 و1954» وحدث 
هذا التناقص على حساب الولادات ذات المراتب المرتفعة. فعندما تتراجع 
أعداد الولادات ذات المراتب المرتفعة التي تتجاوز المرتبة الرابعة أو الخامسة» 
والتي لا تحدث إلا في مراحل متأخرة من حياة المرأة؛ فإن فقدان هذه الولادات 
ينعكس بشكل مباشر على متوسط سن الإنجابء إذ يولد أطفال أقل لنساء في 
سن مرتفعة؛ وبالتالي ينخفض متوسط سن الإنجاب. ْ 
أخيرّاء بالنسبة إلى النساء المولودات بعد عام 1950» تستمر استطالة 
التقويم الزمني للزواجية» ويبدو أن تأر العمر المتوسط عند الزواج الأول لن 
يكتفي بالاستمرارية في الأجيال اللاحقة بل سينزع على الأرجح إلى مزيد من 
الارتفاع في الأجيال الأحدث (مواليد ما بعد عام 1970 بالمجمل). في الوقت 
ذاته» تتابع شدة الخصوبة انخفاضها عبر الأجيال (متمثّلة في انخفاض معدلات 
الخصوبة الكليّة التى تهبط من 5.8 من الأطفال للمرأة الواحدة في الأجيال 
1959-0 إلى 3.6 في الأجيال 1974-1965)» ويتابع التقويم الزمني 


نيخط فلص التعرف الزمني لظاهرة الخصوية هذا بانتباه كاف لدى 
تحليل حركة الخصوبة السورية وتغيراتها. من هنا تأتي ضرورة ة إعادةٌ تأكيد 
أهمية المنظور الطولاني في التحليل» ولزوم مقاربة نتائجه مع ما يقدمه التحليل 
المقطعي من قراءات ومعطيات. 

بعد توصيف مسار تطور الخصوبة عبر الزمن والأجيال وتحليله؛ اتجهنا 
بالبحث إلى دراسة العوامل التى يُفترض أنها أدت دورًا في تحديد هذا 
المسار. ولتحقيق ذلكء» كان لا بد من البدء بقراءة توصيفية وت ركيبية لمكانة 
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المرأة في الرؤيتين الرسمية والشعبية» وكذلك للاتجاهات الاجتماعية 
ا عم ب 
إذ من غير الممكن فهم دور عوامل الخصوبة من دون ربطها بالإطار القانوني 
والاجتماعي - الثقافي المؤطر لها. 


وقع اختيارنا على تحليل أربعة عوامل محددة للخصوية (منع الحمل 
والإجهاض المُتعمّد وتعليم المرأة ونشاطها الاقتصادي). لدى قراءة هذه 
العرامل ضمن الإطار الاجتماعي - الثقافي والقانوني. توضلنا إلى أن المجتمع 
والدولة في سورية يعيشان حالة ,من التأرجح بين انفتاح شبه كامل على بعض 
القضايا (كتعليم المرأة). وتدلظ متفاوت الشدة عن موضوعات أخرى 
(كالإجهاض المتعمّد). 


يشكل منع الحمل سلوكًا احتاج إلى وقت ليجد مكانه في المجتمع 
السوري. وإذا كان نحو نصف النساء السوريات في سن الإنجاب يستخدمن 
وسائل منع الحمل في وقتنا الحاضرء فإن الأمر لم يكن كذلك حتى وقت 
قريب. فطوال عقود ما بعد الاستقلال كان الاتجاه العام - الرسمي والشعبي 
- الداعم لكثرة الإنجاب يحول دون اتساع انتشار استخدام وسائل منع الحمل. 
يشهد على ذلك ارتفاع معدلات الخصوبة» كما التشريعات القانونية التي تُجرّم 
توزيع وسائل منع الحمل واستخدامهاء وكذلك مجمل الإجراءات المُشجعة 
للأسر الكثيرة العدد©. 


استمرت الإجراءات الداعمة للمولودية حتى نهاية الثمانينيات» وتستمر 
حتى يومنا هذا الدريدات القانونية التي ترى في توزيع أو استخدام وسائل منع 
الحمل فعلًا ب يستحق العقاب. على الرغم من ذلك؛. سججلت الخصوبة السورية 
انخفاضًا طفيفًا وبطيًا منذ منتصف السبعينيات؛ أصبح حادًا وشديدًا في منتصف 
الثمانينيات. وبالمثل» فإن استخدام و 0 منع الحمل الذي ظهر على استحياء في 
المجتمع السوري في السبعينيات» أخذ يثبت ل الي 
الثمانينيات (عبر الجمعيات الأهلية أولاء ومن ثم من خلال وزارة الصحة). 


)9 ولا سيما #ميدالية الأسرة» التي تمنح امتيازات مادية للأسر الكبيرة ٠‏ وهي امتيازات تتزايد 
بارتفاع عدد المواليد للمرأة. 
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هنا يكمن واحد من التناقضات الأهم في ماضي الديموغرافية السورية 
وحاضرها. فالحكومات السورية لم تُصرّح يومًا بتبتي سياسة ديموغرافية 
واضحة تعكس إرادة للحد من النسل» ولكن في الوقت ذاته» اتخذت خطوات 
مهمة باتجاه نشر المعرفة في مجال منع الحمل؛ عبر فتح المجال أمام عمل 
المنظمات الأهلية في هذا المجال أولاء ثم من خلال التدخل الحكومي 
المباشر عن طريق وزارة الصحة. 

تأكد هذا الواقع خلال سنوات التسعينيات ثم بدايات الألفية. فعلى الرغم 
من استمرارية وجود النصوص القانونية المُجرّمة لمنع الحمل؛ إلا أنها لم تعد 
تتعدى حدود النصوص النظرية التي لا توضع مُطلقًا موضع التطبيق. ما عاد منع 
الحمل أمرًا غريًا عن المجتمع السوريء وانفتاح السكان يتزايد على وسائل 
نع الحمل الحديثة» المُتاحة للبيع بشكل حر تمامًا في الصيدليات» والتي 
توزعها وزارة الصحة فى المستوصفات والمستشفيات الحكومية» من دون أن 
يجاري النص القانوني هذا التطور. 

هكذا يمكن تأريخ اللجوء إلى منع الحمل في سورية انطلاقًا من الستينيات» 
حيث سبلت ملاحظات محدودة جدًا في شأن استخدام وسائل منع الحمل 
لدى بعض السيدات الحضريات. إلا أن الانتشار الحقيقي لم يبدأ قبل نهاية 
السبعينيات (بنسبة بلغت نحو 20 فى المثئة من النساء السوريات المتزوجات 
في عام 1978 على سبيل المثال). ثم حدث الارتفاع الأكبر في نسب استخدام 
وسائل منع الحمل خلال الثمانينيات بالتزامن مع تسجيل الخصوبة انخفاضها 
الأهم (من 8.13 إلى 6.04 من الأطفال للمرأة الواحدة بين عامّي 1980 
و1990)» وشمل الارتفاع استخدام الوسائل التقليدية والحديثة. 

لم يتحدد انخفاض الخصوبة في سورية (في اللحظات التاريخية التي 
سججلت أكثر الانخفاضات شدة) بشرط انتشار أو إتاحة الوصول إلى وسائل 
منع الحمل. بل هو في الواقع سلوك جديد. ظهر وبدأ يتخذ مكانه في حياة 
الأزواج» ويوجّههم إلى البحث عن وسائل تساعدهم في الوصول إلى هدفهم 
في الحد من حجم أسرهم. هكذاء في البدايات بدءًا من منتصف السبعينيات 
(ولاحمًا خلال النصف الثاني من الثمانينيات) تستّب انخفاض عدد الأطفال 
المرغوب فيهم في الأسرة» وكذلك التغيرات في النظرة والتقويم - على 
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المستويّين الاقتصادي والاجتماعي - للأسرة كبيرة العدد» في تزامن انخفاض 
مستوى الخصوبة مع ارتفاع نسب استخدام وسائل منع الحمل. 

بعدهاء مع استقرار السلوكيات الجديدة - خلال التسعينيات بالتحديد - 
بدأ الأزواج يبحثون عن تحسين واقع استخدامهم لوسائل منع الحملء وهنا 
حدث الارتفاع الأهم في نسب استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بالذات. 


مع ذلك. على الرغم من التوسّع السريع نسبيًا والانتشار المتزايد 
لاستخدام وسائل منع الحمل» وعلى الرغم من جهد الهيئات الأهلية والرسمية 
المعنية بالأمر؛ إلا أن نسبة ليست بالقليلة (31 في المئة) من السكان السوريين 
الراغبين في استخدام وسائل منع الحمل لا يصلون إليهاء كما لا تتجاوز 
نسب انتشار وسائل منع الحمل على مستوى البلاد ككل ال 49 في المئة من 
النساء المتزوجات في عام 2004. أضف إلى ذلك أن تطور انتشار وسائل 
منع الحمل (منذ السبعينيات حتى يومنا هذا) لا يكافئ بحال من الأحوال حدة 
انخفاض الخصوبة الذي كان منذ البدء أكثر سرعة وشدة. وإذا ما اجتمعت 
مشكلة الحاجة غير الملباة إلى وسائل تنظيم الأسرة مع إخفاقات هذه الأخيرة 
(خنصوصًا الوسائل التقليدية) ومع مجمل الحمول غير المرغوب فيها أيّا تكن 
أسبابهاء سنجد أنفسنا أمام أساس ممارسة الإجهاض المُتعمّد. وهو إجراء غير 
قانوني؛ لكنّ إمكان الوصول إليه في ازدياد. وكذا حجم ممارسته. 

إن التصدي لمعالجة موضوع كالإجهاض المتعمد يتطلب مواجهة عقبات 
عدة على مختلف مستويات البحث. فالإجراء ما زال مُجِرَّمًا فى نص قانون 
العقوبات السوريء على الرغم من كون التشريعات المعنية به خارج نطاق 
التطبيق على أرض الواقع - كحال القوانين المجرّمة لنشر وسائل منع الحمل 
أو استخدامهاء إلا أن تناول هذا الإجراء في عمل بحثى بدا أكثر صعوبة بكثير 
من تناول مسألة منع الحمل - التي أصبحت أمرًا معتادًا فرض نفسه في حياة 
الأفراد بعيدًا عن أي موانع أخلاقية أو مجتمعية. فمسألة الإجهاض المُتعمّد 
تمس قناعات دينية واجتماعية عميقة من جهة. وتعاني من جهة أخرى ضعفٌ 
المعرفة عنهاء والبيانات المُتاحة في شأنها. 1 
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يتعارض في الحقيقة مع الواقع المعيش الذي يتيح - عبر الملاحظة البسيطة 
وحدها - تأكيد وجودها ا متعدّدة» وفي ظل شروط متباينة. ومكنتنا 
الملاحظة المُنظمة» ومقابلات أجريت مع بعض أطباء التوليد وأمراض النساء 
وبعض السيدات اللواتي لجأن إلى الإجهاض» ودراسة سجلات بعض من أهم 
المستشفيات الحكومية والخاصة؛ مكنتنا مجتمعة من إثبات وجود “الممارسة 
بأعداد متزايدة وبنسب لا يمكن إغفالها. 

لعل التناقفض الأكثر أهمية الذي تَسجّله ممارسة الإجهاض المُتعمد 
يتمقّل في منعها وتجريمها قانونًا في وقت يجري فيه الإجراء علنّاء حتى في 
المستشفيات الحكومية. كما أن نصوص القوانين هذه لا تترك صدى إيجاييًا 
حتى لدى الأطباء الذين يرفضون ممارسة الإجهاض المُتعمّد «تحت الطلب6. 
حيث يعمد كل طبيب إلى ! إيجاد حدود «تشريعية» لعمله يفرضها على نفسه 
لقبول التدجّل لإنهاء الحمل أو الامتناع عنه. وهي حدود تختلف من طبيب إلى 
آخر» فنجد طبيبًا يرى في التشوهات الخلقية لدى الأجنة مبّررًا كافيًا لإجهاض 
الحمول؛ وآخر يعتبر فقر الأسرة الشديد عاملًا كافيًا لقبول الإجهاض. أضف 
إلى ذلك أن الأطباء يحدّدون لأنفسهم مدة «قانونية؛ للحمل؛ لا يقبلون تجاوزها 
عند إجراء الإجهاض. وهكذا يصبح الواقع المعيش بعيدًا عن أن يكون انعكاسًا 
للتشريعات في النص القانوني. يضاف إلى هذا الشكل الأول للتناقض هنا 
تناقض آخر متعلق بردة الفعل المجتمعية والفردية. فقد تبيئًا استمرارية وجود 
فط ين تمارسة الإجهاض وتقويم سلبي لهاء وإن تكن شدة هذا التحفظ 
وحدوده ليست عامة» وليست قابلة للتعميم. 


من جانب آخرء أخذ الفارق بين الجنسين في الاعتبار عند مناقشة ردات 
الفعل المجتمعية والفردية في شأن موضوع الإجهاض المتعئّد. إذ وجدنا أن 
الّفض - حقيقيًا أكان أم ظاهريًا - لهذا الإجراء غالبا ما يأتي من الرجال. 
وهو ما أدى إلى رفض العديد من النيدات مناقشتنا في شأن تجربتهن في 
الإجهاضء لأن أزواجهن يرفضون أن يتحدثن في الأمر. هكذا في حالات 
كثيرة يلجأ الزوجان إلى الإجهاض لأنهما ب «حاجة» إلى ذلك؛ لكن الممارسة 
ذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى الشعور بالقبول والارتياح» وبالتالي إلى القدرة 
على مناقشة التجربة صراحة. 
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تظهر السلطة الذكورية في هذه المسألة بأشكال أخرى؛ لعل أهمها أن 
لقبول الزوج أو عدم قبوله بالإجهاض أئرًا مباشرًا يغيّر جذريًا من وضع المرأة 
أكان في علاقاتها بالفريق الطبي أ إمتحطيا الاجتناعن. فالمرأة التي تُجهض 
حملا بمعرفة الزوج وموافقته تصبح بمنأى عن الكثير من الانتقادات (العلنية 
منها على الأقل). بالمقابل» تعمل النساء على إجهاض حمولهن سرًا في حال 
عدم موافقة أزواجهن, وكثيرًا ما يخفين حقيقة الإجهاض المُتعمد تحت ذرائع 
صحية مختلفة. وما يزيد من حجم اتويات التي يواجهنها تأكيد الأطباء 
المُستجيبين جميعًا رفض الإجراء بغير موافقة الزوج (أو الشريك في حالة 
الحمل خارج الزواج). الأمر الذي يجعل المرأة التي لم تحظ بموافقة الزوج 
أكثر عُرضة للإجهاض في شروط صحية سيئة. ولعل في هذا تفسيرٌ للنجاح 
الذي بدأت تحققه الطريقة الدوائية في الإجهاضء التي يمكن أن تتم بشرء 
الأدوية الممجهضة من الصيدليات مباشرة ومن دون المرور بالطبيب» وهو ما 
يوفر للمرأة وسيلة إجهاض أكثر استقلالية وأقل تكلفة» لا حاجة معها إلى 
موافقة الزوج» وذلك في حال نجاحها (غير المضمون دائمًا). 

إضافة إلى هذه المناحي الاجتماعية و«السلطوية»» يؤدي الجانب 
الاقتصادي - المالي دورًا يجب عدم إغفاله في توازن المنظومة غير القانونية 
الراهنة للإجهاض المُتعمّد. فهناك جهات عدة تُحقّق أرباحًا لا تخضع لضوابط 
دقيقة من هذه الممارسة» وهي أرباح مُعرّضة للتراجع في حال وضعت في إطار 
تشريع قانوني وتأطير قضائي ومالي محدّدين. 

هكذا تتضافر عوامل تشريعية واجتماعية ومالية لتحفظ تماسك هذه 
المنظومة المليئة بالتناقضات» لكن الإجهاض المُتعمد يفرض وجوده أكثر فأكثر 
كوسيلة لضبط النسل» فيزداد طلب الأزواج عليه كردة فعل على فشل وسيلة منع 
الحمل مثلا. هو إِذا وسيلة للمباعدة بين الولادات» كما أنه وسيلة للتخلص من 
الحمول المتأخرة التي تحدث بعد استكمال العدد المرغوب فيه من الأطفال 
في الأسرة. وهذا يتعارض مع الفكرة التي يسعى الكثيرون ممن يرفضون 
الإجراء إلى ترويجهاء والقائلة بأن تيسير الإجهاض المتعمد من شأنه تشجيع 
الإنجاب خارج مؤمسة الزواجء وبالتالي تهديد منظومة القيم الاجتماعية. 
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إن نتائج هذه الدراسة الاستطلاعية تعكس أحد أشكال التناقض بين 
منظومة القيم المجتمعية (الرافضة الإجهاض المُتعمّد هنا) وبين ره 
الاجتماعي الذي تبنى نمطا كان دائمًا مرفوضًا قيميًا. فإرادة إنجاب أطفال 
أقل التي يزداد حضورها في المجتمع السوري» أوجدت معها درجة من 
التسامح في ممارسة كانت طوال عقود في تعارض مع المنظومة القيمية 
والتشريعية. 

في مجال مغاير تمامّاء توقف بحثنا عند عاملين محددّين للخصوبة 
ذوّي سمة اقتصادية - اجتماعية هما تعليم المرأة وعملها . وعلى علاك مع 
الحمل والإجهاض المُتعمّد فإن هذين العاملّين حظيا باهتمام كبير» أكان على 
مستوى التشريع أم على مستوى البحوث والدراسات من مسوح وغيرها. كما ' 
أن الخطط الديموغرافية والتنموية في البلاد كثيرًا ما استندت إليهما كضابط 
ومنظم للخصوبة في المستقبل» وذلك بناءً على الرؤية التالية: «بما أن النساء 
المتعلّمات والعاملات ينزعن إلى إنجاب أطفال أقل من غير المتعلمات أو 
غير العاملات» فإن تعليم المرأة وعملها يشكلان عاملين غير مباشرين ولكنهما 
أساسيان في انخفاض الخصوبة». 

اتخذت لذلك إجراءات عدة بهدف تشجيع التحاق المرأة بمجالات 
التعليم والعمل» مع تركيز أكبر على التعليم. فقد بدأت أولى الإجراءات الهادفة 
إلى نشر التعليم على أوسع نطاق ولكلا الجنسين مبكرًا بعد الاستقلال» ثم 
توالت التشريعات في محاولة للوصول إلى مساوا بين الجنسين في التعليم" 
وقد أدى التعليم الإلزامي والمجاني في المرحلة الابتدائية" إلى ارتفاع مستمر 
وكبير في أعداد التلاميذ من كلا الجنسين. وتصل نسبة الأنوثة في مختلف 
مستويات التعليم اليوم إلى ما يقرب من 90 في المئة» بما في ذلك التعليم 
الجامعى. 


إلا أن هذا لا يعني الوصول إلى مساواة تعليمية كاملة على المستوى 


(10) كان التعليم إلزاميًا لجميع الأطفال من كلا الجنسين في الأعمار 11-6 عامًا بالسنوات 
المُكتملة (المستوى الايتدائي) حتى عام 2002. وأصبح يشمل الأطفال في الأعمار 14-6 عامًا 
بالسنوات المُكتملة بعد هذا التاريخ وحتى الوقت الحاضر. 
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الوطنيء إذ تبقى أمية البالغات من الإناث أشد بثلاث مرات من أمية البالغين 
من الذكون 217 في المنه للؤداث تايل تفي المنة للذكور في عام2002): ٠‏ مع 
ذلك تُظهر الاتجاهات المتوقعة في الأجيال الأحدث (النساء المولودات بعد 
عام 0) استمرارية توسّع تعليم الإناث؛ مدعومًا بإرادة رسمية (من خلال 
الإجراءات والتشريعات المستمرة) وشعبية (من خلال قبول تعليم الفتيات 
وإعطائه قيمة إيجابية متزايدة حتى في الطبقات «الأدنى» اجتماعيًا واقتصاديًا). 
ويبقى السؤال هنا عن ماهية العلاقات التي تربط انتشار تعليم الإناث هذا 
بخصوبة المرأة؟ 

.أدى التحليل إلى تأكيد الفكرة الأولية القائلة بأن النساء الأكثر تعلمًا ينجبن 
أطفالا أقل من نظائرهن الأميات أو الأقل تعلمّاء أيّا تكن الأجيال المدروسة. 
وهذا ما قد يقود - في قراءة ميكانيكية - إلى الاستنتاج بأن ازدياد أعداد النساء 
السوريات المتعلمات كان سببًا في انخفاض الخصوبة في البلاد. إلا أن هذا 
الاستنتاج الأولي سرعان ما يصطدم بحقيقة مغايرة تمامًا ناتجة من تنيع خصوبة 
أجيال النساء تبعًا لمستوى التعليم. فقد أظهر التحليل الطولاني أن الارتفاع 
التدريجي في نسب النساء المتعلمات رافقه ارتفاع» أو على الأقل استقرار» 
في قيم خصوبتهن الكليّة عبر الأجيال المتتالية. في المقابل» فإن انخفاضًا في 
الخصوبة سُجل لدى النساء الأقل تعليمّاء وبالتحديد الأميات منهن والمُلمات» 
في وقت بقيت فيه نسبهن هي الغالبة من بين النساء في سن الإنجاب طوال 
أجيال كثيرة» الأمر الذي يعني أن النساء الأقل تعلمًا لم يحتجن إلى المرور 
بالتعليم ليشهدن انخفاض خصوبتهن. 

هكذا لا يمكن اختزال العلاقة بين هاتين الظاهرتين إلى مجرد علاقة سببية 
بسيطة. إن تفسير العلاقة ما بين تعلم النساء وانخفاض خصوبتهن يجب أن 
يأخذ في الاعتبار خم الداخل والتعقيد في الظاهرتين» والذي يمكن إيجازه 
في وجود عوامل مشتركة ساهمت في أن في ارتفاع نسب التحاق الإناث 
بمختلف المؤسسات التعليمية من جهة وفي انخفاض خصوبتهن من جهة 
أخرى. وهي عوامل تكمن بشكل رئيس في تغيرات منظومة القيم الاجتماعية» 
وتغيرات الإرادة الرسمية. 
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بناء عليه» يمكن قراءة انخفاض عدد الأطفال المرغوب فيهم من خلال 
ارتباطاته بمجموعة من العوامل كالصعوبات الاقتصادية المتزايدة» وارتفاع 
تكلفة تنشئة الأطفال» والانفتاح المتزايد على الاستهلاك»؛ بالإضافة إلى تغير 
النظرة إلى الطفل وإلى القيمة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بوجوده. وهي 
بمجملها عوامل اجتماعية لكنها ليست عفوية تمامّاء بل كانت في مراحل عدة 
موجّجهة على المستوى الرسمي» بشكل مباشر أو غير مباشر» إلى خفض المواليد 
وإن يكن دون الإعلان عن سياسة صريحة لذلك. 


لا تخرج قراءة العلاقة بين الخصوبة والنشاط الاقتصادي للمرأة عن 
هذا السياق العام» لأن الحكومات السورية عملت منذ السبعينيات على اتخاذ 
عدد من الإجراءات» وعلى نص التشريعات» لمصلحة إدماج المرأة في الحياة 
الاقتصادية. ولكن ذلك لم يولد على المستوى المجتمعي استجابة مكافئة - 
كما كان الحال بالنسبة إلى تعليم الإناث. 


تؤثّر عوامل عدة في استمرار اتساع حالة الرفض لعمل المرأة حتى يومنا 
هذا. 00 وأهمها أن عمل المرأة يقودها إلى استقلالية تُضعف التراتبية 
السائدة ذ في المجتمع. حيث يفرض عمل المرأة التخلي عن الطريقة «التقليدية» 
السائدة في رؤية وعَيش العلاقات الأسرية والعائلية. هو يفرض إذا حضور قيم 
اجتماعية جديدة ما زالت تجد صعوبة كبيرة في فرض نفسها في الواقع المعيش - 
لي 
يفسّر بطء قبولها وصعوبته. ويُضاف إلى هذه العوامل الاجتماعية غياب بنية 
تحتية قادرة على التخفيف من حجم الأعباء والمسؤوليات الأسرية والعائلية 
المُلقاة على عاتق المرأة» خصوصًا فى ما يتعلق بوجود مراكز حضانة ملائمة 
للأطفال الأصغر سنا (دون ست سنوات عامة» ودون الثالثة بالتحديد). 


هكذا تستمر شرائح واسعة في المجتمع السوري في اعتبار المنزل المكان 


الأمثل للمرأة» لكن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الأجيال 
الجديدة» والتغيرات في نمط الحياة الذي بات يتجه أكثر فأكثر إلى النمط 


الاستهلاكي؛ كلها أمور أخذت اُجبرا شرائح أكثر اتساعًا في المجتمع على 
القبول بعمل المرأة» يما أن دخلا واحدًا - دخل الرجل - أصبح غير كاف 
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لتلبية المتطلبات المتزايدة يومًا بعد يوم للأسر. ومنذ منتصف الثمانينيات أخذ 
عمل المرأة يصبح ضرورة أكثر منه خيارًا. 

أظهرت دراسة النشاط الاقتصادي للمرأة منذ عام 1960 ضعف المشاركة 
النسائية فى الحياة الاقتصادية فى الماضى والحاضرء إذ لا تتجاوز نسية النساء 
من بين مجموع السكان التّشْطين اقتصاديًا في عام 2004 ال 17 في المئة. كما 
بتنت هذه الدراسة الحالة الانتقالية التي يعيشها المجتمع السوري في تأرجحه 
بين رفض وقبول النشاط الاقتصادي للمرأة. وهو أمر ينعكس في عدد من 
المؤشرات أهمها النسب الضئيلة جدًا للنساء اللواتى يعملن بالفعل في مقابل 
ارتفاع نسب النساء النشطات اقتصاديًا اللواتي يقمن بأعمال غير مأجورة لدى 
العائلة (16 في المئة من مجمل النساء النشطات اقتصاديًا في عام 2002): 
وارتفاع معدلات بطالة النساء بشدة""2. 


لهذا اتسم تطور مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بالبطء والضعف 
بشكل عام» في وقت شهدت فيه خصوبة المرأة السورية انخفاضات كبيرة جدًا. 
وأدت مقاربة تحليلية للظاهرتين معًا - من خلال دراسة تطوراتهما عبر الأجيال 
خصوصًا - إلى التوصل إلى أن الأغلبية العظمى من الأطفال السوريين ولدوا 
ويولدون لأمهات غير نشطات اقتصاديًا. ومن منظور بنيوي يمكن القول إن 
الثقل الأهم في خصوبة النساء السوريات كان لغير النشطات اقتصاديًا منهن» 
الأمر الذي يقود إلى رفض القراءة البنيوية لانخفاض الخصوبة فى سورية 
باعتبارها نتيجة ارتفاع نسب النساء العاملات أو النشطات اقتصاديًا. ‏ ' 

أضف إلى ما سبق أنه بالانتقال من الأجيال الأقدم إلى الأحدث. نجد 
أن انخفاض الخصوبة يسججل حضوره لدى النساء النشطات وغير النشطات 
اقتصاديًا على السواء. وفوق هذا وذاك؛ كانت الانخفاضات المسجّّلة أشد قليلا 
لدى النساء غير النشطات اقتصاديّء الأمر الذي يقود إلى استنتاج مشابه لما 
توصلنا إليه عند مقاربة الخصوبة وتعليم المرأة» فالنساء السوريات لم يحتجنّ 
إلى المرور بالنشاط الاقتصادي لكي تدخفض خصوبتهن. 


(11) مقارنة ببطالة الرجال» نذكر أن نحو 22 في المثئة من النساء كن عاطلات من العمل في 
تعداد عام 2004 مقابل نحو 11 في المئة من الرجال. 
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أدى التحليل الطولانى عبر الأجيال من جديد هنا إلى استبعاد الفرضية 
القائلة بوجود روابط سببية ما بين محدّد الخصوبة هذا (نشاط المرأة الاقتصادي) 
وبين انخفاضهاء لأنه توجد في الواقع على الدوام مجموعة من العوامل التي 
تؤثّر في كلا الظاهرتّين معًا. ٠‏ وهي عوامل متعددة) ثقافية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية؛ ولكن يقع في مقدمتها عامل تُقرأ مُجمل التغيرات في ضوثه؛ يتمثل 
في وجود إرادة - فردية وجمعية - في إنجاب أطفال أقل. وهي إرادة تحضر 
انعكاساتها على المستوى الشعبي (لدى السكان أنفسهم)» وكذلك على 
المستوى الرسمي (عندما تتبنى الدولة - سواء أصرّحت عن سياسة سكانية أم 
لم تفعل - إجراءات للحد من المواليد). 


كما نرى فإن مجرد تحليل المؤشرات المختلفة للخصوبة وربطها 
بعوامل ومحددات مُفترضة لها ليس كافيًا بحد ذاته لفهم المسار الحقيقي 
لتطوراتها كظاهرة. إن فهمًا حقيقيًا لمسار التطورات هذا لا بد من أن يمر 
عبر قراءة كليّة ومن خلال فهم متكامل للإطار الاجتماعي- الثقافي وللنص 
يك وهو يفرض القري علد التعيرات السلوكية الآخذة 
في شق طريقها في المجتمع السوريء على الرغم من تعثّر المنظومتين القيمية 
والتشريعية في اللحاق بها. 

يُسجّل التاريخ المعاصر للخصوبة في سورية تغيرًا جذريًا يتمثل 
في انخفاض عدد الأطفال المرغوب فيهم على مستوى المجتمع» ولدى 
المسؤولين عن إدارة هذا المجتمع. إن المجتمع ما عاد يريد أو يتبنى سلوكًا 
يقود إلى أسر كبيرة جدًا (وهو ما يعكسه انخفاض المؤشر التركيبي للخصوبة 
ومعدلات الخصوبة الكليّة)» ومن هنا نجده يتسامح مع سلوك - كان مرفوضًا 
لزمن طويل - من شأنه أن يساعد في الوصول إلى هذا الهدف. أي هدف 
الخصوبة الأقل (التوسع في تعليم المرأق وتأخر سن الزواج» والتسامح تجاه 

منع الحمل والإجهاض المُتعمد). ويتقاطع هذا الهدف بدوره مع مجموعة من 
اينات الاقتصادية والاجتماعية» الفردية والمجتمعية. 


إن تغير الأهداف الجمعية (5ةناتصددمء 5]ناءءز06) يو لد تدريجًا حالة من 
التسامح الاجتماعى تجاه سلوك جديد قادر على استيعاب هذا التغير» فى 
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حين أن منظومة القيم لا تزال تواجه صعوبة في إدماجها وقبولها. إن منظومة 
القيم هذه - والقوانين التي تشكل انعكاسًا لها وتعبيرًا عنها - تقاوم لمصلحة 
المنظومة الاجتماعية والسياساتية المؤيدة للمولودية المرتفعة» والتي تبناها 
المجتمع واحتضتتها الدولة» خلال عقود طويلة. مولّدة بذلك مجموعة من 
التناقضات التي تتعايش بعضها مع بعض. والتي تقدّم بقراءتها صورة تعكس 
الواقع الانتقالي الذي عاشته وما زالت تعيشه سورية المعاصرة. 


ملحق القسم الثاني ©» 


الملحق (مقدمة -1) 


مُحدّدات الخصوية: محاولة تصنيف 


وفق مُصطلح دايفيز وبليك (1956)» هي مُتغيرات تُارس تأثيرها عبر مجموعة من المحدّدات 
الثقافية. تجدر الإشارة إلى أن امدة الإرضاع» لم تكن مذكورة في مخطط هذين المؤلّفين. 

1. القدرة الفيزيولوجية 

أ. سن البلوغ وسن انقطاع الطمث وسن العقم النهائي 

ب. الاحتمال الشهري لوقوع الحمل (قابلية الإخصاب) غاذاامملهممةم 

ت. وفيات الأجنة (العفوية) 

ث. مدة العقم البعد و لادي (سنتعدم-:دمم 116اتمغاه دا عل عممسص) 


2. منظومة الزواج 

أ. العمر عند الزواج الأول 

ب. تكرار العقم النهائي 

ت. تكرار وأعمار الوفاة والترمّل والطلاق 

ث. تكرار وأعبار تكرار الزواج (عو قمعم ) 

اج مدة انفصال الزوجين (نشاط موسمي» أمراض...) 
(8) ججمعت ملاحق الفصول الخمسة من القسم الثاني معَاء وأشير إلى رقم الفصل بالرقم الأول 

المدرج في عناوين الجداول والأشكال مثا (1-5)» (2-5)... إلخ. 

555 


3. متغيرات اقتصادية - اجتماعية أخرى 

أ. تكرار النشاط الجنسي (مع تأثير على 1 -أ) 

ب. مدة الإرضاع الطبيعي (مع تأثير على 1 - ث) 
ت. المحرمات والموانع الجنسية (مع تأثير على 1 - ث) 


4. متغيرات ضبط الخصوبة 
أ. سلوك فردي مؤئَّر في مدة الزواج (مع تأثير على 2) 
ب. سلوك مؤثْر في إمكان الحمل: التعفف. استخدام وسائل منع الحمل (مع تأثير على 3 و1 - ب) 
ت.سلوك مؤثر في صيرورة الحمل: الإجهاض المَعمّد (مع تأثير على 1 -ت) 
ث. التعقيم الإرادي (لأحد الزوجين) (مع تأثير على 1 -أ) 
ب) متغيرات الحالة الاجتماعية - الاقتصادية 


يتعلق الأمر هنا بمُتغيرات تصف الإطار الاجتماعي - الاقتصادي للفرد #محيطه» ويمكنها أن تُفسّر 
(عبر ُدّدات المجموعات أ). 2 و3 و4) مستويات خصوبة ختلفة. هي إِذَا بهذا المعنى خارجة على 
المخطط السابق. 


أ. العرق» المجموعة الثقافية 

ب. الدين 

ت. المستوى التعليمي 

ث. النشاط الاقتصادي 

3 . الحالة الاجتماعية-المهنية؛ الدخل 
اخ. مكان الإقامة (مدينة» قرية...) 


ملاحظة: يمكن أن تُدمَج هنا مُتغيرات «المجتمع المحلي؟ لر 3 تالد فريدمان - وواطمعةب؟ اعبث! بواتستاستصمت) 
(مهددفه5 لاهمه2. هذه المتغيرات تسعى إلى توصيف البيئة المقرّبة المحيطة بالفرد: المسافة الفاصلة عن أقرب 
مدرسة ومستوصف ومراكز تجارية ومؤسسات سخدمية إدارية... الوصول إلى الكهرباء وإلى المواصللات 
العامة. يمكن الحصول على المعلومات اللازمة مباشرة من خلال الباحث (جامع البيانات) وذلك لجميع 
الأشخاص الذين يسكئون حيّا واحدًا أو قرية واحدة. 
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تابع 


ت) متغيّرات «البيئة» 


يتعلق الأمر بالمتغيرات التي تصف بعض الصعوبات التي يتعرض لا الفرد. وهي فاعلة على 
الأخص في تأثيرها على متغيرات المجموعة (أ-1). أو التي تصف تطورات بنيوية كليّة. 


أ. الصحة 
ب. التغذية 
تُ. النظام السياسي 


ث) المتغيّرات النفسية - الاجتماعية 
توصّف هذه المتغيرات بشكل مباشر سلوكيات الفرد في ما يتعلق بمشكلات المخصوبة: أو المتغيّرات 
الوسيطة: تبعًا للضوابط التي تعمّمها الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها. 


1. الرغبة في ما يتعلق بالخصوبة (عدد الأطفال. الجنسء المباعدة... 
2. السلوك المتعلق بالزواج وبالأسرة 

3. السلوك الُتعلق بالجنس 

4. السلوك المتعلق بضبط المواليد 
المصدر :ات عتزأمضل تءتممهمامةط2 ,.5أل ,لأعكصدلا عصسسولائنا0 اء متال/ا دوعدوعول ,تلاععدك ولاءاعن 


ركنا 10 أمدععممغ0 دعلبطئ ل اهدمتاهه انطلاكمز! عل .80 قلتة8) 6أ4المعة/ ها عل كانمستجمعاة0 كوا ,أ! .ععفطاصيرى 
2266-7 .مم ,(2002 
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الجدول الملحق (1-5) 
أعداد الجامعات والكليّات في سورية (2004-1945) 


الأعو ام عدد الجامعات عدد الكليات 


1257 


تت 


17 104 


3-8 ف | فس 
قادافه 


1207 
ةًظظ1 


110 
19717 
2ئظ15 
1/3 
14ظ1 
5ًئظ1 
16ظ1 
1577 
ةىظ1 
79ظ1 
0ؤظ1 
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ملاحظة: لا تتضمن هذه القائمة سوى الجامعات الحكومية» ولا تأخذ في الاعتبار الجامعات 
الخاصة والافتراضية التي بدأت في الظهور مؤخرًا. 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية 


(دمشق: المكتب» 2.1954 1971-1969., 1974 و2006-1980). 
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الحدول الملحق (1-6) 


نسب النساء الستخدمات لوسيلة منع حمل (جميع الوسائل) في سورية 
(بضعة أعوام بين 1973 و2004) 


3 : ف كعمردعأكزة معصصع؟ كعل علبطاكئة كء علتاتصة؟ ها عل ووأكمعصاط» ,ممسعهد5 عمدتاتنا-مسمالة 
2 مم ,(1977) 6 .مه ,32 .أو؟ ,ممننو ممع «رههأاوءع مهم 5[ عل لمدعة "ا 


8 : 00!! ,لوأكالااط تو ناوتلسامه2 ,كتقث أوأعه5 لهه عتم موعظ 01 الع تمومء1 ركصمتاول2 لعاتمنا 
للالنابج//ماخط> بطعلا عطا هه ,334 ,م ,(2004 ,موأوأطلط ممتتوابوه زيملا بجعل8!) 2003 ,اممصعة تارمم 
حا لم.وء اتامرط_بصاصسه/راذ انوع قل لدم ستكدوتاهء تاطبام/هه أ دأناممم تمدع هره.هنا 


0 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء وصف سورية بالمعلومات» 
0 :ط 2 (دمشق: المكتب» 2000): ص 1. 


7 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية» 1992 (نيويورك؛ أكسفورد. 
بريطانيا: مطبعة جامعة أكسفورد, 1992)» ص 142 (القيمة المّعطاة تخص الفترة 1989-1985» 
اعتمدنا بالتالي القيمة المتوسّطة: 1987. ولا يوجد أي مصدر آخر يعطي تقديرًا للنصف الثاني من 
الثمانيتيات). 


0 الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاء. وصف سورية بالمعلومات» 
3 .ط 5 (دمشق: المكتب. 2003):» ص 1. 
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3 : مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل: التقرير الرئيسي (دمشق : المكتب 
المركزي للإحصاءء وجامعة الدول العربية» المشروع العربي للنهرض بالطفولة (80]1119هم): 
3 ) ص 252. 


0 ص 1. 


9 المصدر نفسه. ص 1» وتقرير ر التقييم السكاد ني القطري في الجمهورية العربية السورية 
(دمشق: [د. ن.]» 1) ص 24 (وفقًا للمسح المتعدة الأهداف المنجز عام 9). 

2000: : المسح المتعدد المؤشرات حول الصحة والحياة الاجتماعية والتعليم للأطفال في الجمهورية 
العربية السورية: التقرير الرئيسي (دمشق قى: المكتب المركزي للإخصاءء ومنظمة اليوئيسف» 600002 
ص 137. 

1: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية (دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء 
والبرنامج العربي لصحة الأسرة» 2002)؛ ص 105. 

2 : الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. وصف سورية بالمعلومات» 
2:؛ ط 4 (دمشق: المكتب. 2002): ص 1. 


3 : الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاءء» وصف سورية بالمعلومات» 
3» ص 1. 


4 أحمد الأشقر شقر [وآخحرون]؛ التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية للألفية في الجمهورية العربية 
السورية (دمشق: هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع مكتب التنسيق بالأمم المتحدة. 2005)) ص 45, 
وفقًا لييانات التعداد العام للسكان والمساكن. 
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الجدول الملحق (2-6) 


النسب المثوية لانتشار استخدام وسائل منع الحمل بحسب الطريقة - 
حديئة أو تقليدية (بضعة أعوام ما بين 1978 و2004) 


لس كك ال الاار11 
الس كك السر 2 الااا2111 
ل لك ال الاااان211 
لسك ال 2 الاا11112 
1ه 

كه 17 


ال لانن ا 


المصادر 6 


1973: 7 .7 بللةلاتتة5 


1978: واسم!! ,ممتكاالط و«متندليامه2 ر,كرتقاكة أدأعه5 لصة عتسمدمعظ كه أمءممدمء ,كدمه1أدل( لعائمنا 
4 مم ,2003 مصخ اط 


- 3 مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل» ص 254. 


- 1994: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. وصف سورية بالمعلومات» 
0» ص 1. 


- 1999: تقرير التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية السورية» ص 83-82 (وفًا للمسح 
المتعدّد الأهداف المُنجَرْ عام 1999): والمسح المتعدد المؤشرات حول الصحة والحياة الاجتماعية 


والتعليم للأطفال في الجمهورية العربية السورية» ص 139 
- 2001: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» ص 107. 


- 2004:.م ,(2005 ,26 ,ما ومتطكهاا ,دعتنا8 ععمعمع. ومتتقانامه) «رعل0رمم ععامم عل معصصتظ وعل» 
,حلم جاظ_0117/0110405 معحده/105/!7 لم لعنه. مام نابج //نماغط> تطعا عطا ده ,5 
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الحدول الملحق (3-6) 


التوزع النسبي للنساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل بحسب نوع 
الوسيلة الحديثة المستخدّمة (في المئة) 


0001 الوسائل لحي 0000| الحديثة 
الأعوا 
00 
2 


(*) يتعلق الأمر بوسائل كالحقن واللواصق والحلقة المهبلية... إلخ. 
المصادر: 


- 3 : .1272 .2 ,القانالةكة 


1993: مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل» الجدول (13/ 6)» ص 
4 و نعاتولا ببب[؟) كعءء5 دعالساد5 «متتهادمهط ,سه [أه1!) :2005 مولا مطامعع همده لإع«مكر 
النطغط> :ءا عطا ده ,(2006 ,موأئاااط «مأعهابمه2 ,رستقكقم لوأعه5 لمة عأمسمممعظ عه امعمسعومعءم 

.<تتتاط. 02005 2005/93/00ع ل أأمعع مساممء/عدم عه أ لطنام/صه13ه أ نمم ممع روه حصنا ببصيير 


- 0 19990: تقرير التقييم السكاذ ني القطري في الجمهورية العربية السورية» ص 32-1 (وفمًا 
للمسح المتعدّد الأهداف المُنجز عام 9)). 


2001: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» ص 207. 
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الجدول الملحق (4-6) 


التوزع النسبي للنساء المتزوجات بحسب انتشار وسائل منع الحمل 
في الفئات العمرية 15 -24 و49-25عامًا 
(2001-1999-1993-1978) 


ففا. الأعمار 


حِ 8 : طوجم هذذاز5 :كلاءكقصة]) 2 ومبناما «اجمجرء! أوماءعضاع8 :1978 لروناصي3 بوازانا "| اماريرة 
.336 .م ,(1982 الإءنصلاك 'زانانيع" لأعمل/ةا لهة بكم ناكتاها5 6ه تاتععرا8 لمعامء© رءتاطبمع8 


- 0 19930: مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل؛ ص 255. 
1999:المسح المتعدد المؤشرات حول الصحة والحياة الاجتماعية؛ ص 138. 


- 1: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» ص 107. 
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الملحق (1-7) 
أسئلة الاستبيان المؤطّر للمقابلات مع الأطباء”» 


السؤال الأول: 
منذ متى تمارسون اختصاصكم في التوليد والأمراض النسائية في عيادة خاصة؟ 
- أقل من سنة مسا 


- [ إلى 4 سنوات عع يكم 
- 5 إلى 10 سنوات م 


السؤال الثانى: 
هل تمار سون الإجهاض المتعبّد؟ نعم مو له آذك 
في حال الإجابة ب انعم»: 


1 منذ متى تمارسونه؟ 


6 
1 

55 

ع 
| 


- 10 إلى 14 سنة 5200 
- 15سنة فأكثر ل دا 


(©) نعيد التأكيد هنا أنه اكتّفي بأسئلة الاستبيان في بعض الحالات القليلة (حين تعذرت المقابلة 
المباشرة). أما في معظم الحالات. فاعتّمدت أسئلة الاستمارة كمؤطر عام؛ مع الاحتفاظ بدرجة كبيرة 
من المرونة في ترك المجال مفتوسًا أمام إضافات الأطياء (مقابلة مُقئنة بالمُجمّل عبر الأسئلة المُحددة» 
ثم لدى الوصول إلى السؤال المفتوح» تُصبح المقابلة مفتوحة تمامًا بحيث يُترك المجال أمام الطبيب 
للحديث بحرية تامة عن الموضوعات المطروحة). 
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2. هل تقومون بالإجراء؟ 
- بئاءً على طلب السيدة وحدها --. ننه 
- بناءً على طلب السيدة مع اشتراط موافقة الزوج أو أحد أفراد أسرته 


- في حال وجود ضرورة صحية قصوى فحسب 00 
- أخرى (تذكر) ‏ 520 

3. ماهي مدة الحمل القصوى التي تقبلونها لإجراء الإجهاض؟ 
- أقل من شهر مح 

- أقل من شهرين 2200001 

- أقل من ثلاثة أشهر . 5538 


- أخرى (تذكر) . ل 


4. ماوسيلة (أو وسائل) الإجهاض المستخدمة؟ 


الطريقة الدوائية (حبوب الإجهاض) ‏ يدن 
او 51 مكمه 


5. أين يتم إجراء الإجهاض؟ 
د في العيادة . يه 
- في مستشم حكومي 220 


- في مستوصف ع ست 
- أخرى (تُذكر) 00006 
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ما هو - تقديريًا - العدد الو سطي لإجراءات الإجهاض المتعئّد التي 
تُمارسونها شهريًا؟ 


أقل من أربع حاللات سيب 
من 4 إلى 8 حالات سس 


في حال الإجابة ب «لا0: 


7 


ما هو سبب/ أسباب عدم قيامكم بهذا الإجراء؟ 
رفض من منظور أخلاقي ل 
رفض من منظور ديني ل 
رفض لأسباب اجتماعية ع 
لكونه ممنوع قانونًا إلا في حالات شديدة الخصوصية 0 
أخرى (يُذكر) . ا 


السؤال الثالث: 


هل تتلقون في عيادتكم حالات لسيدات يعانين من اختلاطات تبدو 


لكم نتاج محاولة إجهاض فردية ة (دون مساعدة طبية)» وإن لم تصرح 
السيدة بذلك؟ نعم محم مت المت مديسة 


في حال الإجابة ب 1 


.1 


هزة شهريًا أو أقل اميه 
من 2 إلى 5 مرات شهريًا 2 لكيه 
6 مرات شهريًا أو أكثر د 
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نَآذو| تعدا تسسسسة 
غير اع 511ص 


هل تخص هذه الحالات فئات عمرية بعينها أكثر من غيرها؟ 


مابين 20 و29 عامًا ‏ ممه 
ما بين 30 و39 عامًا 0-6 
أكثر من 40 عامًا 


لى تمس هذه الحالاات جميع الفئات العمرية دون اسشناء 


السؤال الرابع: 


ما رأيكم في التشريعات القانونية المتعلّقة بممارسة الإجهاض المتعمّد 
في سورية؟ 


أوافق مع التحفظ على بعض النقاط 
أرفضها تمامًا سس 


غير محدد ‏ 525*555 


السؤال الخامس : 


هل لديكم أي ملاحظات إضافية حول الموضوع المطروح؟ 


اه بن مجع م مم مدع مسيم مجه مه جه عه مون جح حدم و ممم عمجم سوم ست دصح بج جات ا مه حت بحم معد د جحت ب عه م ا ا ا ب سب ديسب سس ص حص عمست صف تصغ نحت اجن ف دن ب دع لل لان لاط اط عه مد ا م يه م 0 10 
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المشاهدات الشهرية عن الولادات والإجهاضات لعام 2006 


الإجهاضات وحالات التجريف 


الجدول الملحق (2-7) 


مجموع حالات | الحالات التي «قد تكون مُتعمّدة» (بها في | الحالات الصريحة لإجهاض 
ذلك الإجهاضات المُصرّح بها وحالات | متعمّد أو لتجريف بغرض 


الجدول الملحق (3-7) 
المشاهدات الشهرية عن الولاذات والإجهاضات لعام 2007 


الإجهاضات وحالات التجريف 


1 


ا و متعمّد ا 
ده ا 
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المستشفى. 


ملاحظة: تسج معطيات هذا الجدول من تجميع وتنظيم المعلومات التي جمعت من سجلات 
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آذار / 2006 
اك 


الجدول الملحق (4-7) 
المشاهدات الشهرية عن الولادات والإجهاضات 
(المستشفى العام رقم 2- بضعة أشهر بين عامّى 2005 و2007) 


اك 7 لادة 


بجموء حالات الحالات الدّ الحالات الصريحة 
الشهر/ العام 1 6 5 5 030 2 :التي 5 . 1 
لإجهاض أو التجريف | «قد تكون مُتعمّدة» | لإجهاض متعمّد 


تابع 


جح 


كانون 2006/2 | 9ق | 7 36 | 0 5 | 


بم مم 


لح ةتييهدا 
|أبار/2006 | 4ق | 
إآب/ 2006‏ | 51 0 | 
تشرين 2 / 2006 
كانون 2006/1 | 14 0 |1400 ا 
اكاتون 2007/2 | 25 | 25 0 | 
سس | 2ه | 6ه | 
اللتوسط 0 | 327 | 31,8 | 

ملاحظة: تنتج معطيات هذا الجدول من تجميع وتنظيم المعلومات التي ججمعت من أرشيف 
سجلات المستشقى. 


ال ا الاك 
14 


الجدول الملحق (5-7) 
أثر مكان الإقامة (مثال آذار 2006) 


الإجهاضات وحالات التجريف 
٠ 3‏ ر 5 ٠ ٠‏ : 3 3 9« م ٠‏ 550 
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الجدول الملحق (6-7) 


التوزع المطلق والنسبي وفقا لفئات أعمار النساء اللواتي تم قبولهن في 
المستشفى الحكومي رقم (1) لحالات مرتبطة بالإجهاض 


(عام 2006» ومن كانون الثاني حتى آب 2007) 


الحالات التي «قد تكون مُتعمّدةء | الحالات المصرّح بأنها مُتعمّدة 


4 


ا 
ل 
لت 


7 


الجدوا ل للحن (زدة 


ملمتيتيت 


و 


2 المطلقة 


الجدول الملحق (8-7) 
ملاحظات عن الولادات والإجهاضات في المستشفيات الخاصة 
الجدول الملحق (8-7 أ): المستشفى الخاص (1) 


دوااات- سويد اجا 


الخوسط الشهر 


ملاحظة: أشار الطبيب الذي زوّدنا بهذه المعلومات إلى أن حالات الإجهاض المُتعمّد التي 
يجريها الطبيب في المستشفى بشكل مباشر ومرتب مُسبقًا لا تتجاوز الخالتين (2 فقط)» طوال هذه 
الأشهر الأربعة (أي 6 حالات سنوية وسطيًا). وهي إجهاضات مُتعمّدة لا تُجرى بالفعل إلا بعد بذل 


جهد كبير لإقناع السيدة بالاحتفاظ بالحمل. ولا تتم المواققة عليها إلا في حال وجود أسباب اج اجتماعية 
حادة وشديدة الخصوصية. 
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الجدول الملحق (8-7ب): المستشفى الخاص (2) 


الولادات - مواليد أحياء 


2 


ا 


الجدول الملحق (8-7ج): المستشفى الخاص (3) 


الشهر(من عام 2006) | الولادات - مواليد أحياء | حالا 


٠‏ اإلؤاء 


ا 
13 
ع( 


6 
3 
كه 
ا 
6 
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الجحدول الملحق (8-7د): المستشفى الخاص (4) 


مجموع الحالات المُسجّلة لعام 2006: 


- الولادات: 199. المتوسّط الشهري - 17 ولادة شهريًا. 

- حالات التجريف: 56. من بين هذه الحالات ال 56 يوجد 19 حالة 
إجهاض. المتوسّط الشهري لجميع حالاات التجريف - 5 حالات 

شهريًا. 


الملحق (9-7) 
السرد الكامل لحالات السيدات اللواتي صق وأعين 
حمولهن بإجهاض مُتعمّدا"» 


الحالة الأولى 

م عمر السيدة ( 35 عامًا). 

- المستوى التعليمى للسيدة: جامعية. 

م عمل السيدة: موظفة - قطاع عام. 

- عمل الزوج: موظف - قطاع خاص. 

- تاريخ الزواج: 2000. 

- عدد الأبناء: طفلان ذكران» 2002 و2004. 

(5) يتضمن هذا السرد حكايات كاملة لبعض السيدات اللواتي تجأن إلى الإجهاض المُتعمّ 
ووافقن على رواية تجربتهن. قمنا في النسخة العربية بتعديل بعض التفصيلات الطفيفة في الحكايات 
المذكورة؛ حرصًا على مزيد من خصوصية السيدات والأسر المعنتّة. 
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- تاريخ الأجهاض: 2006. 

- وسيلة منع الحمل المُعتَمَّدة: التقويم الشهري. 

سبب الإجهاض: فشل وسيلة منع الحمل المُستخدّمة. لم نكن نرغب (لا 
أنا ولا زوجي) بمزيد من الأطفال» لأن وضعنا الاقتصادي لا يسمح بإنجاب 
المزيد. كما أنه من الصعب جدًا إيجاد من يعتني بالرّضيع (حتى عمر الرّوضة) 
بسعر مقبول وشروط جيّدة. 

وسيلة الإجهاض المُتّببعة: كنت قد سمعت مُسيقًا بالأدوية المُجهضة.» 
فاشتريتها مباشرة من الصيدلانى من دون الذهاب إلى الطبيب. إلا أننى ما لبئت 
أن راجعت الطبيب لاحمًا بعد نزف طويل وآلام حادة» فأوضح لي أن الإجهاض 
لم يكن مُكتملاء وأجرى تجريفا لإنهائه» كما وصف لي أدوية للحد من النزف 
ومن الألم. 

ردة فعل الطبيب و/ أو الفريق الطبي: قال الطبيب ببساطة إن فكرة شراء 
الدواء من دون مراجعته أولا لم تكن بالسديدة. 

ردة فعل المحيط الاجتماعي: بالاتفاق مع زوجي. لم تُخبر إلا القليل من 
الأشخاص بالأمر الذي اعتبرناه شخه شخصيًا تمامًا. كان أشقاؤنا و شقيقاتنا متفوّمير: 
رغبتنا في منح ولدينا فرصًا مستقبلية أفضل. والدتي قالت إنها تنفهم عدم رغبتنا 
في طفل ثالثء ولكن كان علينا تجتب الحمل قبل وقوعه. أما وقد حدث» 
فبرأيها كان يجب التزامه وليس إنهاؤه. 


الحالة الثانية 
- عمر السيدة ( 32 عامًا). 
- عمرالزوج (49 عامًا). 
- المستوى التعليمي للسيدة: ثانوية. 
- عمل السيدة: صاحبة محل. 
- عمل الزوج: أعمال حرة. 
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- تاريخ الزواج: 1999. 

- عدد الأبناء: طفل ذكرء 2001. 

- تاريخ الإجهاض: 4. 

5 وسيلة منع الحمل المُعتمّدة: حبوب منع الحمل. 

سيب الإجهاض: فشل وسيلة منع الحمل المُعتمّدة (تكرار نسيان تناول 
فحسب (أيّا يكن جنسه)» وذلك بسبب كبر سن زوجي وعدم رغبته في الإنجاب 
متأخرًا جذا. 

وسيلة الإجهاض المُتّبعة: تجريف أجراه الطبيب المُختص في مستشفى 
خاص. 

ردة فعل الطبيب و/ أو الفريق الطبي: حاول الطبيب حتى اللحظة الأخيرة 
إقناعنا (وزد وجي 27 بعدم إجر اء 9 أما ممرضات المستشفى 

ردة فعل المحيط الاجتماعي: 00 لقرارناء وكثييًا ما اتّهمنا 
بالأنانية وبعدم الانصياع لمشيئة الله. لا بل قيل لنا إن الله سيعاقبنا على فعلتنا! 

ما زلت شخصيًا أحس بالذنب حتى اللحظة؛ لكن كان علي احترام الاتفاق بيني 


وبين زوجي. أنتبه أكثر في الوقت الحاضر إلى أخذ الحبوب في مواعيدها بدقة. 
بالمقايل » لا أعتقد أن الله سيعاقينا بال هذا الأمر. 
بالمقابل ينأ ب مر 


الحالة الثالثة 
- عمر السيدة (23 عامًا). 
- عمر الزوج (24 عامًا). 
- المستوى التعليمي للسيدة: ثانوية. 
- عمل السيدة: ربة منزل. 


- عمل الزوج: شرطي مرور. 

- تاريخ الزواج: 2005. 

- | عدد الأبناء: لا يوجد. 

- تاريخ الأجهاض: 2006. 

- وسيلة منع الحمل المُعتمّدة: لا يوجد (حمل مرغوب فيه). 

سبب الإجهاض: اكتشاف حالة تشوّه خلقي كبيرة في الجنين بداية الشهر 
الخامس من الحمل (17 أسبوعًا). 

وسيلة الإجهاض المُتّبعة: أجري تجريف (كورتاج) في مستشفى خاص. 

ردة فعل الطبيب و/ أو الفريق الطبى: الكثير من التعاطف. أخذ قرار 
الإجهاض أطباء عدة في آن واحد. 

ردة فعل المحيط الاجتماعي: باستثناء القليل جدًا من الأفراد المُقدّبين 
في عائلتينا لم يعرف أحد بالأمر. قلنا للجميع إن الإجهاض كان عفويًا. أولئك 
الذين علموا بالأمر انقسموا بين مؤيد ورافض للقرار» لكنهم أجمعوا على أن 
التجربة كانت قاسية بما يكفي بالنسبة إليناء فلم يتدخلوا كثيرّاء وصمتوا بسرعة. 


الحالة الرابعة 

- عمرالسيدة (60 عامًا). 

- عمرالزوج (74 عامًا). 

- المستوى التعليمي للسيدة: مُلمّة. 

- عمل السيدة: ربّة منزل. 

- عمل الزوج: عامل - قطاع خاص. 

- تاريخ الزواج: 1963. 

- عدد الأبناء: 1 من المواليد الأحياء بين عامّي 1964 و1981» 
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توفي اثنان منهما في أعمار صغيرة (أقل من سنة). 

- تاريخ الإجهاض: قبل منتصف الثمانينيات (في حدود 1983 أو 
4 تقريبًا). 

- وسيلة منع الحمل المُعتمّدة: لا يوجد (باستثناء أثر الإرضاع 
الطبيعي). 


سبب الإجهاض: كنت مُجهّدة من الحمل ومن الأطفالء وكنا فقراء جدّاء 
وما عاد بو سعى احتمال المزيد. 


وسيلة الإجهاض المُتّبعة: منذ أدركت أنني حامل» فعلت كل ما بوسعي 
لإنهاء الحمل» بمساعدة إحدى صديقاتي المُقرّبات: ضربات قاسية على البطن» 
القفز نحو الأرض (على البطن أيضًا)ء حمل جرة الغاز مرارّاء وانتهى بي الأمر 
إلى شرب المياه الملوّثة في «الأركيلة» بكميات كييرة مرات كثيرة. انتهت 
هذه المحاولات جميعًا إلى النزف وتسمّم ما. ثقلت بعدها إلى المستشفى 
(الحكومي) وفقدت الجنين هناك. 


ردة فعل الطبيب و/ أو الفريق الطبي: على الرغم من محاولات إقناع 
الجميع بأن الإجهاض حدث عفويّاء لم يُصدقّني أحد. قال الطبيب الذي 
استقبلني إنه لا داعي للمراوغة» وإنه استقبل من قبل حالات عدة كحالتي وهو 
يعلم تمامًا أنني أسقطت الجنين عمدًا. كان الجميع فظًا معي؛ حتى أن إحدى 
المُمررّضات وصفت ما فعلته بالجريمة» واعتبرت أن العناية بي كرم لا أستحقه 
بعد الذي فعلته. ما نسيت كلماتها طوال حياتي. 


د فل لمتحي الاجتماعي: خار لت جاهدة التأكيد للجميع أن الإجهاض 
تتهزية وتضك الشهن). لمكن أجرؤ على مواجهة غضب زوجي الذي كان شدي 
الانفعال ومستاءً بشدة لفكرة أنني لم أستطع الاحتفاظ بالجنين (إذا ما افترضنا - 
وفمًًا له - أن الإجهاض كان بالفعل عفويًا). عرفت والدتي أنني تعمّدت الأمر 
وغضبت بشدة» لكنها لم تجرؤ على الحديث في الأمر وتكدّمت عليه لتُجتّبني 
مزيدًا من المشكلات. الخلاصة: لم أعرف حملا بعد هذاء ولله الحمد. 
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الحالة الخامسة 

- عمر الزوج (36 عامًا). 

- المستوى التعليمي للسيدة: معهد متوسّط. 

- عمل السيدة: مُدرّسة. 

- عمل الزوج: مدرس. 

ب تاريخ الزواج: 9. 

- عدد الأبناء: طفلان ذكران وطفلة أنثى ما بين 2000 و2005. 

- تاريخ الإجهاض: 2006. 

- وسيلة منع الحمل المعتمّدة: التقويم الشهري. 

سبب الإجهاض: فشل وسيلة منع الحملٍ المستخدّمة. أنا أريد إنجاب 
المزيد من الأطفال لكن الوقت كان ما زال مُبكرًا جدًا. فقد كان أصغر أبنائي 
صغيرًا جدًا ويشغلني كثيرًا. كما يلزمنا تغيير الشقة والانتقال إلى أخرى أكبر قبل 
إنجاب مولود جديد [مباعدة بين المواليد]. 

وسيلة الإجهاض المُتّبعة: تجريف (كورتاج)» في مستشفى خاص. 

ردة فعل الطبيب و/ أو الفريق الطبي: طلب منا الطبيب أن تُفكُر مليًا في 
الأمر ونعود بعد أسبوع لتأكيد قرارنا أو إلغائه. في المستشفى كانت الممرضات 
يقمن بعملهن بحيادية تامة. ممرضة واحدة قالت لى لدى دخولى غرفة 
العمليات: «ليسامحك اللهة» لكن ممرضة أخرى ما لبثت أن رمقتها بنظرة 
حادة» ولم يقل أحد كلمة بعد ذلك. لكن عبارتها علقت في ذاكرتي وأشعرتني 
طويلا بالذنب. 

ردة فعل المحيط الاجتماعى: استياء كبير. لكن سرعان ما توّقف جميع 
الأقرباء عن الحديث في الأمر بسبب موقف زوجي الذي كان يجيب بحدة أن 
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المسألة شخصية بحت. لم يكن بمقدور أحد أن يوجه إلي أي كلمة» لمعرفة 
الجميع بأن القرار يعود إلى زوجي أكثر منه إليّ. 


الحالة السادسة 

- عمر السيدة (29 عامًا). 

- عمر الزوج (29 عامًا). 

- المستوى التعليمى للسيدة: ثانوية. 

- عمل السيدة: خيّاطة (في المنزل فقط). 

- عمل الزوج: سائق سيارة أجرة. 

- تاريخ الزواج: 2001. 

- عدد الأبناء: طفلان ذكران» 2002 و2006. 

- تاريخ الإجهاض: 2004 و2006. 

- وسيلة منع الحمل المُعتمّدة: في الحمل الأول لا توجد وسيلة منع 
حمل (كان الحمل مرغويًا فيه)» أما في الحمل الثاني فوسيلة منع الحمل هي 

سبب الإجهاض: الحمل الأول في عام 2004 كان مرغويًا فيه. عندما 
بلغ الحمل شهرين ونصف الشهر تبيّن الأطباء وجود تشوّه جنيني وقصور في 
النمو. أكد الأمر أطباء عدة» فأجريتٌ الإجهاض. الحمل الثاني في عام 2006 
حدث الحمل سريعًا بعد ولادة طفلي الثاني ولم نعد في الواقع نريد المزيد من 


الأطفال فأجريت الإجهاض. 
وسيلة الإجهاض المُتّبعة: تجريف (كورتاج) في مستشفى خاص في 
المرّتين. 


ردة فعل الطبيب و/ أو الفريق الطبي: 
الإجهاض الأول: تفهّم ومواساة وتشجيع. 


الإجهاض الثاني: أعطتني إحدى صديقاتي عنوان طبيب يُجري العملية من 
دون طرح كثير من الأسئلة. ذهبت إليه مع زوجي, طلب منا أولا أن نفكر في 
الأمر ولكنه لم يلح عندما عرف أن أصغر أبنائنا لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر 
ونصف الشهر. الممرضات في المستشفى كن مُزعجات إلى حد ما. قالت لي 
إحداهن إنه من قلة المعرفة الاعتقاد بأن الإرضاع بذاته سيمنع وقوع الحمل» 
والاكتفاء به في وقت تتوافر فيه حبوب منع الحمل مجانًا في المستوصف ذاته 
حيث يأخذ رضيعي لقاحاته. 000 الكلام قد فات! 

ردة فعل المحيط الاجتماعي: 


الإجهاض الأول: لكوننا سكن بعيدًا | عن معظم أفراد عائلتيناء أخبرنا 
الجميع بأن الإجهاض كان عفويًا. شقيقتي الكبرى وحدها علمت بالأمر 
لاك الل 0 

الإجهاض الثاني: معظم من علموا بالأمر اعترضوا عليه» وعلى الأخص 
أفراد عائلة زوجي. ولكنء بما أن زوجي اتخذ القرار معي - وبالأحرى اتخذه 


أكثر مني - فإن أحدًا لم يكن يتكلم في الأمر أمامه. لكنني سمعت العديد من 
العبارات والتعليقات التي ما زالت د* تشعرني بالذنب حتى اللحظة. لكن ما حدث 
قد حدث! 


الحالة السابعة 
- عمر السيدة (41 عامًا). 
- عمرالزوج (43 عامًا). 
- المستوى التعليمي للسيدة: معهد متوسّط. 
- عمل السيدة: مُدرّسة. 


أ عمل الزوج: موظف - قطاع عام. 

اوعو تاريخ الزواج: 9 . 

- عدد الأبناء: طفلان ذكران وطفلتان أنثيان» بين عامّي 1990 و2006. 

- تاريخ الإجهاض: 2002. 

- وسيلة منع الحمل المعتمدة: العزل. 

سبب الإجهاض: لم أكن أريد مزيدًا من الأطفال» في حين كان زوجي 
يرغب في المزيد. قررنا تأجيل الأمر إلى وقت لاحق. وكنت آمل في هذه 
الأثناء أن أتمكن من إقناعه بالعدول عن الأمر. كان يرفض أن أتناول حبوب 

ع ل تسيب العقم. عندما حدث إلحمل أصبت بذعر 

حقيقي: لم أكن مُستعدة لإنجاب طفل آخرء وأردت التخلص من الحمل بأي 

ثمن. 

وسيلة الإجهاض المُتّبعة: طلبت مساعدة الدّاية (قابلة غير قانونية) التي 
تتولى ولاداتي عادة. أعطتني «أدوية» ما ثم قررت إجراء «كورتاج» بعد يومين» 


بوسائلها الخاصة وفي منزلها. وكانت النتائج شديدة السو لاني عانيت إلى 
جانب النزف الشديد ارتفاعًا في درحه ة الحرارة وآلامًا حادة. 0 في 


النهاية وراجعت الطبيبة التي أعطتني مضادات التهاب وأجرت تجريمًا لإجهاض 
غير مكتمل» وذلك في عيادتها الخاصة. 
ردة فعل الطبيب و/ أو الفريق الطبي: شككت الطبيبة بطبيعة الحال بروايتي 
عن حدوث الإجهاض عفويًاء خصوصًا مع الالتهابات التي كنت أعانيها. كانت 
فظّة إلى حد كبير واعتبرتٌ ما قمت به «جُرمًا» 0 الذي 
ا لقان دك المر سنا حى عن وجي ل 
أخبرته به هو إنني كنت أعاني مشكلات «نسائية؛ تحتاج لعلاج ولم أشر مُطلقا 
إلى موضوع الحمل» » لا سيما أن الطبيبة كانت قد تدخَّلت في حالة ! 000 
ترّ زوجى أو تتحدّث إليه بحال من الأحوال. هل شك زوجي بشيء وقتهاء لا 
أعلم حقًا! إلا أنني استسلمتٌ لإرادته بعد بضعة أعوام» وأنجبت له طفلًا رابعًا. 
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الحالة الثامنة 

- عمر الزوج (61 عامًا). 

- المستوى التعليمي للسيّدة: معهد متوسّط. 

- عمل السيدة: مدرّسة. 

5-5 عمل الزوج: تاجر. 

- تاريخ الزواج: 1974. 

- عدد الأبناء: خمس فتيات ما بين 1976 و 1986 وصبي عام 1991. 

- تاريخ الإجهاض: 1988. 

- وسيلة منع الحمل المُعتمّدة: لا يوجد. 

سبب الإجهاض: على الرغم من أن الحمل لم يكن مفاجأة بالنسية إِليّ 
بما أننى وزوجى كنا م مُستمرّين في محاولة إنجاب طفل ذكر» مع ذلك» أصبتٌ 
بخوف شديد عندما علمت بأنني حامل من جديد. شعرتٌ بأنتى غير قادرة على 
مواجهة ولادة طفلة سادسة. وبسبب الخوف سيطرت علي فكرة أنني سأنجب 
حتمًا أنثى من جديد (وهو أمر لن أعرف حقيقته أبدًا). دخلتٌ فى حالة اكتئاب 
حادة» وكان زوجي مسافرًا في مدينة أخرى لظروف عمله؛ فتصرّفت بمفردي 
وأجريت الإجهاض. 

وسيلة الإجهاض المُشّعة: أجرت التجريف قابلة قانونية في منزلي. ثم 
راجعت الطبيب بعدها بحوالى الأسبوعين لوجود بعض الاختلاطات التي 
عالجها الطبيب بمضادات الإلتهاب. 

ردة فعل الطبيب و/ أو الفريق الطبي: كان الطبيب - وهو يعرفني وزوجي 
منذ سنوات - مُستاءً جدًا. لم يتوقف عن الحديث عن سوء ما فعلت بقتل 
الجنين وبتعريض نفسي لمخاطر إجهاض في شروط سيئة. قال لي: وماذا لو 
كان هذا هو الصبي الذي طالما انتظرتماه» لربما قد تسبّبتٍ للتو بقتل الصبي... 
وغيره من الكلام الشديد القسوة. 
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ردة فعل المحيط الاجتماعي: كنت أود إخفاء الأمر لكنني لم أستطع. كنت 
أعاني الآلام المُستمرة» ودخلت في حالة اكتئاب شديد. وصفني الجميع بأسوأ 
الصفات - عدا قلة قليلة من المقربين جدًا - وكاد زوجي يُجن من الغضب. 
وكان يُردّد ما قاله الطبيب: «ماذا لو كان الصبي الذي أنتظرء ماذا لو كنت قد 
قتلت ولدي. 1 . كانت التجربة قاسية جدّاء عانيت منها طويلا وأظنني لا أزال 
أحمل آثارها في قلبي حتى اليوم. كان عل أن أطلب السماح من الجميع؛ 
وعلى الأخص من الله. وأعتقد أنه سامحنيء إذ منحني أخيرًا الصبي المُنتظرء 
وأنا بيعمر 39 عامًا. 


الحدول الملحق (1-8) 
الموازنة العامة وميزانية التعليم في سورية بين عامّي 1945 و2005 
(القيّم بآلاف الليرات السورية) ونسبة ميزانية التعليم في الموازنة الكليّة 
بين هذين العامّين (في المئة) 


الموازنة العامة للدولة ميزانية التعليم 


|1946 


نسبة ميزانية التعليم في الموازنة العامة 
للدولة (في المئة) 
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تابع 
اسلو 7 
0,7 
الا ال ا اللا 1 الا ا 
و | قافة | 65ق | 1.40 سا 
468 27 
الي لا 17 الا الاا 11 
| 1976 | 16564 | 13123 | 2 
لان لاا رتل1 
سين ششتيينا 


1 
51545 118 
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ملاحظة: دمجت ميزانية «الإدارة المحلية» في ميزانية التعليم بدءًا من عام 2002» الأمر الذي 
يِفْسْر الارتفاعات المفاجئة والشديدة في ميزانية التعليم. 
المصدر: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية 


(1954. 1971-1969 1974 و2006-1980). 


الجدول الملحق (2-8) 


أعداد المدارس والمدرسين والتلاميذ» ونسبة التلاميذ إلى المدرسين في 
المدارس الابتدائية السورية (2005-1953) 


. | نسبة التلاميذ إلى المدرسين 
الأعوا عدد المدا عدد| ن | عدد التلاميذ 
عوام رس | عدد المدرسين : (تلميذ/ مدس) 


الحم الاح الات ال ال 11 
لالح لان الا اللا 1ك 
الاح الات الا ال 2110 
الا الا ال للق ال 211 
الااختم الاج ال 12 111 

كر 

5-0-2-2 


|_ 389570 | 11685 | 2989 | 1958 | 
| 423883 | 12452 | 3083 | 1959 | 
| 423958 | 13292 | 3261 |] 1960 | 
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2000055 
25آ*8*23ة2 
0-ش*ظهةظ 
99 


2128 


1824 
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| 1999 | 9524 | 23572982902722 | ا 26 | 
1997 | 9683 | 2452198697811 | ا 5ه | 
| 1992 | 9934 | 25390810102617 | 0 25 | 
| 1993 | 10079 | 106164 2573181 | 2400 | 


24 
الا 
| 10420 ]113384 2651247 | 0 23 | 
| 120564 1193521 2622960 | 2400 ل 

1017 | 107833 | 115173 ]2690205 | 0 23 | 
| 1998 | 10995 | 1172593 2695452 | ا 23 | 
| 1999 | 11213 ]27212031118809 | 230 | 
2099 | 11482 | 2224922121880 | 23 | 
| 2097 | 11202 | 28359231227217 | 220 _ ا 
2002 | 11997 | 2904569128913 | 23 | 


ملاحظة: بدءا من عام 313 دمج مستوتي التعليم الابتدائى والإعدادي في مستوق واحد تحت 
مسمى التعليم الأساسيء الأمر الذي يفسّر التغير غير المتوقع في قيم هذين العامين الأخيرين» والتي ما 
عادت تخص إلا التعليم الابتدائى وحده. 

المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء.ء المجموعة الإحصائية السئوية 


(1954. 1971-1969. 1974 و2006-1980). 
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الحدول الملحق (3-8) 


أعداد المدارس والمدرسين والطلابء ونسبة الطلاب إلى المدرسين 
في المدارس الإعدادية والثانوية السورية (2005-1953) 


| : 
داف || ٠‏ روزي ددر 


| 15 | 


95196 | 
1387421 
132 
| 161079 | 


| 538 أ 110019 
| 582 | 7659 | 183186 | 
| 1967 | 639 | 8290 | 201977 


353030 | 
_388473 | 


653ظ**ظظ*ظ2 


64 


| 1330 | 30434 | 562446 | 18 | 
1370 | 30869 | 5772990 | ا 19 | 
1440 | 32825 | 600716 | ا 18لا 
| 1511 |[ 35841 | 543847 | ا 18 | 

| 1984 | 1598 | 387227 | 201330 | 18 | 
| 1985 | 1707 | 41750 | 7257228 | 18 | 
161( 47026 | 14917 | 17 ا 

| 1987 | 1922 | 32074 | 355453 | 15 | 
2028( 52000 | 863773 | 17 | 
|4 1989 | 2064 | 52491 | 869381 | 0 17 | 
1 | 2123 5175111 8569421 | 17 ا 
| 1991 | 2207 | 53328 | 84727283 | 16 | 
| 1992 | 2292 | 54905ي | 349530 | 15 | 
| 1993 | 2354 | 552588 | 845631 | 0 15 ا 
| 1994 | 2433 | 572099 | 8346550 | ا 15 0 | 
| 1995 | 2526 | 57064 | 841964 | 15 ا 
| 1996 | 2586 | 58853 | 3467783 | 14 | 
| 59258 [865042 | 15 | 

| 1998 | 2744 | 51300 | 889860 | ا 15 0 | 
| 1999 | 2848 | 560442 | 922575 | 15 | 
| 53228 | 955290 | 15 | 

| 2001 | 3980 | 69363 | 1010157 | 5ة | 
2002 | 4253 | 74083 ]1064919 | ا 14 | 


ملاحظة: بدءًا من عام 2003. لا تتعلّق البيانات إلا بمستوى التعليم الثانوي وحده. 


المصدر: الجمهورية العربية السورية: المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية 


(1954» 1971-1969 1974 و2006-1980). 
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الحدول الملحق (4-8) 
الأعداد المطلقة والنسب المثوية للتلاميذ في المدارس الابتدائية 
بحسب النوع (2005-1950) 


3 


5 الأعداد المطلقة النسب المثوية 
1" 
| 1950 | 188823 | 73039 261862 | 72.1 | 27:9 | 
| 1951 214684 | 82501 | 2972185 | 72.2 | 27:8 | 
|222779 | 88954 ]311733 | 71,5 | 28,5 | 
,69 | 30,2 | 
0 


| 109,0_) 
| 1000 _ 
بقدقليا ال 
| 1954 ال 
| 1956 | 241139 | 104228 | 345367 | 69,4 | الك 
| 1957 2466481 | 105533 |352181| 70,0 | 30,0 | 199,0 
| 1958 | 272285 | 389570117285 | 69,9 | 30,1 | 109,9 _| 
| 1959 | 295445 | 128438 | 423883 | 69,7 | 30,3 | 199,0 
| 1960 | 1215321302426 | 423958 | 71.3 | 2807 | 

|_71:01 | 482536 | 139390] 3431461961 | 

|_ 70,6 | 518756 | 152381|366375| 1962 | 
: _1963 1 
|1964 | 


120,0 | 


10 
100 
164 


| 69,5 | 528370 191958 | 426412 
| 68.9 | 665545 | 


| 28.9 | 

|_29:4 | 

|3090 | 

)_30,5 | 

| 1965 _| 5 | اطقا 
| 1966_| 480839 | | 05934 | 68,1 | 31,9_| 
67 | 32:4_| 

| خقة_| 

|3406 | 

| تقق_| 

| 36,3 | 

374 | 


| 206911 

| 225095 | 
| 1967 | 499356 | 243325 | 742681 | 27:2ق | 
| 1968 ]512863 ]255032 | 2672895 | 66,8 | 
| 1969 5363221 | 2726903 813225 | 56,0 | 
| 1970 ]548383 | 296747 | 845130 | ف.4كة_| 
| 1972 ]376092629647 (1005739| _ 62,6 | 
| 1973 | 679638 | 423014 |1102652| 57.6 | 
510 | 
|[ 04م _| 
| 59,9 | 


10.0 


3 


13161521528109] 788043] 1977 | 


| 9,6ق | 100,0 


ال 
174 | 109,0 | 
| 384 | 199,0_| 
| 390 | 799,0 
39 | 100,0 

01 


46 | 709,0 
| 100 
0550| |1419| 357,7 | 42.3 | 100,0 | 
| 888141 667780 [1555921| 37.1 | 42,9 | 100,0 | 
0 718166 |1642886| 56,3 | 43,7 | 100,0_| 
| 957634 | 759161 |1716795| قرة5 | 44.2 | 100,0 | 
4 |1005986] 817698 |1823684| 2ر55 | 44,5 | 100.0 
27 | 54,6 | ركه | 100,0 
6 10989311 930821 |2029752| 54,1 | 9ر45 | 100.0 _| 
7 إ1159234| 999360 |2158594| 353,7 | 46,3 | 100.0 | 
58 [|2217993(1028872|1199121| 5,6 | 46,4 | 100,0 | 
9 [2304544|10720174|1234370]| 53.6 | 46,4 | 
]357215941 53,5 | 46,5 | 
2452186|1140131|1312055| 53,5 | 46,5 | 

قة3ظ. |.اف 

' 


ةكت 
9 | 828807 | 573416 |1407223| 58,9 | 41.1 
65269121 


59 


4 5718 


10 
| 100,0 
ا 
| 46,5 | 100,0 _ 
3 (2573181|1200147[1373034| 53,4 | 46,6 | 100,0 
[2624594|1224642]1399952| ق,ةة | 46,77 | 190,0_| 
2651247|1237336|14139111| 3,قى | 46,7 | 199,0 | 

7 [2690205|1256820[1433385| 53,3 | 46,7 | 100,0 | 
ات 

199,9 | 

1 

100.0 | 


| 47,0 | 53,0 |2695452|1267408|1423044( 3 
| 46,95 | 53,1 |2721203|1275733|1445479| 
| 47,2 | 52,5 ]28535023|1338050|14969731 
| 47.2 | 52,8 |]2904569|1372113|1532456| 
2003 
2014 


ملاحظة: بدمًا من عام 2.2003 تم دمج مستوّتي التعليم الابتدائي والإعدادي فى مستوى واحد 
تحت مسمى التعليم الأساسيء الأعداد تخص إذا المستوتين معًا. 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السئوية 


(1954 1971-1969 1974 و2006-1980). 
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الجدول الملحق (8-+4 تابع) 
أعداد السكان ني الأعمار (11-6 عامًا) بحسب الجنس لسنوات التعدادات 


ا 1960 | 28013 2539 
ا 1 الا 1 9ه 
]18 884 288011 
1214 122519 1229352 | 


المصادر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء: نتائج التعداد العام للسكان 
في الجمهورية العربية السورية» 1960 (دمشق: المكتبء [د. ت.])؛ نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية» 21970 14 ج (دمشق: المكتب. [د. ت.])؛ نتائج التعداد العام للسكان 
في الجمهورية العربية السورية» 1981 (دمشق: المكتبء 1988). ونتائج التعداد العام للسكان في 


الجمهورية العربية السورية» 1994 (دمشق: المكتب» 1998). 


الحدول الملحق (5-8) 
الأعداد امطلقة والنسب المئوية للطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية 
بحسب النوع (2005-1956) 


و 


الأعداد المطلقة 
جموع 
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| 29666 [15316 | 0 | 217 | 0000| 
إنقكةة1 | 6وةدة | 242927 | 5ق | 24.5 |1000 
ام 
25075 
221 
0462 
31 
1045 
10 


| و6 ل 
0ظظ1 17 
تل 


اله 

اله 

75 ]276255 [701330 | 59,6 | 
اله 

انه 

|350135| 855453 ]| 59.1 _| 
ال 


4ؤظ]ظ1 


00 
37 
39 

475985 | 369642 |45631ة | فيكى | 7ده ا 

احم ل لم ال لق 


تابع 

| 45.58 | 54,2 |865042|395910|469132| 1995 

| 1997 |889860|410255|4729605| 9,ذة | 46,1 | 

.2 | 53,5  |925335]427645|497690( 1998 | 

1999 (955290|443570]511720 ]| 6,دئك | 46.4 | 
كنك ا 


| 2001 _(1010157|466986|543171| 5 ,كا 
| 2002 ]568337 ]496582 ]1064919 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية 


(1954 01971-1969 1974 و2006-1980). 


ملاحظة: بدا من عام 3. تخص البيانات مستوىقى التعليم الثانئري وحده. 


الجدول الملحق (5-8 تابع) 
أعداد السكان في الأعمار (2 17-1 عامًا) 
بحسب النوع لسنوات التعدادات 


الأعوام 
ات ا | 263663 ا | 0 259966_ ا 
اا[ 711099 | 846496 ا 
المصادر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء: نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية,» 41960 نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية. 50؟! 
نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية» 1981» ونتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية. 1994. 
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الحدول الملحق (6-8) 
الأعداد المطلقة والنسب المثوية لطلبة الجامعات السورية 
بحسب النوع (2005-1953) 


| 1953 | 2080 | 411 | 2491 | 83.5 
| 1954 |2382 | _ 4720 | 2852 | 83.5 
1955 | 4089 | 787 | 4876 | 
| 1956 | 4455 | 795 | 5250 | 
| 1958 | 6517 | 1237 | 7754 | 84.0 
| 1959 | 7167 | 1376 | 8543 | 
| 1960 | 8305 | 1658 | 9963 | 83.4 
| 1961 | 11888 | 2306 | 14194 | 83.8 
| 1962 | 
| 1963_| ان 

| 4569 | 


إناث (في المئة) | مجمو 


دي 


لت 
5 


هوه 
1-5 
0 


ل 
ام ال-2 ه- سه 
٠. . .‏ . 
5 نت 


3 86017 


لك 


5 


24091 

| 1964 | 26549_ الننتكا 
| 1965 | 28237 | 5496 | 33733 
| 1966 | 27167 | 5337 |32504_ 
863.4 
| 1968 | 267283 | 5482 | 32265 | 83.0 
| 1969 | 28536 | 5932 | 34468 | 82.3 
4غ 
8544 
850 
نه 
| 1975 | 48410 | 12746 | 51156 | 79.2 
| 1976 | 50460 | 14590 | 655050 | 77.6 
72.6 


4 


لد 


856 
4 
53 


.8 
7 


سد 
ات 
5 
ات 


110 
12 
ْ6ظ21 


2 


0 


دا 


4 


631 


تابع 

214 

26.7 | 73.3  |]110823| 29565 | 81258 | 1981 | 

|7105 |113507| 32311[ 81196 | 1982 | 
34292 | 


2]7 
|131224[ 39307 | 91917 | 1985 | 

| 68.2 |]135191[ 42968 | 92223 | 1986 | 
138743 | 


له 
5-5 
ركنا 
1 
- 
ليا 
دم 
دم 
زعا 
ييا 
اها 
دم 
زع 
دم 
هو 
© 
زا 
ديا 
ف١‏ 


يه 
هه 
6 


169913] 52657 | 107256 


53050 | _1995 
53928 |] 97268 | 1996 | 


1999 ال 
الا | 56.5 | 
| 2007 95011 | 772342 |172853| 55.0 | 
2002 _ 
| 2003_| | 33.2_ا 


| 201149] 94174 |] 106975 | 
109,0 | 47.3 | 52.7 ]218071]103113]114958 2004 | 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء؛ المجموعة الإحصائية السنوية 


(21954 1971-1969 1974 و2006-1980). 


الجدول الملحق (6-8 تابع) 
أعداد السكان في الأعمار (23-18 عامًا) 
بحسب النوع لسنوات التعدادات 


المصادر: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحصاء: نتائج التعداد العام للسكان في 
الحمهورية العربية السورية, 0 نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية» 0؟ 
نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية.» 21981 ونتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية؛. 1994. 


الحدول الملحق (7-8) 
نسب الإناث (إناث لكل مئة من الذكور) وفقًاالمستوى التعليم 


)2002-1953( 


تابع 


1 ف تن 2.2[ 
الا الاك 1 7 


ا 1سا 
. 


جه 
١‏ 
د 


3-5 


1 


دهم 


د 
له 
© 


دم اه اح 
ه- | كد 
ف١.‏ ب | هب 
ليث 
© 
0< 


دم دا 
يي 
دم © 


40 
613ظ26 
8 


3253 
2306.4 


اح إ[ ان 
© ]| ف- 
ننا |[ اط 


© 


13ظؤظ1 41014 


1517 
8ؤظ1 
9ظ15 


5 


"و 
55 


دم 


تت |[ 2 ين إيبءاايا| ب ءاي١‏ م | م 
لد "ةا <١‏ 2 | بن | نا| ب | يذ دنا | هه 
ب٠|‏ © م | جه | بم | ف | دف زت || راج 


71.1 


ٍ ه ]| ه | ها زا ىي 

ه | ١‏ | 2 | بي١٠‏ 
زعت يل | ب | مه 
ل | © |كجا| "<< ي١‏ | ف١‏ | ب١‏ 
يف٠‏ | مم © ]| © > | 7“ | << 
ننا | ١0‏ ده | له ينا | له | ف١٠‏ 


© | عه | 66 | م | مه 
لر.) لدثت) لذث|) لذث) ل 
ف | © | 0 | هه | حه 
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المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية السنوية 


(1954» 1974.1971-9و2006-1980). 


الحدول الملحق (8-8) 
التوزع التببتي للإنات بعصت القنات العهرية والسثوي التعليمي 


الجدول الملحق (85-8أ): تعداد عام 1960 


635 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيطء مديرية الإحصاء والتعداد؛ التعداد العام 
للسكان لعام 1960 في الجمهورية العربية السورية (دمشق: [المديرية]» 1960). 


الجدول الملحق (8-8ب): تعداد عام 1970 


فئات 
عار 2 : 2 ١‏ ل 


5 ل 8 2 231131 اد 6ن 
:هه | 6م 
ا 


سا 
3-7 
دم 
ات 


1. 
3 
4.8 
ال ان ال 
0-دة | 96.2 | 3.1 | 9.4 | 
65+ ]9725| 23 | 0.2 | 6.1 | 5.0 | 0ه | 0.0 | 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإخصاءء نتائج التعداد العام للسكان في 


اقم 
دم 
زع 
فعا 
3-5 


الجدول الملحق (8-8ج): تعداد عام 1981 


92.4 | 64-0 
+ 65 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 


الجدول الملحق (8-8د): تعداد عام 1994 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحخصاءء نتائج التعداد العام للسكان في 


الجدول الملحق (9-8) 
نسب المتعلّمِين من البالغين (> 10 سنوات) 
بحسب الجنس (بضع سنوات) 


المصادر: 


- الأعوام 1960 و2000: تقرير التقييم السكاني القطري في الجمهورية العربية السورية؛ ص 46. 

- عام 9 دراسة الخدمات المقدمة للطفل في القطر العربي السوري (دمشق: المكتب 
المركزي للإحصاءء ومنظمة اليونيسف. 1979)) ص 42. 

- الأعوام 0 1281 1994. 1999. 2002: الجمهورية العربية السورية؛ المكتب 
المركزي للإحصاء: وصف سورية بالمعلومات. 2000؛ وصف سورية بالمعلومات» 2002؛ ووصف 
سورية بالمعلومات» 2003. 


6238 


62 9 


و 
ها 
1 ىي 


لفن لنت 
لهس 66 
٠‏ 8 
ف -_ 
اهنا 
5 
له 


لنب 
إفن 
. 

إن 


ه© 
+ 
/ 
5 
ل 
زث 
[ 
لنت 
+ 


الحدول الملحق (10-8ب): تعداد عام 11 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان فى 


الجدول الملحق (110-8): تعداد عام 1970 


التعليمي (سنوات 


متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة الواحدة بحسب العمر والمستوى 


التعداد ومسح عام 2002) 


الجدول الملحق (10-8) 
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المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإخصاءء نتائج التعداد العام للسكان في 


الجدول الملحق (8 


0ح): تعداد عام 1994 


المصدر: الجمهورية العربية السورية. المكتب المركزي للاخصاء؛ نتائج التعداد العام للسكان في 


الحدول (الملحق. 10-8د): مسح صحة الأسرة 


المصدر: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية. 


الحدول الملحق (11-8) 
تُخطط لكسيس يوضّح الخصوبة الكليّة للنساء السوريات الأميات 
في مجموعات الأجيال (من 24-1920 19 إلى 59-1955 0)19» 


19221925 193935 194145 
1944-0 1954-1950 1959-1955 


37 0 ف 7 و 


ةساس 
اك سام 
كك 


و 1970 م126 


(©) ينطيق هذا المثال على جميع مستويات التعليم المدروسة. 
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ملاحظات: 


-2 الخصوبة التراكمية في الفئة العمرية 49-45 عامًا عام 1970 تُمِثُّل الخصوبة الكليّة للأجيال 
1924-0. 


- نعتبر الخصوبة التراكمية في الفئة العمرية 45 -49 عامًا عام 1981 مُكافئة للخصوية الكليّة 
للأجيال 01934-0©. 


- نعتبر الخصوية التراكمية في الفئة العمرية 45 -49 عامًا عام 4 مكافئة للخصوبة الكليّة 
0 45 - و6904 


-- نعتبر الخصوبة التراكمية في الفئة العمرية 49-45 عامًا عام 2002 مُكافئة للخصوبة الكليّة 
ا 0--4و و0020 


- الخصوبة التراكمية في الفئة العمرية 49-45 عامًا في الأعرام 1975 و1985 و1990 
و2000. هي نتاج استنتاج حل لخصوية الفئة العمرية ذاتها في الأعوام المحيطة بها. 
يسمح الاستنتاج الخطي هنا بتقدير الخصوية الكليّة للأجيال 1929-1925 و1935- 
ا -1944. أما الخصوبة الكليّة لمجموعة الأجيال 1959-1955 فتم تقديرها 
بالاستكمال الخطي للخصوبة التراكمية بعمر 45 -49 عامًا في عامي 1994 و2002. 


(©) بالاستناد إلى فرضية 5 تقول إن بين عامّي 0 و1981 لم تعرف الخصوبة التراكمية في 
الفئة العمرية 49-45 عامًا تغيرات مؤثرة وذات أهمية. بناء عليه نعتمد القيمة المُتاحة عام 1981 


لعام 0. 
(05) باعتماد الفرضية السابقة ذاتها لعأمي 1994 و1995. 
(265) اعتماد الفرضية السابقة ذاتها لعامي 0 و2002 
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الجدول الملحق (1-9) 
نسبة النساء في السكان التّشِطين اقتصاديًا 
(تعدادات الأعوام من 1960 إلى 2004) 


52222 ال ا 
ال ا 


ملاحظة: يأخذ الجدول في الاعتبار الحد الأدنى لعمر النشاط الاقتصادي المعتّمد في كل تعداد. 


المصادر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للؤحصاء: نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية» 1960؛ نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية» 1970؛ 
نتائج التعداد العام للسكان في الجمهورية العربية السورية» 1981» ونتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية 1994. 


الجدول الملحق (2-9) 
نسبة النساء في السكان التّشِطين اقتصاديًا 
(تقديرات أخرى بين عامّى 1970 و2005) 


643 


المصادر: 


0: محمد صفوح الأخرس [وآخرون]» ندوة السكان والقوى العاملة والتخطيط في 
الجمهورية العربية السورية» ميرديان - دمشق» 30-27 آذار 8 «دمشق: وزارة الثقافة» 
8 ) ص 51. 


6 و19729: عصام خوري ومصطفى العيد الله الكفري» قضايا حول السكان والتنمية في 
الوطن العربى (دمشق: وزارة الثقافة. 3 ) ص 4. 


1 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. وصف سورية بالمعلومات» 
0؛ ص 2. 


3 و1984: خوري والكفري» ص 224. 


4 الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء وصف سورية بالمعلومات» 
المعلومات القومي؛ 2003): ص 329. 


9 © الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للوإحصاء. وصف سورية بالمعلومات» 
0 ص 2. 


0 المصدر نفسه؛ ص 2 والجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. 
المجموعة الإحصائية السنوية (2001)) ص 78. 


2: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية» ص 27. 


205 .10 بم «رعلهمم عامم عل جعصصعظ دعا» 
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الجدول الملحق (3-9) 
أمثلة على معدلات البطالة بحسب النوع 
البضعة أعوام بين 1959 5020049 


معدل البطالة بحسب النوع > (عدد العاطلين من العمل من الذكور / الذكور النشطين اقتصاديًا) < 100 
(عدد العاطلات من العمل من الإناث / الإناث النشطات اقتصاديًا) “ا 100 


المصادر: 
- 2 قيم الأعوام 5 و1978 و1984 و1989 تنتج من حساب مباشر بالاستناد إلى بيانات: 
الجمهورية العربية السورية؛ المكتب المركزي للإحخصاء»ء المجموعة الإحصائية السنوية 
(1970-1969. 1979 1985 و1990). 
- العام 3 الجمهورية العربية السورية., المكتب المركزي للإخصاءى. المسح الديموغرافي 
المتكامل لعام 1993: الدراسات التحليلية (دمشق: المكتب. 1995). ص 175. 


- العام 2004: أهم المؤشرات السكانية لعام 2004 (دمشق: المكتب المركزي للإحصاء. 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان» [2004]). 
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الجدول الملحق (4-9) 


التوزع النسبى للسكان التّشِطين اقتصاديًا بحسب ال: 
زع النسبي . بحسب النوع 
وفئات النشاط الاقتصادي 


الجدول الملحق (9-+أ): تعداد عام 1960 


ال 
بحث عن عمل 
لخ 


0 0 

يعمل لابه ولايستخدماحمًا | 239 0000 47 
5 2 7 257 كك كور هكد كد 
الابسلويحثعزعيل 0 | 0 5ذى# ا | 1920 | 
كومس سس السك سر الس 
ال ال 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» وزارة التخطيط. مديرية الإحصاء والتعداد, التعداد العام 
للسكان لعام 0 


الجدول الملحق (4-9ب): تعداد عام 1970 


الار 
0.5 


00 
7 525 لك 1 لك اذ ١‏ كك 


جع 


7 الك اود كه كد اكه 
اه 
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المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإخصاء. نتائيج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية» 1970. 


الحدول الملحق يتنا تعداد عام 1981 


الحدول الملحق (4-9د): تعداد عام 14 
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تابع 

211 الم كك 00101 الل 

ال 1 اا لل 

الك 5 5 م 

ل 515 اك كا 

و الس اسه 
المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء نتائج التعداد العام للسكان في 


الجدول الملحق (4-9ه): مسح عام 2002 


1 
2552-7 كن ١‏ كدر كو كر 
0 1ك ا لل 
ا 
د 

| 


2255 اك كر 
جك الو جمد 
ا كك 


المصدر: مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية. 


45 
0.4 
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الحدول الملحق (5-9) 
نسب الأطفال السوريين الذين يولدون لأمهات نشِطات أو غير نشطات 
اقتصاديًا في الأعمار 49-15 عامًا في سنوات التعداد 


الجدول الملحق (5-9أ): تعداد عام 1970 (الأجيال 1955-1920) 


الال ورين قلا الات 
ميات تطات اتتسات 
أميات في نشطات اتات ا موده اا 


كسك السام ال 
تسج السك 11م 
الل م الا 

المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان في 
الجمهورية العربية السورية, 1970. 


الجدول الملحق (5-9ب): تعداد عام 1981 (الأجيال 1966-1931) 


مد لاط وان قلا الات 
يات تقطات اتساج 
أمهات في نطات اتتصاء 


تس سس اك 
الس ا 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء نتائج التعداد العام للسكان في 


الجدول الملحق (5-9ج): تعداد عام 1994 (الأجيال 1979-1944) 


حالة الأم عدد الأطفال المولودين لهؤلاء الأمهات 
أمهات نطات اقتصادي 
أبهات غير نيطات اقتصادي 


فسةسسدهم | ١ه‏ | 5ه ا 
اس ال الك 


المصدر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءء. نتائج التعداد العام للسكان في 


الجدول الملحق (6-9) 
متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة السورية بحسب العمر والنشاط 
الاقتصادي (أي تبعًا لكونها نشطة اقتصاديًا أم لا) وفقا لتعدادي عامّي 
1 و1994 


الجدول الملحق (16-9): متوسّط عدد المواليد الأحياء للمرأة السورية 


فى الأعمار (14-10 عامًا) 
5 1 تعداد 1981 تعداد 1994 
النشاط الاقتصادي (الأجيال 1970-1966) (الأجيال 1983-1979) 


تدهدصة| ‏ ده | 4ه | 


الجموع 


60230 


الجدول الملحق (6-9ب): متوسّط عدد المواليد الأحياء للمرأة السورية 
في الأعمار (19-15 عامًا) 


تعداد 1994 
(الأجيال 1978-1974) 


056 


الجدول الملحق (6-9ج): متوسّط عدد المواليد الأحياء للمرأة السورية 
في الأعمار (24-20 عامًا) 


تعداد 1981 تعداد 1994 
(الأجيال 1960-1956) 
كل الل الكل الس لكك 
الود اكوك كاهو كك 
لجموع اك كا اك كك 


الجدول الملحق (6-9د): متوسّط عدد المواليد الأحياء للمرأة السورية 


في الأعمار (29-25 عامًا) 
تعداد 1981 تعداد 1994 
مسد هام | 16 | #200 | 
اس الس الاا11 
اكك 77 52357 لد كك 
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الجدول الملحق (6-9ه): متوسّط عدد المواليد الأحياء للمرأة السورية 


في الأعمار (49-45 عامًا) 
تعداد 1981 تعداد 1994 
ال سس سر اسه 
ناغير نئطات اقصاًا | #0000 | 74300 0 | 
خس اح اا الا ااا 


المصادر: الجمهورية العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاء: نتائج التعداد العام للسكان في 
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.<13-ل نع 1خ -لع 1 1-13ل1ع 2 1 -ل2:<وكة. لنتداء له جه 1/عده. ماصع ط) ,بج //: مااا> 


نجمهء حنان. «حقوق المرأة فى قوانين العمل: دراسة مقارنة.» (نساء 
سورية (مو قع إلكترونى)ء  :)2008‏ لاسعاممء عه إكددعه بم //نمالط> 
.</6233/101/بدع؟ 


2- الأجنبية 


ك/ 200 


١‏ كنا50 .كع أمأع50 كء ك 60110191 كععترعاعى كعك عرأعنرررملاء21 .[أه اء] عااعطوذ1 ,وتلكيه8 
02 ,101 معنالة عتأعطعة] تدمده .أوبع8] ممع عل نأل 


لعاتطلنا تعلمملا ببعا! عدوا أسداط :ب«مزوء 1 350017/4ط علا در كعااكقالها3 أعاثلا لزه لاءااا8ه 
.8 ,(1550114) دزوة مرعاوء للا ,10 ومأوكتصحده© أداءه5 ل عتطتمصمء8 ركدم لول 


عكبراهما نءاأروجعووتة2 .(.عتل) طععصد آلا عمسسهلاتسن0 ع متللو/ا دعسوءة رقااءأعدمن ,تلاععه) 
أقصوتلهه اتطتاكها"! عل .ل8 توموط ,6/للد«معقل هأ عل كانه« ة«مرعاةل كه| |[ .عكف 1 [ااازد ا 
02 ,ركعناو لطم دععه دغل دوعلناة'ل 


عوط بعهنه 1601/7( ده كمننوانامه و0670 كارمعلرهة! ستوءناهة أءعدكناملا ,ععوطسه0 
:111582 / كادء ناعمل اء عربو حوع1) ,1999 ,وعناوتطم دمع مغل دعلسان'ل لقره 1ه أبطتاقه] 
(142 


1998-1999 ,1550114 «رمزوة: ه| كته عأملع0د اه عننواته:معة «متلوطة' | «ناى ء61الوااطط 
.0 ,نع نضنآ 8131005 دعل ممتغق ألطنط لمكا برعلل 


,#أبواعةنجرل «ععتيورعاط بواعع ووم ننه ععناددا :19827 عع رعرع /011) وأا هابتصوط ١وءمه‏ :لاطا 

كمع تروة3 +987 [ بعأناوهوه:مل ول تعغمممات كن رو1زمن) - 987[ عقلال 1-16 ,فننماناط] 

ادعتاكتتها5 لمعادء© :فلمتماء11 .1987 ,يل 16آ-1آ ,علتماساط ,قاأنواعةمارل :دممءزمغام 
7 ,ملضقادذظ 1ه غ015 


لعالصنا تعلتملا بجع1! .| عنردكا ,ترماوء 1 11/4 )5ط عذاة مل كاءء:[35 16و12 كنارعارءألاء3 7101ل 
200 بقأقة تعاوعء !ا :10 دوأكةتنصطده©) [داعه5 لسة عتتطمضمعظ ركمم تاولا 


تعناقاععجردم م عل أوكعه ,هلاي ة|وبة 'ك عربنعاعه رع ساكعد عك وعدرة إطورط :16 ألعلارمن ,16ق اط رمالل 
عُمتممع01 ,1996 عابطزررعامء5 2-6 بفأهاراك ع0 أموندمتنهتعاتا عنتوملام 87:6 نلك كماء#4 
تقامة .ودتقعمة5 عنومةا! عل وعطام هدمع مصمغل دعل علقهم تخت معام ممأأداعموقة؟1 عدم 
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11111081 لمأأواعودوة) .1998 ,ععمهظ عل كعرتها لماع لمن معدوعرط اه لأ[ 18م 
(8 بعدتهعصد؟ عدوصدا عل دعطممع مغل دعل 


“4 ,كاهاابتكة: ,كعله 7161 ,كاصرع 001 تعننوزرأوه م0710 ععبو لاط .لصقاهظا بأقودوعدط 
.1983 رععصة1 عل 5عنأهازواء/7ألنا وعدوع5 :ملعو ,ثع6اترعصوناة أء عبالدماءر 


عآ) .972] بععصورظ عل كعتهازورء كلمنا قعددء:8 زولموط بعننوأاعالماى ارام عوم و2 , 
(31 زعيعماماءه50 


979 رععمة ا عل كعكتهاتد]ء كلمن وعووهم6 وروم ,لأر[مرم جع ه02 عل ء«رتهودددمناء لط . 


عننو ا أطناصة؟! ه| ع انلع تررء :تع طانامع نت 1070 كلدك عإتاناء6عته “«لتعاعع«قل ندأك 11011 186017117101100 

10 ةأنامهم عل عتغتأقص مع لقطماع ع«لتتقمع10م هنا هق أدروجقة ع دبءسبرى ءطم4م 

ذال 0ه1أهناكتستصلة”0 لأعقده0) تعاوملا بجع ل1 .موزهم 1لىه سمزووعد عدون ل دعل 

2 عنامم كعلهنا كممنغقلهة دعل لدها بال غء اأمعدمعممماء بعل ع1 عنامم معندنا عمملنولة دعل 
6 ,تنمأ ةأناممم 


دهت هقأكلا5 أكناءكهمة2آ[ .2 عاجينام[ «ارمصععظ أوواعمامط :1978 بويك رانازاكه*1 بوتسري 
لزع بصنا واتلتاوء8 لأعملالا لسة ,دء أ أوتاها5 01 تافعساظ أدامء0 رعتاطسمعء 8 


 350010-‏ 1111!9115إء/ 06‏ ,عكتراموفل ‏ تءارأمهعهه08 عل كادعم«ؤاطظ .قععدهء0© ,ؤ5مدامة]" 
.لا ممتاععاامت) .1985 ,هتامن) عه تكقوط .كررمللمايرهمم كعك عراماكزر[ أه ,كعنوأموومءع6 
(عأع 501010 غ5 


2101 [ناض0م ,لقث لذأع50 له عأمتمضمعءظ 01 العم امقرء2 ,كمهول! لعاتدتا 

:ناء الا عط 05 .2004 بصمتكل؟01آ سمتتقانايه! :ماهملا بوعل! .2003 ,سمصء2 م1 1أهره ”1 لإءرملز] 

165 06ع8م_جسدا0 0ر1 لنرع ل لمه تمده الدع اطادام/صم نمه امع ودع /ع ده هن بج بوب //:مااط> 
.<الم 


عطهقكة ألعايه'| عند 5عطءتعطعع؛ عل أه د5علننة ل عطوم© بععمعمعط عل 6ازمو ازول 

تدم 16لل ز[. 1ج أء] دتسسممدلظ .ل( .خ عدم غع 1601 .أبنأ سدم زه ' ل وتبرى ها متهده ممعاجم 

ونال تاماعد عطءمعطععء 18 عل لقصمتاهه ععادع © يل كممأ تلظ تمتموط .ل«مسديزمج لمم 
1080 


عتتمصمع 8 01 اللعطتاتقمء(1 نمسمتتهه-لعاتونا ‏ رسع أله1!) +2005 عونا عمتامءءه 11م لأءد مكلا 

م0 .(وعلقء5 5غ1لن)5 م«منهالبوه2) .2006 ,قمأوأالط مملغهايمه2 ,كعتقككة أوأعه5 لمج 

/2005 ارزع ةا همع /وه0 هع تأطنام ده له تارمم تدوع /ع01. نابم //تماخط> ‏ بطعلخا ‏ علا 
.<< 178/06011200533 
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كأبوء وروم 


«عتا5 وه كعناوأ)لامم 5ع0بطن)ة أء عنوتطمدعمصغل ممتان18901» اعددناملا ,ععوطتنه6 
4 ,3 .مد ,701.49 :جو أنمانتصوط 


اأأعتاصدع 0 بإعزله2 ه«متندلندمه5 أاتعتامص!آ صسمءظ تمتسرد مل سمااتكمه؟' 'واتاتصع» . 
4 .مط ,20 .701 بكمباعع يروم عورتمرماط رأتضسهط أمارمانه عط «.كلكلت) عتدتمممعط 
994] ععاصوععء12 


ممم «أمعاده'ل وعطهنة ذنزهم دعل دملاقانام20 قل» .وعباوعد؟ عممتلتطه اء 
,6 .20 ,30 .أ0؟ 


عنالزلهمسف صخ :واتلتاء لهة عتلاعنماك لأقأعه5» .ععلة8[1 طااتليل لمه لإعاوم مك1 ,123915 
-1955 ,4 .وه رك .أوبا :معدهط0 أم ماين 210 لاع تورماعدع 12 عتنودرمعظ «دعاهه جطعدصة !1 
,1056 


.8 ,20.6 ,43 .آمب :ووز/هاستصوط «عطوية غاتلممءعة]1 ذا عل عددوتد8 هل .عممتاتطط ,روعنويهة! 


0 :املو امومع «عتزك ون علاتاعة ومأقلناممم هلااء صمأأداسجه2 هآ» ,أعدكناملا ,تسموطاء1 
.3 ,4 .20 ,18 


مم06 باه عاأقداومظ عمنا :غ1 ألصمعءة1 اء عمتصتصة) غالاناعف» .عملزاء با بانع سول ه-عءمعامهآ 
8 ,3 .0ه ,701.39 :نرمناوابتومع «.(1971) 


392 .مه :كؤاةأع510 اه ارمانهابتموط «.(2003) 2020 يل كلزاهم 5ع1 كبده1» .011165 ,حاط 
.3 انام ه-اء !انال 


أء علصوكة ع1 يال 5عتصص؟ 5ع عناوتصمصمءة غاتتلاعة» .عسوتاتا-وضناه81 ,الةتتصوة 
.83 ,94 .مم ,24 .أ0؟ : عودملط!-يىع77 «غاتلهمءة1 هدعا عل وودته6 عل 5ع اتاععمدعم 


ذا عل لعدعة'! ذ تعسمعتمزة وعتصدة؟ دعل علبطنائة أه عالنصةة 15 عل ممأومعصواط» , 
.177 ,32,530.6.أ0؟ : ومنلمابتممع جره تاعع هادم 


.1976 ,6 .31,820 .أه؟ :ارهناوابرصوط «عتاك ها عل عساوتطمدمع مغل دمتأهتطتذ هل» . 


رعظلاع نإ00 متلق مومع ,5ل أأبدمصم عععللما ,علده0) عل ععتلمل» .أبوط-سوعل ,مملعو5ه 
.5 ,1 .50 ,50 .أه7 :نرم)و/برمم «خعاهددهحرددم اء أعتناعهمزهمء عناعأدء1ألدا 


رفك .مم نعمة و :دعاتاةال! عععدع لانم «م.عتسمممعة "1 عل وعلتأععموء») .التمو5 ,مولاء5 
.2002-03 1117 


أء عطوعة علمه20 يل عتطاممتعمتسة 2آ» .معط لقسمطة مصتحظ )ء عبوتصتدهطآ ,متتباطة1 
كأ مزعع مقطء دعل عمغطاملز5 :2000 وععصصة عبج 1950 5عفضصة كعل ألعار0-معنزه84 ل 
.05 ,5-6 ,205 ,60 .أ0؟ :ببمئزهايتصرم2 «.عناو أ أكتاهاد مقاتط اء 


600 


211065 


عل ع5غط1) «.1960-1981 ,عممع كلاد مهنم ةاناممم 18 عل سصمناب[ه8'ط[» .عاعنة1 ,تمنملاولوظ 
.(1990 ,كلمو ,35 مم2 5عأتهعوع2آ غاأواء لصتا ,علعم[ماءه50 د امرماعمل 


«.عنالللأمهقمع0210غل-0غع8 علناة ,عتكلاذ 15 عل دملاواياهه2 قل .عصذة انآ -دصنه14] ,ممستدة 
.(1976 رقاعوط ,1 داعو عمووطىه5 غأأكء بالونا رعتطاممجومصة دع أدرماءمل عل عدغ1) 


121000165 


أهتنطاعتصاذ-عوةف كه كصملاوءتامصا 'إعتاه©» .[.له غع] طتكعستستمعمل/1ا ترد ,مدتماعمتللث 

ع مره 0 أهنه قمع اس | :10 عع 1 م0 ,1 .من عوط بإمتاوط 01018) «وعع مق6 

تطع/الا عطا م0 .(2005 رؤاعة ,(101810)) إطأمدعمصع12 مز اعممعدعا أقصملندل؟ دز 
.<1لم. أمم/معمدمنزء 01/01 م لكدمناقء ناطناط /عمخا/عده. لعمعاء. بجبودم// > 


لقة امعسسمماءبع2] نزعالو© نطالوء1! عنالأعنلم5مع1 لسة ممتتوابووط ع0! وعلمورط نضامنه0» 

0آ رمع لتطاعهة1ا ,خط *1ل01)) لنناط ممأ غدانامه كممخغول8 لعء)تمنا) «.2003 ,وماق للم[ 

الن«مقط> :طعثالا عطا 08 .(2004 ,تملا بجعاط ,(ظ28ط) بتمعسا8 ععمععزع8 مملاوانتموط 
.<الم.طهتخ_كاق لم1 مع :01/1111 م/ع01,مانم. بيد 


مة أمعمدمماءع12] لزعلاو تطفاقء1] عباتاعبالمرمع1] لسة ممكمانمهه ع5؟ وعأظمءط اميه 0» 
100 متلمأع لنتطلوة/1! ,خط 1ل(نا) لصسظ صملغهأنامه2 كترم تنول8 لعائمنا) «,2005 ,وماق زلدآ 
.ماح تايربك إحاء/ا عط) 05 .(2006 ,عأتملا بجعلة رزظل[ط) بتمعسيظ ععمععاع] ممأأقانامومم 

.<< م5ة.5ع1 مع 2 تجتسرده © خرط *] لقالا برع لم1 لهاودا عه 


,ل00آ يهمأعصتطكة/الا ملامعقنا8 ععمعمع1ع1 لملعقاسره2) «ع0رمم عامم عل معصمعظ و5علآ» 
1لم.خ0117/01:1005_1 نع حه/0105/17م م01 اام جبتبو// :اا > :علا عط) 02 .(2005 


ع7 عطا 02 «أمدط 8410016 - دغ ]5215 تو أنوانامه2 لمة ععددتا :كاماد لأرملما أعمعامل1» 
<10 ذا 1001/تطامء . فهك 010 لتاأع لوبط //:مااط> 

/عة أكقدم/0 7 لطمء.عص نلأ زهك. اب /:صااط> :((ءع)نوطء/1]) عمتلتزد5) «تمماذز دع عودتمولة عل» 
.<تتتاحا.ععة تقح تمه[ ذت٠عمة‏ نقتت 

/12.058لع ملآ /:مغط> بطعلا عطا هه ,(ععطلا عتلؤمماءبوعمتنآ بمتلعمككلت/لا) «عمبرو» 
<< اران 

11011 ومللهلنامه2 ,ذكتقاكة لهأعه5 320 عتتممسمعظ 01 امعمتمدمء1 ,ركدمننول! لعأأدلآ 
-ل01116] رعقة0218آ صملاو انجره) "دروأوالاع]]1 2006 ع1 زماعع روم ونع ا نجمط ل[مم/بق؟» 
.(2مأوا0آ متأقانامه ,كعتذككة أقاءه5 لنة عتسمصمعءظ كه أمعسامومع ,كمم نولم 
<ت/م 018/02 .نا ه5ع//:مألط> :معلا معطا 
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فهرس عام 


1ك 
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اتحاد العمال السوري: 331 
الاتحاد العام النسائي: 331: 365 
اتحاد النلاحين: 331 
إجازة الأمومة: 348-344 
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71 372-366غ 4374 408-405) 
2415-0 423-417 426-425 
8 434-431 437-436 439 
1 454-444 459-456 560- 
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الإجهاض المتعمد الصريح: 436-434, 
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الإجهاض المنزلي: 449 
الاحتلال العثياني (1516): 44-43) 46 
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40 
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بريساء رولان: 69) 78 


البطالة: 480 538-536» [542-541» 
5/0 
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2 385. 394 396 403 2406 
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582-5806578 5755-5 0 


المجتمعات العربية: 545 

المجلس الأعلى للعلوم: 341 

مجموعة التشريعات الصحية لعام 1970: 
3137 

مديرية الصحة باللاذقية: 414 

المرأة السورية: 63. 198. 321 323- 


)2525 498 461 4350 330 7 
5326530-99 


المرأة العربية: 328 545 

مرتية الأمومة: 119 

المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 341:1971 
المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2002: 346 
المرسوم التشريعي رقم 171 لعام 71:1952 
المرسوم رقم 143 لعام 341:1966 
المرسوم رقم 323 لعام 1969: 47 

مرسوم القانون رقم 59 لعام 161:1953 
المركز الوطني للمعلومات: 324 

المستشفى العسكري: 414 

مصر: 70 

المعاهد المتوسطة: 503 509-508 
معدلات الإعالة السورية: 115-114 


معدلات الزواجية الخام: 166-164, 168- 
169 


معدلاات المواليد الخام: 7 85-79 289 


4» 116ه» 120غ» 123-122غ» 130» 
567-5656145-39 


معدلات الوفيات: 89» 2100 108 

معدلات وفيات الأطقال: 251 112 

معدللات وفيات الرضع: آك5 89. 296 
213:6138»1126105.101-0 

معدلات وفيات الصغار: 108 

المكتب المركزي لخدمات الرعاية الصحية 
الأولية بدمشق: 368 

المكتب المركزي للإحصاء: 48-47. 259 
6 07365 535 

منظمة الحلال الأحمر العربي السوري: 330 


منع الحمل: 62» 23. 323 337-333» 
3400-9 2350 364:362:359- 
6 3--387غ 389. 398 400- 
2 405 409. 560 4567 573- 
5 55 


الموازنة العامة: 5-461 46 

المؤعر الدولٍ للسكان (19274: بوخارست): 
04 

المؤتمر الدولي للسكان والتئمية (1994: 
القامرة): 77 

مؤتمر السكان والتنمية (1983: حمص): 274 

المؤشر التركيبى للخصوية: 135-132غ» 
44-7 151-149 2153 245- 
6 2255-3 2.363 2.385 389غ: 
7 4569 582 

مؤشر الشيخوخة: 112.110 

موقع سيريا نيوز الإلكتروني: 369 

المولودية: 51» 258 61» 667 673-69 75- 
6 229-78 85-81. 104. 115- 


26020 


7 41120 128 2.134 145-142غ» 
8 22 224: 254-253 319» 
4023843743353 565- 
ا ار عام 


ميزانية التعليم: 1 466-46 
-ن- 
الناتج القومي: 74: 76 
النساء الأميات: 485 489-487 491- 


-513:511:507 502-496 4 
5 4 


النساء العاطلات من العمل: 543-541» 
555 

النساء العاملات لدى الأسرة بلا أجر: 541» 
5455-4 


النساء المتعليات: 498)؛ 505-504. 513» 
5262 


النساء الملمات: 485؛ 487. 490-489 
2 494. 2.500 516 


النساء النشطات اقتصاديا: 542-540» 
2549-7 20558 4562 581 
نسب تتابع مراتب الأمومة: 217-209؛ 

251 2 


نسب العزوبة: 183-169. 187-186» 
1 200 202,. 205. 233 


نشاط المرأة الاقتصادي: 61» 321-320» 
0532-9 0540.534 542 545- 
551» 2.553 558-556. 2560 2»573 
582-0 


نقابة الأطباء في اللاذقية: 413 
النمو الاقتصادي: 26-3 28 
النمو الديموغراني: 75 


النمو السكاني: 54. 70. 226-73 78. 347 
500 
هيلان» رزق الله: 272 
الميئة السورية لشؤون الأسرة: 335-333 
557 
الوحدة السورية - المصرية (1958) انظر 
الجمهورية العربية المتحدة 
وزارة التعليم العالي: 341, 414: 480 
وزارة الثقافة: 327 
وزارة الصحة: 397-396. 402. 406 
574-04 
وسام الأسرة السورية: 71. 73. 77-76 
عن 


وسائل منع الحمل: 4 271.62-61 224 
8 131 2.155 2237-236 2240 


671 


0321-3 3348331-330- 
7 340-339. 366-363 368) 
376-4. 380-378. 403-384 
5 408 428 439 452 560- 
5755-١-2‏ 
- حبوب منع الحمل: 397-396 
- اللوالب الرحمية: 396 
- الواقي الذكري: 397 
- الوسائل الحرمونية: 397-396 

وفيات الأجِنّة: 434 

وفيات النساء: 593 

الولادات خارج الزواج: 207 

الولادات المكتومة: 81-80» #353 


-دى- 


اليهودية: 310 


